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# بلقن ليم 


الحمدلّه , والصلاة والسلام على أمين الله محمّد الخاتم لما سبق والفاتح لما 
استقبل. مولده بمكّة وهجرته بطيبة, وعلى أهل بيته المعصومين الّذين بهم عاد الحق 
إلى نصابه وانزاح الباطل عن مُقامه. واللعن على أعدائهم الجّفاة الطّغام الحيارى في 
زلزالٍ من الأمر وبلاءٍ من الجهل. 

لقد توققت مؤْسّستنا في حقبة من الزمن لتحقيق ونشر آثار خالدة وأسفار قيّمة 
في الملا الثقافي الديني بصورة رائقة بهيّة. 

ومن تلكجٌ الآثار هذا السفر المنيف من أحد أعلام الشيعة وحماة الشريعة العالم 
العليل والفحدت التبيل النؤلى تحتكد آميق الامشرابادئ لا الذئ تقد يبخض الآراء 
ونظر إلى مستند المعارف الدينيّة والأحكام الفقهيّة بوجِهِ غير ما استقردت عليه آراء 
جمهور المتأخرين من علماء الإماميئة رضوان اله عليهم. 

ومن مزيد تو فيا فيقها تذيبل الكتاب ب «الشواهد المكية» وهي تعليقات نقدية 
علمئة على نظريّات المحدّث الأمين:«ضتفها طوة العلل المتيقك:وعضد الدين الحتيف 
السيّد الشريف نورالدين الحسيني العاملي أخو صاحبي المدارك والمعالم#ة فصار 
الكتابان ‏ بحمدالله - كأنّهما نجمان مقترنان يُستضاء منهما على مرور الدهور 
والأزمان أو بحران ملتقيان يخرج منهما اللوّلوٌ والمرجان. 

ويجدر بالذكر أنّ تحقيق أثر علمىّ وإصداره لا يلازم الإذعان بجميع ما 
يحتوي عليه. والهدف: عرض الاراء العلميّة وتوفير النظريّات الثقافيّة وتنشيط 


3 الفوائد المدنيّة 


الباحثين إلى الارتقاء واتّباع ما هو الأحسن فإنّه تعالى بشّر عباده «الذين يستمعون 
القول فيتّبعون عسي فإليكم . هذا المصرع الفكريّ للبطلين الفذين من رجال 
العلم. جدير أن يُنشد في كر منهما: 
ا 00 وما كان في نصح الخلائق خائنا 
وأمًا منهجيّة التحقيق. فمعطوفة على ما استقرٌ عليه مسلكنا: من مقابلة نسخة 
بسائر النسخ التي حصلنا عليها. وتحرّي ماجرى على قلم المؤلف عند الاختلاف 
بإثباته في المتن. وإثبات المرجوح في الهامش. والاعراض عمًا هو سه قطعا. ثم 
افتراز الفقرات. ووضع العلاثم الدارجة في موضعهاء وإعمال سائر الأمور الفئية. 
وامًا النسخ التي كانت في ايدينا واعتمدنا عليها: 
فللفواتك الموظة: التيخة الخو نه المتو در ة في المكتبات وعند الباحثين. واربع 
نسخ خطية يأتي وصفها في ذيل نماذج من مصوّراتها. 
وللشواهد المكية: ما بهامش الحجريّة. وخطية. 
وفي الختام نقدّم شكرنا المتواصل إلى جميع إخواننا الفضلاء الّذين ساهمونا 
فى هذه الخدمة. نخصٌ بالذكر الفاضل التبيل سماحة الحجّة السيّد حسين الموسوي 
00 سراوآن) بما تفضّل علينا سماحته النسخ الخطئة التى نال باقتنائها. وساعدنا 
فى اتجباء هذا الاي الكد :ونه العسق. 
1 سّسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرّفة 


تقديم بقلم سماحة الحجّة 
آل عصفور البحراني:* 


و ا 5-8 04 م 4 
١ 0 0 4‏ 
1 - 


الحمد لله ربٌ العالمين. والصلاة والسلام على نبيّنا محمد الصادق الأمين. 
وآأله الأصفياء المعصومين. 

وبعد. لما نظرت فى مواضع من هذا الكتاب» ورايت مطالب لا توجد في غيره 
المرادفة لهذا الباب. وقرات عنه فى مقالاات علماثنا اولى الالباب. ووقفت على 
بعض فوائد من هذا السيل اللباب؛ وددت نشره لذوي الضير: والدين ليكون في 
اول ادق الل انيرو :وسوايا لماكل الراكبيى.ومدركا [لاحكي رين ا 
به وينفع الآخرين؛ وإنّ هذا السفر الجليل والعتب الجميل غاية سالكي هذا السبيل؛ 


إنصاف الكلام في ترجمة المولى العلام 
هو العالم المحقّق والكامل المدقّق, والفقيه المتبحّر والمحدّث الماهر المتكلّم: 
الجامع للمنقول والمعقول, 507 الأصول بالأصول. صاحب المناصل: مولانا 
وحكد من بن سعته تزريك اباو التبر انادف ليوطت لدان 
أقوال فى حقه: 
قال الح العاملي#؛ في أمل الآمل واصفاً لعظمة شأنه وعلوّ مكانته: 


8# هذه التقدمة قد سُطرت قبل وتصدّرت في المطبوع بالحجر. ونحن لما رأبناها وافياً بغرضنا في ترجمة المؤلف‎ )١ 
اكتفينا بها (شاكربن لراقمه الكريم) وقد يوجد فيها لفظ غير واضح المعنى بحتمل فيه التصحيف. ولم نتوفق للسؤال‎ 


1 الفوائد المدنئة 


فاضل محقّق ماهر متكلم فقيه محدّث ثقة جليل (ص .)١117‏ 

وقال البحراني في اللؤلؤة: 

كان فاضلاًمحمّقاًمدّققأماهراً في اللأصولين والحديث أخباريّا صلباً!! (اص؛١١١).‏ 

قال العامة الأكير فى اهار معدا على كانه :هذاء.ما لفله: 

وكتاب الفوائد المكية و القوائد الدقة دكن المحد ىن هو لأنا سفن اسيق 
الأسترابادي (ج ١‏ ص .)5١‏ 

وقال المجلسى الأول فى شرحه !: «الفقيه» ما لفظه: 

والخاضز: د الدلائل العقليّة التي ذكرها بعض الأصحاب وبنوا عليها الأحكام 
أكثرها مدخولة. والحقّ في أكثرها مع الفاضل الأسترابادي ف . 

وقال أيضاً في شرحه للكتاب المذكور بلغته كما هو منظور: 

و ديكر از أمورى كه ذكر 1 لايق نيست اختلافاتى در ميان شيعه بهم رسيدء 
وهر يك بموجب يافت خود را از قران وحديث عمل مينمودهاند ومقلّدان متابعت 
ايشان مىكردند, تا آنكه سي سال تقريباً قبل از اين فاضل متبحّر مولانا محمّد 
أمين أسترابادي# مشغول مقابلة ومطالعه كنار انخة متصرمين (ضذلوات انه 
عليهم) شد. ومذمّت آراء ومقاييس مطالعه نمود وطريقه أصحاب حضرات أئمّة 
معضومية را انست :زفقو الدموكنة درا توشت وبايق يلاد فررييضاده يوا كر اهل الشني 
وعتبات عاليات طريقه او را مستحسن دانستند ورجوع بأخبار نمودهائد. والحق 
أكتي" انعد جزلة ا كك اميق كه اسن دق اسثة: 

حاصل هذه العبارات: 

إنّ مولانا كان مشغولاً بمقابلة الأخبار ومطالعتها وطرح ذلك على الآراء 
والمقابيس فردّها. وعرف طريقة أصحاب الأئمّة لي ودوّنها في «الفوائد المدنيّة» 
واوسلها الى النلذةه.وفان اكات يمينا عند اكثر اهل الست:والستيات 
الكالناكىورفطناه رونا الى الالخباز: واكترينا فالدهولانا بحقد امن حن 11 

وقال الحر العامليّ في الفوائد الطوسيّة ردّاً على من قال بأنّ في هذا الكتاب 


إنصاف الكلام فى ترجمة المؤلّف يِه 7 


طعناً على جميع علماء الإماميّة ما هذا لفظه: 

اقول: الذين عردض صاحب «الفوائد المدنيّة» بالطعن عليهم ‏ وهم خمسة لا 
غير كما يأتي وقد عرّض المعاصر بالطعن عليهم في أواخر رسالته كما عرفت. بل 
صرح بذلك. ولم يصرح صاحب «الفوائد المدنيّة» بالطعن عليهم وأنما رجح طريقة 
القدماء على طريقة المتأخَّرين بالنصوص المتواترة. وذكر أنّ القواعد الأصوليّة التى 
تضمّنتها كتب العامة غير موافقة لأحاديث الأئمة 2ه وقد أثبت تلك الدعوى بما لا 
مزيد عليه. ومن أنصف لم يقدر أن يطعن على أصل مطلبه ولا أن يأتى بدليل تام 
على خلاف ما ادّعاه (ص 17]). 

وقال أيضا في موضع آخر: 

زف الععين | بوضواد ١‏ هنائعيي: :الف اتن القد قد رتسى: الخنا تو و نيك 
يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ مع أنّ رئيس الإخبارتين هو النبيَيية والأئمة ب 
لآنْهم ما كانوا يعملون بالاجتهاد. وإِنّما كانوا يعملون في الأحكام بالأخبار قطعا. ثم 
خواصض أصحابهم م بافي شيعتهم في زمانهم مذة ثلاثمائة وخمسين سنة وفي 
زمان الغيبة إلى تمام سبعمائة سنة. انتهى كلامه رفعت أعلامه (ص 17]). 

وقال اننا في موضع آخر: 

وأعلم أن صاحب «الفوائد المدنيّة» اذعى امرين: احدهما: عدم جواز العمل 
غير نض ب الى أن قال شوقن أنيت الأفريى يما لأ مزية عليه وا ووه جملة سن 
الأدلة العقلئّة ونقل أحاديث متواترة فلا يمكن إبطال أصل مطلبه. 

وقال في حقّه المولى الفيض الكاشاني في رسالته المسمّاة ب «الحقّ المبين» ما 
ا * 

وق اففوض المطن .ما افتديت لددرعض اضحافا فنع امشراناة كان رسكن مكد 
- شرّفها الله - وقد أدركت صحبته بهاء فإِنّه كان يقول بوجوب العمل بالأخبار 
وإطراح ازايقة الاتهدياة والقول بالآراء المكدعة وفرك استعنال الأطنول الفسفيقة 
المخترعة. ولعمري! أنه قد أصاب في ذلك. وهو الفاتح لنا هذا الباب وهادينا فيه 


م الفوائد المدنيّة 


إلى سبيل الصواب. (ص .)١١‏ 

أقول: إِنّ المراد من هذا الباب: باب الردٌّ وعدم الإصغاء لما أحدثه المتأخّرون 
خلافاً للمتقدمين. 

وبعض من العلماء الأبرار قد جعله من قوائم العلماء وأعلام السادة الفضلاء. 
جاعلاً للمتقدّمين ثلاث قوائم. وهم المحمّدون: الكليني. والصدوق. والشيخ 
الطوسي, وللمتأخّرين ثلاث قوائم ايكيا وهم المحمّدون: مولانا الأمين والفيض 
الكاشاني. والحر العاملي ‏ قدّس الله أرواحهم -. 

كشيخنا العلامة الجليل والفهّامة الأديب الشيخ عبدالله بن صالح بن جمعة 
البحراني السماهيجي في قصيدته التى في علم الحديث: 


علم الحديث هو الدليل وغيره 
لَه در جماعة صرفوا البقا 
مثل الكليني والصدوق وشيخه 
والقائلين بقولهم لا سيّما 
النعمة العظمى على من بعده 
كشف الضلالة نور برهان الوفا 
الفاضل الح «الأمين» العاملى 
يداني راحص لدت 
جمع النصوص المعجزات هداية 
اليلمعي الشهم والطود الذي 
المسحسن المرتضى المرتضى 
يا كثير الرحمن من أسثالهم 


جهلء وليس الجهل بالمتبوع 
والعمر في أصل له وفروع 
والشيخ والصفار وابن حرم 
الفقة المؤيّد رأس كل مطيع 
والحجّة المنصوب بالتوقيع 
علم الهداية مبطل التلميع 
المكتهوى ذى التبحدية والتشيمع 
خلصت مزاياه من التقريع 
ووسائلاً كجواهر التر صيع 
خضعت له اطوادها بخضوع 
بالوافي وبالصافي وبالمجموع 
في كل ربع في الورى وربوع 


وهي خمسةه وابغوة بيتا جمعها في كتابه: «رياض الجنان». 
وقال المعاصر الشيخ مر تضصى مطهري في كتاب له بالفارسية سمأه: «اصل 
اجتهاد در أسلام» بعد نقل الكثير من كلمات المولى امي ال أودعها في «الفوائد 


موقفه تجاه المتأَخّرين . 


للك واس انس 

اميق اأدتتر اناد هداتطوريكة ال كنات وض بيدا اك ايها مرو يا هون 
ومطالعه كرده. ومطّلع بوده است. 

خاصلة: كنا طهر نن كاي مشقة انين الاشتراباقى الا كان اذ وشحم 
عطيمة وق يفو كاءد كان مطلدا انيهتنا . 

فنقول: إِنّ التصدّي لهذا المقام يوجب التعررض لأمور: 

أولاً: موقفه تجاه المتأخرين: 

إنُماكان عندالمتأخَّرين من أدلّة وبراهين ف يأحكامشريعة سيّدالمرسلين لميكن 
عند المتقدّمين من أصحابالميامين 842 ولا من المتأخّرين عنهم. إنّ أوّل من خالف 
على صعيد القول والعمل هوالعلامة4 بلا مجاملة ولا وضع سر على الشائع الظاهر. 

تقدّم في كلام صاحب «الفوائد الطوسيّة» دلالة على ذلك بقوله: «وفي زمن 
الغيبة إلى تمام سبعماثة سنة» أي زمن العلامةي. وقال ذلك في موضع آخر من 
الكتاب أيضا. 

وأمًا صريح قول المجلسي في «روضة المتفين»: 

واذل مخ يلك هنا الطريق من خلماتنا البنا خريه يكنا الغلانة عمال الجن 
والدين حسن بن مطهر الحلّى ‏ قدّس الله روحه -. (ص /١5‏ ج .)١‏ 

إن الذين جاؤوا بعد العلامة#: سلكوا مسلكه ورضوا بما عنده. بل فركعوا تلك 
الأصول التي بناها وجعلوها محوراً للتدريس والتنقيب لمعرفة أدلّة الأحكام. ذلك 
لتعسّر الوصول إليها من غير الأصول ولبعدهم عن زمن!لالرسولة# وعدمالوصول 
إلى ما عند متقدّمي علمائنا الفحول. أو عدم الاكتفاء بما عندهم طلباً للمأمول. كما 
صرّح به غير واحد منهم وسرى الكل في القولء إلا من ارتأى برأي السلف الصالح 
وقف على طرف الساحل مكتفياً بما جاء عن أهل العقد والحلٌئِه وبعض لم يكتف 
بالوقوف مكتوف الأيدي وإِنّما قصد الأمواج من هذا العلم السائل وبقى في صراع 


١٠١‏ الفوائد المدئثة 


عنيف يريد إلقاء الحجّة وما عنده من دليلء فمضى كذلك من غير وصول إلى سبيل. 

ِنّ المترجم اختار الصنف الأخير. ألا وهو رفع العظماء وتولى النقاش وطرح 
المعارضات ... 

إن الاختلاف الموجود إذا حمل على عاتق الفقاهة فإنٌ لكل فقيه رأيه ودليله. 
خا إذاكان تقليدا [لآخرين غلا يكذ قولف لكنه لا يعت من خذاد الفلداء ولا مق 
مقرل الفنيام» 

إنّ الفرقة الناجية الاثنى عشريّة تحدّد مرحلة من له أهليّة الافتاء: بأن لا يقلّد 
فقيهاً مثله فضلاً عن غيره. وإِنّما يتّبع الدليل الذي عند الفقيه .. بدليل أنه يخالفه فى 
مسائل لم يقتنع بدليله وإِنّْما بدليل آخر .. 

وقولهظة: «من أصغى لناطق فقد عبده» إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد 
الله وإن كان ينطق عن الشيطان فقد عبده. 

وليس خفيّ عليك - أَيّها المتأمّل - أن الدلالة في الرواية صريحة بالنظر في 
اللئل ,مو الزوايات كير ةاقى غهذا لقا لا يها تقصيلها اضيق اللقاله الال يمن 
ذلك: أنّ الفقيه لا يكون في جميع مقالاته ناطقاً عن الله على الإطلاق... بل يكون 
كذلك إذا رجع لأهل العصمة:2 في جميع ما جاء به. فلا يتصوّر في حقٌ 

إن السبب الداعي لاتباع المتأخّرين للعلامةي# هو تلمذتهم على يده أو على يد 
من وافقه في رأيه. أو لأسباب قد ذكرها العلامة المجلسي في كتابه «روضةالمتّقين» 
بعد الإشارة لتقسيمهم الأحاديث وعدم اعتبار صحّة جميع ما في «الفقيه» قائلاً: 

والّذي بعث المتأخَّرين ‏ نوّر الله مرقدهم ‏ على العدول عن متعارف القدماء 
ووضع ذلك الإصطلاح الجديد هو: أنه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر السالف 
وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لتسلّط حكام الجور والضلال 
والخوف من إظهارها واستنساخهاء وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم من كتب 
الأصول في الأصول المشهورة في هذا الزمان والتبست الأحاديث المأخوذة من 


سبب تأليفه لهذا الكتاب ١١‏ 


كن الاضول العفو يالما كو نه من ين المسعنة واتديك النتكدرة فى كن 
الأضول نكر الجتكورة وحن عنهع اقدمن سوه ب كتيو يق ذلك الأمون التى كانت 
سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على أثرهم في تميبز 
ما عمق علنة ما لذ يرك لبف اقهى كلذمهب اعلى انه مقامظت. 


ثانياً: سبب تأليفه لهذا الكتاب: 

إِنّ الأسباب التى أدّت إلى تأليف هذا الكتاب كثيرة قد تقدّم بعضهاء وهنا نذكر 
مضنا قي لجا لصتت فى كتابه الموسوم ب «دانشنامه شاهى» ما هذا نصّه: 

5 ا المداحرييق دنعل حلايث ورجال واورعية: ابشاذ 
الكل فى :الكل هيززا مكد استرابادى حاتؤز الله مرقده الشريف: وسيدة نتن ايقنان 
جد اد اكد تييع الجا ديش را شير ليع كزدته اغازره كروله كدورالحيا ع طبررقل: 
أخبارئين بكن. وشبهاتى كه معارضه با آن طريق دارد رفع آن شبهات بكن. جرا 
كه اين معنى در خاطر ميكذشت,. لكن رب العزّة تقدير كرده بود كه اين معنى بر 
قلم تو جارى شود» يس فقير بعد از انكه جميع علوم متعارفه را از اعظم علماء 0 
فنون أخذ كرده بودم. جندين سال در مدينه منوّره سر بكريبان فكر فرو ميبردم, 
وتضرّع بدركاه ربٌ العرّة من كردم. وتوسّل بأرواح أهل عصمت 9# مى جستم: 
ومجددا نظر باحاديث وكتب عامّه وكتب خاصّه مى كردم. ازروى كمال تعمّق 
وتام كا أنكه قز فوق نوك الغوة ود كا ته الفرشلين :رانك طافرية ضلواة 
لله عليه وعليهم أجمعين ‏ باشاره لازم الاطاعه امتثال نمودم. وبتأليف: «فوائد 
المدنيّة» موقق شده. بمطالعه شريف ايشان مشرّف شد. يس تحسين اين تأليف 
كردند. وثناء بر مؤلّفش كفتندة. 

حاصل ما تقدّم: 

إلى أن وصل بنا المطاف إلى أعلم العلماء المتأخَّرِين في علم الحديث والرجال 
وأورعهم أستاذ الكلّ فيالكلٌ ميرزا محمّدعلي استرابادي نور الله مرقدهالشريف - 
وبعد أن قرأت عنده علم الحديث ك أشار إلىّ قائلاً: «أحي طريقة الأخبارييّن وارفع 


١‏ الفوائد المدنيّة 


الشبهات المعارضة لها, لأنْ هذا المعنى كان يدور في خاطري. ولكنّ الله قدّر أن 
يكون على يدك» وبعد أن أخذت العلوم المتعارفة من أعظم علمائها. وكنت في 
المديتة المنوّرة أعوام على هذا الحال, وبعد تضرّعي لوجه الله وتوسّلي بأرواح أهل 
العصمة غ8 وجدّدت النظر فى الأحاديث وكتب العامّة وكتب الخاصّة بنظرة دقيقة 
متعمّقة متأمّلة حنّى وفُقنىالله 0 وعدا بوسر كانه نكن المرسلين والاتكة الطاهوية 
دصاراك ناطانه وعلى لعي قا جيه ليرا ملائهاً ذا لن««القو اق اعد جا 
ولمّا عرضته عليه أجابنى مستحسنا لما جاء فيه واثنى علي بالجميل ه. 


ثالثاً: كتابنا والآراء: 

إنّ فى هذا الكتاب خزائن ما كان عند المعاصرين له والمتقدّمين عليه. فإنه 
يببحث فيه حول الفرق بين الأخباريّين السالفين والأصولتّين المجتهدين. إِنّه مصدر 
لمن طلب الحقّ عن رسالة الأئمّة المهتدين 8 وعن لسان المعصومين+#ة لذا فقد 
اعقيد كتير امن الأختارتى وعض :من الأصتولكن على ما اودع فى هنذا اللتؤاق 
العم كسا نحن زهي الما هياتن أ عون لشي باشرو» وله ١‏ بجر الال كاد 
للمولى محمّد امين في إحياء هذه الطريقة ونقل عنه الكثير في كتابه المشار إليه. 
والشيخ يوسف البحراني العصفوريٌ قد اعتمد على كثير من مقالات «المولى» في 
«الدرر النجفيّة» و «الحدائق» و «أجوبة مسائل بعض الأعلام» إل أنه قد خالفه في 
بعض لا مجال لإطالة هذا المطلب. فإنّ حاصله: أن الشيخ البحراني قد فهم من كلام 
المولى في «الفوائد المدنيّة» التشنيع والطعن على من خالفه الأوائل أو ارتاى براي 
غير سديد. وأشار أنّ هذا لا يوجب التشنيع بل بمجرّد الردٌ والإنكار يكون كافياأ 
لالقاء الحجّة. كما أنّ الشيخ فى صدهه ... 

ومن المعتمدين على هذا الكتاب صاحب الكفاية في الأصول وصاحب 
الرسائل في كثير من كتبه التي تتعلّق بهذا المفاد. 

ونقول: إنّ جميع من أراد التحقيق في طريقة الأخبارييّن يعتمد على «السماد 
الممدّد والمولى المؤيّد» فإن كان اخباريًا فلفضله عليهم جميعاء وإن كان خصما لهم 


أساتيذه الكرام ١‏ 


فلأنّه يدّعي أنّ «المولى» هوالمؤسّس لهذه الطريقة الحمّة. وقد تقدّم الحرّ العامليي؛ 
بالحواك :ضقه ينرأ القائن: لوده لاله القاسةة علينا ومقاد وعدرها يرية الخراحي 
من الدين الحنيف ... بل هي دعوى كل مشوّش وملاعب بالألفاظ والمعاني. 

وفتهه من يقول .يان المولن قد الخد آراءه من الفلاسقة الأوررويقتن السشيية. 
خصوصاً في هذا العصر الذي كثرت فيه الافتراءات على أمثال هذه الشخصيّة. 

فنقول: 

أّلاً: كيف يقدر على إثبات هذه الدعوى؟ والحال أنّ المعاصرين لم يدركوا 
ذلك حتّى الذين أتوا بعده. فكيف وصل إلى من فى هذا الزمان توجيه المقالة أنّ ما 

فى التراجم كله فق العلما وتواحل اديز احد الى 1ن بصل إلى من يدوّن في ذلك 
النقاة تركني نا ومال لد 

إن اعئل الدغوى لأ لها سيق حت ؤرويها واحد الك لهذا قرف اله إكراء 

ثانياً: إن كان قد أخذ واتّبع الفلاسفة المعنين فما ربط ذلك بالفقه والأصول؟ 
فخرج تهافت ما ادّعاه. 

ثالثاً: انّ المولى اختار مسلك المتقدّمين في قوله: الصواب عندي مذهب 
قدمائنا الأخبارييّن وطريقتهم. 

ويلزم من هذا القول أنّ المتقدّمين أيضاً أخذوا عن الفلاسفة المعنتين: فبان ما 

رابعاً: أساتيذه الكرام 

إن أَوَل من له الفضل عليه وهو «الميرزا محمّد على الإسترابادي» صاحب 
كتب «الرجال» الثلاثة. كان مدرّسه في و دراسته كا بير إلى ذلك ما تقدّم. 

ثم السيّد السند محمّد بن الحسن العاملىي صاحب ا دوس عونق 
ل الجتلس وكا امف لمر كي يل ١‏ لد وس ل نو ل 
في اجازته له. ذكر ذلك صاحب «روضات الجثات». 

نم الشيخ حسن صاحب «المعالم» درس عنده. يشهد بذلك الإجازة الى 


١‏ الفوائد المدنئة 


أخاذة إليها. 
والسيّد محمّد بن على بن أبي الحسن الموسوي العاملي. 
والمتقك :تفن الدوع كه لقان و ة ةنق وآكل :فز اشكهيوة كوا | تسقرا خلية 


شرح العم دىيء وكانت 07 حضصور درسه أربع سين . 


عاقيا «نضنات: 
١_الفوائد‏ المدنئة: هذا الكتاب. 
١‏ الفوائد المكئّة: ذكره صاحب «البحار». 
شرح أصول الكافي: ذكره صاحب «اللؤلؤة». 
1- شرح التهديب: ذكره في «امل الامل». 
- شرح الاستبصار: ذكره الحرّ. وقال: أنه يوجد عندي. 
1 فوائد دقائق العلوم العربيّة وحقائقها الخفيّة: ذكرهالمصئّف في هذا الكتاب. 
لادرشالة فى البذاءةيوهوتعتف :ماحبه:دامل الآمل: 
د اعون عان اشكنا النديم بي افير العاملي: نقله عنه الكثير. 
4 رسالة فى طهارة الخمر ونجاستها: ذكره فى «أمل الآمل». 
٠١‏ داكي ملق المدارك: يوجد عند 557 «اللوّلوٌة». 
١‏ حواشي الشرح الجديد على التجريد: ذكره في هذا الكتاب. 
١‏ - رسالة في الردّ على صاحب «الأسفار» ذكرها في أواخر هذا الكتاب. 
1١‏ رسالة بالفارسيّة قد سمّاها ب«دانشنامه شاهى». 


قناقنيا: وفاته 

توفى فى مكّة المكدّمة ودفن فيها فى السنة الثالثة والثلاثين بعد الألف. وقيل 
كما ينقل 5-86 «أمل الآمل»: إِنّه 5 في ند اسك وتلاقين بحن الالفن وكا 
مصدره كتاب «سلافة العصر» في (ص 39 4). وأكثر كتب التراجم تنقل الأوّل. 

قد ساللّه روحه. ونوار مضجعه. وجعل له معن فى ضر بحه. وأسيكنة فسيح جلنه. 


١6 خاتمة‎ 


ختاماً: 
بعد طرحنا لما في الجوف من مقال وآلممنا ما في القول من مجال ليثبت كل 
من كان في شكٌ من أمره وليكن على بصيرة من دينه. وإذا خفي على الناقد ماتقدم 
فلا يخفى عليه إذا تأمّل في عبارات هذا الكتاب ... 
نسألالله أن يهدينا للّتيى هي أقوم ويبشّرالصالحين. إِنْه نعم المولى ونعم الوكيل ... 
أبو أحمد بن أحمد بن خلف بن أحمد 
آل عصفور البحراني 


نبذة من حيأة 
السيّد نورالدين موف الشواهد المكيّة: 


عتوائك أصحات التراهم والنهريقات: وآمنوا عليه يليم التناء» مدن اليد 
على خان المدني في سّلافة العصرء والأفندي في رياض العلماء. والشيخ الحرٌ في 
أمل الآمل. والبحراني في لول البحرين. والتنكابني في قصص العلماء. والسيّد 
الفواهارى قن روهاته العتاكو اليد الأمين :فى انان الصفيعة :.والطهرائن فن 
الذريعة وغيرها. ونحن رعاية للإيجاز وحذرا من التكرار نكتفي بنقل ما ورد في 
رياض العلماء بعينه: 

السيّد نورالدين علىّ بن علىّ بن الحسين بن أبي الحسن 
الفاضل العالم الجليل. أخو صاحب المدارك 

قال الشيخ المعاصر فى أمل الآمل: كان عالمأ فاضلاً أديباً شاعراً مُنشئاء جليل 
القدر عظيم الشأن. قرأ على أبيه وأخويه السيّد محمّد (صاحب المدارك) وهو أخوه 
لأبيه. والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني وهو أخوه لأمّه. وله كتاب شرح المختصر 
النافع أطال فيه المقال والاستدلال. ولم يتمّ. وكتاب الفوائد المكّيّة. وشرح الاثني 
عشريّة في الصلاة للشيخ البهائي. وغير ذلك من الرسائل. 

وقد ذكره السيّد على بن ميرزا أحمد فى سلافة العصرء فقال فيه: طود العلم 
النقنق روط الديه القددك »نوما للم ا ذكة اانا لتم والتسفيتهة: الباق با يوان 
والدراية. والرافع لخميس المكارم أعظم راية. فضل يعثر في مداه مقتفيه. ومحل 


نبذة من حياة السيّد نورالدين م 


1 


يتمتّى البدر لو اشرق فيه. وكرم يُخجل المزن الهاطل. وشيم يتحلّى بها جيد الزمن 
العاطل. وكان له في مبدأ أمره بالشام بحال لا يكذّبه برق العرّ إذا شام. ثم انثنى 
عاطفا عنانه وثانيه. فقطن بمكّة وهو كعبتها الثانية. ولقد رأيته بها وقد اناف على 
التسعينة والناس تستعين به ولا يستعين: وكانت وفانه إلثلاث عشرهة بقين من ذى 
الخ الخواء ] "١‏ نبينة 715 وله شعر يدل على عل مله انتهى ".وا وزة له 


يامن مضوا بفؤادى عند مارحلوا 


جاروا على مهجنى ظلمأً بلا سبب 
فى أي شرع دماء العاشقين غدت 


وقوله مادحا بعض الامراء من قصيدة: 


سموبت على هام المجدة رفعةه 


فزق ل فنا تنروق يدي قن :مز لو] 
ياليت شعري إلى من في الهوى عدلوا 
ارا ومن لبجم تجار اذا فتهلوا 


لك السك سنن تعس لك ادك رون رادب 


فول دوقة را كدان :دنا وحشر يك درسيد يا لقاء ١‏ نان سير اترقيت فقن الي 
ركه سك ايض اثانا وكار ربا كا بها ا سر من عفرين متك ولق فياك روفي 
بقصيدة طويلة سئة وسبعين بيتاء نظمتها في يبوم واحد. وأوّلها: 


فاك علي تددن حعيا بو فلوية 
لحااله قلبا لا يذوب لفادح 


عي النيقد المولى السادل انعط 


كسد حب نا يحيين اله هد 


١)لزيادة‏ من السلافة. 


١"؟)‏ سلاكة العصا 5.45.05 


أذا شققت عند المصاب جيوب 
تكادله صم الصخور تذوب 
وضاق قضاء الأرض وهو رحيب 
النبيل بعيد قد بكى وقريب 
إذا اغتاله بعد الطلوع مغيب 
وكل جميل بعد ذاك معيب 
اذا عر داع في الظلام مسنيب 


(؟) كذا فى خط المؤلف. وفى السلاقة والأمل: سئة .١٠١14‏ 


م1 الفوائد المدنية 


ومن ذا الذي , بستغفر الله في الدجى ويبكي دما إ' ن قارفته ذنوب 
ومن يجمع الدنيا مع الدين والتقى2 مع الجاه إنّ المكرمات ضروب 
لتبك عليه للهداية الجبين ومدمعها متها عليه صبيب 
وتبك عليه للتصانيف مقلة ١‏ تقاطر متها مهجة وقلوب 
وتبك عليه قدّس الله روحه معالم د حعن في حشاه لهيب 
فضائل تزري بالفضائل رفعة فأعلى المعالي من سواه عيوب 

اتتهى ما فى أمل الآمل7١)‏ 

وأقول: ا لدي أولاد وأحفاد يسكنون إلى اك الحعلم وقد 
لاقيناهم بها في كلّ حجّة وردنا بها. ومن جملتهم: السيّد على المعاصر الساكن 
بمكة. وهو من طلبة العلم ومن أهل الصلاح. 

وقال الشيخ المعاصر في أمل الآمل في ترجمته: السيّد علي بن السيّد نور 
الدين علي بن عليّ بن الحسين بن أبي الحسن الموسوي العاملي الجبعي. ساكن 
مكّة. فاضل صالح شاعر أديب. انتهى.!"' 

وأقول: ما أَظنّه موصوفاً بغير الصلاح. ولهذا ما عقدنا له ترجمة برأسه كما 
عقده الشيخ المعاصر. 

وقال المولى الفاضل القمّي في آخر مقدّمة كتاب حجّة الإسلام في شرح 
تهديب الأحكام: وقد رويت هذه الكتب الشريفة الرفيعة ‏ يعني الكتب الأربعة ‏ 
إجازة عن السيّد الجليل النبيل الفاضل الكامل العامل العالم العلامة الفهامة التقىّ 
النقيّ الرضيّ المرضي. السيّد نورالدين بن السيّد علي العاملي ‏ عاملهما الله بفضله- 
50-00 

وهذا يعطي ان نورالدين اسمه الشريف. والحقّ ما اوردناه. 


.1؟8:١ أمل الآمل‎ )١( 
(؟) أمل الآمل 5 وقال في أعيان القجفة: و ركه امكل مع 1 واتوقى اسنة 5 امن عشر ذى الحجّة‎ 
بمكة المكّمة.‎ 


نبذة من حياة السيّد نورالدين ني 15 


وآما كنات الفوائق المكتة: فيورة غلى كناب الفوائق المذئكة السولى مقن اميق 
الاسترابادي في الردٌ على المجتهدين والفقهاء وإثبات طريقة الأخباريّين من العلماء. 
وكاق سحاعئ 5 المشائخ أنّ هذا السّد قد رأى الشهيد الثاني جدّه الأمّي في المنام 
فى مكة المعظمة. وهو قد أمره بعمل ذلك الكتاب. وقصّة الرؤيا طويلة, فلاحظ. 

1 ثم ما قاله الشيخ المعاصر: من أَنّ السيّد محمّد (صاحب المدارك) أخوه لأبيه 
محل نظر, لأنّه أخوه لأبويه. كيف لا! وقد صرّح الشيخ المعاصر نفسه في ترجمة 
صاحب المدارك: أنّ جدّه الشهيد الثاني. ولعلّه سقط لفظة «وأمّه» من قلم الناسخ 
وكان «أخوه لأبيه وأمّه» فلاحظ. 

وأمّا شرح مختصر النافع: فهو مقطوع الْأُوّل والآخر. وقد شرح فيه من... الخ. 
إرياض العلماء 4؛: ]١508- 1١06‏ 
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الفوائد المدنية 


الشواهد المكية 


ما بعد حمداً له باعث التبتين وناصب الأوصياء المعصومين والصلاة والسلاء 
على :يكن الترسلية :وملن مطاف مزهو ابواك موافة عزليه الأبكة الا فرين 
المطهّرين الحافظين للدين. 

فأقول: انّي بعد ما قرأت الأصولين على معظم أصحابهما واستفدت حقائقهما 
وَدَقَائَقيهًا مق كحَل ارناهنما: وتحكايت الأحاديقك المتقولة عن اسمن الطاف الول مره 
جل رواتها العارفين بحقائقها الواصلين إلى دقائقها وأخذت علم الفقه من أفواه 
جماعة من فقهاء أصحابنا ‏ قدّس الله أرواحهم - عرضت على تلك الأحاديث 
قواعد الأصولين المسطورة في كتب أصول الخاصّة وكتب العامّة والسائل 


الشواهد المكتّة: 


الحمدله حمداً يليق بجلاله والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله. 

ربّنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إِنّك أنت الوهّاب. 

فاقول: إن الباعث على التعوّض لكلام هذا الفاضل في الموّلفب الذي وسمه بالفوائد المدنيّة 
في الردّ على من قال بالاجتهاد والتقليد في الأحكام الإلهيّة ليس القصد فيه إلى الجدال والتعنّت 
أو إظهار الفضيلة, فَإِنّا نعوذ بالله من تصوّر ذلك! فضلاً عن وقوعه. ولو كان سلوكه فيما سلك 
بيان ما اعتقده أو ظنّه لم يكن لأحد عليه لوم ولا اعتراض. لأنّ العلم كلّه في العالم كلّه. وأيّ 
كلام لا يرد عليه كلام؟ وكم ترك الأوّل للآخر. 


0 الفوائد المدئيّة 


الاجتهادئة الفقهتة فوجدتهها في مواطع لا تست ولا محصى.مخالفتين لمتواتراتها. 
قغر فيك غمتري هرا مدت لط سر لوطي مشرّفيها ألف صلاة وسلام 
وتحيّة - في تنقيح الأحاديث وتحقيقها. . حتّى فتح الله تعالى علي أبواب الحقّ فيما 
تعلق بالأصولين وبالمسائل الققهثة وغتير 1 ركاف مدو العللم و اننواينها 


لكنّه ‏ عفى الله عنه ‏ أساء الأدب وأفحش في حقٌّ العلماء الأجألاء وعمدة الفضلاء الذين 
هدوا النا س بتحقيقاتهم وشيّدوا معالم الدين بأثار تدقيقاتهم. فتارة ينسبهم كم الجهل وسوء 
الفهم. وتارة إلى الغفلة وقلة التديّر. وتارة إلى تخريب الدين واتّباع المخالفين حتّى أنه يظهر من 
لوازم ما نسبهم إليه خروجهم عن الدين! والإقدام على شل هذا لاايخقى تبه وتهل مير نكي 
على ذي دين قويم وعقل مستقيم. حتّى أن المحقّق نجم الدين أباالقاسم ‏ قدّس لله روحه ‏ 
تكلم على ابن إدر يس خِ8ه وَأزذف عليه غاية اللإزراء. حيث إِنْه تعراض للشيخ الطوسي تقد لله 
بالرحمة والرضوان ‏ في بعض المسائل وتكلّم بما فيه نوعٌ من إساءة الأدب. فحصل عند 
المحقّق من مزيد الإنكار والتعجّب من مثل هذا الإقدام ما حصل. فياليت شعري كيف لو كان 
بطلع على مثل هذا الكلام من المؤلف في هذا المصنّف! 

فعُلم أن الإقدام على مثل ذلك ما نشا إلا من زيادة الغرور بالاعتقاد في النفس زيادة الفضل 
والكمال والتميّز عنالغير ممّن تقدّم وتأخّر. وهذا لابصدر من أهلالتقوى والصلاح وممّن يخاف الله 
في القدح في حقٌ العلماء وهضم حالهم ونسبتهم إلى غير ما هو فيهم. وهو أقبح قبيح في العقل 
فضلاً عن الشرع! حبّى وصللله في كثرة افتخاره ومدحه نفسه إلى التشبّث في ذلك بالمنامات 
الخياليّة والهذيانات القشريّة؛ وبالغ في مدحنفسه بالمعرفة والتحقيق وعدم وصول أحد من العلماء 
إلى ما بلغه من التدقيق وأنّه اختصّ من الله ومن الأئمّة بما لم يحصل لأحد غيره وتعوّذ باعتقاد 
أمور خارجة عمّا علم ضرورة من دين الشيعة؛ لأنّها لم يسبق لأحد قبله القول بها. بل بعضها مما 
انق عليها المخالف والمؤالف وهي واضحة الفساد. لكن ربّما إذ رآها جاهل أو غافل اعتقدها 
حمّا فساء ظنّه بالسلف واعتقد أَنْهم مضوا على الخطاء والغفلة, بل ربّما تغيّر اعتقاده في هذا 
المذهب حيث إنّ جلّة علمائه كانوا على غير الصواب ولم يوقّقهم الله للخروج عن هذه الضلالة! 

فلزم علينا عند ذلك أن تتتعنا ما تيسّر نتبعه وأجبنا عنه بمولف سمّيناه ب «الشواهد المكّية 
في مداحض حجج الخيالات المدنية» ولا نبدئ أنفسنا عن الخطاء والزلل في القول والعمل. والله 


المقدّمة / الباعث على تأليف الكتاب 9" 


وذلافضل الله.يوهه من وناء ومويؤت الحكمة فقد اوت خيرا كثيرا”. 

ولمًا أراد جمع من الأفاضل في مكّة المعظمة قراءة بعض الكتب الأصوليّة لدي 
جمعت فوائد مشتملة على جل ما استفدته من كلام العترة الطاهرة 8# مما يتعلق 
بِفنَ أصول الفقه وطرف مما يتعلّق بغيره وسمّيتها ب «الفوائد المدنيّة» في الردٌ على 
من قال بالاجتهاد والتقليد أي اتّباع الظنَّ في نفس الأحكام الإلهيّة. وهي مشتملة 
على مقدمة واثنى عشر فصلا وخاتمة. 


الهادى إل الصواب وآليه المرجع والماب. 

ولكا كا هلك عارك الأ دؤضافي: الدز والعدل و اليل والقليه القؤتت يها به الا يمان 
والخاذل لحزب الشيطان: ظل الله على المؤمتين وخافظ شريعة سيد المرسليق» الحقيق من الله 
بالنتصر على من نأواه. السلطان بن السلطان الملك المظفّر السلطان: عبدالله قطب شاه - أدام الله 
إقباله وأبدٌ عرّه وإجلاله ولا زال أمداد أقلام السعود تجري بدوام عرّه وسلطانه وأقدار الأفلاك 
تقضي بحصول مطالبه وقوّة إمكانه ‏ ممّن يجب إهداء كلّ نفيس إليه ويحسن عوض كل جليل 
عليه؛ والعجز والقصور يقعدنى عن إهداء تحفة دنياويّة وخطيرة ماليّة ورأيت العلم أرغب 
مرغوب إليه وأجلٌ متنافس فيه بين يديه. سيّما ما اشتمل على الذبٌّ عن الطعن في حقٌّ جماهير 
العلماء المجتهدين وردٌ كلام الحمقاء المخترعين تخطئة أكابر الدين فيما هو الحقّ باليقين. 
فجعلت هذا المؤلّف مع الدعاء الخاصٌ الصادر عن الاخلاص تحفة وهدية لخزانة كتبه العامرة 
الواقية بالقواعد والأحكام والوافرة بتحميق المطالب في كل مرام. وَلعاه حين يتشة ف من حصر نه 
بالوصول يقع من جليل ألطافه في خير القبول. والحمدله أُوّلاً وآخراً وعلى كلّ حال . 

هذا الكلام أوّل التعدّي والخروج عن الواقع ونسبة أه ل الفضل والتحقيق إلى ما هم بريئون 
ميف وكيف يدعي حروج اقوالهم عن المتواتر و مع بوت التواتر المفيد للعلم بتصور من هؤّلاء 
العلماء الأجلاء خروج أقوالهم عنه وعدولهم عن المعلوم إلى المظنون؟ فكانّ المصنّف كان عنده 
بون تان |الأصيول والعوي ما له يكن اعتدهيا أو اطلع بسعة علومه على ما لم يطلعوا عليه! وهذه 
دعوى لا يليق بعاقل ادَعاوّها في مثل هذا الزمان مع تباعد عهده وقرب عهدهم. ومن تمام 
الجهل نسبة هؤلاء الأجلاء إلى الغفلة وعدم الاطلاع على الأحاديث بجهالة المتواتر منها وغيره. 

وممًا يدلّ دلالة واضحة على خلل ما اعتقده وتفرّد به ممّا ذكره وممّا يأتى أنه لم يوجد 


2 الفوائد المدنيّة 


الفقتامة افق أذكر يننا احدقه العلامة الخلى :وموافقوم لقا لسعط الإساخة 
فضا الأئجة لود وهو اماه ْ 

أحدهما: تقسيم أحاديث كتبنا المأخوذة عن الأصول التي ألفها أصحاب 
الأئمّة:8 بأمرهم ‏ لتكون مرجعاً للشيعة في عقائدهم اام لأسا فى :ريه 
الغيبة الكبرى؛ لتلا يضيع من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم ‏ إلى أقسام أربعة. 
وعلى زعمه معظم تلك الأحاديث الممهّدة في تلك الأصول يأر فيو غير صحيح: 
ولزعمة هذا نهنا دن عذة ذعنه وانتسوالة.ن التعانيت» وهو بين اصكاننا تنظير 
الفخر الرازي بين العامة ”. 1 


تصوّره لأحد من العلماء الخاصّة والعامّة فضلاً عن موافقة عليه. وما نقله من ظاهر كلام بعضهم 
وتشبّث به في الدلالة على مطلوبه ليس فيه دلالة صريحة ولا فحوى عند من تأمّله وعرف 
مساقّه. ولا شكٌ أنّ إنكار وجود الأحاديث الضعيفة عن الأْمّة مك من قبل ومن بعدٌ مكابرة 
ومخالفة للوجدان. كيف! وقد ورد عن النبي يي أنه قال: ستكثر بعدي القالة عليّ!'' وورد أيضاً 
غيره بمعناه وقال 6 إِنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه(" ومثل ذلك كثير لمن تتّعه. 

ولولا تفرقة الأصحاب وتميز الصحيح عن غيره لأشكل الحكم والرجوع إلى الأصول 
الأربعمائة المذكورة المشهورة لم بتيسّر لكل أحد الوصول إليها ولم يعلم أيضأ صكّتها كلها على 
ما سيجي ء بيانه. 

# أُوّل ما في هذا الكلام أيضاً من الشناعة: نسبة الإحداث إلى الجليل الأوحد العلامة ‏ 
قدّس الله روحه ‏ فإنٌ في الحديث: إن شر الأمور محدثاتها وكلّ مُحدَثٍ بدعة وكلّ بدعة ضلالة 
وكلّ ضلالة في النار”". 

وثانياً: أنّ الأحاديث في نفسها إذا أعتبرها المعتبر لا تخرج عن هذا التقسيم وهو وصف 
نابت لهاء سواء صرّح به أو لم يصرّحء وليس جميع مأ تقل عن الأَئمّةطليظ من الأصول وغيرها 
محقّق الصحّة بتمامه. بل الأصول المنصوص عليها منهم ئإي8 معروفة. وما سواهاء منها: ما حصل 
فم الأضعات ينان طتعاك ين لدينا :مله دنا ان مو انها عبن الروائة غوى المعفاف ونيا ما فل 
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المقدّمة / ذكر ما يحتوي عليه الكتاب إجمالاً ١‏ 


والثاني: اختيار أَنّه ليس لله تعالى في المسائل الّتي ليست من ضروريّات الدين 
ولا من ضروريّات المذهب دليل قطعيئ. وأنّه تعالى لذلك لم يكلف عباده فيها إلا 
بالعمل بظنون المجتهدين أخطأوا أو أصابوا. وانجرّ كلامه هذا إلى التزامه كثيراً من 
القؤاعة الأصوالية العسطورة فى كت العاثة"المشالفة. لبا وات و رد الأخبار عن 
الأئمّة الأطهار ليك وهو كان في غفلة عن ذلك. ولمّا ألهمني ربّي بذلك ووجب عليّ 
إظهاره. لم تأخذني في الله لومة لائم فأظهرته. والله يعصمني من ن الناس 


بعضها ولا يُقبل البعض الآخر؛ وذلك معروف واضح لمن اطّلع على كتب الرجال. والأصحاب قد 
اطّلعوا على الصحيح منها وغيره ونيّهوا عليه في كتب الرجال وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك 
لعلمهم بِأَنّها قد امتزج صحيحها بضعيفها. فلو كانت كلّها صحيحة متواترة كما قاله المصنّف ما 
كان أغناهم عن هذا الغناء! لأنها كلها مأخوذة من أصول ثابتة صحيحة عن الأئمّة لي على 
مدّعى المصنّف. وكيف جاز له أن ينسب إلى العلامة الحلّي يِه اعتقاد أنّ معظم تلك الأحاديث 
الممهّدة بتلك الأصول غير صحيحة؟ ومن اين بعلم أن جميع ما ورد عنهم يان سواء كان صحيحاً 
أو سقيما قد أمروا بإثباته وكتابته وقد صم عنهم تأمّلهم وتاوّههم ممّن يأخذ الحديث عنهم 
ويتأوّله له بحسب مراده وهواه؛ وقد شاع الاختلاف بين الرواة في زمانهم في الأحاديث والكذب 
عنهم في القدح في حقّ بعض الرواة من الأمور الفاحشة التي لا يتحمّل الصدق في بعضها. فكيف 
بعد هذا يدّعي مدّع أن جميع ما يسند إليهم من الأحاديث من قبل ومن بعدٌ يكونون قد أمروا 
بإثباتها مع أنّ فيها ما يقطع بخروجه عن مذهبالشيعة والثابت عنهم منرّهِ عن الاختلاف والتضادٌ 
وحكمه حكم المتواتر. وقد صرّحوا بأنّه لا يصمٌّ فيه الاختلاف. وسيأتي أن السيخ فيه ضكّف 
بعض الأحاديث من كتابيه وعلّل ضعفها بضعف راويها. أو إسناده الرواية إلى غير معلوم أنه 
الإمام. أو أنه مخالف للإجماع. فكيف يجامع هذا القول أنه أخذ كتابيه بن أصول صحيحة كلها 
ابتة عن الأئمّةمِِئ؟ كما يقوله المصنّف ويُلزم الشيخ وأمثاله بشيءٍ ينادون بنفيه عنهم. 
* هذا من عظيم الافتراء على العلامة يك إن يقول ذلك بقول مطلق! وأين وجد ما ادّعاء 
من التزامه لمخالفة الأخبار المتواترة في أصول أو فروع؟ والعلامة أعرف منهبالأخيار 
5 اطلاعاً في جميع العلوم والآفار. والمباحث الأصوليّة أغليها مشتركة بيننا وبين العامة 
وأغلب أدلتها العقل. والحىّ منها ظاهر على مذهب الشيعة. 


5 الفوائد المدنيّة 


الفصل الأوّل: في إبطال جواز التمسّك بالاستنباطات الظنَيّة في ناكام 
تعالى. ووجوب التوقّف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم 82 . 

والثاني: في بيان انحصار مدرك ما ليس من ضروريّات الدين من المسائل 
الشرعيّة. اصليّة كانت أو فرعيّة في السماع عن الصادقين :6 . 

والثالث: في إثبات تعذّر المجتهد المطلق. 

والرابع: في إيطال حصر الرعيّة في المجتهد والمقلّد في زمن الغيبة. 

والخامس: في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامة 
دو الكامة 

والسادس: فىسدّالأبوا ب التى فتحتها العامّةللاستنباطاتالظئَيّة بوجوهتفصيليّة. 

رارع قن با مم بعد وجو البانين الاق الإضاءرالافتاء: 

والثامن: فى جواب الأسئلة المتّجهة على ما استفدناه من كلامهمءية ومن كلام 
فويائنا 000 ارواهيم: 

والتاسع: في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه كثيرة, تفطّنت بها بتوفيق الله تعالى. 
وفي جواز التمسّك بها لكونها متواترة النسبة إلى مؤْلفيها وفي بيان القاعدة التي 
وضعوهاطيغ للخلاص من الحيرة في 5 كردن 


ودعوى المصنّف كما يأتي ان كل مسالة من أصول 8 فروحع ابد أن يكون له دليل 
طعي يستفاد من الحديث دعوى ينكرها الوجدان. فإنّ الأحاديث كلها صحيحها وضعيفها ليس 
فيها ما يستفاد منه جميع أحكام المسائل نصّأً ولا فحوىّ إلا أن كان بنوع من الرجوع إلى 
القواعد والأصول الثابتة عن أهل البي تل بالقوّة الربانيّة. وهي الاجتهاد المحصّل للظنّ 
بالحكم. ولا سبيل إلى غير ذلك. فكيف يمكن حصول حكمها بالقطع المستند إلى العلم؟ ولو 
اعتبرنا الوقف فى كلّ مسألة لا نجد العلم بحكمها من الحديث ‏ كما يقوله المصنّف _انسدٌ عنا 
غالب أحكام المسائل الشرعيّة وتعطلت, ولزم من ذلك تكليفنا بما لا سبيل لنا إلى معرفة حكمه 
والضرورة داعية إليه. ومخالفة الحكمة لذلك أمر ظاهر لا ينكره إلا غبيَّ جاهل . 

# من فهم هذا الكلام ظَنٌ أنّ تحته طائلاً. والحال أنّه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء 
حت إذاجاءه لم يجد شيكا. 


المقدّمة / ذكر ما يحتوي عليه الكتاب إجمالاً لا 


والعاشر: في بيان الاصطلاحات التى يعم بها البلوى. 

والحادي عشر, والثاني عشر: في التنبيه على طرف من الأغلاط والتردّدات التي 
وقعت من فحول العلماء الأعلام, لِيتّضح عند أولي الألناك ١‏ عمدة الفط او التحيّر 
التي وقعت من العلماء في أفكارهم إِنّما نشأت من الخطأ في مقدّمة هي مادّة المواد 
في بابهاء أو من التردّد فيها”. 


# نعم, قد اتتضح عند أولي الألباب ضعف محصول من يدّعي هذه الدعوى العريضة ولو 

كانت حقّاء وهنا يحسن التمثيل بقول القائل: 
وكم من عائب قولاً صحيحاً ١‏ وآفته من الفهم السقيم 

ولابدٌ من بيان جملة من الواضحات في هذا المقام على خلاف ما يدّعيه لتدكشف حقيقة 
الحال. 

أوّلها: إن كلامه على العلامة - قدّس الله روحه ‏ بما يقتضي تركه العمل بالحديث وأنّه 
اعتمد على الأمور الظنّية بقول مطلق. وهذا ليس بصحيح. فإنٌ العلامة اعتمد على العمل 
بالحديث في مسائله وفتواه وتساهل في العمل بالخبر بما 

لم يتساهل فيه غيره صوناً لضياع الخبر. ولم يرجع إلى غيره إلا عند فقده. في رجع إلى 
الاجتهاد الذي قد اتفق عليه المؤالف والمخالف حتّى جوّزه بعضهم للأنبياء ونقلوه عن 
الأممالسالفة. وهو راجع إلىقواعد أهل البيتطْي وأصولهم بالاستنياط المعتير في الاجتهاد. 
وقد ثبت عنهم 8 تجويزهم لشيعتهم العمل بالظنٌ إذا تعذّر العلم في مسائل كثيرة. وقد صرّح 
غالب الأصحاب المعتمدين في مسائل عديدة: أنهم لم يجدوا فيها نضّأ والوجدان أيضاً يحقّق 
ذلك عند الاختبار. والمصنّف يدّعي أن كلّ حكم لابدٌ أن يوجد عليه دلالة من الحديث. فظاهر 
ذلك أن يكون صريحاً ولا يحتاج إلى الاستنباط. وكلام المصنّف على العلامة فيما أشرنا إليه من 
تركه الحديث كان احّبه السيّد المرتضى وابنادريس وغيرهم ممّن لايعمل يخبرالواحد. 

ودعواه أنّ جميع الأحاديث التي في الكت بالأربعة كلّها مأخوذة منالأصولالقديمة المشهورة 
الثابتة النقل عن الأئمّة مي كأنْها كانت موجودة في زمن الشيخ وغيره من أصحاب تلك الكتب 
ولم تكن موجودة في زمن المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد وغيرهم من المتقدّمين. أو 
كانت موجودة لكنهم لم يطّلعوا عليها. وإلاكيف جاز للمرتضى وغيره في فتأويهم غالبا مخالفة 


أن الفوائد المدئيّة 


وليعلم أنّ المنطق غير عاصم عن هذا النوع من الخطأً. وغير نافع في الخلاص 
عن هذا التحيّر والتردّد. بل لابدٌ فيهما من التمسّك بأصحاب العصمة86. 

والخاتمة: في نقل طرف من كلام قدمائنا ‏ قدّس الله أرواحهم - ليكون فذلكة 
لها تنا 

وإن أحطت خبراً بما في كتابنا هذا تجد فيه حقائق ودقائق خلت عنها كتب 


الأحاديث التي في الكتب؟ مع تقدّم الكليني ومن لا يحضره الفقيه عليه وهو يعلم أن تلك 
الأحاديث منقولة نقلاً صحيحاً عن الأصول الثابتة عن الأئمَة يق ويعتذر المرتضى لله عن عدم 
العمل بها بأنّها أخبار آحاد لا توجب علماً ولا عملاً. وكيف جاز لابن أبي عقيل وابن الجئيد مع 
تقدّمهما على السيّد المرتضى وقرب وجود تلك الأصول في زمانهما أن يُفتوا بخلاف المشهور 
من الأحاديث في مواضع عديدة؟ فلولا أنْهم جميعاً لم يظهر عندهم صكّتها لما جاز لهم أن 
يحكموا بخلافمدلولها. ولايقال: نهم كانوا يحكمون على ما يخالفهم بالتقيّة حتى تحمل عليها. 
وثانيها: إن الشيخ وابن بابويه والمفيد في مواضع عديدة تخالف فتواهم ما أوردوه 
من الحديث ويصرّحون بضعف الحديث. ويذكر الشيخ َه ضعف راويه [رواية خ ل] بشيء لا 
مزيد عليه وأنٌّ ذلك علّة ضعفه. وتارة يردّه بالإرسال ونه غير معلوم الاستناد إلى الإمام؛ فكيف 
يجامع هذا ما ألزمه به المصئّف بأنّ كلّ ما في كتابيه من الأحاديث معترف بصحّتها وثبوتها وأنْها 
كلّها منقولة من أصول صحيحة مقطوعة الثبوت عن الأئمَةطْلِيك والشيخطية ينادي بخلاف ذلك؟ 
وثالثها: إِنْه قدوقع التصر بح من النبيّ والأمّة ميق بمايقتضيكثرةالكذب في الأحاديث عليهم. 
ورابعها: إن الكشّي والنجاشي وغيرهما ما كان يخفى عليهم حال الأصول وصحتها. 
وليست الأحاديث التي تُقلت إلا منها. فأيّ حاجة بعد ذلك إلى التعرّض لرجال سندها بمدح أو 
قدح والقدح غيبة ما أجازوها هنا إلا للضرورة. وما الحاجة إلى ذكر السند في الأحاديث إلى 
المعصوم إذا كان أخذها من الأصول يغني عن ذلك؟ والاعتذار عنه بأنّ القصد بذلك التبرّك لو تم 
كان التنبيه عليه واجباً في أغلب مواضعه خوفاً من التباسه بالضعيف. كما وقع واحتيج في معرفة 
الصحيح والضعيف منه إلى كتب الرجال. فكانوا في غُنية عن هذا التكلّف والإقدام على القدح في 
الناس بما لا عذر يوجبه. خصوصاً الشيخ يه على دعوى المصيّف التي قدّمناها. 
وخامسها: إِنّ السيّد المرتضى والشيخ المفيد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ كانا في عصر واحد 


المقدّمة / ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً عاق 


الأوّلين والآخرين من الحكماء والفقهاء والمتكلّمين والأصولئّين. وهي أنموذج مما 
أعطاني ربّي جل وعرّء وأسأل الله التوفيق لإتمام ما أنا مشتغل به من شرحىي 
لأصول كتاب الكافي. وشرحي لتهذيب الحديث. وردّي لما أحدثه الفاضلان 
المتخاصمان المشكّكان المستعجلان في حواشي الشرح الجديدللتجريد(وفوائدي 
المتعلّقة بدقائق الفنون الغريبة وحقائقها المخفيّة. والله الموفق للصواب وإليه 


ونقل السيّد علي بن طاووس لله في رسالته لولده عن الشيخ الجليل العارف بعلوم كثيرة سعيد بن 
هبة الله القطب الراوندي: أَنّه وقع الخلاف بين السيّد والشيخ المفيد في خمس وتسعين مسألة من 
مسائل الأصولء. وقال: لو استوفيت الخلاف بينهما لطال الكلام''' ومن المعلوم: أنّ هذا 
الاختلاف لا يصلح له سبب إلا اختلاف الحديث. ولوكانت كلّها صحيحة وكلّ حكم من أصول 
وفروع فيها دلالة عليه -كما يقوله المصنّف - لم يجز منهم هذا الاختلاف. وإِنّما نشأ غالبا من رد 
السيّد أخبار الآحاد وعمل المفيد بهاءيها. 

وسادسها: إن العلامة ومن تأَخَّر عنه ما كان عندهم إهمال الأحاديث ولا للعمل بها( 
وفي كتبهم وتأليفاتهم كلّ مسألة يوجد الحديث فيها أوردوه وتكلّموا في دلالته وصحّته وضعفه. 
فكيف ينسبهم المصنّف إلى تخريب الدين والجهالة والغفلة عن العمل بأحاديث أهل البيت ه9؟ 

وسابعها: إن المصنّف حمل بعض الأحاديث المخالفة بظاهرها لما هو المعلوم الثابت من 
مذهب الشيعة على مدلول ظاهرها وتكلّم على القائل بخلاف ذلك. والحال أنه لا يخفى أن 
القرآن والحديث مصدرهما والحكمة فيهما أمر واحد. فكما وقع في القرآن ما يخالف بظاهره 
العقل والنقل واعتقاد الشيعة, مئل قوله تعالى: «يد الله فوق أبديهم» و«استوى على العرش» 
«من يهدى الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليّاً مرشداً» فلا يبعد في الحكمة أن يقع في 
الحديث مثل ذلك. لأنّ كلا منهما المراد به الهداية والخطاب للناس عامّاً. وليس في ذلك إخلال 
بالهداية والحكمة بعد قوله سبحانه: «والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» فكما أُوَلنا ظواهر 
القران بما يوافق العقل والمذهب كذلك الحديث لأنه إذا جاز في الأقوى جاز فيما دونه بطريق 
أولى. ولو اعتبر معتبر لوجد جميع ما وقع في القرآن من موادٌ الاشتباه في الأفعال والآجال 


| كشف المحمّة: 34. (©) كذ وتحعمل التصحيق ف العيازة‎ )١( وهو شرح القوشجى.‎ )١( 


5 الفوائد المدنيّة 
المرجع والمات” : 


والأرزاق والهداية والمشيّة والقدر وقع نظيره في الأحاديث. وحكمة الله في الجميع واصلة وذكر 
في عضن التفامير: أن الحكمة فيه الأغلاة لرياةة النوات» لأنّ الدانيا دان تكليف وعناى ول عك 
أن الشيعة أقرب إلى ذلك من غيرهم. فكيف يليق بعاقل أن يقول: الأخذ بظاهر الأحاديث متعيّن 
ولا يجوز غيره. وقد أجازه كل العلماء في القرآن. وأوّل كلّ منهم آياته على ما يقتضيه مذهبه 
حتّى قيل: إِنّه لا يمكن أن يحت خصم على خصمه بالقرآن. لأنّ كلّ آية من ذلك فيه ما ينافيها 
يعن الظاه يدل على معتقد الآخر. 

وإذا عرفت هذا تبيّن لك أنّ أصل ما بناه هذا المؤلف على الخطأ. وكلّما زاد الغالط في 
الحجّة إزداد غلطأ وفساداً من حيث يدري أو لا يدري. والله المستعان. 

* هل يصدر مثل هذا الكلام فى مدح نفسه من شخص يفرق بين الحسن والقبيحم؟' وفي 
الحقيقة ليست حقايق ودقايق صادقة فيما يدّعيه. ولكنّها عجائب وغرائب نفْرّد بانتحالها والخطأ 
فيها عن سائر الناس من الخاضّة والعامّة. ويا ليته! كان صرف وقته في شيء يعود نفعه عليه يِه . 


قد اشتهر في كتب بعض المتأخّرين من فضلائنا الأصوليّين المتبحّرين 
-كالعلامة الحلّي ومن وافقه ‏ أَنْ في زمن الغيبة تنقسم الرعيّة إلى مجتهد ومقلّد. 
وأَنّه يجب على المقلّد أن يرجع إلى ظنّ المجتهد في المسائل الشرعيّة التي ليست 
مق افتوورثات اللايق .ولا مق :ضووزئات المذهي :وان المجعهدٍ المطلق .هو الدى 
يتمكن من استنباط كلّ مسألة شرعيّة فرعيّة نظريّة. وذكروا أنّ ذلك التمكّن إنّما 
يحصل بأن يعرف مدارك جميع الأحكام الشرعيّة. وأَنّ تلك المعرفة تتحقّق بمعرفة 
جميع المقدّمات الست وهي: الكلام. والأصول. والنحو والتصريف ولغة العرب. 
وشرائط الأدلة. والأصول الأربعة. وهي: الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل. 

وذكر العالم الربّاني الشهيد الثاني قدّس الله سرّه ‏ في بعض كتبه الفقهيّة في 
مبحث القاضى: 

أنّ المعتبر من الكلام: ما يعرف به الله تعالى وما يلزمه من صفات الجلال 
واللاكرام وعدله وحكمته. ونبوّة نبيْنايَية وعصمته. وإمامة الأئمّة86 كذلك. ليحصل 
الوئتوق بخبرهم ويتحقّق الحجّة به. والتصديق بما جاء به النبيَيقة من أحوال الدنيا 
والآخرة. كلّ ذلك بالدليل التفصيلي”. ولا يشترط الزيادة على ذلك بالاطّلاع على 

اعترضه المصنّف في حاشية الكتاب فقال, أقول: هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة: من أنه 
يجب كفاية أن يكون في كلّ قطر من الأقطار رجل عالم بتلك الأمور ليندفع شبهة الملاحدة 
وغيرهم من القواعد الدينية. ولي فيه نظر. وهو أنه من بنى دينه ومذهبه على مقدّمات بقينيّة له 


4 الفوائد المدنيّة 


ما حقّقه المتكلّمون من أحكام الجواهر والأعراض. وما اشتملت عليه كتبه مسن 

الحكمة والمقدّمات والاعتراضات وأجوبة الشبهات: وان وجب معرفته كفايةٌ من 

جهة أخرى. ومن ثمّ صرّح جماعة من المحقّقين بأنّ الكلام ليس شرطأ في التفقّه. 

فإنّ ما يتوقّف عليه منه مشترك بين سائر المكلفين. 

من الخطاب. ولا يعتبر الاستقصاء فيه علىالوجه التامً بل يكفى الوسط منه فما دون. 
ومن اللغة: ما يحصل به فهم كلام الله تعالى ورسوله ونوّابه ليك بالحفظ أو 

الرجوع إلى أصل مصحّح يشتمل على معاني الألفاظ المتداولة في ذلك. 


أن يدفع تلك الشبهة إجمالاً. بأن يقول: تلك مصادمة لليقين. وكلّ ما هو كذلك فهو باطل. كما 
أجاب به بعض فحول العلماء عن شبهة المجهول المطلق بأنّها مصادمة لمقدمة بديهيّة وكلٌ ما 
هو كذلك فهو باطل . 

أقول: ما أفاده غريب! لأ نّالخصم لايسلّم اليقين الذي يدّعيه إلا بعد إثباته بالبرهان القطعيٌ, 
وهو موقوف على معرفة شرائطه وتمكّنه من الإتيان بها. وذلك لا يحصل إلا بما فضّله الشهيد 
الثانى ‏ قدّس الله روحه ‏ وما مائثل به من جواب بعض فحول العلماء لا يوافق جوابه. لأنه 
5 فيه أنه مبنيٌ على مقدّمة بديهيّة والبديهئّ يظهر لكل أحد ولا مساغ لانكاره. وما اليقين 
إذا حصل لأحد في مسألة لا يلزم حصوله كذلك لغيره. فلابدٌ له من دليل على حصول اليقين 
بتلك المسألة. على أن حجج الخصم ليست محصورة حتّى يمكن الجواب عنها بكلام الأئمّة لك 
أو من دليل العقل. 

وقوله: «هذا ناظر إلى ما في كتب العامّة» لا ندري ما عنى به من وجه الذمٌ؟ لأنّه ليس يلزم 
علينا أن كلّ ما اعتبره المخالفون من أصول وفروع لا يكون معتيراً عندناء لأنّ العلوم مشتركة, 
وما فيه الخلاف بيّن ظاهر لاموافقة لنا فيه. فأيّ محذور في مشاركتهم فيالمسائل التي لا خلاف 
بيننا وبينهم فيها. حنّى أنّ المصنّف في عدّة مواضع يعيب العلماء المتقدّمين باتّباع طريق العامة 


ويهضم قدرهم بذلك من غير موجب. 


المقدّمة / ما ذكره الشهيد الثانى حول الاجتهاد اس 


ومن شرائط الأدلة: معرفة الأشكال الاقترانية والاستثنائية وما يتوئّف عليه 
من المعاني المفردة وغيرها. ولا يشترط الاستقصاء في ذلك بل يقتصر على 
المجزئ منه. وما زاد عليه فهو مجرّد تضبيع للعمر وترجئة للوقت. 

والمعتبر من الكتاب الكريم: معرفة ما يتعلّق بالأحكام وهو نحو من خمسمائة 
أية. إِمَا بحفظها أو فهم مقتضاها ليرجع إليها متى شاء. ويتوقّف على معرفة الناسخ 
منها من المنسوخ ولو بالرجوع إلى أصل يشتمل عليه. 

ومن السئّة: جميع ما اشتمل منها على الأحكام ولو في أصل مصحّح رواه عن 
عدل بسند متّصل إلى النب عي والأئمّة لي * ويعر ف الصحيح منها والحسن والموثّق 
والضعيف والموقوف والمرسل والمتواتر والآحاد. وغيرها من الاصطلاحات التي 
دوّنت في دراية الحديث. المفتقر إليها في استنباط الأحكام. وهي ان اصطلاحيّة 


# واعترضه في الحاشية, فقال. أقول: الاطلاع على جتميع السيّة المتعلّقة بالأحكام إنّما 
ينّجه على قاعدة العامّة: من أن النبيئيية ما أودع أسرار الدين عند أحد. بل كلّ ما جاء به 
أظهره بين يدي أصحابه. وأمّا على قاعدة الاماميّة أنه أظهر ما احتاجت إليه الأمّةَ في زمانه 
وأودع الياقي عند أهل بيته سي فلا بتّجه أصلاً. 

أقول: إن النَبِىَ يه لا يجوز له ان يخفي الدين الذي أمر بتبليغه عن أحد من الناس بعد 
قوله تعالى: فيا أيّها الرسول بِلّْ ما أنزل إليك من ربّك» وقوله: «اليوم أكملت لكم دينكم» وإِنّما 
الذي لم يستوعب إظهاره لو سُلّم عدم إظهاره لسائر الناس في زمانه فقد دلهم على أخذه من 
أهل بيته من الأحاديث الدالّة عندنا وعند المخالفين التي لا تنكر من التمسّك في الدين بالكتاب 
والعترة ‏ أهل بيته - وأنّهم النجاة من الضلال. فكيف يليق نسبة الرسول إلى إخفاء بعض شر بعة 
المكلفين وهو مأمور بالتبليغ إلى الإنس والجنٌ وقد عرّفهم علم ما لا يعلمونه؟ أو يشتبه [يشبّه 
خ] عليهم بالرجوع فيه إلى الكتاب وأهل بيته؟ وأمًا ما لا يتعلّق بالتكليف من الأسرار والحكم 
وغير ذلك فلا نزاع في جواز تخصيص الأَئمّة بهل على أن ما ذكره لا يتوجّه على كلام 
الشهيديتة لأنّ العلم الذي عند الأئمّة المتعلّق بالتكليف أظهروه لشيعتهم فصار احتياجهم إلى 
معرفته كاحتياج المخالفين في زماننا هذا وغيره. فكيف ينفي المصئّف الاحتياج إلى ذلك 
ويعترض به كلام الشهيد يإتة. 
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توقيفيّة لا مباحث علميّة. ويدخل في أصول الفقه معرفة أحوالها عند التعارض 
وكير فق اسكانها 

ومن الإجماع والخلاف: أن يعرف أَنّ ما يفتي به لا يخالف الإجماع. إِمّا بوجود 
موافق :من المتقدّمين. أو بغلبة ظَنّه غلى أنه واقعة متجدّدة لم يبحث عنها السابقون 
فحيث حض] تنه اجن الأموين ل معفة كل قينا له ا كمعو |اعلنها او علي 

ودلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصليّة وغيرهما داخلة فى الأصول. 
وكذا معرفة ما يُحتجٌ به من القياس. بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه 
كالتهذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب ‏ على مايحتاج إليه من شرائط الدليل 
المدوّن في علم الميزان. وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف. نعم. 
يشترط مع ذلك كله أن يكون له قوّة يتمكن بها من رد الفروع إلى أصولها 
واستنباطها منها. وهذه هى العمدة فى هذا الباب. وإلا فتحصيل تلك المقدّمات قد 
صارت في زماننا سهلة. لكثرة ما حقّقه العلماء والفقهاء فيها وفي بيان استعمالها. 
وإِنّما تلك القوّة بيد الله تعالى يؤتيها من يشاء من عباده على وفق حكمته ومراده. 
ولكثرةالمجاهدة والممارسة لأهلهامدخل عظيم في تحصيلها «والّذين جاهدوا فينا 
لنهديئهم سُبلنا وأنّ الله لمع المحسنين»07* وإذا تحقّق المفتي بهذا الوصف وجب 
على الناس الترافع إليه وقبول قوله والتزام حكمه. لأنه منصوب من الإمامافه 


إن الذي يِتأمّل هذا الكلام يعلم أن الاجتهاد أعظم شروطه حصول القوّة الالهيّة التي وعد 
للّه بحصولها بعد المجاهدة وهي الهداية إلى الحقٌ. فكيف يتصوّر معها بطلان الاجتهاد والمؤاخذة 
عليه ووصف صاحبه بالكذب على الله. كما يظهر من كلام المصنّف فيما ياتي. وفي الأحاديث 
المذكورة في تتمّة كلام الشهيد صراحة في الاكتفاء بالظنّ الحاصل للخصم من قول الحاكم من 
غير دلالة على أن يكون مستند الحاكم العلم أو الظَنْ. ولا على أنّ الحاكم لا يجوز له الحكم إلا 
إذا استند فيه إلى نصّ صحيم. بل ظاهره إذا وصل إلى الرتبة المذكورة صار له أهليّة الحكم 
بحيث لا تخرج عن أصول الأئحة سواء كان بالاستنباط أو بغيره. 


.195 العنكبوت:‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره العلامة الحلّى حول الاجتهاد ١‏ 


على العموم بقوله: «انظروا إلىرجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا فاجعلوه 
قاضياً فإِنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»''! وفي بعض الأخبار!": «فارضوا به 
حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم 
الله استخفٌ وعلينا ردّ والراد علينا رادٌ علىالله وهو علىحدٌ الشرك بالله عرّوجِلٌ»”" 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه -. 

أقول: المراد من الآية الشريفة ونظائرها سلوك طريق مهّده الله تعالى وأوجب 
سلوكها. وهو الإقرار والاعتراف بما جاء به صاحب المعجزة, ثم أخذ كلّ ما يحتاج 
إليه من الأحكام الشرعيّة منه بواسطة أو بدونها. 

وأقول: زعم جمع من متأخّري أصحابنا دلالة هذين الخبرين وأشباههما على 
وجوب اتباع ظنّ صاحب الملكة المخصوصة. سواء استند ظنّه إلى استصحاب 
حكم سابق على طرق”؟ الحالة الجديدة, أو إلى البراءة الأصليّة. أو إلى عموم آية 
أو إطلاقها أو إلى ملازمة عقليّة قطعيّة بزعمهم. أو إلى جمع بين حديثين متعارضين 
بتأويل بعيد. أو إلى غير ذلك من أسباب الظنّ. والمنصف اللبيب يقطع بعدم دلالتها 
على ما زعموه وبدلالتها على الرجوع إلى رواة أحاديثهم يك كما صرح به إمام 
الزمان ناموس العصر والأوان ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى ابائه - وسيجيء 
توضيحه في كتابنا هذا. 

وذكر [بحرالعلوم المؤيّد من الحم القيّوم]!*) علامة المشارق والمغارب العلامة 
الحلّى 4 في كتابه المسمّى ب «مبادئ الوصول إلى علم الأصول» في باب الاجتهاد: 
الحقٌ أن" المي والعك و له تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً. وأنّ عليه دليلاً 
ظاهراً لا قطعيّاً. والمخطئّ بعد الاجتهاد غير مأثوه' انتهى كلامه إل *. 


* هذا كلام المحمّق لله صريح في أن الأدلة ظنّية لا قطعيّة وحقيّة الإجتهاد. وأنّ المخطئ 


.11-575 / و(؟) الكافى: 1 / 217.ح 5و0. (؟) الروضة البهيّة: ”؟‎ )١( 
.158 كذاء والظاهر: طرو. (0) لم .يرد فى ط . (7) مبادئْ الوصول:‎ )8( 


13 الفوائد المدنيّة 


وذكر في كتاب تهذيب الأصول: الحادثة إن نزلت بالمجتهد في نفسه عمل على 
ها ذال المقياد البدنفا وميا رك الأما راس اورهاة إلى الاسمهاة وان علدت 
بغيره وكان ممّا يجري فيه الصلح كالمال اصطلحا أو ترافعا إلى حاكم يفصل بينهما. 
ولايجوز الرجوع بعدالحكم. وإن لميجر فيه الصلح كالطلاق بصيغة يعتقدها احدهما 
دون الآخر رجعا إلى حاكم غيرهماء. سواء كان صاحب الواقعة مجتهدا او حاكما او 
لا. إذ ليس للحاكم أن يحكم لنفسه على غيره بل ينصب من قبله من يقضي بينهما. 

وإن نزلت بالمقلّد رجع إلى المفتي. فإن تعدّد رجع إلى ما انّفقوا عليه. فإن 
اختلفوا عمل بالأعلم الأزهد. فإن تساويا تخيّر. وإن حكمبوقوعالخلع ثلاثاً فسخاً 


فيه غير مأئوم والمصنّف يعتمد كلام المحقّق. فكيف يدّعي أنّ كلّ مسألة يوجد عليها دليل قطعي 
من الحديث ويبطل الاجتهاد. ويزعم أنّ صاحبه اثم. ويخصٌ العلامة بالاعتراض عليه والتشنيع 
في ذلك. وكذلك أيضا المصنّف يعتمد كلام الأ الشيخ حسن - قدَّس الله روحه - لظنّه موافقة 
اعتقاده في بعض الموادٌ. وفي المعالم في فصل الأخبار بعد ذكره الأدلة على العمل بخبر الواحد 
قال: الرابع أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعيّة ان لم تُعلم بالضرورة من الدّين أو من 
مذهب أهل البيتطي في نحو زماننا منسدّ قطعاًء إذ الموجود من أدلتها لا تفيد إلا الظنّ. لفقد 
السنّة المتواترة وانتقطاع طريق الاطّلاع على الاإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد ووضوح 
كون البراءة الأصليّة لا تفيد غير الظنّ وكون الكتاب ظنَّ الدلالة, وإذا تحوّق انسداد باب العلم في 
حكم شرعيّ كان التكليف فيه بالظنّ قطعاً. والعقل قاض بأنّ الظنّ إذا كان له جهات متعدّدة 
تتفاوت بالقوّة والضعف فالعدول منها عن القويّ إلى الضعيف قبيح. ولا ريب أن كثيراً من أخبار 
الآحاد يحصل بها من الظنّ ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلة فيجب تقديم العمل بها( انتهى 
كلامه رفع الله مقامه. 

إذا تبيّن هذا عُلِمِ أنّ كلام المحّقّين على طرف النقيض لما يعتقده: من أن أحكام الشرع 
كلّها تستفاد بالقطع من الأحاديث ويحصل العلم بها. مع اعتقاده فيهما التحقيق. ومع ذلك يتجاهل 


عمّا لا يوافق وهمه الفاسد! 


.1957 معالم الدين:‎ )١( 
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فنكح ثم اعتقد مساواته للطلاق فالأقرب بقاء النكاح. لأنّ حكم الحاكم لمّا اتصل 
بالنكاح تأكّد فلا يفسد بتغيّر الاجتهاد. أَمّا لو اعتقد قبل النكاح فإنّه يحرم عليه 
إمساكها. ولو كان الزوج عامّياً فأمسك بقول المفتي. الا ب 
أنه يرجع عن النكاح. لذن" الحكم أقوى من الافتاء. فإنّ الحكم لايُنقض إلا أن 
يخالك :لل قطعءاً. ليه ظاهراً. 

وذكر فيه: المجتهد إن ذكر دليل فتياه أوّلاً لم يجب تكرير الاجتهاد. وإلا 
اجتهد. فإن خالف أفتى بالثاني وعرف المستفتيى رجوعه. ولو لم يجتهد فهل له 
البناء على الأول والافتاء بذلك الاجتهاد؟ الأقرب ذلك. 

وذكر فيه: العامّىّ يجب عليه التقليد في الفروع إذا لم يتمكن من الاجتهاد. وإن 
تمكن من فعل الاجتهاد تخيّر بينه وبين الاستفتاء. وكذا إن كان عالما لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد. أمّا لوكان عالماً بلغرتبة الاجتهاد واجتهدلم يجزلهالعدو ل إلى قولالمفتي7". 

وذكر في مبادئ الوصول إلى علم الأصول: الاجتهاد هو استفراغ الوسع في 
النظر فيما هو من المسائل الظنْيّة الشرعيّة على وجه لا زيادة فيه. ولا يصمّ فى حقٌ 
النبيَيَيةٌ. لأنّ الاجتهاد قد يخطئ وقد يصيب فلا يجوز تعبّد ييه به. 

وكذلك لايجوز لأحد منالأئمّةئك8 الاجتهاد عندناء لأنهم معصومون. وإِنّما 
أخذوا الأحكام بتعليم الرسول#ة أو بإلهام من الله عرّ وجل. 

وأمّا العلماء فيجوز لهم الاجتهاد باستنباط الأحكام من العمومات في القران 
والسئّة وترجيح الأدلة المتعارضة: أمّا بأخذ الحكم عن القياس والاستحسان فلا*. 


* كلام المحقّق صربح في أن الاجتهاد لا يخرج عن قواعد القران والسنّة وأنّه راجع 
إليها('' بالاستنباط وأنّه لايجوز فيه أخذ الحكم عن القياس والاستحسان. وكذلك كلام العلامة 
وعامّة فقهاء الامامية, والمصنّف ينسبهم إلى اتّباع المخالفين وإلى ترك العمل بالأخبار الفابتة 
الصحيحة في الكتب الأربعة المفيدة للقطع في الأحكام. وعند الإنصاف هل يسمع هذا الكلام 


)١(‏ تهذيب الوصول: 551١-5788‏ (المطبوعة بتحقيق الكشميرى). 
(؟) مرجع الضمير ‏ بفرض صحة النسخة ‏ قواعد . 


23 الفوائد المدنية 


ثمّ ذكر فيه: البحث الثاني في شرائط المجتهد: وينظّمها شيء واحد. وهو أن 
يكون المكلّف بحيث يمكنه الاستدلال بالدلائل الشرعيّة على الأحكام. وهذه 
المكنة انبا محضل بان لكو غارفا متعضي اللفظ ومعتاه:ومشكنة اد تتفالن 
وعصمة الرسول# ليحصل له الوثوق بإرادة ما يقتضيه ظاهر اللفظ إن تجلادء وغير 
ظاهره معالقرينة وطالفا بتجراد اللفظ أو عدم تجرّده من التخصيص والنسخ, وبشرائط 
المتواتر والآحاد. وبجهات الترجيح عند تعارض الأدلّة. وهذا إِنّما يحصل بمعرفة 
الكتاب لا بجميعه. بل بما يتعلّق بالأحكام منه وهو خمسمائة آية. ومعرفة 
الأحاديث المتعلّقة بالأحكام لا بمعنى أن يكون حافظا لتلك. بل يكون عالما 
بمواقع الآيات حتّى يطلب منها الآية المحتاج إليها. وعنده أصل محقّق يشتمل على 
الأحاديث المتعلّقة بالأحكام. وأن يكون عالماً بالإجماع للا يفتي بما يخالفه. وأن 
يكون عارفاً بالبراءة الأصليّة. ولابدٌ أن يكون عالماً بشرائط الحدّ والبرهان واللغة 
والنحو والتصريف. ويعلم الناسخ والمنسوخ وأحوال الرجال. 

إذا عرفت هذاء فالحقٌّ أنه يجوز أن يحصل الاجتهاد لشخص في علم دون 
آخر بل في مسألة دون أخرى. وإِنْما يقع الاجتهاد في الأحكام الشرعيّة إذا خلت 
عن دليل قطعي !"". 

وذكر في تهذيب الأصول: المُجِتَهد فيه: حكم شرع ليس عليه دليل قطعيّ, 
فخرج بالشرعيئ الأحكام العقليّة. وبنفي الدليل القاطع ما علم كونه من الشرع 
ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة!". 

وذكر الضابط فيه: بحيث تمكن المكلّف من إقامة الدليل على المسائل الفرعيّة, 
وإلما يقه ذلك لدبامور: 

أحدها: معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعيّة لا بالجميع. بل بما يحتاج إليه في 
الخارج عن العقل والشرع؟ أو أنّ صاحبه يُعَدّ من قسم العلماء العقلاء المّقين! ما أظنٌّ ذلك إلا 
من مغرور مثله غلبه الهوى وحبٌ الرياسة وأن يعرف بها. واستحوذ عليه الشيطان. ونعوذ بالله من 


شوون شيعا زيتتاتك أعمالنا. 


.581 تهذيب الوصول:‎ )١( .184-514١ مبادئ الوصول:‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره العلامة الحلّى حول الاجتهاد 16 


الاستدلال. ولو 0-6 أصلا بيد 7 ْي ا الألفاظ جاز. و تدخل فيه 
إلا به فهو وأجب. 

وثانيها: أن يكون عارفاً بمراد الله تعالى من اللفظ. وإِنّما يتمّ ذلك لو عرف أنه 
لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خللاف ظاهره من غير بيان. وإِنْما يتمّ 
ذلك لو عرف أنه تعالى حكيم. وهو يتوقّف على علمه تعالى بالقبيح وباستغتائه عنه 
والعلم بصدق الرسولىةٍ وأصول قواعد الكلام. 

وثالتها: 1 وسكون عار بالأحاديث الدالة على 0 كنا منا حفط 0 

ورابعها: 1 يكون ا بالإجماع ومواقعه بحيث لا يفتي بما يخالفه. 

وخامسها: أن يعرف أدلّة العقل كالبراءة الأصليّة والاستصحاب وغيرهما. 

وسادسها: أن يعرف شرائط البرهان. 

وسابعها: أن يعرف الناسخ والمنسوخ والعامٌ والخاصٌ والمطلق والمقيّد وغيرها 

وثامنها: أن تكون له قوّة استنباط الأحكام الفرعية من المسائل الأصولية!"' 
وذكر: الأمارتان إن تعادلتا فى حكم واحد وتنافى الفعلان جاز. كتوجّه المصلى إلى 
جهتين غلب على ظنّهِ أَنّهما جهتا القبلة. فالحكم وهو الوجوب واحد فيتخيّر 
المجتهد. وإن اتّحد الفعل وتنافى الحكم كالأمارة الدالّة على قبح الفعل والأمارة 
الدالّة على وجوبه أو جوازه. فمنع قوم منه شرعا وان جاز عقلا. 

أَمَا الجواز فلإمكان إخبار عدلين بحكمين متنافيين وأمّا عدم الوقوع فلن 
العمل بهما يقتضي وجوب الفعل وتحريمه على مكلّف واحد. وتركهما يقتضي 


41: تهذبب الوصول:‎ )١( 
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العبث بوضعهماء إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث. والعمل بإحداهما دون 
الأخرى ترجيح من غير مرجّح. 

وجوّزه قوم وهو الأقرب. والحكم هنا التخيير أيضاً. ولا يلزم من التخيير بين 
أمارة الوجوب والإباحة الإباحة. لأنّ المجتهد إن أخذ بأمارة الإباحة ثبت في حقه 
زوان اخذيامارة الوجوب ثبت في حقّه ١]‏ كالمسافر إذا حصل في مكان يتخيّر فيه 
ين الإنمام والقصن: فإن صلّى بنيّة القصر سقط عنه وجوب الركعتين. وإن صلَّى تامأ 
كان واجباً. وكمن عليه درهمان إذا قال له المالك: إن دفعت إليمَ الدرهمين فلى 
الأخذ. وإن دفعت إل أحدهما أسقطت الآخر عنك!" انتهى كلامه. 1 

أقول: تحرير محل النزاع أنّ تعادل الأمارتين إمّا في حال من أحوال متعلّقات 
حكم الله تعالى. مثلاً حكم الله تعالى وجوب التوجّه إلى الكعبة وتعادل الأمارتين 
في أنّ الكعبة في الجنوب أو في الشمال. وإمّا في نفس حكم الله تعالى. مثلاً: الوتر 
واجب أو غير واجب. فاتّفق الأصوليّون على جواز التعادل في الصورة الأولى, 
واختلفوا في جوازه في الصورة الثانية. فقالبعضهم: لا يجوز تبليغ الشريعة إلى 
العباد تبليغاً ينتهي وصول أمارتين متعادلتين في حكم من أحكامه تعالى. لأنّه يلزم 
أحد المحذورات المذكورة والحقٌّ هذا المذهب كما سيجيء بيانه في كتابنا هذا. 

وأقااها اقوسيتيق عن تعادل العد يفن الي ين أبسواب اللنة نتهو مبويناك 
ضرورةالتقيّة. ومحلّ النزاع أنّه إذا لم يكن ضرورة كيف يكون الأمر؟ 

ثم ذكر: إذا عرفت هذاء فإن عرض التساوي للمجتهد تخيّر. وإن كان للمفتي 

خيّر المستفتي. وإن كان للحاكم عيّن ما شاء وله الحكم بإحداهما في وقت 

والأخرى في آخر لشخصين. وإن تعارض الدليلان فإمًا أن يكونا ظنيّين فالحق 
الترجيح بينهما فيعمل بالراجح. وإلا الع تجح الميجوج على ال جع وهعوباطل؛ 
وإن أمكن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه تعيّن. وإمّا ان يكونا يقينيّين 
فالتعارض بينهما محال. إلا أن يكون أحدهما قابلاً للتأويل بالآخر بحيث يمكن 


)١(‏ أثبتناه من المصدر. (؟) تهذيب الوصول: /ا/ا؟, 
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الجمع بينهما كالعاءٌ المقطوع نقله والخاصٌ المظنون نقله0". 

وذكر في كتاب المبادئ: لا يتعارض دليلان قطعيّان. وهل يتعارض الظبّيّان؟ 
جِوّزه قوم لامكان أ ن يخبرنا اثنان عدلان ا ولا بترجّح اهنا 
على الآخر. ومنع منهآخرون. لأنّه لو تعارض دليلان على كون هذا الفعل مباحاً 
ومحظوراً فإن لم يعمل بهما أو عملبهما لزم المحال. وإن عمل بأحدهما على 
التعبيين لزم الترجيح من غير مرجّح. أو لا على التعيبن وهو باطل. لأنا إذا خيّرنا بين 
الفعل والترك فقد سوّغنا له الترك فيكون ذلك ترجيحا لدلي لالاإباحة. وقد تقدّم 
نظللانف الكل عندي أقوى. 

والجواب غك الغاتن» ا النغيير لنسن إباعقء لآ له يجوز يقال .له إن أخذت» 
بدليل الاناجة ققد أبحت للك: وان أخذت لح سوه عليك. كمن عليه 
درهمان فقال له صاحبهما: : قد تصرّقت عليك بأحدهما إن قبلت. وإن لم تقبل 
وأتيت بالدرهمين قبلتهما عن الدين. فإنّ من عليه الدين مخيّر شاء أتى بدرهم, 
وإن شاء دفع درهمين عن الواجب. 

وكذا نقول في المسافر إذا حضر في أحد الأمكنة الأربعة التى يستحبٌ فيها 
التمام. فإنّه مكلّف بركعتين إن شاء الترخّص, وبأربع وجوباً إن لم يُرده. 

إذا عرفت هذا., بعاد رن مهدا عل تمد كان جكمد احير 
وإن وقع للمفتي كان حكمه أن يخيّر'" المستفتي. وإن وقع للحاكم كان حكمه العمل 
بأحدهما ووجب عليه 00 

وذكر في ترجيح الأخبار: الخبر الذي رواته أكثر أو أعلى سنداً؛ أو كان رواته 
أعلم أو أزكى أو أزهد أو أذكر! أو أشهر راجح. والفقيه أرجح من غيره. والأفقه 
أرجح. والعالم بالعربيّة أرجح, والأعلم بها أرجح من العالم. وصاح ب الواقعة أرجح 
والمجالس للعلماء أرجح. والمعلوم عدالته بالاختبار أرجح من المزكّى. والمزكى 


)١١(‏ تهذيب الوصول: 710/97 -98؟. (1) خ: أن يخبر. 
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الاعلة ونم رالاعة فيها أرجح. والجازم أرجح من الظان, والمشهور بالرئاسة 
أرجح من غيره. والمتحمّل وقت البلوغ أرجح. وذاكر السبب أولى. وراوي اللفظ 
أرجح من راوي المعنى. والمعتضد بحديث غيره أرجح. و المدني أرجح من المكّي. 
لقلة المكي بعد المدني. والوارد بعد ظهور السبي 1 ارجح. وذو السبب اولى, 
والفصيح أولى من الركيك, ولا يرجّح الأفصح على الفصيح. والخاصٌ متقدّم. والدالٌ 
بالوضع الشرعي أو العرفي أولى من اللغوي. والحقيقة أولى من المجاز. والدالٌ 
بوجهين أولى من الدالٌ بوجه واحد والمعلل أولى. والمؤكّد اولي وما فيه تهديد 
أولى. والناقل عن حكم الأصل راجح على المقرّر ‏ وقيل: بالعكس - والمشتمل 
على الحظر راجح عند الكرخي على المشتمل على الإباحة ومستويان عند أبي 
هاشم. والمثبت للطلاق والعتاق مقدّم على النافي عند الكرخي. لموافقته الأصل, 
ومستويان عند آخرين, والنافي للحدّ راجح على المثبت, والّذي عمل به بعض 
العلماء أرجح من الّذي تركه إذا كان بحيث لا يخفى عليه7". 

وذكر في تهذيب الأصول: الفقه عرفاً العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة المستدلٌ 
على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة. فخرج العلم بالذوات 
وبالأحكام العقليّة. وكون الإجماع وخبر الواحد ونظائرهما حجّة. وعلمٌ المقلّد. 
والأصولٌ الضروريّة كالصلاة والزكاة. وظبّية الطريق لا تنافى علميّة الحكم. وليس 
المراد العلم بالجميع فعلاً. بل قوّة قريبة منه(' انتهى كلامه. - 

وأقول: قن حدرك هادة الشعكماء والمتكلميق بحعل كل قر عبار هق مسسائل 
نظريّة مخصوصة. وعن معرّفات أطرافها وحجج إثباتها. ثمّ الفقهاء أرادوا سلوك 
تلك الطريقة فأخرجوا ضروريّات الدين عن الفقه. ويلزمهم خروج ضروريّات 
المذهب أيضاً وإن لم يلتزموه. ويلزمهم خروج كثير من الأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
عن الفقه. ومن المعلوم أنه غير مستحسن. ' 

والباعث للحكماء على ما فعلوا أنّ في باب التعليم والتعلّم تدوين الممسائل 


05١‏ ميادئىُ الوصول: _اك, هه تهذابب الوصول: لاغ 
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البديهيّة ليس بمستحسن. فالفقهاء ظَنُوا أنّ ذلك الباعث جار هناء وليس كذلك. لأنه 
ليس شيء من الأحكام الشرعيّة بديهيّاً بمعنى أنه لا يحتاج إلى دليل. والسبب في 
ذلك أن كلّها محتاج إلى السماع من صاحب الشريعة. وبالجملة: وضوح الديل 
لا يستلزم بداهة المدّعى. 

وذكر السيّد السند العلامة الأوحد السيّد جمال الدين محمّد الاسترابادى# في 
شرحه": هذا جواب سؤال مشهور وهو: أنّ العلم هو التصديق اليقيني والتصوّر. 
والفقه من باب الظنون فكيف يصمٌ أخذ العلم في تعريفد؟ 

وملخّص الجواب: أنّ الفقه من أقسام العلم وإن وقع في مقدّماته الظنّ. وتحرير 
المقام: أَنْ المجتهد بعد ما تعلّق ظنَّه بحكم يرتّب دليلاً هكذا: هذا ما تعلّق به ظنّ 
المجتهد. وكلّ ما تعلّق به ظنّ المجتهد واجب العمل, ويأخذ نتيجته وهو قولنا: هذا 
واجب العمل, والمقدّمتان قطعيّنان. أمّا الأولى: فلأنّها وجدانية كإدراكنا الجوع 
والعطش. وآمّا الثانية: فهي إجماعيّة. هكذا قالوا. 

وافنش يعت الأ التقزمة العائية قن اورة عليها أنّ الإجماع لا يفيد إلا الظنّ في 
هذه الصورة. 

وأجيب عنه بأنّ هذه المقدّمة متواترة بالمعنى فهي يقينيّة؛ هكذا قال صاحب 
التلويم!؟' اتتهى كلامه. 

أقول: توضيح المقام: أَنّه كان الشائع بين علماء العامّة التمسّك بايات وروايات 
ظَبّيّة من جهة الدلالة أو من جهة المتن في جواز العمل بظنّ المجتهد المتعلّق بنفس 
أخكا مسالل زولكا ومبلت النوبة الى ان الحاحب :وتقط نهار هذا التسكاك يشحضل 
على دور بيّن واضح أحدث دليلاً آخر قطعيّاً بزعمه. وهو آنا نعلم بالتواتر أن 
الصحابة الكبار عدلوا عن الظواهر القرانيّة المائعة عن العمل بظنٌ المجتهد المتعلّق 
بنفس أحكامه تعالى, ولنا مقدّمة عاديّة قطعيّة هي أنّ مثل هذا العدول لم يقع عن 


5 أي في بيطي + تهذيب الوصول للعلامة 000 


066 الفوائد المدنيّة 


مثل هؤلاء الأجلاء إلا بسبب نصّ صريح قطعيّ الدلالة سمعوه عن النبئ73". 

وأقول: فيه بحث. لأنّ العادة قاضية بِأنّه لو صدر مثل هذا النصّ لظهر واشتهر 
وصار من ضروريّات الدين, لنوفر الدواعي على أخذه وضبطه ونشره, وعدم وقفوع 
فتنة توجب إخفاءه. وقد اعترفوا بانتفاء التالي وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام في 
كلامنا إن شاء الله تعالى. 

وأقول: تحقيق المقام أنّ حاصل المقدّمة الثانية عند المصوبة من الأأُصولئّين أن 
كنها تد ليد قن النمدين لوو حك ذا زفقي افو نظا سيق رلد رده وس افتاه 
عند المخطئة منهم: أنّ كلّ ما تعلّق به ظٌ المجتهد فهو حكم الله الظاهري في حمّه 
وحقٌّ مقلّديه وقد يكون حكم الله الواقعي وقد لا يكون. 

وذكر العلامة الحلّي في كتاب تهذيب الأصول: الاجتهاد اصطلاحاً: استفراغ 
الوسع من الفقيه لتحصيل ظنّ بحكم شرعي. والأقرب قبوله للتجزئة. لأنّ المقتضي 
لوجوب العمل مع الاجتهاد في كل الأحكام موجود مع الاجتهاد في بعضها. 
وتجويز تعلق المعلوم بالمجهول يدفعه الفرض'' انتهى كلامه. 

وذكر الفاضل المدقق الشيخ حسن ابن العالم الربّاني الشهيد الثاني رحمهما الله 
تعالى ‏ في كتاب المعالم في مبحث اجتهاد التجدّي!",: والتحقيق عندي في هذا 
المقام: أن 0 الاقتدار على استنباط بعض المسائل دون بعض على وجه يساوي 
استنباط المجتهد المطلق لها غير ممتنع ولكن التمسّك في جواز الاعتماد على هذا 
الاستنباط بالمساواة فيه للمجتهد المطلق قياس لا نقول به. 

نعم لو علم أنّ العلّة في العمل بظنّ المجتهد المطلق هو قدرته على استنباط 
المسالة امكن الالحاق من باب منصوص العلة ولحكن الشان في العلم بالعلة, لفقد 
النصّ عليها”. ومن الجائز أن تكون هي قدرته على استنباط المسائل كلّها. بل هذا 


# عمل المتجرّي بظنّه ليس من باب القياس على عمل المجتهد المطلق. بل لكون 


)١(‏ مختصر الأصول: لا يوجد عندنا. (؟) تهذيب الوصول: 547 (؟) كذاء والظاهر: اجتهاد المتجرّى. 
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أقرب إلى الاعتبار من حيث إنّ عموم القدرة إِنّما هو لكمال القوّة. ولا شلك أن القوّة 
الكاملة ابعد عن احتمال الخطا من الناقصة. فكيف يستويان؟ 

سلّمناء ولكن التعويل في اعتماد ظنّ المجتهد المطلق إِنّما هو على دليل قطعي 
وهو إجماع الأمّة عليه وقضاء الضرورة به. وأقصى ما يتصوّر في موضع النزاع أن 
يحصل دليل ظنّى يدل على مساواة التجرّي للاجتهاد المطلق. واعتماد المتجرّي 
عليه يفضي إلى الدور لأَنّه متجرٌة'! في مسألة التجرّي وتعلّق بالظنَ في العمل 
بالظنّ. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان ممكناً لكنه خلاف 
المراد. إذ الغرض الحاقه ابتداءً بالمجتهد المطلق وهذا الحاق له بالمقلّد بحسب 
الذات. وإن كان بالعرض إلحاقاً بالاجتهاد. ومع ذلك فالحكم في نفسه مستبعد. 
لاقتضائه تبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه إلى التقليد. وإن 
شئت قلت: تركب التقليد والاجتهاد!". اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأقول: يرد عليه أنّ إجماع الأمّة غير مسلّم. بل معلوم البطلان لما سيجيء نقله 
عن الأَتمّةطِي وعن قدمائنا وعن جمع من العامّة. وقضاء الضرورة به باطل قطعاأ إن 
كان المقصود منه دعوى البداهة. وغير مسلم إن كان المقصود إلجاء الضر ورة إليه. 
كما سيجيء بيان الكل إن شاء الله *. 


ظنّه في المسألة عنده أرجح من الظنٌ الذي يحصل له من قول المجتهد. والدليل القاطع إِنّما دل 
على لزوم الرجوع إلى قول المجتهد المطلق للمقلّد الصرف دون المتجرّيء ولا شكٌ أنه بعد 
مراجعة الدليل وإنعام التأمّل في الحكم لمن تأهّل ذلك يحصل عنده ظنٌ راجح على الظنٌ الذي 
يحصل له من قول المجتهد. فيجب العمل بأقوى الظنّين. 

* قال الأخ الشيخ حسن - قدّس الله روحه ‏ في المعالم في الاحتجاج على ثبوت 
الإجماع وصحّة العمل به: لمّا ثبت عندنا بالأدلّة العقليّة والنقليّة كما حقّق مستقصيّ في كتب 
أصحابنا الكلاميّة أنّ زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى 
قوله فيه. فمتى أجمعت الأمَّة على قول كان داخلاً في جملتها. لأنه سيّدها والخطاء مأمون على 


)١١‏ قى المصدر: لأنّه تجن (؟) معالم الدين: افيش دس 
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ثم أقول: سبيجيء ء في نقل كلامنا نقلاً عن شرح - جمع الجوامع من كتب الشافعيّة 
أن للمجتهد ثلاث مراتب: أعلى مراتبه المجتهد المطلق. ودونه في المرتبة مجتهد 
المذهب, ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا(". والصورة التى فرضها الفاضل المدقّق في 
مسألة التجرّي ترجع إلى القسم الثاني من أقسام المجتهد. والأقسام الثلاثة مقبولة 
عند العامة باللإجماع. 

وأقول: من المعلوم أنّ العمل ببعض هذه الإجماعات دون بعض غير معقول, 
واللّه أعلم. 
قوله. فيكون ذلك الاجماع حجّة. فحجّيّة الاجماع في الحقيقة إِنْما هي باعتبار كشفه عن الحجّة 
لني هي قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقّق ف حيث قال بعد بيان وجه الحيية على 
طريقتنا: وعلى هذا فالاجماع كاشف عن قول الإمام, لا أنّ الاجماع حجّة في نفسه من حيث 
5 إجماع". انهن.: 

وأقول: إِنّ العامة قد اعتمدوا في الاستدلال على ثبوت الإجماع بالآيات والروايات. 

أمّا الآيات: منها قوله تعالى: «ويتبع غير سبيل المؤمنين» وأمّا الروايات فأصرحها 
قوله ييه : لاتجتمع أُمّتي على الخطاء!'! وقد استشعر السيّد المرتضى قدّس الله روحه ‏ سؤالاً 
وارداً على الشيعة من غير هم وأجاب عنه. أمّا السؤال: فهوا نه إذاكاناللإجماع عندكم قليل الجدوى 
لبعد تحقّقه وعدم خروجه عن معنى الخبر. لأَنٌّ العمدة فيه على قول المعصوم, فلم جعلتموه دليلاً 
مستقلاً مغايراً للخبر ونظمتموه في سلك الأدلّة الشرعيّة؟ وأما الجواب: فهو أنّا لو كنا المبتدئين 
لذلك ورد علينا ماذكر. لكنمخالفونا لما اعتمدوا هذا الأصل وسألونا أَنّه هل يتمشّى عندكم 

أجبناهم نعم إذا تحقّق قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين عملنا بهذا الدليل فإن كا 
الإجماع الذي تدّعونه أصلاً هو هذا وافقناكم عليه, وإلّا فهو ليس بحجّة عندنا(ة) انتهى كلامه - 
أعلى الله مقامه - 

والذي يظهر في وجه المغايرة بين سن الإجماع والخبر مطلقاً: أن أصل مأخذ الإجماع دليل 
العقل. والنقل لا مدخل له فيه إل بعد تحقّقه إذا ثقلء بخلاف الخبر فإنٌ مأخذه النقل. وذلك 


فو ا ا اي ل لا (8) انظر الذريعة 7 7757 , 
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وذكر الإمام المحقّق قدوة المقرّسين المحقّق الحلّى فى مختصره فى الأصول: 
أَمّا ما يفتقر إلى اجتهاد ونظر. فإنّه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه فإن أخطأ 
لم يكن مأثوماً. 

وذكر: يجب على من ليست له اهليّة الاجتهاد ان يستفتى المجتهد فيما ينزل به 
ملعيال اننا 2ر0 ْ 

وذكن فوأؤائل كتات الصفر شري البخصر الفضل الشالع :الى مسسه 
الأحكام. وهي عندنا خمسة الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل والاستصحاب. 

أمّا الكتاب: فأدلته قسمان: النصّ والظاهر. 

والنصٌ: ما دلّ على المراد منه من غير احتمال. وفي مقابلته المجمل. وقد يتّفق 
اللفظ الواحد أن يكون نصّاً مجملاً باعتبارين. كقوله تعالى: «يترتئصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء»!'! نص باعتبار الاعتداد. مجمل باعتبار ما تعتدٌ به. 

وَآمّا الظاهر: :فهو اللفظ الدال على أحن مسكتلايه دلالة راجيفة لا يتتفى معها 
الاحتمال. وفي مقابلته المؤوّل. والظاهر أنواع: 1 

أحلاهاء:ما كان رالححا محسيب الفر ف كدلالة الفائط على الفضلة: 

وثانيها'" ما كان راجحاً بحسب الشرع كدلالة لفظ الصوم على الإمساك عن 


لما نيت في باب وجوب اللطف من وجود الإمام في كل عصر ليؤمن الاجتماع على الخطاء. 
فمتى رض حصول الإجماع من علماء العصر على قول عُلِمِ أنه حقّ بدليل العقل. للقطع بدخول 
الإمام فى جملتهم ولا يحتاج ذلك إلى نقل عن الإمام تفصيلاً ولا إجمالاً. وبهذا حصلت المغايرة 
بينه وبين الخبرء إذ لابدٌ من اعتبار النقل فيه تفصيلاً أو إجمالا. 

إذا عرفت هذا تجد كلام المصنّف ليس له محصّل في منع ذلك رأسا وعدم إمكانه. نعم إن 
كان حصوله عزيزاً فمسلء! ولكن كلامه غير ذلك. وتهدّره فى الإقدام على هذه الدعاوي 


٠. 


عجيب! وما ذاك إلا لشدّة اعتقاده الكمال وتفرّده بالمعرفة في نفسه. وهو أقبح الخصال . 


)١(‏ معارج الاصول: .181١-58٠‏ (5) البقرة : 558؟. 
() ط والمصدر: الثانى ... التالث ... الرابع. (5) في الأصل :فهو يعمل أن يكرنة برط [افمشوم»: 
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المفطرات. وهذان وإن كانا نضّين باعتبار الشرع والعرف إلا أنّ احتمال إرادة الوضع 

وثالئها: المطلق. وهو اللفظ الدالٌ على الماهيّة. فهو في دلالته على تعلّق الحكم 
بها لاا بقيد منضمٌ دلالة ظاهرة. 

ورابعها: العام. وهو الدال على اثنين فصاعدأ من غير حصر. فإِنّه في دلالته 
على استيعاب الأشخاص ظاهر لا قاطع. 

ما المؤوّل: فهو اللفظ الذي يراد به المعنى المرجوح من محتملاته, كقوله 
تعالى: «ويبقى وجه ربّك»7". 

وأمًا السئّة: فثلاثة: قول. وفعلء وإقرار. 

ما القول ففيه الأقسام المتقدّمة. 

وأمّا الأفعال: فإن وقع بياناً تبع المبيّن فى وجوبه وندبه وإباحته. وإن فعله 
ابتداءً فلا حجّة فيه إلا أن يعلم الوجه الذي وقع عليه فتجب المتابعة. 

وما أقرّه النبييية فإنّه يدل على الجواز, لأَنْهييْ لا يقرّر منكراً. سواء فعل 
بحضرته أو لا بحضرته ممًا يعلم أَنْهَية علمه ولم ينكره. وأمًا ما يندر فلا حجّة 
فيه. كما روي أن بعض الصحابة قال: «كنّا نجامع ونكسل على عهد رسول اله عي 
فلا نغتسل»'!" لجواز أن يخفى فعل ذلك على النبيَيَظة فلا يكون سكوته عنه دليلاً 
على جوازه. 

لا يقال: قول الصحابى: «كنّا نفعل» دليل على عمل الصحابة أو أكثرهم فلا 
يخقى علق الرمتولن» انا تمق | فاق ,يريزد افع نيه اومن ستعاطة يمكق أن 
يخفى حالهم على النبئ يَيل. 

ثم السنة: ما متواترة وهىي ما حصل معها العلم القطعي باستحالة التواطؤء أو 
خبر واحد وهو ما لم يبلغ ذلك. مسنداً كان وهو ما اتُصل المخبرون به إلى المخبر. 
أو مرسلاً وهو ما لم يتّصل سنده. فالمتواتر حجّة لإفادته اليقين. وكذا ما أجمع على 


)1( الرحمن: 7؟. (1) لم نظفر بمأخذه. 
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العمل به. وأمًا ما أجمع الأصحاب على إطراحه فلا حجّة فيه. 

بسالة: افر العظو ته قن الحم تفيل الوابهق حكن انقاد وا لكدل عير امنا 
تو جا تععردن اللنافض قا رامن بعداة الأكبا ررم ل اليه #1 وسكت بددية 
القالة عليتَ»0') وقول الصاد قغكة: «إِنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يكذب عليه»!؟. 

اشير يعدن صوييطة! الاق لد فال :كن علي الهم يعمل روصا اه 1ه 
الكاذب قد يصدق والفاسق قد يصدق,. ولم يتنبّه أن ذلك طعن في علماء الشيعة 
وفدح في المذهب. إذ لامصنّف إلا وهو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر 
العدل"*. وأفرط آخرون في طرف رد الخبر حتّى أحال استعماله عقلاً ونقلاً. 
واقتصر آخرون فلم يروا العقل مانعاً لكن الشرع لم يأذن في العمل به. 

وكل هده الأقزال متسر قذاعو السين :والتوشط أضوبية قباقيلة امات أودلت 
القرائن على صحّته عمزبه. وما أعرض الأصحاب عنه أو شد يجب إطراحه. لوجوه: 

أحدها: أنه مع خلوّه عن المزيّة يكون جواز صدقه مساوياً لجواز كذبه. ولا 
يثبت الشرع بما يحتمل الكذب. 


* قال المصنّف في حاشيته على هذا الكلام. أقول: مذهب السيّد الأجلّ المرتضى ورئيس 
الطائفة والمحقّق الحلّي في باب العمل يخير الواحد واحدٌّء وهو أنه إن كان مقروئاً بقرينة ‏ كعمل 
قدمائنا به وككون الراوي ثقة معروفاً بصحّة النقل- يعمل ولا يتوكف عنده. 

أقول: هذه الدعاوي ظاهرة البطلان. لأنّ اشتهار مخالفة السيّد المرتضى لمن تآخّر عنه إلا 
ابن إدريس - في عدم العمل بخبر الواحد لا مجال لإنكاره ولا الشكٌ فيه. والشيخ استدل على 
جواز العمل به مع كونه لا يفيد إلا الظنّ وصرّح بذلك في العٌدّة بعمل القدماء به في فتواهه!؟ مع 
العلم بعدم تواتر تلك الأخبار وعدم القرينة على صحُتها مصرّحاً بذلك كلّه. وكذلك المحقّق صوّح 
بن المراد من خبر الواحد ما لا يفيد القطع!*) وسيأتي في صريح ما نقله عنه ذلك وأنّ المحفوف 
بالقرائن لا نزاع فيه . 


)١(‏ بحارالاتوار ؟: 5786,. )١(‏ انظر بحار الأتوار 8؟: 577, (؟) فى المصدر: الواحد المعدّل. 
(4) راجع عدّة الأصول 6٠١ :١‏ و151. (5) معارج الأصول: .١4٠‏ 
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الثاني: ما أن يفيد الظنّ أو لا يفيد. وعلى التقديرين لا يعمل به آمّا بتقدير عدم 
الإفادة فمتفق عليه. وامّا بتقدير افادة الظَنّ فمن وجوه ثلاثة: احدها: قوله تعالى: 
«ولا تقف ما ليس لك به علم4!' الثاني: قوله تعالى: «إِنْ الظنّ لا يغنى من الحقٌ 
فيعأه 0" الغالك: قوله نال :وان تقو لوا على لثما لالدو 7 

الثالث: أنه إن خصّ دليلاً عامًاً كان عدولاً عن متيقّن إلى مظنون. وإن نقل عن 
حكم الأصل كان عسراً وضرراً وهو منفيّ بالدليل. ولو قيل: هو مفيد للظنّ فيعمل 
به تفضّياً من الضرر المظنون. منعنا افادته الظنّ, لقولهييي: «ستكثر بعدي القالة علي 
فإذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله العزيز فإن وافقه فاعملوا به وإ 
فردٌوه»! وخبره صدق!" فلا خبر من هذا القبيل إلا يحتمل أن يكون من القبيل 
المكذوب. 

ولا يقال: هذا خبر واحد. لأنّا تقول: إن كان الخبر حجّة فهذا أحد الأخبار. وإن 

ولا يقال: الإماميّة عاملة بالأخبار وعملها حجّة, لأَنَا نمنع ذلك. فإنّ أكثرهم 
يردٌ الخبر بأنّه خبر واحد. وبأنّه شادً. فلولا استنادهم مع الأخبار إلى وجه يقتضي 
العمل بها لكان عملهم اقتراحاً. وهذا لا يظنّ بالفرقة الناجية. وأما أَنّه مع عدم الظفر 
بالطاعن والمخالف لمضمونه يعمل به. فلآنٌ مع عدم الوقوف على الطاعن والمخالف 
له ينين أنه حقّء لاستحالة تمالي الأصحاب على القول بالباطل وخقاء الحقّ بينهم. 
وأقامع القرائق :قلاتها حخة باندراذها تكن وله حل صندى سشمون السديت 
ويراد بالاحتجاج به التأكيد. 

لا يقال: لو لم يكن خبر الواحد حجّة لما نقل, لأنا ننقض ذلك بنقل خبر من 
عرف فسقه وكفره ومن قذف بوضع الأخبار ورمي بالغلوٌ, وبالأخبار التي استدلوا 
بها في البحوث العلميّة كالتوحيد والعدل. والجواب في الكل واحد. 


)000 الاسراء: أو ف يونس: 51 ف البقرة: 08 
(غ) لم نعثر عليه بهذه العبارة, انظر بحارالانوار ؟: 0؟5. (0) فى المصدر: مصداق. 
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وأمًا الإجماع: فعندنا هو حجّة بانضمام المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن 
قوله [2ذ] لماكان حجّة. ولو حصل في اثنين لكان قولهما حجّة. لا باعتبار اتّفاقهما 
بل باعتبار قوله. فلا تغتر إذاً بمن يتحكم فيدّعي الاجماع باتفاق الخمسة والعشرة 
من الأصحاب مع جهالته بالباقين إلا مع العلم القطعي بدخول الإمام في الجملة 
ولنفرض صوراً ثلاثاً: 

الأولى: أن تفتى جماعة ثم لا نعلم من الباقين مخالفاً. فالوجه أنّهِ ليس حجّة. 
لأنّه كما لا نعلم مخالفاً لا نعلم أن لا مخالف. ومع الجواز لا يتحقّق دخول المعصوم 
فى المفتين. الثانية: أن يختلف اللأصحاب على قولين ففى جواز إحداث قول ثالث 
ركذ أضخة لذلا رجرة قوط أنردك أن لافانا سق ال بأحدهنا: 

الثالثة: أن يفترقوا فرقين ويعلم أنّ الإمام ليس في إحداهما وتجهل الأخرى 
فتعين الحقّ مع المجهولة وهذه الفروض تعقل لكن قلّ أن يتفق. 
وأمّا دليل العقل فقسمان: 

أحدهما: ما يتودّف فيه على الخطاب وهو ثلاثة: 

الأوّل: لحن الخطاب كقوله تعالى: «أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت»7) 
ارال فشترهده 

الثاني: فحوى الخطاب وهومادلٌ عليه بالتنبيهكقوله تعالى: «فلاتقل لهما أَفّه!". 

الثالث: دليل الخطاب وهو تعليق الحكم على أحد وصفي الحقيقة كقوله: «في 
سائمة الغنم الزكاة»(ا والشيخ يقول: هو ححّة. وعلم الهدى ينكره. وهو الحقّ. 

أَمّا تعليق الحكم على الشرط كقوله: «إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء»!؟) 
وكقوله: «وإن كنّ أولات حمل فأنفقوا عليهنٌ حبّى يضعن حملهنٌ»7 فهو احجة 
تحقيقاً لمعنى الشرط . ولا كذا لوعلّقه على الاسمكقوله: «اضرب زيداً» خلافاً للدقاق. 

القسم الثاني: ما ينفرد العقل بالدلالة عليه. وهو إِمّا وجوب كرد الوديعة, أو قبح 
)١(‏ الأعراف: 170, (؟) الاسراء: 359, 


(5) لم نظفر به باللفظ المذكور في الأحاديث, ولعله لم يُرد به كلام المعصوم. 
(؟) التهذيب 55:١‏ ح 55 و لاغ. (0) الطلاق: .١‏ 
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كالكذب والظلم. أو حَسّن كالإنصاف والصدق. ثمّ كلّ واحد من هذه كما يكون 
ضروريًا قد يكون كسبيًا كرد الوديعة مع الضرر وقبح الكذب مع النفع. 


وأمّا الاستصحاب نأقسامه ثلاثة: 

انتمحاتي حال العقل .وهو التيشك بالزاء: الأصلعة كما تقول ليشن الاقير 
وانساء لأنّ الأصل براءة العهدة. ومنه أن يختلف الفقهاء في حكم بِالأقِلٌ والأكثر 
فيقتصر على الأقلٌ. كما يقول بعض الأصحاب: في عين الدابّة نصف قيمتها. ويقول 
الآخر: ربع قيمتها. فيقول المستدلٌ: ثبت الربع داعا فينتفي الزائد نظراً إلى البراءة 
الأصليّة. 

الثاني: أن يقال: عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه. وهذا يصمّ فيما يعلم أَنّ 
لوكان هناك دليللظفر به. أمّا لا معذلكفإنّه يجبالتوقّف ولايكون ذلك الاستدلال 
حجّة. ومنه القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. 

الثالث: استصحاب حال الشرع كالمتيمم يجد الماء في أثناء الصلاة. فيقول 
المستدل على الاستمرار: صلاة مشروعة قبل وجود الماء فيكون كذلك بعده. وليس 
هذا حجّة لأنشرعيّتها بشرط عدمالماء لايستلزم الشرعية معه. ثمّ مثل هذا لا يسلم 
عن المعارضة بمثله. لأنّك تقول: الذمّة مشغولة قبل الإتمام فتكون مشغولة بعده. 

وأمًا القياس: فلا يعتمد عليه عندناء لعدم اليقين بثمرته فيكون العمل به عملا 
بالظنٌ المنهيّ عنه. ودعوى الإجماع من الصحابة على العمل به لم يثبت بل أنكره 
جماعة منهم؛ فما يمر بك من تمثيل شيء بشيء فليس بقياس. لأنّ أحدهما مقيس 
على الآخر. بل لاشتراكهما في الدلالة الشرعيّة لا القياسيّة(' انتهى كلامهية. 

وذكر سائر المتأخَّرين قريباً ممّا نقلناه عن جماعة منهم. واكتفينا بما رويناه 
ووم اسان 

وذكر أُوّل مشايخي في علميالحديث والرجال ‏ وتشرّفت بالاستفادة وأخذ 


لله المعتبر الى" ار 
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الإجازة منه في عنفوان شبابي في المشهد المقدّس الغرويّ في أوائل سنة سبع بعد 
الألف ‏ وهو السيّد السند والعلامة الأوحد صاحب كتاب المدارك (شرح الشرائع) في 
أوائل ذلك الكتاب: الاإجماع إنْما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول 
المعصومية في جملة أقوال المجمعين. ولو أريد بالإجماع المعنى المشهور لم يكن 
حجّة, لانحصار الأدلة الشرعيّةفيالكتاب والسنّة والبراءةالأصليّة'" انته ىكلامه يه *. 

أقول: كلام شيخنا وسيّدنا -.# -صريح في عدم حجّية الإجماع واستصحاب 
الأحكام المترعنة: رفي أنّ الدليل عنده منحصر في ثلاثة. و من المعلوم - 
سيجيء تحقيقه - أن البراءة الأصليّة إِنّما يثبت بها نفي الحكم الشرعي لا نفسه. 
فيلزم من ذلك انحصار الدليل على الحكم الشرعي في اثنين. ومن المعلوم آنّ حال 
الكتاب والحديث النبويّ لا يعلم إلا من جهتهم 22. فتعيّن الانحصار في احاديثهم لخ 
كما سيجيء تحقيقه إن شاء الله تعالى. 

وأمّا آخر مشايخي في فنّ الفقه والحديث والرجال وهو مولانا العلامة المحقق 
والفيلسوف المدقّق أفضل المحدّثين وأعلم المتأخّرين بأحوال الرجال وأورعهم 
الميرزا محمّد الاسترابادى المجاور بحرم لله المدفون عند خديجة الكبرىء. وقد 
استفدت منه في مكّة المعظّمة من أوائل سنة خمس عشرة بعد الألف إلى عشر 
ستو واجاز لي أن أروي عنه جميع مأ يجوز له روايتهي8 فقد عرضت عليه ما 


# إن ما نقله عن السيّد في عدم حجّته الإجماع مطلقاً غير صحيح. لأنّ الذي نقله عنه 
ثبوت حجّيّته إذا علم دخول قول المعصوم في جملة أقوال المجمعين وذلك لا ينفي حجّيته 
مطلقاً. وما ذكره في البراءة الأصليّة غير مستقيم. لأنّ قولهمءلي8 : ما حجب الله علمه عن العباد 
موضوع عنهه(' صربح في أنّ حكم الشرع براءتهم منه. فهو من جملة الأدلة الشرعيّة الدالّة على 
توف ثبوت الحكم بالتكليف الشرعيّ على ورود الشرع به وعدم التكليف إذا لم يرد. فكونها 
دليلاً شرعيّاً ثبوته ظاهر. والمصنّف خطأه واضح هنا في كلّ من الدعويين. 


)١(‏ المدارك )١( .25:١‏ البحار 58:5 ح 8غ2. 
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دك رواون كنبا :طريقة القرماءرورة طريقة الننا خروم: فامفحييه وان عل" 


# الذي فهم مِن بعض من صاحَب المير زاطة وخالطه خلاف ما ادّعاه عنه. وأنّه أزرى عليه 
وتكلّم. لما فهم منه أنه يدّعي لنفسه أهليّة التصرّف في الأحكام الشرعيّة. ولو كان الميرزا 
محتدطة رأى كلامه حمَّاً وصواباً كان يجب عليه أن يتوب إلى الله مما اجتهد نفسه فيه وتفدد 
بتحقيقه في أحوال الرجال ونقل القدح فيهم الذي لا يجوز إلا للضرورة والاحتياج. وقد عرّفه 
المصئّف الغنى عن ذلك بثبوت أحاديث الكتب الأربعة وبالقطع بصحّة جميع ما فيها. فأيّ حاجة 
بقي لنا في التعب في بيان صحيح رجال سندها من ضعيفه. لأنّ على دعوى المصنّف أن الكتب 
الأربعة أخذها موّلّفوها من الأصول الثابتة النقل عن الأئمّة سه عند المؤلفين, والكتب الأربعة 
عندنا ثابتة بالتواتر أيضاً فما أجهدوا فيه أنفسهم أ سحاب كتب الرجال من -الميرزا أو غيره - 
من زمن السفرة عله فضول بل غفلة وذهول. لأنّ ن المعلوم: أنه ليس لهم قصد في ذلك إلا 
لأجل تميز صحيح الحديث من ضعيفه وكانوا أيضاً - أصحاب الحديث ‏ في غنية عن ذكر السند 
بتمامه. ويكفيهم فيه بيان الأصل المأخوذ الحديث منه من تلك الأصول المحقّقة. واحتمال إرادة 
التبيّك باتّصال السند أمر بعيد لا يقتضي هذه المحافظة التي حافظوها في ذلك: مع أنه لا يعادل 
توهّم الضعف في غالب الأحاديث عند من لم يطّلع على مرادهم ولا نيهوا في كتبهم عليه. هذا مع 
ما أشرنا إليه سابقاً من بطلان هذه الدعوى بأوضح دليل. 

والمصنّف يلزمه أن يعتقد في «الميرزا محمّد» ما يعتقده في غيره ممّن تبع العلامة على 
زعمه. لأنّ الميرزا أيضأ سلك على منوالهم في الأخبار وغيرها ولم يظهر منه مخالفة لهم. وتعبه 
في معرفة الرجال صريح في خلاف ما يتوهّمه المصنّف. فكان يجب عليه حيث إِنْه شيخه وقرينه 
أن يُنقِذه من هذه الضلالة الكبرى والطخية العمياء ليرجع إلى الحقّء وبريه جميع الآبات التي 
منحه الله إيَاها واختصّت الأئمّة بها من دون العالم المتقدّم يقظة ومناماً. والمير زا كان من 
أهل الحقّ والتقوى والديانة. فكان بأدنى إشارة إذا عرف الحىّ يجب عليه إظهاره وإنقاذ المضلّين 
ممّن كان يعتقد في العلماء المتقدّمين أَنْهم على الصواب''' وأن يحدّر من اتباعهم على الخطاء. 
لأنّ الهداية واجبة لمن امكنته. والانقاذ من الضلال كذلك. وكان يجب على الميرزا ان ينيّه على 
خطائه في اعتماد ما في كتابه لئلا يتوهّم متوهّم إذا رأى مسنداً في الكتب الأربعة ورأى في كتابه 


)١(‏ كذاء وفي العيارة اغتشاش. وهكذا فيما يأتي 
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اقول6اللنة اللقسيج م اى شيم الرفكة إلى سحنية ومقلق يي وم تعلق يه مسق 
شرائطه وأحكامه وقع على منوال كلام الأصولّين من العامّة. حيث قسّموا الناس 
بعد 0 الك اسيمية معي ومقلن: وعد إلى اخويها تناد ضوييها حرق 
ماقا ففا ررق د مظلور كادا هن انقنا نان اال حديكا مله ومن فع 
الناكة ةوالعو ١ن‏ تلك الحقد مانت ته ا ون ربقو بمو هوي لمعك 
بالعترة الطاهرة ناه ولا يجعلهم وسيلة الى فهم كتاب الله وسنّة نبيه. وقول غيره بها 
نينانت الغدلة عن هذه الدقيعة. كما سحو نيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. 

نفي الشرح الفضددى المتعصر الى من كتب الشافعيّة: من عناية الله تعالى 
بالعباد أن شرّع الأحكام وبيّن الحلال والحرام سببا يصلحهم في المعاش وينجيهم 
في المعاد. ولمّا علم كونها متكثّرة وآنّ قوّتهم قاصرة عن ضبطها منتشرة. ناطها 

بدلائل وربطها بأمارات ومخايل. ورشّح طائفة ممّن اصطفاهم لاستنباطها ووققهم 

لتدوينها بعد لخدا مره با لخدا ونناطب ا وكاج الذلف توافق كدية ينا نوما : 
وها نكا يها بيه ععهاا عو قا اندو آذ لسيهلها. سيكو لذللقه تراضير ل الفقهه قا 
علما عظيم الخطر. محمود الأثر. يجمع إلى المعقول مشروعا ويتضمّن من علوم 
شتى أصو لا 00007 

وفي موضع آخر من الشرح المذكور: الأحكام قد تؤخذ لا من الشرع كالتماثئل 
والشولاقى رودن ل عفر للك اذا اعقاوته لسرن لكدبينة عم تنس 
«أصليّة» أو عمليّة تنعلّق بها وتسمّى «فرعيّة» وهذه لا تكاد تتناهى. فامتنع حفظها 
كلها لوقت الحاجة للكلّ. فنيطت بادلة كلَيّة من عمومات وعلل تفصيليّة أي كل 
مايوجب عدم محّة ذلك الحديث وتعطيله أن يكون قد أغراه بالجهل واوقعد فى خلاف الحق. 
وكلّ هذا دليل على اعتقاد الميرزا خطاء المصئّف إن صم منه أنّد عدّفد شيئا من ذلك. وما أظّه 
جسر على إظهار هذه الأمور الشنيعة في زمانه أو مع تجويزه العلم بها. 
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مسآلة مسألة بدليل دليل ‏ ليستنبط منها لكل واحد عند الحاجة. وإذ ليس في وسع 
الكل أيضاً أن ينتهض له لتوقّفها على أدوات يستغرق تحصيلها العمر وكان يفضي 
إلى تعطل غيره من المقاصد الدينية والدنيوية فخصٌ قوم بالانتهاض له. وهم 
المجتهدون والباقون يقلّدونهم فيه. فدوّنوا ذلك فسمّوا العلمالحاصل لهم منها «فقهأ» 
وأَنّهم احتاجوا فى الاستنباط إلى مقدّمات كلْيّة كلّ مقدّمة منها يُبنى عليها كثير من 
الالشكاف وراتها السكاروقع دي القلاق تمكو افنها شهاً قداو لحزناً 
ورتّبوا فيها مسائل تحريراً و احتجاجاً وجواباً. فلم يروا إهمالها نصحاً لمن بعدهم 
وإعانة لهم على درك الحقّ منها بسهولة فدوّنوها وسمّوا العلم بها «أصول الفقه»7". 

وفي موضع آخر من الشرح المذكور: الفقه العلم بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة 
عن أدلتها التفصيليّة بالاستدلال!,. 

وأورد على حدٌ الفقه: أنّ المراد بالأحكام الشرعيّة إن كان هو البعض لم يطّرد. 
لدخول المقلّد فيه إذا عرف بعض الأحكام كذلك, لأنًا لا نريد به العامي بل من لم 
يبلغ درجة الاجتهاد وقد يكون عالماً يمكنه كذلك مع أنّهِ ليس بفقيه إجماعاً ٠‏ وأن 

كان هو الكل لم ينعكس. لخروج بعض الفقهاء عنه. لثبوت لا أدري عمّن هو فقيه 

بالإجماع. نقل أن مالكأ سئل عن أربعين مسألة. فقال في ستٌوثلاثين منها: لا أدري. 

والحواب: نا نختار أ نْ المراد البعض. قولكم: لا يطرد لدخول المقلّد فيه» 
ممنوع. إذ المراد بالأدلّة الأمارات ولا يعلم شيئاً من اللأحكام كذلك إلا مجتهد يجزم 
وجوت الما نموي تور اها التقلد فإنْما يظن ظنًا ولا نفضي إلى علم لعدم 
وجوب العمل بالظنٌ عليه إجماعاً. أو نختار أنّ المراد الكل قولكم: «لا ينعكس 
لغبوت لا أدري» قلنا: ممنوع. ولآ يضر ثبوت لا أدري. إذ المراد بالعلم بالجميع 
التهيّؤ له وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه بأن يرجع عليه فيحكم. وعدم 
العلم في الحالة الراهنة لا ينافيه. لجواز أن يكون ذلك لتعارض الأدلة أو لعدم 
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وفي موضع آخر من الشرحالمذكور: الاجتهاد فيالاصطلام: استفراغ الفقيه 
الوسع لتحصيل ظنّ بحكم شرعي. فقولنا: «استفراغ الفقيه» بذل تمام الطاقة بحيث 
يحسٌ من نفسه العجز عن المزيد عليه. «والفقيه» قد تقدّم. لأنّك علمت الفقه فيكون 
الموصوف به هو الفقيه. وقد علم بذلك ركنا الاجتهاد وهما المجتهد والمجتهد فيه. 
فالمجتهد من اتصف نفسه بالاجتهاد على التفسير المذكور. والمجتهد فيه حكم ظَنْيّ 
شرعيٌّ عليه لل 

وذكر في موضع آخر: فالواد لو لم يعجر الاجتهاد لزم علم الميحتهد بجميع 
الماخذ ويلزمه العلم بجميع الأحكام. واللازم منتفي. لأنّ مالكا مجتهد بالإجماع 
وقد سئل عن أربعين مسألة, فقال في ستّ وثلاثين منها: لا أدري. الجواب أنّ العلم 
بجميع الماخذ لا يوجب العلم بجميع الأحكام. لجواز عدم العلم ببعض, لتعارض 
الأدلة. أو للعجز في الحال عن المبالغة إمّا لمانع يشوّش الفكر. أو لاستدعائه زماناً”". 

وفي موضع آخر في مباحث بيان أحكام الاجتهاد: لا يجوز للمجتهد نقض 
الحكم فى المسائل الاجتهاديّة. لا حكم نفسه إذا تغيّر اجتهاده. ولا حكم غيره إذا 
خالق الستهاده اجنهاةة بالاتفاق: لأئه يؤذى إلى تقض النقض مسن مجتهد آخسر 
يخالفه ويتسلسل وتفوت مصلحة نصب الحاكم وهو فصل الخصومات,. هذا ما لم 
يكن مخالفاً لقاطع. وإذا خالف قاطعاً نقضه اثّفاقاً'' انتهى. 

وفي موضع آخر في تزييف قول المصوّبة: واستدلٌ بِأنّ تصويب الكل مستلزم 
للمحال فيكون محالاً. بيانه فى صورتين: 

إحداهما: إذا كان الزوج مجتهداً شافعياً والزوجة مجتهدة حنفيّة فقال لها: «أنت 
بائن» ثم قال: «راجعتك» والرجل يعتقد الحل والمرأة تعتقد الحرمة, فيلزم من صحّة 
المذهبين حلّها وحرمتها. 

وثانيتهما: أن ينكح مجتهد امرأة بغير ولي لأنّه يرى صحّته. وينكح مجتهد آخر 
تلك المرأة إذ يرى بطلان الأوّل, فيلزم من صحّة المذهبين حلّها لهما وأَنّه محال. 
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والجوانب اند مشترك الاإلزام, إذ لا خلاف في أنه يلزمه اتباع ظنّه. والجواب 
الحقّ هو الحلّء وهو أنه يرجع إلى حاكم ليحكم بينهما فيتبعان حكمه. لوجوب 
اتباع الحكم للموافق والمخالف0". 

وفي التلويح للعلامة التفتازاني (شرح التوضيح لصدرالشريعةمنكتبالحنفيّة): 
لما كان بحث الأصول عن الأدلّة من حيث أن يستنبط منها الأحكام وطريق ذلك 
هو الاجتهاد. ختم مباحث الأدلّة بباب الاجتهاد. وهو في اللغة تحمّل الجهد 
والمشقّة. وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظنّ بحكم شرعيّ. وهذا 

هو المراد بقولهم: «بذل المجهود لنيل المقصود» ومعنى: «استفراغ الوسع» بذل تمام 
الطاقة بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه. فخرج ابععرن عير الف 
وسعه في معرفة حكم شرعيء وبذل الفقيه وسعه في معرفة حكم شرعي قطعيّ. أو 
في الظَن بحكم غير شرعي. 

وشرط الاجتهاد أن يجمع العلم بالأمور الثلاثة: 

الأول: الكتاب (أي القرآن) بأن يعرفه بمعانيه لد وشريعة, أمّا لغةَ فبأن يعرف 
معاني المفردات والمركّبات وخواصّها في الإفادة. فيفتقر إلى اللغة والصرف والنحو 
والععائقن والبيان, اللْهِمّ إلا أن يعرف ذلك بحسب السليقة. وأمّا شريعة فبأن يعرف 
المعاني المؤنّرة في الأحكام. مثلاً يعرف في قوله تعالى: «أو جاء أحد منكم من 
الغائط»" أنّ المراد بالغائط الحدث وان علّة الحكم خروج النجاسة عن بدن 
الإنسان الحيئ. وبأقسامه من العام والخاصٌ والمشترك والمجمل والمفصّل وغير 
الل مخاسيق ذكرس يع ١‏ + هذاهاقن و الشدعاة بوهدا امت روذاك تسوت 
إلى غير ذلك. ولا خفاء في أنّ هذا مغاير لمعرفة المعاني. والمراد بالكتاب قدر ما 
يتعلّق بمعرفة الأحكام. والمعتبر هو العلم بمواقعها بحيث يتمكن من الرجوع إليها 
عند طلب الحكم. لا الحفظ عن ظهر القلب. 

الثانى: السنّة قدر ما يتعلّق بمعرفة الأحكام بأن يعرف بمتنها وهو نفس 
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الحديث. وسندها وهو طريق وصولها إلينا تواتراً وشهرة أو آحاداً. وفي ذلك معرفة 
حال الرواة في الجرح والتعديل. إلا أن البحث عن أحوال الرواة في زماننا هذا 
كالمتعذر. لطول المدّة وكثرة الوسائط , فالأولى الاكتفاء بتعديل الأئمّة الموثوق بهم 
في علم الحديث كالبخاري ومسلم والبغوي والصنعاني وغيرهم من أَئمّة الحديث. 
ولايفن ارا الغراة مع فةا عن ادكه ونعانيه لقه وشتره رودا قينا نه جين لقنا 
والعامٌ وغيرهما. 

الثالث: وجوه القياس بشرائطها واحكامها واقسامها والمقبول منهأ والمردود. 
وكلّ ذلك ليتمكن من استنباط الصحيح. 
فى اجتهاده. 

ولا يشترط علم الكلام لجواز الاستدلال بالأدلة السمعيّة للجازم بالاسلاء 
تقليداً. ولا علم الفقه. لأنّه نتيجة الاجتهاد وثمرته فلايتقدّمه. إلا أُمنصب الاجتهاد 
في زماننا إنْما يحصل بممارسة الفروع فهي طريق إليه في هذا الزمان ولم يكن 
الطريق فى زمن الصحابة ذلك ويمكن الآن سلوك طريق الصحابة. 

ثمّ هذهالشرائط إِنْما هي في حوٍّالمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع الأحكام. 
وأمّا المجتهد فى حكم دون حكمفعليه معرفة مايتعلّق بذلك الحكم كذا ذكره الغزالى. 

فإن قلت: لابدّ من معرفة جميع ما يتعلّق بالأحكام للا يقع اجتهاده في تلك 
المسألة مخالفاً لنصٌّ أو إجماع. قلت: بعد معرفة جميع ما يتعلّق بذلك الحكم لا 
يتصوّر الذهول عمّا يقتضى خلافه. لأنّه من جملة ما يتعلّق به ذلك الحكم ولا 
حاجة إلى الباقى. مثلاً الاجتهاد فى حكم متعلّق بالصلاة لا يتوقّف [على معرفة 
جميحع ما يتعلّق بالصلاة., ولايتوقف(١)‏ على معرفه جميع ما يتعلق بأحكام النكاح, 
وحكمه أي الأثر الثابت بالاجتهاد غلبة الظنّ بالحكم مع احتمال الخطأ. فلا يجري 
الاجتهاد في القطعيّات, وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين, وهذا مبنيّ 
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على أنّ المصيب عند اختلاف المجتهدين واحد. وقد اختلفوا في ذلك بناءً على 
اختلافهم في أن لله تعالى في كلّ صورة من الحوادث حكماً معيّنا أم الحكم ما أدّى 
إليه اجتهاد المجتهد؟ فعلى الأوّل يكون المصيب واحداً. وعلى الثاني يكون كلّ 

وتحقيق هذا المقام: أنّ المسألة الاجتهاديّة إمّا أن لا يكون لله تعالى فيها حكم 
معيّن قبل اجتهاد المجتهد أو يكون. وحينئذٍ إِمَا أن لا يدل عليه أو يدل. وذلك 
الدليل إِمَا قطعيّ أو ظبّىّ. فذهب إلى كلّ احتمال جماعة. فحصل أربعة مذاهب: 

الأؤل: أن لا حكم في المسألة قبل الاجتهاد بل الحكم ما أدَّى إليه رأي 
المعتية وليه ذهب نامة النمد لف كه الكلقو ا فدهب ينيم الى البشراء المكمين 
فى الحقيّة, وبعضهم إلى كون احدهها اخ وقد ينسب ذلك إلى الأشعرى: بمعنى 
أنه 5 يتعلّق الحكم بالمسألة قبل الاجتهاد وإلا فالحكم قديم عنده. 

الثاني: أ اذ بسكم مون رحبل عاباريل العتور عليه بعر له الخور علي ذلين. 
فلفيح اماي أجران ؤلمى أخطلا | حر الكذتبو له قن علانقةابى النقها نب والسكامين: 

الثالث: أنّ الحكم معيّن وعليه دليل قطعيّ والمجتهد مأمور بطلبه. وإليه ذهب 
طائفة من المتكلّمين, ثم اختلفوا في أنّ المخطئ هل يستحقٌّ العقاب؟ وفي أنّ حكم 
القاضى بالخطأ هل ينقض؟ 

الرابع: أن الحكم معيّن وعليه دليل ظَنيّ إن وجده أصاب وإن فقده أخطأ 
والمجتهد غير مكلّف بإصابتها. لغموضها وخفائها ولذا كان المخطئّ معذوراً بل 
000007 انتهى كلامه. 

وفى إحكام الآمدي من كتب الشافعيّة: الاجتهاد في اصطلاح الأصولئّين 
مخصوص باستفراغ الوسع في طلب الظنّ بشيء من الأحكام الشرعيّة على وجه 
يحسٌ من النفس العجز عن المزيد عليه. فقولنا: «استفراغ الوسع» كالجنس. وما 
وراه خواصٌ مميّزة. وقولنا: «في طلب الظنّ» احتراز عن الأحكام القطعيّة. وقولنا: 
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«بشيء من الأحكام الشرعيّة» ليخرج عنه الاجتهاد في المعقولات والمحسوسات 
وغيرهاء وقولنا: «بحيث يحس من النفس العجر عن المزيد إليه» ليخرج منه اجتهاد 
المقصّر في اجتهاده مع إمكان الزيادة عليه فإنّه لا يعد في اصطلاح الأصولتّين 
اجتهاداً معتبراً. 

وأمّا المجتهد فكلّ من انّصف بصفة الاجتهاد وله شرطان: 

الشرط الأوّل: أن يعلم وجود الربٌ تعالى وما يجب له من الصفات ويستحقه 
من الكمالات. وأنّه واجب الوجود لذاته. حيّ عالم قادر مريد متكلم حتّى يتصوّر 
منه التكليف. وأن يكون مصدّقاً بالرسول وما جاء به من الشرع المنقول بما ظهر 
على يده من المعجزات والآيات الباهرات. ليكون فيما يسنده إليه من الأقوال 
والأحكام محمّاً. ولا يشترط أن يكون عارفاً بدقائق علم الكلام متبحّراً فيه 
كالمشاهير من المتكلّمين بل أن يكون عارفاً بما يتوقّف عليه الإيمان ممّا ذكرناه. 
ولا يشترط أن يكون مستند علمه في ذلك الدليل المفصّل بحيث يكون قادراً على 
تفريره وتحريره ودفع الشبه عنه كالجاري من عادة الفحول من أهل الأصول. بل أن 
يكون عالماً بأدلّة هذه الأمور من جهة الجملة لا من جهة التفصيل. 

الشرط الثاني: أن يكون عالماً بمدارك الأحكام الشرعيّة وأقسامها وطرق 
إثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها واختلاف مراتبها والشروط المعتبرة فيها 
على ما بِيّنّاه وأن يعرفجهات ترجيحها عندتعارضها وكيفيّة استثمار الأحكام 
نيا قادرا على تحريرها وتقريرها والانفضال عن الاعتراطنات الوارؤة غتليها. 
وِنْما يتم ذلك بأن يكون عارفا بالرواة وطرق الجرح والتعديل والصحيح والسقيم لا 
كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. وأن يكون عارفاً بأسباب النزول والناسخ 
والمنسوخ في النصوص الأحكاميّة عالما باللغة والنحو. ولا يشترط أن يكون في 
اللغة كالأصمعي. وفي النحو كسيبويه والخليل؛ بل أن يكون قد حصل من ذلك ما 
يعرف به أوضاع العرب والجاري من عاداتهم في المخاطبات بحيث يميّز بين 
دلالات الألفاظ من المطابقة والتضمّن والالتزام. والمفرد والمركب, والكلّي منها 


بم الفوائد المدنيّة 


والجزئي, والحقيقة والمجاز. والتواطؤ والاشتراك والترادف والتباين. والنصّوالظاهر, 
وألعامٌ والخاصٌ. والمطلق والمقيّد. والمنطوق والمفهوم, والاقتضاء والإشارة والتنبيه 
والإيماء. ونحو ذلك ممّا فصّلناه ويتوقف عليه استثمار الحكم من دليله. 

وذلك كله أيضاً إِنّما يشترط في حقٌّ المجتهد المطلق المتصدّي للحكم والفتوى 
في جميع مسائل الفقه. وأمّا الاجتهاد فى حكم بعض المسائل فيكفي فيه أن يكون 
عارفاً بما يتعلّق بتلك المسألة وما لابلٌ منه فيها. ولا يضرّه في ذلك جهله بما لا 
تعلّق له بها ممّا يتعلّق بباقي المسائل الفقهيّة. كما أنّ المجتهد المطلق قد يكون 
مجتهداً في المسائل المتكثّرة بالغاً رتبة الاجتهاد فيها وإن كان جاهلاً ببعض 
المسائل الخارجة عنهاء فإنّه ليبس من شرط المفتي أن يكون عالماً بجميع أحكام 
المسائل ومداركها. فإنّ ذلك مما لا يدخل تحت وسع البشرء ولهذا نقل عن مالك أنه 
سئل عن أربعين مسألة. فقال في ست وثلاثين منها: لا أدري. 

وأَمّا ما فيه الاجتهاد. فما كان من الأحكام الشرعيّة دليله ظَئّياً فقولنا: «من 
الأحكام الشرعيّة» تمييزاً له عمّا كان من القضايا العقليّة واللغويّة وغيرهاء وقولنا: 
«دليله ظنيّ» تمييزاً له عمًا كان ولبلنديها قطنيا كالعنادات الحسين ,وتجوها::قانها 
ليست محلاً للاجتهاد فيها لأ المخطة فيه يعد اثها ٠‏ والمسائل الاجتهاديّة ما 
لا يعدٌ المخطئ فيها باجتهاده فيها آثمأ7'' اتتهى كلامه. 


فائدة 
في كنب الشافعيّة كشرح جمع الجوامع لبدر الدين الزركشي: إِنّما تثسترط 
الأمور المتقدّمة في المجتهد المطلق وقد فقد الآنء ودونه في الرتبة مجتهد المذهب 
وهو المقلّد لإمام من الأثمّة فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه. فإذا سئل عن 
حادثة لم يعرف لاإمامه فيها نضّاً اجتهد فيها على مذهبه وخرّجها على أصوله. 


.114 :4 الإحكام للامدى‎ )١( 


ا ل لقو لاسا الاي 


وادّعى ابن أبي الدم أنّ هذا النوع قد انقطع أيضاً. وهو مردود. وقال ابن الصلاح: 
والّذي رأيته من كلام الأئمّة مشعر بأنّه لا يتأدتى فرض الكفاية بالمجتهد المقلّد!", 
والذي يظهر أنّه يتأذى به فرض الكفاية في الفتوى وإن لم يتأدّ به فرض الكفاية في 
إحياء العلوم الّتى منها الاستمداد في الفتوى. انتهى ودونه في المرتبة مجتهد الفتيا, 
وهو المتبحّر في مذهبه المتمكّن من ترجيح قول على آخر. وهذا أدنى المراتب. 
وما بقي بعده إلا العامّي ومن في معناه!". انتهى 

يظهر من كلام جمع من علماء العامّة أنّ في زمن المتأخّرين منهم انعقد إجماع 
على أنه ل يجوز العمل الا باجنهاد أربعة من مجتهديهم إلى يوم القيامة, فلو قلّد 
أحد في هذا الزمان وبعده مجتهداً خامسآ من مجتهديهم المتقذمين أ اجتهد 
اجتهاداً جديداً كان أهل البدعة والضلالة. نعم. يجوز الاجتهاد في لاقن | يد 
الأربعة كما في تلميذي أبي حنيفة فإنّهما اجتهدا في مذهبه أي استخرجا فتاوى 
غاء على أضرلة" 

ولننقل طرفاً من كلام الشيخ العالم العلامة تق الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر 
الشهير والده بالمقريزي الشافعى من كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
كدر مق البدينة الزرة برهو مج الكو الغوق فةتعلى تلك العتغيرة السريفة.: 
اند ريا عض ءا قفا الهم فقا :فى عن عت انهه تاكن داعني حل 
مصر ونحلهم منذ افتتح عمرو بن العاص أرض مصر إلى أن صاروا إلى اعتقاد 
المذاهب الأربعة وما كان من الأحداث: 


ل و بي حامد الغزالي. فإنه عدةز الاتحتياه مذ الارعة: إذ لا مانع منه 


٠.‏ الفوائد المدنيّة 


عل أن انةعالى لقا ويس سحكدا 1ه رسو ل" إلى كانه الدانى نيما عريهه 
وعجمهم, وهم كلهم أهل شرك وعبدة غير الله تعالى إلا بقايا من أهل الكتاب وكان 
مو امو مع قريش ما كان حثّى هاجر من مكة إلى المدينة وكانت الصحابة 
حوله ييه يجتمعون إليه في كلّ وقت مع ما كانوا فيه من ضنك المعيشة وقلّة القوت. 
فمنهم من كان يحترف في الأسواق, ومنهم من كان يقوم على نخله ويحضر رسول 
الهَيَيْةٌ فى كل وقت منهم طائفة عندما تجد أدنى فراغ ممّا هم بسبيله من طلب 
القوت.'فإذا سئل رسول الله 32 عَنَ مشالة أو حكم أو آمر بقىء أوفعل شينا وغاة 
ا ا ا ل 0 
القطاف قل كفن علية هنا علمه حير ع ماللفديق العابقة ريا رفن الأعرانياء من 
هذيل ‏ في دية الجنين. 

وكان يفتي في زمن النبئي من الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعليٌ 
با لمعك وعبدالله بن مسعود وبي بن كعب ومعاذ بن جبل وعمّار بن 
ياسر وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري وسلمان 
الفارسي ‏ رضي الله عنهم -. 

فلمًا مات رسول الْهوية واستخلف أبو بكر تفرّقت الصحابة, فمنهم من خرج 
لقتال مسيلمة وأهل الردّة. ومنهم من خرج لجهاد أهل الشام. ومنهم من خرج لقتال 
أهل العراق. وبقي من الصحابة بالمدينة مع أبي بكر عدّة. وكانت القضيّة إذا نزلت 
بأبي بكر قضى فيها بما عنده من العلم بكتاب الله عرّ وجل أو سنّة رسول الْهييكة . 

فإن لم يكن عنده سأل من بحضرته من الصحابة عن ذلك, فإن وجد عندهم علماً 
من ذلك رجع إليه وإلا اجتهد : في الحكم. 

فلمًا مات أبو بكر وولي أمون ال نه مق نعم ععرين الحا ب سيك الا نيان 
وزادء تفوّق الصحابة فيما افتتحوه من الأقطار. وكانت الحكومة تنزل بالمدينة أو فى 
غيرها من البلاد. فإن كان عند الصحابة الحاضورين نياف (للنداتر عق رول لل عق 
جكع بد وإلا اتنتهد آثير تلك العدينة :قن ذلكوقة مكو فى تلك القضئة تكو عن 
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النبى كا موجود عند صاحب آخر في بلد 2 وقد حضر المدني ما لم يحضر 
المصري. وحضر المصري ما لم يحضر الشامي. وحضر الشسامي ما لم يحضر 
البصري. وحضر البصري ما لم يحضر الكوفي؛ كل هذا موجود في الآثار وفيما علم 
من مغيب بعض الصحابة عن مجلس النبيَيية في بعض الأوقات وحضور غيره 
فمضت الصحابة على ما ذكرنا. 

ثم خلف بعدهم التايعون الاخذون عنهمء . وكل طبقة من التابعين في البلاد التي 
تقدّم ذكرها إِنّما تفقّهوا مع من كان عندهم من الصحابة. وكانوا لا يتعدّون فتاواهم 
إلا اليسير مما بلغهم عن غير من كان فى بلادهم عن الصحابة: كاتباع أهل المدينة 
في الأكثر فتاوى عبدالله بن حعمرء واتباع أهل الكوفة في الأكثر فتاوى عبدالله بن 
مسعود. واتباع أهل مكة في الأكثر فتاوى عبدالله بن عبّاس. واتّباع اهل مصر في 
الأكثر فتاوى عبدالله ابن عمرو بن العاص. 

ثم أتى من بعد التابعين فقهاء الأمصار كأبي حنيفة وسفيان وابن أبي ليلى 
بالكوفة. وابن جريح بمكة, ومالك وابن الماجشون بالمدينة. وعثمان البتي وسوار 
بالبصرة, والأوزاعي بالشام. والليث بن سعد(" بمصر. فجروا على تلك الطريقة من 
دكن انعد متهم ضين الداع من أهل ملو نا كان عددى راتوا دهم فنا 
يجدوأ عتدهم. 

وذكر أبو عمرو الكندي: أنّ أبا سعيد عثمان بن عتيق مولى غافق أوّل من رحل 

من أرض مصر إلى العراق في طلب الحديث,ء توفي سنة أربعة وثمانين ومائة. وكان 
حال أهل الإسلام من أهل مصر وغيرها من الأمصار في أحكام الشريعة على ما 
تقدّم ذكره. ثمّ كثر الترحّل إلى الآفاق وتداخل الناس والتقوا وائتدب أقوام لجمع 
الحديث النبوي وتقييده. فكان أَوّل من دوّن العلم محمّد بن شهاب الزُهريء وكان 
ممّن صف وبواب سعيد بن ا عروبة والربيع بن صبيح بالبصرة. ومعمّر بن راشد 
باليمن. وابن جريح بمكة, ثم سفيان الثوري بالكوفة. وحمّاد بن سلمة بالبصرة. 


ب الفوائد المدنئة 


والوليد بن مسلم بالشام. وجرير بن عبدالحميد بالرئ. وعبدالله بن المبارك بمرو 
وخراسان. وهيثم بن بشير بواسط. وتفرّد بالكوفة أبو بكر ابن أبي شيبة بتكثير 
الأدواتموهووة االضعنك وحيين الدالتي قوضلكت] عادئية ومول ان 1 انين الدلذد 
البعيدة إلى من لم يكن عنده. وقامت الحجّة على من بلغه شيء منها. وججمعت 
الأحاديث وعُرف الصحيح من السقيم ورف الاجتهاد المؤ 5 إلى خلاف كلام 
رسول اليه وإلى ترك عمله. وسقط العذر عمّن خالف ما بلغه من السئن ببلوغه 
إليه وقيام الحجّة عليه. 

وعلى هذا الطريق كانت الصحابة وكثير من التابعين. كانوا يرحلون في طلب 
الحديث الواحد الأيّام الكثيرة. يعرف ذلك من نظر في كتب الحديث وعرف سير 
الضيحابة والعاعين: 

فلمًا قام هارون الرشيد في الخلافة ولَى القضاء آبا يوسف يعقوب بن إبراهيم - 
أحد أصحاب أبى حنيفة ‏ بعد سئة سبعين ومائة. فلم يقلّد ببلاد العراق وخراسان 
والقاريو قطي لمق اردب الفاظر أبويوساتهو امنترية. 

وكدللةدلكا قامير ال ندلدى العا عراسي ون هيه وق معنن عارذ 
بن هشام بن عبدالملك بن مروان بن الحكم بعد أبيه وتلقّب بالمنتتصر في سنة 
امن ونائة احتد بكس يبن لخي ادلي 0 وكان قد حي وسمع العوكلا سين 
مالك إلا أبواباً وحمل عن ابن وهب وعن أبي القاسم وغيره علما كثيراً. وعاد إلى 
الأندلس فنال من الرئاسة والحرمة ما لم 0-5 غيره وعادت الفتيا إليه وانتهى 
السلطان والعامّة إلى بابه. فلم يقلّد فى سائر أعمال الأندلس قاض إلا بإشارته 
واعتنائه. فصاروا على رأي الك يها كانوا على رأي الأوزاعي. و بول هين 
مالك مشتهراً بمصر حتّى قدم الشافعي محمّد بن إدريس إلى مصر مع عبدالله بن 
عبّاس بن موسى بن عيسى'' بن محمّد بن علي بن عبدالله بن عبّاس في سنة ثمان 
وتسعين وماثة. فصحبه من أهل مصر جماعة من أعيانها وكتبوا من الشافعي ما ألفه 


(5)ط: يحين بن :يحنى بن كتير الانذلسى. (؟) خ: موسى بن عيسى بن موسبى. 
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وععلو ايها دهت اللسواو اير لامر متدهيه تررق امع بورد كو اشير 

وما العقائد: فإنْ السلطان صلاح الدين حمل الكافة على عقيدة الشيخ أبي 
الحسن عليّ بن إسماعيل الأشعري تلميذ ابي على الجبّائي وشرط ذلك في أوقافه 
التى ييا مض قاتشه الحال على غقيدة الأشعرى بديار مصر.وبلا د الشاء:وارضن 
عاذ واليمن وببلاد المغرب أيضا لإدخال محمّد بن تومرت رأي الأشعري إليها 
حتى أنه صار هذا الاعتقاد بسائر هذه البلاد بحيث من خالفه ضربت عنقه. والأمر 
على ذلك إلى اليوم. ولم يكن في الدولة الايُوبيّة بمصر كثير ذكر لمذهب ابي حنيفة 
رايد و حك وان التي ودعب مدر اعد فى نوريا 1 

فلمًا كانت سلطنة الظاهر بيبرس'" البَنْدُقداري ولي بالقاهرة ومصر أربع قضاة: 
شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي, فاستمر ذلك من سنة خمس وسئّين وسئّمائة حنّى 
لم يبق في مجموع أمصار الإسلام مذهب يُعوف من مذاهب أهل الإسلام سوى 
هذه الأربعة وعقيدة الأشعري. وعملت لأهلها المدارس والخوانك والزوايا والربط 
فى سائر ممالك الإسلام وعودي من يذهب بغيرها وأنكر عليه. ولم يول قاض ولا 
5 شهادة أحد ولا قُدَّم للخطابة والإمامة والتدريس أحد ما لم يكن 52007 
هذه المذاهب [وأفتى فقهاء هذه الأمصار في طول هذه المدّة بوجوب اتباع هذه 
المذاهب]!"' وتحريم ما عداها والعمل على هذا إلى اليوم. وكان ابو الحسن على بن 
إسماعيل الأشعري قد أخذ عن أبي على محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي ولارَّمَه عدّة 
أعوام, ثم بدا له فترك مذهب الاعتزال وسلك طريق أبي محمد عبدالله بن محمّد بن 
سعيد بن كلاب. ونسج على قوانينه في الصفات والقدر وقال بالفاعل المختار وترك 
القول بالتحسين والتقبيح العقلى واحتحّ لمذهبه. فمال اليه جماعة وعوّلوا على رايه. 
منهم القاضي ابو بكر محمّد بن الخطيب الباقلاني المالكي. وابو بكر محمّد بن 
الحسن بن فورك. والشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن مهران الاسفرائني. 
والشيخ ابو إسحاق إبراهيم بن علىّ بن يوسف الشيرازيء والشيخ ابو حامد محمّد 


. خ. ط: الظاهرى فى برس. وما أنبتئاه من المصدر . 1 لم يرد ما بين المعقوفتين فى خ‎ ١ 


ا الفوائد المدنيّة 


ابن محمّد الغزالي. وأبو الفتح محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني, والإمام فخر الدين 
الرازيء. وغيرهم. ونصروا مذهبه وناظروا عليه وجادلوا فيه. فاتتشر مدهب ابي 
الحسن الأشعري في العراق من نحو سنة ثمانين وثلاثمائة واتنقل منه إلى الشام. 
فلمًا ملك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب ديار مصر كان هو وقاضيه 
صدرالدين عبدالملك بن ديارس المارانى على هذا المذهب قد نشآ عليه منذ كانا 
فى كات الملاك العاال نور الدرى مجحود ين ار كن انمق لازنالا اراق أ ناد 
دولتهم كافة الناس على التزامه فتمادى الحال على ذلك. وابو الحسن عليٌ بن 
إبسساعيل بن انو مقر 31 الامتعرى البصدرى جولو شنة منت ومعين وفا تين وقول 
سنة سبعين وتوفي ببغداد سنة بضع وثلاثين وثلاثمائة. وقيل: سنة أربع وعشرين 
وثلاثماثة وتلمّذ لزوج امّه ابي علىّ محمّد بن عبدالوهاب الجبّائي واقتدى برايه في 
الاعتزال عدّة سنين حتّى صار من آئمّة الاعتزال. ثمّ رجع عن القول بخلق القرآن 
وغيره من آراء المعتزلة. وصعد يوم الجمعة بجامعالبصرة كرسيّاً ونادى بأعلى 
صوته من عر فني فقدعر فني ومن لم يعر فني فأنا أعكفه بنفسيء أنا فلان بنفلان كنت 
أقول بخلق القران وإنّ الله تعالى لا يرى بالأبصار وإنّ أفعال الشرّ آنا فاعلها. وأنا 
تائب مقلع معتقد الردّ على المعتزلة مبيّن لفضائحهم ومعايبهم. وأخذ من حينئذٍ في 
الردّ عليهم وسلك بعض طريق أبي محمّد عبدالله بن محمّد بن سعيد بن كلاب 
الفطاى وش ظلى قواعره وه الع ريه وشصين تمدن . 

والحقّ الذي لا ريب فيه: أنّ دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا ستر 
تحته وهو كلّه لازم كلّ أحد لا مسامحة فيه, ولم يكتم رسول الله من الشريعة ولا 
كلمة ولا أطلع الضل النانن «تب مق زوحة أوااكة ا رصاحي ار ابن عم على 
شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم. ولا كان عندهوية سه ولا 
رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. ولو كنم شيئا لما بلّغ كما أمر ومن قال 
هذه فهو كافر بإجماع. وأصل كلّ بدعة في الدين البعد عن كلام السلف والانحراف 


)١(‏ بشير (خ ل). 


المقدّمة / مبانى العامّة فيما ذكروه من القواعد الأصوليّة 0 


عن اعتقاد الصدر الأول(7) اتنهى كلام الشيخ المقريزي الشافعي المصري. 


أقول: المستفاد من كلام آهل الذكرطية أن لله تعالى في كلّ واقعة تحتاج إليها 
الأمّة إلى يوم القيامة حكما معيّنا وآنّ عليه دليلاً قطعيًا. والناس ما مور بطلبه من 
عند حفظة الدين وهم آهل الذك ريك وآنّ المخطئ في الحكم أو الفتوى اثم ضامن 
ويلحقه وزر من عمل بفتياه وأنّ حكم القاضى بالخطا ينقض. وأنه لا اعتداد فى 
غير الضروريّات إلا بحكم المعصوم أو فتواه أو برواية حكمه أو قتواه. 

وأقول: فيه ردّ على علماء العامّة. حيث زعموا أنّ الأحكام غير متناهية فلا 
حكن أن يغلمها اه تعالى هذا فق الغباة» فلذ لك قاطها بدلائل وويطها بأمارات 
ومخائل. وحاصل الردٌ أَنّ الله تعالى كان عالما بالأحكام الّتى تحتاج إليها الأمّة إلى 
يوم القيامة وتلك الأحكام متناهية وأزمنتها متناهية*. 
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أقول: ما ذكره الأصوليُون من العامّة من القواعد الأصولية إِنّما يتّجه بعضه 
لإنكارهم نميه خلّف لكل زمان معصوما مسؤولاً مرجعاً للخلائق عالما بما 
تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة بوحي لا برأي. وإنكارهم حجّيّة الأحاديث 
المنقولة عن العترة الطاهرة842. 


# إن العامّة وإن سلّموا التناهي المذكور في علم الله لكن لا يَسَع زمان نبيّ أن يُعَلِم الناس 
كلّ ما أعلمه الله بالتفصيل. فاحتيج إلى ما اعتبروه من طريق التوضّل إلى معرفتها؛ على أن 
المنقول عن العامّة فى بعض تفاسيرهم القول بتناهي معلومات الله. وبعضهم فرّق بين ما هو ترك 
وغيره. فحكم بعدم التناهي في الأُوّل دون الثاني. وهذا النقل عند تفسير «الغفور الرحيم»!"ا 
لأنّ الغفران ترك ضرر فلا يتناهى بخلاف غيره. وهو حجّة القائل بالفرق . 


. لم نعثر عليه فيما تفحصناه من تفأسيرهم‎ )1( . ١87:4 المواعظ والاعتبار للمقريزى‎ )١( 


7 الفوائد المدنثة 


ويتجه بعضه لزعمهم أن القران نِرّل على قدر عقول الناس انهم مكلفون باستنباط 
الأحكام النظرية منه. ولإنكارهم أن علم القرآن من الناسخ والمنسوخ والمحكم 
والمتشابه والمؤول وغيرها عندهمءيّة خاصة. 

وينّجه بعضه. لأنّه ليس عندهم حديث يكون وروده من باب التقية. 

ويتّجه بعضه لزعمهم أنه لم يبقّ شىء ممًّا جاء به النبي 6 مخزوناً عند أحد. 
لأنديقة أظهر عند أصحابه كل 0 وتوفَّر تالدواعي على اخذهة ونشره ولم 
تقع بعد يي فتنة انتهت إلى إخفاء بعض ما جاء بدي وزعمهم أن الله تعالى ناط 
الأحكام الشرعية بدلائل وربطها بآمارات ومخائل تخطر ببال أصحاب الملكة 
المخصوصة المعتبرة عندهم. وأنّه أوجب عليهم الاستنباطات الظبّية والعمل بها 
وعلى غيرهم اتباع ظنونهم. ' 

ودليلهم على ذلك كله ادّعاؤهم إجماع الصحابة على ذلك وادّعاؤهم أنّ مثل 
ذلك الإجماع لا يقع إلا بسبب ظهور نصّ قطعّعندهم وإنلم ينقل عنهم. وذكروا أن 
ظاهر كتاب الله في مواضع حرمة العمل بالظنّ المتعلّق بأحكامه تعالى لكن لأجل 
هذا الإجماع القطعي تركنا تلك الظواهر وأوّلناها. 

ثم جماعة من متأخّري أصحابنا غفلوا عمّا ذكرناه من ابتناء تلك القواعد على 
تلك الأمور فدوّنوا أصولاً على منوال أصولهم إلا في مواضع يسيرة اطلعوا على أنّها 
مخالفة لما تواتر عن العترة الطاهرة َه ”. 


* لمّا كان زمن الأمَة عي مستمرّاً فيه ظهورهم وإمكان استعلام الأحكام منهم لم يحتج 
أصحابنا فى ذلك الوقت إلى بعض ما اعتيره العامّة من الاستنباط وغيره. وبعد وفاة النبى ل 1 
يتجدّد تكليف شرعيٌ يختصٌ بعلمه بعض دون بعض, وإِنّما خفي بعض أحكام التكليف عن 
العامّة لأنْهم لم يرجعوا فياستعلامه إلى مَن أُمِروا بالرجوع إليهم من أهل بيته بل تعمدوا خلاهم. 
وبعد عدم التمكّن من الرجوع إلبهم ني صار حالنا وحالهم واحداً في الأحكام التي لم يوجد 
فيها نصّ ظاهر. فاحتجنا كما احتاجوا إلى تدوي نأصول وقواعد يستنبط منهما الأحكام الشرعيّة. 
والفارق بيننا وبين العامّة أَنّا نرجع في الدليل والاستنباط إلى الأصول والقواعد المأثورة 


المقدّمة / غفلة جماعة من متأخّرى أصحابنا عن ابتناء قواعد العامّة على مالا نقول به لاا 


و هن ين بعض المشائخ أنه لما غيّرت جماعة من علماء العامة أصحابنا بأنّه 
ليس لكم فنْ كلام مدوّن ولا أصول فقه كذلك ولا فقه مستنبط وليس عتدكم إلا 
الروايات المنقولة عن أثمُتكم. تصدّى جماعة من متأخّري أصحابنا لرفع ذلك 
فصنّفوا الفنون الثلاثئة على الوجه المشاهد., وغفلوا عن نهيهم 80 أصحابهم عن تعلّم 
فنَ الكلام المبنئّ على الأفكار العقلية وأمرهم بتعلّم فنّ الكلام المسموع منهم :ك8 
وكذلك عن القواعد الأأُصولية الفقهية الغير المسموعة منهمغك. وكذلك عن المسائل 
الفقهية الاجتهادية. وصرّحواءه9 بأنّه علّموا أولادكم أحاديثنا قبل ألفة أذهانهم بما 
في الكتب الغير المأخوذة عنّا!') وصرّحوا بأَنَّ ما في أيدي الناس من حق فقد خرج 
منّا أهل البيت وما في يديه من باطل فمن انفده 7" 

وأنا أقول: لاكتفاء هذه الجماعة بمجرّد العقل في كثير من المواضع خالفوا 
الروايات المتواترة عن العترة الطاهرة ليغ في كثير من المباحث الكلامية 
والأصولية. وتفرّعت على المخالفة في الأصول المخالفة في المسائل الفقهية في 

مواضع كثيرة من حيث لا يدرون. ثم اكتفاوهم بذلك وعدم رجوعهم إلى كلامهم #8 
إِمَا لشبهة دخلت عليهم وإمّا لغفلة, والله أعلم”. ولو التزموا عند تدوين الفنون 


عن الاأئمّة يق ويرجعون هم إلى الفتاوى والقياس وغير ذلك مما لم يصمّ عندنا الرجوع إليه. 

# العجب من ادّعاء حصول الدلائل الأصوليّة المبنيّة غالباً على القواعد العقليّة والبراهين 
القطعيّة المفيدة للعلم كلها من أحاديث الأَئمّةني ولو كان الأمر كذلك كان المتقدّمون أحقّ بهذا 
ااعقه وغلم النقلة عله والراحة مقا اوتكوو مق الانقز الات العقاقة والتعك افنمها شع سف 
اطلاعهم على الأحاديث وقربهم منها. فكيف يتنيّه ويتفطن هذا المتأخّر القاصر عن رتبتهم 
واطّلاعهم بعد طول الزمان واندراس الآثار على شيء مهم لم يطُلعوا عليه؟ ولولا مادوّنوه 
ار لتعطل استفادة أكثر الأحكام والفروع من صريح الأخبار تفصيلاً أو إجمالاً؛ 7 أن 
لم نر شيئاً من الأحاديث الْتَى ادٌعى مخالفة العلماء لها في الأصولين إلا ما خالف بظاهره بعض 
الأحكاء التلوم دن دين القنيرة تخلاف ها ول هليه ظاهرها مثل الأختان الواودة يان المعرردة 


١ 25 الكافي وه 7 ح م (1) الكافى‎ )١( 


قم الفوائد المدنيّة 


الثلائة تصدير الأبواب والفصول والمسائل مثلاً بكلامالعترةالطاهرة86#0 ثم توضيحها 
وتأيبدها باعتبارات عقلية لكان خيراً لهم. واللّه المستعان. 

وأوّل من غفل عن طريقة أصحاب الأئمّة كه واعتمد على فنْ الكلام وعلى 
أصول الفقه المبنّين على الأفكار العقلية المتداولين بين العامّة ‏ فيما أعلم ‏ محمّد 
ابن احنديق الجنيذ العامل بالقياس»وحمق. بن غدل بين أبى عقيل العسمانن 
المتكلّم. ولمّا أظهر الشيخ المفيد + خسن الظنّ بتصانيفهما بين يدى أصحابه - ومنهم 
المكد الأجل السرتضى: ورتين الطائفةهداعات طر يقتهنا بين ددري اضعابنا 
قرنا فقرنا. حتّى وصلت النوبة إلى العلامة الحلّي فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد 
الأفيولة الكانته تيدع العييد ان والقافال الفرع عن وهم انانتعالى "ول 


والهداية والإيمان ليست من كسب العبد ولا من فعله!'! وما تقتضي بظاهره موافقة الجبريّة في 
مذهبهم ممّا يجب تأويله بما يوافق المتّفق عليه في دين الشيعة كما أُوّل : في القران اتويت 
والحكمة فيهما واحدة كما قدمنأه. 

من تأمل هذا الكلاة وما نيه إلى أعلام :هذا المذهب:من سادات العلماء الأجلاء مب 
الغفلة والجهالة وارتكاب غير الجائز من الاعتماد على الظنّ في محل عدم جواز الاعتماد عليه 
ومدحه لنفسه بالتفطّن والتنبيه لما غفل عنه مثل هؤلاء الأجلاء وذلك لايكون إِلّا لنتقص علمهم 
وفهمهم بل وعقلهم أيضاً عن مرتبته حيث ارتكبوا غير الجائز من اتّباع الظنّ على مذهبه مطلقاً. 
لأنه لا يجيز اتّباع الظنٌ أو على المذهب الصحيح حيث لا يسوغ في مثله اتّباع الظنٌ كما ذكرناه 
وفعلوا خلاف الصواب بل خلاف الحقّ. يظرٌ بعد ذلك ان لهذا القائل تصوّرا ناشئاً عن عقل سديد 
وعن رأي حميد. ومن أين اطْلع على قواعد أصحاب الأنْمّة وطريقتهم حتّى حكم بمخالفتهم 
بآثار اختصٌّ بها من زمن الأثمّة لم يكن توجد إلا عنده أو بإلهام ريّاني. ولا عجب أن يدّعيه! 
ومتى عرف أنّ المفيدإة عوّل في شيء من موّلفاته على الا ابنالجنيد وابن أبيعقيل؛ بل 
مخالفة أقوالهما للمفيد وغيره في غالبالمسائل أوضح من أن تُبِيّن. وكذلك من تأخّر عن المفيد. 
500 إقداء المصئّف على مثل هذه التهجّمات القبيحة المخالفة للعقل والنقل؛ ونعوذ 
باللّه من ذلك واتباع الهوى! 


: 0516,باب القداي نيا كن أنه عر وهل‎ : :١ انظر الكافى‎ )١ 


من زعم فيما أعلم أنّ أكثر أحاديث أصحابنا المأخوذة من الأصول التى ألفوها 
بأمر أصحاب العصمة:84 وكانت متداولة بينهم وكانوا مأمورين بحفظها عن 0 
أصحابنا لتعمل بها الطائفة لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى ‏ أخبار آحاد خالية عن 
القرائن الموجبة للقطع بورودها عن 5 العصمةئي محمّد بن إدريس الحلّى 
- تجاوز الله عن تقصيراتي وتقصيراته ‏ ولأجل ذلك تكلم على أكثر فتاوى رئيس 
الطائفة الماخوذة من تلك الأضول» 

وبالجملة. هو وافق رئيس الطائفة وعلمَ الهدى ومن تقدّم عليهما من قدمائنا 
في نه لا يجوز العمل بخبر الواحد الخالي عن القرينة الموجبة للقطع. وغفل أو 
تغافل عن أنّ أحاديث أصحابنا ليست من ذلك القبيل. مع أنّ علم الهدى في كثير 
من رسائله ورئيس الطائفة في كتاب العدّة وغيره ومحمّد بن يعقوب الكليني 
ومحمّد بن بابويه في كتابيهما صرحوا بذلك. ثم تبعه العلامة الحلّي في ذلك ومن 
جاء بعد العلامة تبع العلامة في المقامين. 5 كان بحر العلوم. 

وممًّا يوضح ما ذكرناه ما ذكره صاحبالكرامات والمقاماتوالمنامات سيّدنا 
الأجل علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن طاوس الحسنى يِف في بعض 
رسائله. حيث قال: 

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلواته على سيّد المرسلين محمّد النبيّ واله 
الطاهرين. يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن محمّد بن طاوس: إِنْني ذاكر 
في هذه الأوراق بعض ما زويته أو رايئه من الأحاديث في تحقيق المضايقة في 
فوائت الصلوات وما أتقلّد الحكم بأحد القولين بل يعيّن ذلك من كلّف به من أهل 
النظر والأمانات. 

فمن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري ‏ رضوان 
لله عليه وكان له مكاتبة إلى المهديّ صلوات الله وسلامه عليه وأجوبة تبرز بين 
السطور إليه. فذكر هذا محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري في كتاب قرب الإسناد. 
وكان تاريخ النسخة التي نقلث منهأ شهر ربيع الأوّل سنه تسع وعشرين و كما 


ْم الفوائد المدنيّة 


وذكر ناسخها أَنّه نقلها من نسخة عليها خط مِؤْلّفها تاريخه في صفر سنة أربع 
وثلاثمائة بإسناده عن على بن جعفر قال: وسألته ‏ يعني الكاظمئية عن رجل 
نسي المغرب حتّى دخل وقت العشاء الآخرة؟ قال: 8 اعفان كه السعرت. 
وسألته عن رجل نسي العشاء فذكر قبل طلوع الفجر كيف يصنع؟ قال: يصلّي 
العشاء ثم الفجر. وسألته عن رجل نسى الفجر حتّى حضرت الظهر؟ قال؛ يبدا 
بالظهر ثمّ يصلّى الفجر كذلك صلا بعد صلاة. 

50 رويته من كناب الفاخر ا" المختصر من كتاب تخبير الأحكاء!؟) 
تأليف أبي الفضل محمد بن أحمد بن سليم رواية محمّد بن عمر الذي ذكر في 
خطبته: أنه ما روى فيه إِلّا ما أجمع عليه وصحٌ من قول الأثمة لف عنده. فقال فيه 
ما هذا لفظه: والصلوات الفائتات يقضين ما لم يدخل عليه وقت صلاة. فإذا دخل 
عليه وقت صلاة بدأ بالتى دخل وقتها وقضى الفائتة متى أحبٌ. 

ومن ذلك ما رويته عن عبيدالله بن علي الحلبي فيما ذكره في كتاب اصله 
رضوان الله عليه وقال جدّي أبو جعفر الطوسي في الثناء عليه: عبيدالله بن علىّ 
الحلبي. له كتاب مصئّف معمول عليه””". وقيل: إِنّْه عرض على الصادق ىا 
ميشه رقال انس لوزلاةتيستي المي الاين بول 

أقول أنا فقال فيه ما هذا لفظه: ومن نام أو نسي أن يصلّى المغرب والعشاء 
الأعرة اناد الفط قرز لفغ ويقداوجا سلما حديدا فالنضاينا زا شافط بيه 
الفجر فليصلٌ الفجر ثمّ يصلي المغرب ثم العشاء: 

وقال ‏ أيضا ‏ عبيدالله بن على الحلبي في الكتاب المذكور ما هذا لفظه: 
وخمس صلوات يصلّين علىكلٌ حال متى ذكر ومتى ما أحب: صلاة فريضة نسيها 
يقضيها مع غروب الشمس وطلوعهاء وصلاة ركعتي اللإحرام. وركعتي الطواف. 
والفريضة. وكسوف الشمس عند طلوعها وعند غرويها. 


١)ط‏ : المقاصد. (؟) ط: تحر ير الأحكاء, وفي البحار: بحر الا حكاه. 
(؟) فى المصدر؛ يعوّل عليه. (غ) الفهرست: 08" الرقم 11 4. 


المقدّمة / ما ذكره السيّد ابن طاوس:قٌ فى بعض رسائله ١م‏ 


ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عليّ بن محبوب ‏ وهو حديث 
غريب من أصلٍ بخط جذّي عن جعفر الطوسي وان أله غليه د ورايت في بعض 
تصانيف أصحابنا فى الثناء عليه ما هذا لفظه: محمّد بن على بن محبوب الأشعري 
الك أى سعد هيه القت فى رجان قن عرق كلد مهم التديدب: قال قن كاده 
نوادر المصئّف: عن علي بن خالد. عن أحمد بن الحسن بن عليٌ. عن عمرو بن 
معد المرائق من مصلاق بق سيدقة رهن عشاو ين موشى الساباطى صنق أبنو 
عبدالله 2 قال: سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر 
كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال: لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار 
ولا يجوز له ولا يثبت له. ولكن يؤخْرها فيقضيها بالليل!". 

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي - رضوان لله عليه مما 
رواه في كتاب الصلاة. وهذا الحسين بن سعيد ممّن أثنى جدّي أبو جعفر الطوسي 
عليه(" فقال في كتاب الصلاة ما هذا لفظه: محمّد بن سنان. عن ابن مسكان. عن 
الحسن بن زياد الصيقل. قال سألت أبا عبدالله ا عن رجل نسي الأولى حتّى صلّى 
ركعتين من العصر, قال: فليجعلها الأولى وليستائف العصر. قلت: فِإِنّهِ نسي المغرب 
حتّى صلَّى ركعتين من العشاء ثم ذكر؟ قال: فليتمٌ صلاته ثم ليقض بعد المغرب. 
قال: قلت له: جعلت فداك؟ متى نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الأولى ثمّ 
يستأنف وقلت: لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال: ليس هذا مثل هذا إِنّ العصر 
انض كدعا ضلة و العام دكا ا 

وعف اللن دنا رويةا كنا عن العسيةونى تتدين العكتار الفات وطو ان الوه 
فى كتاب الصلاة ما هذا لفظه: صفوان. عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا 
اونظ ع رجحل تين اتاد عن الصلةة نك دل رقت علدا لتر قال |5 


4 َ 


كانت صلاةالأولى فليبداً بها وإنكانت صلا ةالعصر فليصلٌ العشاء تدّيصلّي العصر . 


.,55١ الرقم‎ 3١85 الفهرست:‎ )1( .1١4١ التهذيب 5: 515 ح‎ )١( 
. ١ (؟) التهذيب د ايلك 0 (غ) البحار 84: 515 ح‎ 


م الفوائد المدئئة 


ومن الكرها | روية ابظا وض الحدية من سسدافن كنات الفاةاة ها كذ القطة: 
حدّثنا فضالة والنضر بن سويد. عن ابن سنان. عن أبي عبداللهية قال: إن نام رجل 
أو هئ يسك التكرم مم الففاء الاخرة: فان افقطظ قبل الفحن قد وما بصادييا 
ا ار وإن شاف 0 تفوته إحداهما فليبداً بالعشاء وإن استيقظ بعد 

ل د ل ا 550 
فزلاة المقزب:والفقناء الآخرة آو ق وافاناتتففظ قبل الفعن قدر ا يهليهنا 
كلتيهما فليصلأهما. وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبداً بالعشاء الآخرة. وإن استيقظ 

ل ار 0 الآخرة قبل طلوح الشسمس: إن 
0 

ومن ذلك ما رأيته فى" كتاب النقض على من أظهر الخلاف لأهل بيت 
النبئتييّة إملاء أبى عبدالله الحسين بن عبيدالله بن على المعروف بالواسطى, فقال ما 
هذا لفظه: مسألة. من ذكر صلاة وهو في أخرى قال أهل البيت820: يتم التي هو فيها 
ويقضى ما فاته. وبه قال الشافعى. ثمّ ذكر خلاف الفقهاء المخالفين لأهل البيت822. 

ثمّ ذكر فى أواخر مجلّده مسألة أخرى. فقال ما هذا لفظه: مسألة أخرى. من 
اكريا: وهرافي أخري. 3 م لاح سي ما وهو في 
الشافمى. نم ذكر خلاف 0 كك لل الك رق ف اا 
لت 
هو فيها ثم يقضى ما فاته. 

0000 


)١(‏ التهذيب 5: ١لا‏ ح .٠١91‏ (1) التهذيب 5: ١7ح‏ /الا١1,‏ (؟) فى المصدر: أرويه من. 


المقدّمة / ما ذكره السيّد ابن طاو سبي فى بعض رسائله ْم 


فو الروايات أو ما رايا فقا لميكن مشهورانيق اهل الدراناك:وضلى أن على بهد 
المرسلين محمّد النبيّ وآله الطاهرين وسلّم. 

ووجدت في أمالي السيّد أبي طالب عل بن الحسين الحسني(" في المواسعة 
ما هذا لفظه: حدّثنا منصور بنرامسء. حدّثنا على بنعمر الحافظ الذار لي خزتنا 
اخمدين شو و طالن الحافظ م سد ها ابن لع عبيد بن عبد الغفار العسقلانى. 
حدتنا ابو حكن سلمان الزاقن ده القاسم بو معن :.حدننا العلاء ين السكب 0 
رافع. حدّثنا عطاء بن أبي رياح عن جابر بن عبدالله قال: قال رجل: يا رسول الله 
وكيف أقضي؟ قال: صلّ مع كلّ صلاة مثلها. قال: يا رسول الله قبل أم بعد؟ قال: قبل. 

أقول: وهذا حديث صريح وهذه الأمالي عندنا الآن. في أواخر مجلده قال 
الطالبى": أوّلها الجزء الأوّل من المنتخب من كتاب زاد المسافر وصاية!" المسافر 
5 العلاء العصير يرن ا خب القطان الهمداني. وقدكتب في حياته وكا نعظيم الشأن. 

فصل!*: ورأيت في كفّارة قضاء الصلوات حديثاً غريباً روأه حسين بن 5 
الحسن بن خلف الكاشغري الملقّب بالفضل في كتاب زاد العابدين, فقال ما هذا 
لفظه: في كقّارة الصلوات, قال حدّثئنا منصور بن بهرام بغزنة. أخبرنا أبو سهل محمّد 
بن محمّد بن الأشعث الأنصاري, حدّثنا أبو طلحة شريح بن عبدالكريم وغيره 
قالواء دنا ابو الفقا فين حك ناجيت كناب الفرويين دنا عمد عه 
ابن أبي عروبة. عن قتادة. عن خلاس. عن علي بن أبي طالبيىةِ قال: سمعت 
رسول اليه يقول: من ترك الصلاة في جهالته : م ندم لا يدري كم ترك فليصل ليلة 
الاثنين خمسين ركعة بفاتحة الكتاب مرّة وقل هو الله أحد مدة فإذا فرغ من الصلاة 
استغفر مائة مرّة جعل الله ذلك كفارة صلواته ولو ترك صلاة مائة سنة. لا يحاسب 
لله تعالى العبد الذي صلَّى هذه الصلاة ثم انّ له عند الله بكلّ ركعة مدينة. وله بكلّ 
آية قرأها عبادة سنة. وله بكلّ حرف نور على الصراط . وأيم اللّه! إِنّه لا يقدر على 


. فى المصدر: الحسينى . (1) كذا فى خ ط. وفى المصدر قالب الطابين‎ )١( 
كذا فيهما . (5) استطراد كلام ابن طأوس.‎ )( 


ثم الفوائد المدنيّة 


هذا إلا مؤمن من أهل الجنّة. فمن فعل استغفرت له الملائكة وسمّي في السماوات 
صديق الله في الأرض. وكان موته موت الشهداء. وكان في الجنّة رفيق خضراائة. 

ومن المنامات عن الصادقين - الذين لا يتشبّه بهم شيء من الشياطين - في 
العو اوعد وإن الم يكن الات نينا ميق يده لكا بعر قدما ميهد العارد 
أبى الحسن - رضواناللهعليه - وكان رجلا عدلاً متفقا عليه. وبلغنى أن جدّي ورّاما 
م وظو اناه سجت دا سلف مو نه مد قاه ةا تماد ش 

خط الخازن أبي الحسن المذكور. رأيت في منامى ليلة الأحد سادس عشر 
جمادي الآخرة أميرّالمؤمنين والحجّة2 وكان على أميرالمؤمنينكة ثوب خشن 
وعلى الحجّة ثوب ألين منه. فقلت لأميرالمؤمنين4#: يا مولاي ما تقول في 
المضايقة؟ فقال لي: سل صاحب الأمراة ومضى أميرالمؤمنين#ة وبقيت أنا 
والحجّة. فجلسنا فى موضع فقلت له: ما تقول في المضايقة؟ فقال: قولاً مجملاً: 
تصلّيء فقلت له قولاً هذا معناه وإن اختلفت ألفاظه: في الناس من يعمل نهاره 
ويتعب ولا يتهيّأ له المضايقة؟ فقال: يصلّي قبل آخر الوقت. فقلت له: ابن إدريس 
يمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت, ثمّ التفت فإذا ابن إدريس ناحية عنّا. فناداه 
الحجّةظة: ياابن إدريس يا أبن إدريس! فجاء ولم يسلم عليه ولم يتقدم إليه. فقال 
له: لِمّ تمنع الناس من الصلاة قبل آخر الوقت؟ أسمعت هذا من الشارع؟! فسكت 
ولم يعد جيوابا: واتتبهت في إثر ذلك. وصلَّى الله على سيّدنا محمّد واله. 

ورايك أرسا كط السازن الى الصين ما بهذا لنط مسب الك اريدم لريب 
رأيك الجكةيظة ليله الست ساس شؤالستة سعين وخمسيماتة: كأ له فى بعطن 
دورنا بالمشهد ‏ على ساكنه السلام ‏ قاعداً على دكّة والدكّة لها هيئة حسنة لم 
أعهدها. وإلى جانبه صبيئ. وفي قدّامه عرجون يابس فيه شماريخ يابسة, وتحته 
تتبني كي ١د‏ الفط مله قدرفلة عليه خلما را: ني قام وأخذ العرجون فصار فيه 
وطب مهدافه اللوة افك عد اله فلك له أت 52000500 
عليّ. وقعدت بين يديه وأكلت من الرطب وشكوت إليه صعوبة الوقت علينا 


فأجابني بشيء غاب عنّي بعد الائتباه حقيقته. ثم قمنا من ذلك الموضع إلى غيره 
فقلت لديا مولاق: رمو اها وايكم اذرسين ستغون النافوة معن العيلةة فول اير 
الوقت. فقال: يصلون قبل آخر الوقت. ثم قال: هم يفرطون في الصلاة فقلت له: 
يقولون لهم: لا تصلوا قبل آخر الوقت. فيقولون: ما نقدر على ذلك فأعاد القول: 
يصلون قبل آخر الوقت. م دح القوياء بكلام دل على أنه مُعتب عليهم. ثم أذن ا2ة 
فمضوت العسن ها أعوطا بدواصلى مف اسيك فى آثر ذللف وضلى' اله بعلن 
مد والدالكلا فاريه: 1 1 

ورأيت بخط أبي الحسن الخازن ما هذا لفظه: وكنت أستعمل ماء الكرٌ في 
الحمّام مدّة طويلة. فعنَّ لي في بعض الأوقات أن أترك استعماله. فتركته أوقاتاً. 
قرأ يت الحجة ك3 في .منامى وهو على موطع عال له" شرفات وعبلى راس شعة 
اللأكليل والتاج. فجرى حديث في معنى الكرٌ -غاب عنّى بعد الانتباه حقيقته - 
فالتفت الىّ وقال: جبرائيل قال لك: إِنّ الكرٌ نجس! أو قال لك جبرائيل: لا تستعمله. 
ارجع إلى الكرّ فانتبهت في أثر ذلك. وصلَى الله على محمّد وآله الطاهرين . 

ومن المنامات عن مولانا أميرالمؤمنين ك9 في المواسعة من بعض الوجوه ما 
عدن بها ضنذيقى الوؤير محكد :بن اخنمة بن الدالقعئى.طناعك الله سعادته وشركف 
خاتمته أَيّام كان أستاذ الدار فالتمست أن كبيط تك دابا فو لفقله را يدك 
في المنام كأنّ مولانا زين العابدين#2! نائم وكأنّه ميّتء ومولانا أميرالمؤمنين - 
صلوات الله عليه جالس عند كريمته() الشريف فعاش”'') واستوى جالساً. فقلت 
له: يا مولاي إيشٌ حديث صلاة المضايقة؟ فأوماً بوجهه إلى أميرالمؤمنين#4ة من 
غير أن يتكلّم. فقال أميرالمؤمنين2ة من غير أن أسأله: «إذا كان على الإنسان أو 
قال: الشخص - صلاة قضاها فى مدّة ثم صلّى تلك المدّة في مدّة والمدّة في مدّة 
كرؤالنةة الأفية مساش هرشنو ذلك اتدرذا كان صل السخص منيها اق 
صلاها في سنة وصلّى تلك السنة في شهر يكون قضاء ذلك الشهر مضايقة. 


)١1(‏ ط؛ كريمه, وقى المصدر: رأسه. (1) كذا فى خ و ط؛ وقى المصدر: فعطس. 


آم الفوائد المدنيّة 


يقول علىٌ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن الطاوس هذا آخر لفظ 
صديقي الوزير محمّد بن أحمد بن العلقمي ضاعف الله سعادته وشهف خاتمته. 

يقول على بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس الحسني: وتفضّل للّه 
ومولانا المهديّ ‏ صلوات الله عليه علي وإليّ بايات باهرة له صلوات اله 
وسلامه عليه -. 0 

أقول ومنها بسم الله الرحمن الرحيم وصلاته على سيّد المرسلين محمّد واله 
الطاهرين. يقول عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاوس: كنت قد توجّهت أنا 
وأخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد القاضي الآوي - ضاعف الله سعادته 
وكوك خاتيعة امن الخلة الى مقي مولانا امد الم مين ب صلوات انه وسئلانه 
عليه في يوم الثلاثاء سابع عقر صنااي الاخرةسنة العدى:وارهيق ‏ وستماتة: 
فاختار الله لنا المبيت في مسجد بالقرية التى تسمّى «دورة ابن سنجار» وبات 
أصحابنا ودوابّنا في القرية. وتوجّهنا منها أوائل نهار يوم الأربعاء ثامن عشر الشهر 
المذكور. فوصلنا إلى مشهد مولانا عليّة قبل ظهر يوم الأربعاء المذكور فزرنا 
وجاء الليل في ليلة الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة المذكورة. فوجدت من 
نفسي إقبالاً على الله وحضوراً وخيراً كنيراً وشاهذت ما يدل على القبول والعناية 
والرأفة وبلوغ المأمول والضيافة فحدّثني أخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد 
الآوي ‏ ضاعف الله سعادته أنه رأى تلك الليلة في منامه كأنّ في يدي لقمة وأنا 
أقول له: هذه من فم مولانا المهدئّ صلوات الله عليه وقد أعطيته بعضها. فلمًا كان 
سحر تلك الليلة كنت على ما تفضل الله به من نافلة الليل. فلمًا اصبحنا نهار 
الخميس المذكور دخلت الحضرة ‏ حضرة مولانا علئَّة - على عادتي. فورد 
عد من فضل الله وإقباله والمكاشفة ما كدت أن أسقط إلى الأرض ورجفت 
أعضائى وأقدامى وارتعدت رعدة هائلة على عوائد فضله عندي وعنايته إلضّ وما 
أرائى 0 بده لى زف وأشرفت على الفناد ومفارقة دار العناد والانتقال إلى دار 
البقاء. حتّى حضر الجكال محمّد بن كتيلة وأنا في تلك الحال. فسلّم علي فعجزت 


المقدّمة / ما ذكره السيّد ابن طاو سبي فى بعض رسائله /اىم 


عن مشاهدته وعن النظر إليه وإلى غيره وما تحقّقته بل سألت عنه بعد ذلك فعرّفوني 
بداتضقاقاً. وجوت في ملك الزيارة مكاعفاتصليلة ويشارات سيل ١‏ 2 

رفلس ان الضاله تمد معهو رن معكد الأرى بساعك الله سعادته - 
بعدّة بشارات راها لى: 

متها تدرا كا عيطم يتن ليه فى اناه عناما ويقول النواقة را كاك 
فلاناً ‏ عنّى [كذا]'" وكأنئي كنت حاضراً لمّا كان المنام يقصّ عليه راكب فرساً. 
وأنت (يعني أخي الصالح الآوي) وفارسان آخران وقد صعدتم جميعاً إلى السماء. 
قال: قلت له: أنت تدري أحد الفارسين من هو؟ فقال صاحب المنام في حال النوم: 
لا أدري. فقلت: أنت. يعنى ذلك مولانا المهدئّ ‏ صلوات الله عليه وتوجّهنا من 
عاك إرنارة أول رسب بالحلة. ,كو سانا اله الحمعة سام عفر جمادى اشر 
بحسب الاستخارة, فعرّفني حسن بن البقلي يوم الجمعة المذكورة ان شخصا فيه 
صلاح يقال له: عبد المحسن من أهل السواد قد حضر بالحلّة. وذكر أنه قد لقيه 
مولانا المهديّ صلوات الله عليه ظاهرا فى اليقظة, وقد ارسله إلى عندي برسالة, 
فنفذت قاصداً وهو «محفوظ بن قراء» فحضرا ليلة السبت ثامن عشر من جمادى 
الآخرة المقدّم ذكرها. فخلوت بهذا الشيخ عبدالمحسن فعرفته وهو رجل صالح لا 
تشكٌ النفس في حديثه ومستغن عنّا. وسألته فذكر أنّ أصله من حصن بشر وأنّه 
ايقل إل الفولات الت معدا المصدولة الاعر وقة بولسا هدرة ورف الدو لابن 
أبي الحسن. وأنّْه مقيم هناك وليس له عمل بالدولاب ولا زرع ولكنّه تاجر في 
شراء غلات وغيرها. وأنّه كان قد ابتاع غلّة من ديوان أبي السرايا!"' وجاء ليقبضها 
وبات عند المعيدية في الموضع المعروف بالمحر فلمًا كان وقت السحر كره استعمال 
ماء المعيدية فخرج بقصد النهر والنهر في جهة المشرق فما أحسٌ بنفسه إلا وهو 
عند تلّ السلام في طريق مشهد الحسين:ة في جهة المغرب. وكان ذلك ليلة 
الخميس تاسع عشر جمادى الآخرة من سنة احدى واربعين وستمائة ‏ التى تقدّم 


)١(‏ لم يرد فى خ والمصدر. (؟) فى خ وط: السرائر. 
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شرح بعض ما تفضل الله عليّ فيها وفي نهارها في خدمة مولانا أميرالمؤٌمنين 39 
قال: فجلست اريق ماءً وإذا فارس عندى ما سمعت له حسًا ولاا وجدت لفرسه 
جح كيولا ضيونا وكات لقي طالفا ولكى كان القباب كتير ,فنا لدعي الفتاريسى 
وفوف فقال: كان لوق فزسه هيدنا وخليه فيييظن وهو تتختك بخسامعة قاد 
بسيفه. فقال الفارس لهذا الشيخ عبدالمحسن: كيف وقت الناس؟ قال عبد المحسن 
نفيك | ذه ونا ل عن ذلك ارقف فال ققدت الذيا عله قبا عورف فادها 
سألتك عن هذا أنا سألتك عن حال الناس. قالء فقلت: الناس طيّبون مرخّصون 
آمنون( في أوطانهم وعلى أموالهم. فقال: تمضي إلى ابن طاوس وتقول له كذا 
وكذا. وذكر لي ما قال له صلوات الله وسلامه عليه ثمّ قال عنهظ4: فالوقت قد دنا 
فالوقت قد دناء قال عبدالمحسن: فوقع في قلبي وعرفت نفسي أنه مولانا صاحب 
الزمان. فوقعت على وجهي وبقيت كذلك مغشيّا علىّ إلى أن طلع الصبح. قلت له: 
فمن أين عرفت أنه قصد ابن طاوس عنّي؟ فقال: ما أعرف من بني طاوس إلا أنت 
وما وقع في قلبي إلا أنه قصد بالرسالة إليك. قلت: فأيّ شيء فهمت بقوله صلوات 
اللّه عليه: «فالوقت قد دنا» هل قصد وفاتي قد دنت أم قد دنا وقت ظهوره صلوات 
الله عليه؟ فقال: بل قد دنا وقت ظهوره صلوات الله عليه. قال: فتوجّهت ذلك اليوم 
إلى مشهد الحسين 92 وعزمت أنّني الزم بيتي مدّة حياتي أعبد الله تعالى. وندمت 
كيف ما سألتهية عن أشياء كنت أشتهي أن أسأله عنها. قلت له: هل عرفت بذلك 
أحداً؟ قال: نعم عوّفت بعض من كان عرف بخروجي من عند المعيدية, وتوهّموا 
أَنّي قد ضللت وهلكت لتأخَّري عنهم واشتغالي بالغشية التي وجدتها. ولأنّهم كانوا 
يروني طول ذلك النهار_ يوم الخميس - في أثر الغشية التي لقيتها من خوفي منهاقا 
فوصّيته أن لا يقول ذلك لأحد أبداً. وعرضت عليه شيئاًء فقال: أنا مستغن عن 
الناس وبخير كثير. فقمت أنا وهو. فلمًا قام عنّى نفذت له غطاءً وبات عندنا في 
المجليين بعلن نات الدذار التى هي مسكني الآن بالحلّة. فقمت وكنت انا وهو في 
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الروشن في خلوة, فنزلت لأنام, فسألت الله زيادة كشف في المنام تلك الليلة آراه 
قرا بنك كا مولانا الصادق#ة قد جاءني بهديّة عظيمة وهي عندي وكأنّني ما 
أعر ف قدرهاء فاستيقظت وحمدت الله وصعدت الروشن لصلاة نافلة الليل في تلك 
الليلة ‏ وهي ليلة السبت ثامن عشر جمادى الآخرة ‏ فأصعد فتُ!" الإبريق إلى 
عندي فمددت يدي فلزمت عروته لافرغ على كفي فامسك ماسك فم الابريق 
وأداره عني ومنعني من استعمال الماء في طهارة الصلاة. فقلت: لعل الماء نجس 
فاراد الله أن يصونني عنه. فإِنّ لله جل جلاله علي عوائد كثيرة. أحدها مثل هذا 
وأعرفها. فناديت: إليّ فتح! وقلت له من أين ملأت الإبريق؟ قال: من المسيبة. 
فقلت: هذا لعلّه نجس فاقلبه واشطفه واملأه من الشط. فمضى وقلّبه وآنا أسمع 
صوت الابريق وشطفه وملاه من الشط فجاء به. فلزمت عروته وشرعت اقلب منه 
على كمّى فأمسك ماسك قَمَ الابريق وأداره عنّي ومنعني منه. فعدت صبرت 
ودعوت بدعوات وعاودت الإيريق فجرى مثل ذلك. فعرفت أنّ هذا منع لي من 
صلاة الليل في تلك الليلة وقلت في خاطري: لعلّ الله يريد أن يجري علي حكما 
وابتلاءً غداً ولا يريد أن أدعو الليلة في السلامة من ذلك وجلست لا يخطر بقلبي 
غير ذلك. فنمت وأنا جالس وإذا برجل يقول لي: هذا يعني عبدالمحسن الذي جاء 
بالرسالة ‏ كان ينبغي أن تمشي بين يديه. فاستيقظت ووقع في خاطري أنْني قد 
قصّرت في احترامه وإكرامه. فتبت إلى الله جل جلاله واعتمدت ما يعتمد التائب من 
مثل ذلك. وشرعت في الطهارة فلم يمسك أحد الإبريق وتركت على عادتي 
فتطهّرت وصلَيت ركعتين فطلع الفجر فقضيت نافلة الليل وفهمت أنّْني ما قمت بحقٌ 
هذه الرسالة. فنزلت إلى الشيخ عبد المحسن وتلقّيته وأكرمته وأخذت له من 
خاصّتي ست دنانير ومن غير خاصّتي خمسة عشر دينارا ممّا كنت أحكم فيه كما 
لي وخلوت به في الروشن وعرضت ذلك عليه واعتذرت إليه. فامتنع قبول شيء 
أصلاً وقال: إن معي نحو مائة دينار وما آخذ شيئا. أعطه لمن هو فقير. وامتنع غاية 
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الامتناع. فقلت له: إِنّ رسول الهيَقةٌ يعطي لأجل الإكرام لمن أرسلديقة لا لأجل 
فقره وغنأه, فامتنع فقلت له: مبارك. امّا الخمسة عشر دينارا فهي من غير خاصّتي 
فلا اكراهك على 'قبولها: وأنا هذة السثة دتاتير فون من خاضّض ولأبد أن تقبلها منّى, 
فكاذ أن نه سق هى فبرلهاء:فا لزي فأ كلها وعاف تركها فأاريعه فأخدها وطذيت 
أنا وهو 5218 يديه كما أمرت فى المنام إلى ظاهر الدار وأوصيته بالكتمان. 
والحنة شبوضلي لطا سكل المرا ع دالوالل اهرريى: 

ومن عجيب زيادة بيان هذه الحال انّني توجّهت في ذلك الأسبوع يوم الاثنين 
النلاتين من ماد اللكرةامتة احدى واريعيق وتكيائة ب الى :نهد اللعسيى اه 
لرنارة اول :رصني انا وا خي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد وفنا عق لله نيعا دقد 
فحضر عندي سحر ليلة الثلاثاء وَل رجب المبارك سنة إحدى وأربعين وسثّمائة 
المقرئ محمّد بن سويد في بغداد. وذكر ابتداءً من نفسه أنه رأى ليلة السبت ثامن 
عشر من جمادى الآخرة ‏ المتقدّم ذكرها ‏ كأنّني في دار وقد جاء رسول إليك 
وقالوا هو من عند الصاحب. قال محمّد بن سويد: فظْنْ , نعطن الجماعة أله من عند 
انحاة الداواقق جا الك ترسالة: قال قد نى سويت وانااعوفة ا ند فى كد 
صاحب الزمان 1 قال: فغسل محمّد بن سويد يديه وطهرهما وقام إلى رسول 
مولانا المهدي2ة فوجده قد أحضر معه كتاباً من مولانا المهديّ ‏ صلوات الله عليه 
- إلى عندي. وعلى الكتاب المذكور ثلاثة ختوم. قال المقرئ محمّد بن سويد: 
فتسلّمت الكتاب من رسول مولانا المهدئّاكة بيديه المشطوفة. قال: وسلّمه!" إليك 
- يعني عن - قال: وكان أخي الصالح محمّد بن محمّد بن محمّد الآوي ‏ ضاعف 
الله سعادته ‏ حاضرا فقال:؛ ما هذا؟ فقلت: هو يقول لك. 

يقول على بن موسى بن طاوس: فتعجّبت من أنّ هذا محمّد بن سويد قد رأى 
المنام في الليلة التي حضر عندي فيها الرسول المذكور وما كان عنده خبر من هذه 
الأمور. والحمد لله كما هو أهله. 


)١(‏ فى التصكر وساوية: 


المقدّمة / عند قدماء الأصحاب: لامدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة 9١‏ 


ودف وك 3 نشي موا ضلة مكة تومير هو ناكا لوعتيعا :كه كافك عد 
كزارسن ذالة فق وسودة: وحياته ومفحة المعازوانك انه علنة :ميان .ددن 
سكذنا سيد المرسلين محكّد النبية والة الطاهرين: 

التي قزادة هذا الكتاى عل فى أبلة الا ريعاة اقيق عار تور رينم الألقر عه 
إحدى وستّين وستّمائة. والقارئ له ولدي محمّد حفظه الله تعالى. وسمع القراءة 
ولدي وأخوه علي وأربع أخواته وبنت خالي(". انتهى كلام سيّدنا الأجل العلامة 
الأوتق ماعب الكرامانة:والقامات 2 

وإِنّما أطنبنا الكلام بذكر تلك الرسالة كلها لوجهين: 

أحدهما: التبدك بكلامهتع. 

وثانيهما: لتعلم أنّ إمام الزمان ناموس العصر والأوان ساخط على جمع من 
أصحابنا الذين اعتمدوا على غير نصوصهم في بعض فتاويهم ععوما. وعلن 
المستعجل الجسور محمّد بن إدريس الحلّي خصوصاً. ولكن أرجو من فضل ربّي 


أن تكون شفاعة الائمّة باق ورائي ووراءهم. 


ف 


عند قدماء أصحابنا الأخبارئّين قدّس الله أرواحهم ‏ كالشيخين الأعلمين 
الصدوقين والإمام ثقةالإسلام محمّدبن يعقوبالكليني (كما صرّح به في أوائل كتاب 
الكافي. وكمانطقبه با بالتقليد وباب الرأي والمقاييس وباب التمسّك بما في الكتب 
من كتاب الكافى”!' فإنها صريحة فى حرمة الاجتهاد والتقليد وفى وجوب التمسشك 
بروايات العترة الطاهرة/#2 المسطورة فى تلك الكتب المؤلفة بأمرهم:84)* وشيخه 

# الذي يتمع ما أشار إليه بجد ذلك راجعاً إلى اجتهاد المخالفين الّذين يتركون أخذ 
)١(‏ راجعنا فى تصحيح بعض عبارات هذه الرسالة إلى ما نشرته مؤسّسة آل البيتطِه فى مجلّة «ترائنا» في العدد 


الثالث, السنة الثانية باسم «رسالة عدم مضايقة الفوائت» واعتمدث فى تحقيقها على نسخة محفوظة فى خزانة مكتبة 
آية الله المرعشى :و بالرقم ١١0غ.‏ (؟) راجع الكافى 8:١‏ 85, 65 01. 
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على بن إبراهيم بن ها شم (كما صرّح به في أُوَل تفسيره لكتاب الله تعالى) ومسن 
تقدمهم ممّن كرك اضيحية فض الأئمة هق كت عهده به لا مدرك للأحكام 
الشرعية النظرية فرعية كانت أو أصلية إلا أحاديث العترة الطاهرةئية وتلك 
الروايات القريفة متسكدة لقواعن اقطسرة مسد فسة الخالات العقلية المذكورة فى 
الكتب الأصولية والاعتبارات المذكورة في كتب فنٌ دراية الحديث. والقواعد الظبّية 
العربية المذكورة فى فِنْ المعاني وَاليَان او غيرهما أيضاً قليلة الجدوى عند 
الأخبارئين من أصحابناء وذلك لأنهم لم يعتمدوا فى فتاويهم وأحكامهم إلا على 
ولاللات وامصة عباوت تلن ينعولة القراتم: التعالية :او الوقالنة ساف الفر انق 
وافرة في كلام أهل البي تي لا في كتاب اله ولا في كلام رسولهييية كما سيجيء 
بيانه إن شاء الله تعالى. 
لأنّه من باب الشبهات في نفس الأحكام ويجب التوقّف والاحتياط عندها كما 
تواترت به الأخبار عن الأئمّة الأطهار 784" وسنذكر إن شاء الله تعالى طرفا منها. 
وبحمد الله سبحانه وتعالى وُفور أحاديئهم822 في أمهات الأحكام وفيما تعمٌ به 
البلوى من غيرها ومخاطبتهم الرعية على قدر ما وجدوا فيهم من الأفهام قد قضى 
الوطر عن معرفة الاعتبارات العقلية الأصولية. وعن الدلالات الظئّية. وعمًا فى 


الحكم من أحاديث أهل البيت ويعتمدون فيه على الرأي والقياس بل على مايخالف مذهب 
الأئمةسهي8 وأمًا إرادة مطلق الاجتهاد فهو في 3 إنكار الضروريّات التي قد ثبت الاثفاق عليها 

من الخاصٌ والعاءٌ على ما بِيْنّاه سابقاً وقوله من وجوب التمسّك بالكتب المؤلفة بأمرهم فما 
تحقّقنا من أمرهم ورضاهم من الأصول المشهورة إلا بما عرض على الصادق ني وقبله. وهو لا 
يزيد على ثلاثة أصول. ومع هذا فالاجتهاد المنهيّ عنه لو سلّمنا عمومه. فلا شك فيه إذا كان 
صاحبه تاركاً للحديث ومعرضاً عنه في فتواه وأحكامه ومتعمّداً غيره. وهذا مجتهد والشيعة 


منرّ هون عنه . 


)١(‏ راجع الوسائل 18: ,١١١‏ الباب ؟١‏ من أبواب صفات القاضى. 
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التمسّك بهما من التعارضات وأنواع الإشكالاات. وعن تجويز التخبير في أحكام الله 
تعالى عند تعادل الأمارات في نظر صاحب الملكة الت اعقيرنوها ب وقهانا اسمن 
الوقوع في الهلكات وعن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ‏ وعن الحاجة إلى نصب 
ردل اثالث يفول «تشكيت ا هن الأعتوافين عل الآخر السمز فصل التصومات 
بقوله: «حكمت» عند تعارض اجتهاد المجتهدين كماتقدّم فيالصورتين. وعنالحاجة 
إلى الفرق بين فتوى المجتهد على وجه كلّى وحكم القاضي على وجه جزئي في 
وأقئة مخضؤصة يان الأول :تقر اجدياة ختادك بعل والناى ل قفن له 
نصبه الإمام الأعظم ليفصل الخصومات, فلو جاز نقضه بحكم عاذت للزم التسلسل. 

ويويّد ما ذكرناه ما ستنقله عن كتاب:المعالم حيث قال ذكر السيّد المرتضى أن 
معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذاهب أثمّتنا8# فيه بالأخبار المتواترة. وما سننقله 
عن رئيس الطائفة من انعقاد الإجماع على صحّة الأحاديث التي عمل بها”. وما 
سننقله عن كتاب الكافي وعن كتاب من لا يحضره الفقيه وعن المحقّق الحلي وعن 
غيرهم, وقد وجدنا في مواضع من كلام رئيس الطائفةك ما يوافق ما نقلناه عسن 
قدمائنا منعدمجواز الاعتماد في أحكامالله تعالى على طريق يؤدّي إلى الاختلاف. 

منها: ما ذكره في أوّل كناب تهذيب الحديث. حيث قال: ذاكرني بعض 


لو كان الاجتهاد مائعاً من العمل بأخبار أهل البيت 8# كان لمنعه وجه ظاهر. وأمّا 
مجتهد الشيعة فلا يرجع إلى الاجتهاد إلا عند تعزّر الحديث المفيد للحكم ممّا يعتمد عليه ويصمّ 
الاستناد إليه؛ ومع ذلك فمرجعه فيه إلى أصول أهل البيت وما ثبت الإذن عنهم فيه. وإيراد 
المصنّف كلامه في ذلك على العلامة وغيره لا موجب له إلا مجرد التعدّي عليهم والغيبة لهم. وإلا 
فمتى وقع من العلامة وغيره من المجتهدين المتقدّمين والمتآخّرين أن يكون في المسألة حديث 
يعتمد عليه وتركوا العمل به ورجعوا إلى ظَنّ الاجتهاد. فنسبة إهمال الحديث إليهم والعدول عن 
العمل به إلى الأمور الظنّيّة واتباع العامّة في ذلك عين الجهل وقلّة التدبّر. لأنهم كلهم اتّفقوا 
على العمل بخبر الواحد الصحيح. والعلامة زاد على بعضهم في العمل بالموئّق صوناً لتعطيل 
الخبر إذا ترجّح العمل به. 
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الأصدقاء ‏ أيّده الله تعالى بأحاديث أصحابنا ‏ أيّدهم الله تعالى ‏ وما وقع فيها من 
الاختلاف والتباين والمنافاة والتضادٌ حتّى لا يكاد يتفق خبر إلا وبازائه ما يضادًه 
ولا يسلم حديث إلا وفى مقابلته ما ينافيه حنّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم 
الطعون على مذهبنا وتطرّقوا بذلك في إبطال معتقدناء وذكروا أَنّه لم يزل شيوخكم 
السلف والخلف يطعنون على مخالفيهم بالاختلاف الذي يدينون الله تعالى به 
ويشتّعون عليهم بافتراق كلمتهم في الفروع. ويذكرون أن هذا مما لا يجوز أن يتعبّد 
به الحكيم ولا أن يبيح العمل به العليم. وقد وجدناكم أشدّ اختلافاً من مخالفيكم 
وأكثر تبايناً من مباينيكم. ووجود هذا الاختلاف منكم مع اعتقادكم بطلان ذلك 
دليل على فساد الأصل حتّى دخل على جماعة ممّن ليس لهم قوّة في العلم ولا 
بصيرهة بو حوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة. وكثير منهم رجع عن اعتقاد الحقّ لما 
اشتبه عليه الوجه فى ذلك وعجز عن حل الشبهة. 

وكيا ها كويفى: اوالقر كنات العدة سروه | تسد الكتب الأصولية التى 


وكلام السيّد المرتضى ‏ رضوان اله تعالى عليه صريح في عدم تواتر ما في الكتب الأربعة 
وفي عدم العلم بصحّتها بالقرائن, لأنّه لو كان ذلك لوجب عليه العمل بها كما عمل بما ثبت عنده. 
وأكثر أقواله مخالفة لما فيها. ويصرّح بِأنّها خبر احاد لا توجب علماً ولا عملاً. 

وما نقله عن الشيخ الطوسي رئيس الطائفة _قدّس الله روحه ‏ من انعقاد الإجماع على 

صحّة الأحاديث التي عليها فغير 06 وإِنّما ذكر الإجماع للاستدلال به على جواز العمل بخبر 
الواحد. حيث إِنّه وجد الفرقة المحقّة مجمعة على العمل به. وسياتي بيان ذلك صريحا في محله. 

والمصنّف يدّعي أن كلّ ما بحتاج إليه المكلف من الأصول والفروع موجود في الأحاديث. 
فإن كان ذلك في الأحاديث التي وصلت إلينا فمنعه ظاهر بالوجدان. ولو كان الأمر كذلك لما 
احتاج الناس إلى الاجتهاد. وإذا تبعت مسائل الأصول من مذهب السيّد المرتضى ومن تقدّم 
علنه أو ا هيدف أله الدخل: اليم !1 أن كان نادرا. ولو كان لهم دليل تقد عليه ين 
لتقل لما عدلوا عنه ا لم يطلعوا على ذلك. وبقي الأمر بالحكمة مخفيّاً ومستوراً 

عنهم إلى أن جاء إبّان إظهاره للمصنّف واختصاصه بهل 


المقدّمة /ذكر مواضع من كلام الشيخ يوافق مسلك القدماء 6١؟‏ 


صنّفها الخاصّة ‏ حيث قال في مبحث الاجتهاد: وأعلم أنّ كل أمر لا يجوز تغيّره 
عمًا هو عليه من وجوب إلى حظر أو من حسن إلى قبح. فلا خلاف بين أهل العلم 
المعكليت اذ الاجتهاد في ذلك لا يختلف وان الحقّ فيه في واحد. وا رمن خالقة 
ضالٌ فاسق وريّما كان كافراً اذلف حو اقول العالم قديم أو محدث وإذا كان 
محدثاً هل له صانع أم لا؟ والكلام في صفات الصانع وتوحيده وعدله والكلام في 
النبوّة والإمامة وغير ذلك. وكذلك الكلام في أَنّ الظلم والعبث والكذب قبيح على 
كل حال وأنّ شكر المنعم وردٌ الوديعة والإنصاف حسن على كل حال. وما يجري 
مجرى ذلك. وإِنّما قالوا ذلك. لأنّ هذه الأشياء لا يصمٌ تغيّرها فى نفسها ولا 
خروجها عن صفتها التى هي عليها. وامًا ما يصمح تغيّره في نفسه وخروجه من 
الحسن إلى القبح ومن الحظر إلى الاباحة. فلا خلاف بين أهل العلم أنّه كان يجوز 
اختلاف أحوالهم وبحسب اجتهادهم. وإِنّما قالوا ذلك. لأنّ هذه الأشياء تابعة 
للمصالح والألطاف. وما هذا حكمه فلا يمتنع أن يتغيّر الحال فيه؛ ولهذه العلّة جاز 
النسخ ونقل المكلّفين عمًا كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما يقتضيه مصالحهم. إلا أن 
مع تجويز ذلك في العقل هل ثبت ذلك بالشرع أم لا؟ فقد اختلف العلماء في ذلك. 
فذهب أكثر المتكلّمين والفقهاء إلى أنْ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده وفي الحكم: 
وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم وأبي الحسن وأكثر المتكلمين. وإليه ذهب أبو 
مقر عات مامكا بالعسن عينى ونه حك ترون النواء طن ان 
يقولون به وأنّ ما عداه خطأ. حتّى قال الأصهّ: إن حكم الحاكم ينقض به. ويقولون: 
إن المخطئ غير معذور في ذلك إلا أن يكون خطؤه صغيرا وأنّ سبيل ذلك سبيل 
الخطأ فى أصول الديانات. وذهب أهل الظاهر فيما عدا القياس من الاستدلال 
وغيره إلى أنّ الحقّ من ذلك في واحد. 
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وأمّا الشافعي فإنّ كلامه يختلف في كتبه. فربّما قال: إنّ الحقّ في واحد وعليه 
يلتاقمو اناما عرامفتطا بوره يواض كاذيه كن مجتهداين اذفرها كلت ند: 
وربّما يقول: إِنْه قد اخطأ خطا موضوعا عنه. وقد اختلف أصحابه في حكاية 
مذهبه. فمنهم من يقول: إن الحقّ في واحد من ذلك وإنّ عليه دليلاً وإن لم يقطع على 
الوصول إليه وإنّ ما عداه خطأ. لكنّ الدليل على الصواب من القولين لمّا عَمُْضَ ولم 
يلير كاق المخطرة معدؤرا. ومنهم من يحكي: أَنْ كلّ مجتهد مصيب في اجتهاده 
وفى الحكم وإن كان أحدهما يقال فيه قد أخطأ الأشبه عند الله. 

1 والّذي أذهب إليه ‏ وهو مذهب جميع شيوخنا المتكلّمينالمتقدّمين والمتأخّرين 
وهو الذي اختاره سيّدنا المرتضى - قدّس الله روحه ‏ وإليه كان يذهب شيخنا أبو 
عبدالله 4 -: أن الحقّ فى واحد وأنّ عليه دليلاً من خالفه كان مخطتاً فاسقاً. 

واعلم أنّ الأصل في هذه المسالة القول بالقنا بوالعمل:تاخبار الأحاد, لآن ينا 
طريقه التواتر وظواهر القرآن فلا خلاف بين أهل العلم أنّ الحقّ فيما هو معلوم من 
ذلك. وإِنّما اختلف القائلون بهذين الأصلين فيما ذكرناه. وقد دللنا على بطلان العمل 
بالقياس وخبر الواحد الذي يختصّالمخالف بروايته, وإذا ثببتذلك دلعلى أن الحقّ 
في الجهة التي فيها الطائفة المحقّة. وأَمّا على مااخترته من القول في الأخبار المختلفة 
العروية من بعية :قاط كله ينض قار باقر ميا فى هذا المكان أ 1 
الع فى الحية الى :قا الظائدة الميستةذون البجيه الى خالقهاببوان كان سمكييها 
يختص بدالطائفة والاختلاف الذي بينها الحكم الذي مضى الكلام عليه في باب الكلام 
في الأخبار, فلاتنافي بين القولين. وهذهالجملة كافية في هذا الباب١"‏ انتهى كلامهية. 

وسيأ تي في كلامنا ما ذكرهتك في باب الكلام في الأخبار إن شئت فارجع إليه. 
ومحصول كلامه هناك: أنّ اختلاف فناوى أصحابنا المبنئ على اختلاف الفتاوى 
الواردة عنهم +8 لا يستلزم تناقضاً بين تلك الفتاوى حنّى يكون الحقّ في واحد. 
وذلك لأنّ كل واحد منهم يقول: هذه الفتوى ثبت روود ” عنهم 9 ولم بظهر 


)0( عدة الأصول ؟: 7559 1 مر ١‏ - رواهائقة. 


المقدّمة /انقسام علماء الاماميّة الى الأخباريّين والأصوليين باج 


عندي إلى الآن أنّ ورودها من باب التقيّة. وكلّما هو كذلك يجوز لنا العمل به إلى 
ظهور القائمّة وإن كان وروده في الواقع من باب التقيّة. وكل واحدة منهما حىّ. 
لزاغي عند الاشعارمو لاحن ى عند ضرورة التقية. بخلاف اختلاف الفتاوى المبنّ 
على غير ذلك. فإنّه يستلزم التناقض بينها. لأنّ كل واحد منهم يقول أوّلاً: هذا حكم 
الله في الواقع حال الاختيار بحسب ظَبَي, ثم يقول: كل ما هو كذلك يجوز لي 
ولمتلدى العمل يه تطعا زيفين 01 


التسياع علماء الالنامتة إلى: الأخبار تين بوالأضواتين مشهور فى كين الشائة 
كاخر شرت ابرقم بعيف 3ن كانت الإقاينة ولا عاك وذ عب اليج ل 
تناف ,نيه اانساة فاعتانوا وستعية ينا ح روي الى السبدر لددوالى الاخهمايث. 
0 وائل كتاب الملل والنحل للشهرستاني حيث قال في باب: الإماميّة كانوا في الأُوّل 
عدن مدهي اتتنوم فى الأضول: 2ه لخ احتلقوا في الروانات عن اتتعيم بوتمادى 
الزمان اختار كل فرقة طريقة. فصارت الإماميّة قوسم انا وكوي رن 
تفضيلية. وبعضها أخبارية إمّا مشبّهة وإمّا سلفية'' انتهى كلامه. 
وفي كتب الخاصّة. كنهاية بحر العلوم العلامة الحلىِ حيث قال في مبحث 
العمل بخبر الواحد المظنون العدالة الخالي عن القرائن لترويج ما ذهب إليه من 
جواز الاعتماد على خبر الواحد في الفروع: أنا الإماعة فالاخار تون سنهم له 
يعؤلوا فى امول الذي وفروعةه الا بعلن اخبان الأحاة المترو عدن الأنعة يد 
لاصو يوق مهم كأبي 00 الطوسي وغيره وافقوا على خبر الواحد ولم ينكره 
سوق المر تضى واقاع” ' اتتهى كلامه أعلى لله مقامه* وفيه بحثان امعان في 


هذا التقسيم منشؤه عموم أسم «الاماميّة» للفرق المعروفة المتعددة, لاشتراكهم 


.3575 :68 فى خ زبادة: من حيث إنه ظنّى, لاامن حيت وروده من باب التقيّة. (؟) شرح المواقف‎ ١ 


(" الملل والنحال: ,١12 / ١‏ ١غ)‏ نهابة الوصول (مخطوط): 1517. 


1 الفوائد المدنية 


فائدة 

أقول؟ العاكة لما أنكروا أن ث مجان وها فى كل زمان علما هاديا متصويا 
من قيله تخالنتماكما على الكخد لطاع مع الخطأ دافع الشبهات 
حلال المشكلات,. عالماً بكلّ ما تحتاج إليه الأّمّة إلى يوم القيامة. فاصلاً بين الحق 
والباطل فيما تشاجرت فيه العقول أو تحيّرت. ناطقاً عن وحي إلهى لا رأي بشري. 
وسدّوا باب التمسّك بالعترة الطاهرة82 . 

مع أنّ الحديث الشريف المتواتر معنىّ بين الفريقين: إِنّي تارك فيكم أمرين إن 
أخذتم بهما لن تضلوا, كتاب الله عرّ وجلّ وأهل بيتي عترتيء أيّها الناس اسمعوا 
وقد بلغت أنكّم ستردون علي الحوض فأسألكم عمًا فعلتم في الثقلين. والشقلان 
كتابالله عرّوجِلٌ وأهلببتي فلاتسبقوهم فتهلكوا ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم)!". 

وفي رواية أخرى: ني قد تركت فيكم أمرين لن تضلّوا بعدي ما إن تمشكتم 


في الانتساب لبعض الائمّة في الجملة ‏ كالزيديّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم ‏ فنسبة تشعّب 
الآراء والاختلاف إليهم واضح. وأمًا الإماميّة الاثنا عشريّة بالخصوص فلا يتأتّى في حمقّهم ذلك. 
وكلام صاحب الملل يشير إلى ما ذكرناه. وكأنٌ المصنّف خصٌ هذا التقسيم بعلماء الشيعة. ولهذا 
استشهد بكلام العلامة. وكلامه(") غيره شاهد بذلك صريحاًء وغاية ما يستفاد منه أنه أراد 
بالأصوليّين الّذين صنّفوا كتب الحديث _كالشيخ وأمثاله ‏ وإلا فهم قسم واحد بالنسبة إلى العمل 
بالأخبار. غايه الأمر أَنّ منهم من لا يعمل بخبر الواحد. ومنهم من يعمل به. 

ولقد بالغ المصنّ ف :يه هنا في مدح العلامة _قدّس الله روحه ‏ شاهداً له بأنّه بحر العلوم, 
فكيف هذا البحر الواسع لم ينشعب منه شعبة لادراك ما أدركه المصنّف ولم يوققه الله لذلك! اللّهمٌ 
إلا أن يكون هذا المدح للتوصّل به إلى أمر يعود على النفس أثره وغايته. كما لا يخفى. 


0ح لال 0 (1) كذا. والظاهر: كلام . 


المقدّمة /ما أحوج العامّة مَةَ إلى ذ فتح بابى الاجتهاد والإجماع 4 


بهماء كتاب الله وعترتي أهل بيتي. فإنّ اللطيف الخبير قد عهد إليّ أَنّهما لن يفترقا 
حتّى يردا عليّ الحوض كهاتين. (وجمع بين مسبّحتيه) ولا أقول كهاتين (وجمع بين 
المتفهة والوييط )ميق اعذاقيا الأشرى سيتكوا يهنا ل د لوا ولا مهلوا 
ولا تقدموهم فتضلو(". 

ناطق!؟) بوجوب التمسّك بكلامهم82 إذ معنى التمسّك بالمجموع هو التمسّك 
بكلامهم 82 إذ لا تفسير لكتاب الله إلا التفسير المسموع منهم ولذلك قَاليييهُ: «لن 
0 حديث: «مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلّف 
عنها غرق»!'. وحديث: «ستفترق ام إلى ثللاث وسبعين فرقة. واحدة منها ناجية 
والباقي في النار»!*) وغيرها من الأحاديث المتواترة بين الفريقين. وقد تحيّر جمع 
من أفاضل الفريقين في وجه دلالة الحديث الأخير وحده على المطلوب. ووجهه: 
أن سياقة نووم فى انين القر ف" النااضة وين هات القوى ناذا علنا في البقائن 
والأعمال الشرعية. 

ومن المعلوم: أَنّ هذا المعنى متحقّق بين أصحابنا وغيرهم, لتفرّد أصحابنا بأن 
أوجبوا السماع منهم غ2 كلّ مسالة نظرية شرعية أصلية كانت أو فرعية. وسائر 
الطوائف خالفونا في ذلك. وهذا الاختلاف انتهى إلى الاختلاف في كثير من 
الأحكام الشرعية. ولهذا المقام زيادة تحقيق سيجيء في كلامنا إن شاء اله تعالى. 

احتاجوا! لحفظ ظاهر الشريعة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع ففتحوهما* 


# أصل ما اعتبره المخالفون من جميع ما أورده المصدّف: هو أنّ الاثفاق واقع على انقطاع 
تجدّد تكليفب بعد الرسول ا فجميع التكاليف وأحكام الله استوفاها الرسول وعلّمهاء غاية الأمر 
أن ظهورها كلّها للأمم في حياة النبيّيل ممكن. بل وقع ما بتوقف عليه العلم بالتكليف. 


)١(‏ الكافى ؟: 0١غ,‏ المستدرك للحاكم :١‏ 31 بلفظ: إِنى تركت فيكم شيئين. (؟) خبر لقوله: مع 
)2 راجع المستدرك على الصحيحين ": 49" كنز العمال 17: المعجم الكبير للطبراني :48 6غ,: بحارالاثوار *19: 118, 
)ع( راجع سنن الدارمي 5: 81 تهذيب تاربخ دمشق الكبير 5: ,١١4‏ بحار الانوار ,.1١8 :٠١‏ 

(6) جواب لقوله فى اول الفائدة: العامة لمّا انكروا ... 


٠‏ الفوائد المدنية 


ثمّ علماؤهم ديّروا تدايبر عرفية واخترعوا قوانين سياسية: 

منها: أَنّْهم قسّموا الأحكام الشرعية إلى قسمين: قسم نصب الشارع دلالة 
قطعية عليه. وقسم نصب الشارع دلالة ظنية عليه. 

ومنها: أنّهم جعلوا الأمّة قسمين؛ 

القسم الأوّل: «المجتهد» واعتبروا فيه ملكة مخصوصة مخفية غير منضبطة. 
ولذلك يقع الاختلاف في كثير من الأفاضل بين أهل الخبرة هل هم مجتهدون أم لا. 
واعتبروا في العمل بظنّه قدراً من بذل الوسع. هو كذلك أمر مخفي غير منضبط. 

والقسم الناني: «المقلّد» وأوجبوا عليه العمل بظنّ المجتهد في المسائل التي 
المت مع خدرور تا الدوم يو كاهى طررور تالف المنهي و لذالف سوه ادا اقل 
كان عنده حديث صحيح صريح في مسألة نظرية شرعية لم يطّلع عليه المجتهد 
وجب عليه طرحه والأخذ بظنّ المجتهد المخالف له المبني على استصحاب أو 
نرالةة اضلية اوشبهها: 


لكن بعد ذلك يجوز خفاء بعضهاء لعدم وجود نصّ صريح به. ويمكن استخراج حكمه من أصول 
الشريعة بالاستنباط والاجتهاد. وأثبتوا ذلك بنقلهم تعدّد أهل الفتوى في زمانه ع مثل الخلفاء 
الأربعة وعبدالله بن العّاس وغيرهم. وتجويز الاجتهاد للرسل الذي كان يرسلهم للجهات,. وبقوله 
تعالى: «إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وذلك 

أن اثنين من الصحابة قطع أحدهما من نخل المشركين الجيّد والآخر الرديء. والأوّل أراد 
غيظ المشركين بقطع الجيّد. والناني أراد بقاه لنفع الرسول يوه فلمًا سألهم الرسول عن ذلك كان 
هذا جوابهم وأذن الله لهم في ذلك وكان اجتهادهم. 

وأمّا أصحابنا فَإنّهم بعد انقضاء الزمن الطويل واندراس الكتب المعتمدة في الرواية ولم 
يجدوا في أغلب الأحكام إلا أخبار الآحاد مع عدم وفائها بأحكام الفروع في الدلالة صريحاً ولا 
فحوى, احتاجوا أيضاً إلى طريقة الاجتهاد والاستنباط بحيث لا يخرج فنواهم عن موافقة حديث 
الأئمّة وأصولهم المعتمدة ولابدٌ من الرجوع إلى قواعدها بنوع من الاستدلال. 

ودعوى أنّ كل مسألة من الفروع يمكن استفادة حكمها من نص الحديث بخصوصها فممًا 
يشهد بتعذّ ره الوجدان. ودعوى المصئّف ذلك مكابرة في العيان عند الإنصاف. 


المقدّمة / ما أحوج العامّة إلى فتح بابى الاجتهاد والإجماع ١‏ 


ومنها: أنّهم فقوا بين القضاء والإفتاء. بآنّ الأوّل لا ينقض إلا بقطعيئ, لأنه 
وضع لفصل الخصومات دون الثاني. فلو حكم قاض في رؤية هلال عيد الفطر مثلاً 
أو منازعة دنيوية بحكم مبنئٌّ على اجتهاده يجب على كلّ المجتهدين موافقته في 
ذلك الحكم الشخصى. 

ومنها: أنّهم ذ 0 أن الإجماع بالمعنى الذي اعتبروه معصوه'! عن الخطأ دون 
دياه 0ن 11١‏ فهو قوق ننه مر رحد كما ماهوا بس 

ثمّ احتاجوا في تحصيل تلك الملكة إلى فتح أبواب أخر ففتحوها وسمّوها أدلة 
تتردحمة. 

ثمّ احتاجوا إلى وضع باب الترجيحات. لكثرة وقوع التعارض بين الأمارات 
والخيالات الّتى اعتبروها. وإلى القول بالتخيير في أحكامه تعالى عند العجز عن 
الترجيحات التي اعتبروها لتلا يلزم تعطل الأحكام. وإلى نصب رجل ثالث ليحكم 
على أحد المجتهدين للآخر عند تعارض اجتهاديهما للا يلزم تعطل الأحكام. َه 
سدّوا باب القدح في جل ما اعتبروه بادّعاء الإجماع عليه. 

فأوّل الأبواب التي منحوها ومعظمها الإجماع. إذ عليه يبتنى سائر قواعدهم, 
وفسّروه بتفاسير مختلفة متقاربة المعنى. ففي الشرح العضدي للمختصر الحاجبي: 
الإجماع اتّفاق المجتهدين من أمّة محمدية في عصر على أمرا' وفي جمع 
الجوامع: الإجماع اتّفاق مجتهدي الأمّة بعد وفاة محمدية في عصر على أي أمر 
كان!. وقالوا: أي أمر كان يعمّ الإثبات والنفي والأحكام الشرعية واللغوية والعقلية 
والدنيوية فهو حجّة فيها. كما جزموا به في الأوّلين ورجّحوه في الآخرين وادّعوا 
تحقّقه في مواضع لا تعد ولا تحصى من باب الخرص والتخمين. 

والتزموا أن لا يلتفتوا إلى قول أهل الذكرغية في تحقّق الإجماع ولا إلى قول 
من شل نهم . 


لاقي فا تعضوما: )١(‏ كذاء ولم تتحقّق المراد منه. 


٠١‏ الفوائد المدنية 


وقن فلك الأبوان المناس: 

ومنها: استنباط الأحكام النظرية من عمومات كتاب الله تعالى وإطلاقاته من 
غير تفص عن حالهما هل هي منسوخة أو مخصّصة أو مقيّدة أو مؤوّلة أو لا؟ 
بسؤال أهل الذكرطية عن ذلك. ويقولون عند الاستنباط من ظاهر أية شريفة: نحن 
فحصنا الأحاديث النبوية المروية بطرقنا ولم يظهر عندنا نسخ ولا تخصيص ولا قيد 
ولآتاويل تلك الآبة: فعضل نظ ستاحه القن او غير متاخه بيقن تلك الاموين 
وذلك لأنّها لو كانت لظهرت بعد التفتيش. لأنَهيَو كلّ ما جاء به أظهره بين يدي 
أصحابه. وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره. ولم تقع بعدميّة فتنة انتهت إلى 
اخفاء بعضه. 

ومنها: استنباط الأحكام النظرية من السئّة النبويةية من غير تفمخص عن 
حالها. كما مر. 

ومنها: شرع من قبلنا. 

ومنها: التمسّك بالملازماءتالمختلفة فيها. مثل أنَالأمر بالنى و يناك النهين 
عن أضداده الخاصّة الوجودية, ومثل أنّ تحقّق مأخذ الاشتقاق في ذاتٍ في زمانٍ 
كاف في إطلاق المشتقٌ على تلك الذات بعد زواله. ظ 

ومنها: التمسشك باستصحاب حكم شرعي مع طروٌ حالة لميعلم شمو ل الخطاب لها. 

ومنها: التمشك بالاستحسان. 

ومنها: التمسشك بالمصالح المرسلة. 

ومنها: التمسّك بالبراءة الأصلية في نفى حكم شرعي ظهرت شبهة مخرجة عن 
الأصل كرواية ضعيفة أو لم تظهر. 

ومنها: التمسّك بخبر الواحد المظنون العدالة في نفس الأحكام الإلهية. 

ومن تدابيرهم القول بأنّ أمر الشهادة آكد من أمر الرواية ولذلك احتيط في 
الشهادة ما لم يحتط في الرواية. فزيد في شروطها فاعتبر في الشهادة الحرّية 


المقدّمة / ما أحوج العامة إلى فتح بابى الاجتهاد والإجماع ١١‏ 


والدكورة والعدد وعدم القرابة للمشهود له وعدم العداوة للمشهود عليه, دون الرواية 
لأنّ الرواية أبعد عن التهمة. 

وأقول هق المعلوة انه شنى :ان يكوق لمر المكين, لاله نيت يالروابة 
حكم كل ب عم المكلفين إلى يوم القيامة وبالشهادة قضيّة جزئيّة. ومن ثمّ تواترت 
الأخبار عن الأثمّة الأطهار غ2 بأنّه يكفى فى باب الشهادات وإمام الجماعات 
العدالة الظاهرية" وبأنّه لابن في راوي الحكم الالهي العصمة أو من الثقة المأمون 
فخ الكلاه ا 1" 

ومنها: قولهم بِأنّ الحكم فيما لا دليل فيه نفى الحكم. فنفي الدليل دليل على 
نفى الحكم. لما ورد الشرع بأنّ ما لا دليل فيه لا حكم فيه. فكان عدم الدليل لعدم 

وملخّصه: أنّ عدم الدليل مدرك شرعي لعدم الحكم. للإجماع على أنّ ما لا 
دليل فيه فهو منغيء وذلك بعد ورود الشرع. لظهور أنه قبل ورود الشرع ليس من 
المدارك الشرعية. كذا في الشرح العضدي'" وفي شرح الشرح للعلامة التفتازاني. 

أقول: من ضروريّات مذهب الإماميّة أنّكلّ ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة 
وكل ها يتلق فيه افتان ورد 'قنيه عنتطات :وشكنو مين اله تتعالى متى. ارين 


# الراوي للحكم عن الله سبحانه وتعالى بغير واسطة بَشَّرٍ لاشكٌ في اشتراط عصمته. وأما 
الراوي عنه بعد ذلك فيشترط فيه ما يشترط في صحة الرواية. ومع 'نظاؤك الأزمان وشعله:طينات 
الرواة المناسب فيه عدم المضايقة التي اعتبروها في الشهادة لكثرة الحاجة والضرورة إلى معرفة 
الأحكام والعمل بهاء فلو اعتبروا فيها ما اعتبروه في الشهادة انسدّ باب المعرفة لأغلب الأحكام 
من الحديث مع امتداد الزمان. وهو مخالف للحكمة. وأيضاً التهمة المائعة من القبول في الشهادة 
منتفية في الروايةء والتوثيق والأمن من الكذب معتبر في الشهادة أيضاً. لأنّه داخل في مفهوم 
العدالة. فلا تزيد الرواية عليها في ذلك. كما بظهر من كلام المصتّف خلاقه. 


)١1(‏ رات جع الوسائل 4مك خم" الياب لهو انوات الشهادات. 
(؟) راجع الوسائل 18: 49. الباب ٠١‏ و١١‏ ومن أبواب صفات القاضي . (؟) لم نعثر عليه. 


٠‏ الفوائد المدنتة 
الخدش. فخلوّ واقعة عن حكم إلهيّ غير متصوّر عند أصحابنا. 


اعلم أنّ علماء العامّة مع كثرة المدارك الشرعيّة عندهم اختلفوا في تحقّق 
مجتهد الكل. فذهب جماعة من محققيهم ‏ كالآمدي وصدر الشريعة ‏ إلى عدم 
تحمّقه. والعجب كل العجب! من جمع من متأخْري أصحابنا حيث زعموا تحقّقه مع 
عدم اعتبار أكثر تلك المدارك عند أصحابئا. 


اعلم أن الأصولئّين من الخاصّة اتنّفقوا على بطلان بعض تلك المدارك التى 
اعتبرتها العامة وعلى صحّة بعضها واختلفوا في الباقي. وسنشير إلى الأقسام الثلاثة 


وتحتن النقاء | وشا ان جتان سوقم البرك المحم وهدانة أحل لذ راق 

الصواب عندي مذهب قدمائنا الأخباريّين وطريقتهم. أمّا مذهبهم فهو أن كل 
ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية من قبله تعالى حنّى أرش 
الخدش, وأنّ كثيرا ممّا جاء به النبيَيمية من الأحكام وممًا يتعلّق بكتابالله وسنّة 
نبيه ع من نسخ و تفييد و تخصيص وقاويل مخزون عند العترة الطاهر ةنايخ 0 
القران في الأكثر ورد على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الرعية. وكذلك كثير من 
السنن النبويةيي. وأَنّه لا سبيل لنا فيما لا نعلمه من الأحكامالشرعية النظرية أصلية 
كانت أوفرعية إلا السماح منالصادقين نيك . وأنّه لايجوز استنباط الأحكامالنظرية 
من خلواه كناب الله.ولة من ظلواهر السنتن النتؤية:ما لم يعله ا حو الهما من عنهة اهل 
الذكر كه بل يجب التوقّف والاحتياط فيهما. وأنّ المجتهد في نفس أحكامه تعالى 
ان لط كدف على الل تفال بوانتروى يوان اناك لم يضرا 1 لا يحون النضاة 


المقدّمة /كلّ ما تحتاج إليه الأمّة عليه دلالة قطعيّة م١١٠‏ 


ولا الافتاء إلا بقطع ويقين ومع فقده يجب التوقّف. وأنّ اليقين المعتبر فيهما قسمان: 
نقيّن متعلق بان هذا حكمالله في الواقع. ويقين متعلّق بِأنَ هذا ورد عن معصوم 
فإنهمي جوّزوا لنا العمل به قبل ظهور القاثمة وإن كان في الواقع وروده من باب 
التقية ولم يحصل لنا منه ظَنّ بما هو حكم الله تعالى في الواقع والمقدّمة الثانية 
متواتر#احتهم معت ”. 


#د أمّا إن جميع ما تحتاج إليه الام في التكليف قد ورد حكمه من الله سبحانه وتعالى - 
فلا شك فيه. وأمًا إن ذلك مخزون عند الأثمّةمؤتظ فإن كان المراد به أنه معلوم عندهم فهو حق. 
وإن كان المراد به أنّ النبيّ خصّهم بعلمه دون غيرهم فهذا لا يجوز فيما يحتاج التكليف إليه. أنه 
مرسول إلى تبليغ الناس كاقة. فكيف يجوز إخفازه عنهم. نعم. بعض ما لا يتوقّف عليه التكليف 
من الأسرار والحكّم اختصّهم بها صلوات الله عليهم ‏ وأمر الرسول ييه بآنّ جميع ما يشتبه 
بعد تبليغه أو يُنسى يجب على الأئمّة الرجوع إلى كتاب الله وعترته فيه. 

وأمّا القرآن فَإِنّما أنزل هدى ورحمة للعالمين؛ والأحكام التي تضمّنها الظاهر منها التي لا 
يتحمّل الشكٌ لا ريب في فهم المقصود منه. وأمًا المحكم والمتشابه فقد ردٌ الله سبحانه علمه إلى 
أهل الذكر والعلماء. ولا شك أن الأئمّةكة أهل ذلك. 

وأَمّا قوله: إِنّه لا يجوز استنباط الأحكام من ظواهر الكتاب ولا ظواهر السئن النبويّة ما لم 
يعلم أحوالهما من جهة أهل الذكر فمسلّم إن خفي علم ذلك على غيرهم ولكن أمكن استفادته 
منهمطي صريحاء وأمًا إذا لم يمكن ذلك بأن لا يوجد من آثارهم نصّ صريح يعتمد عليه في 
مسألة بعد تمام التفخخص والاجتهاد. فما الذي يمنع من استنباط الحكم فيها من أصول وقواعد 
ترجع إليهم لي ولاتخرج عن مذهبهم بالقوّة الي جعلوا حصولها العمدة في الهداية إلى الصواب؟ 
ا 0 
«والّذين جاهدوا فينا لنهد ينهم سبلنا» فلا تحصل إل لمن أراد الله إيصاله إلى الحقّ والصواب. 

والذفلات ديعا كه الى نهر قم القدماء اعتنا م نوو التعوم ب خسن مها 


ل الفوائد المدنية 


قورف تسن اد اذا لقيى: وباب اليقين العادي باب واسع يشهد بذلك اللبيب 
اليقظاني النفس. والأصولون بنوا على هذا الباب كثيراً من قواعدهم كحجّية 
اللإجماع. وكدلك المتكلمون, وان شت ال عليه كينا ملكا فانظر إلى الشرح 
العضدي للمختصر الحاجبي وإلى شرح المواقف والمقاصد وغيرها. 


كان المتعارف بين قدماتنا وفى كلام الأئمة نض 0 في وكلاء الصاحب اه 
وفى برطم جور اتاجير انمد ومن المعلوم: ان النسبة ب بين الثقة في 
الأخبار وبين ظرنّ العدالة ‏ الذي اعتبره العلامة يي( ومن وافقه من أصحابنا على 
وفق العامّة ‏ عموم من وجه. صرح بذلك الشهيد الثاني في بعض تصانيفه في جواز 
الاعتماد على خبر البائع الثقة فى استبراء الجارية!"! ووقع هذا الإطلاق في 
ا 5 ا ل ا 0 


وثانياً يسند إلى الأحاديث أشياء كذلك ويجترئ على الحكم بأنّ المجتهد إذا أصاب لم يوجر 
أن القضاء والاإفتاء بقول مطلق لا يجوز إلا بقطع ويقين. ويظهر من سياق كلامه استناد ذلك كله 
إلى ما عرفد من الحديث. وهذا إقدام عجيب! لأنّ الرجوع إلى العمل بالظنّ في مواضع عديدة قد 
ثبت الاذن فيها عنهم نه والمصنّف نقله واعترف به. وأنّ قضاء من يتحاكم إليه من الشيعة إذا 
عرف شيئاً من قضاياهمطٍِيةٍ ماض على الخصم ولا يجوز ردّه والوعيد والتهديد على المراد. 
وكلّ هذا لاتباع الهوى. لا يتنبّه به المصنّف ولا يرجع عن الخطاء. 

وأمّا قسمته اليقين إلى قسمين فلم بظهر لي معناه. لأنّ اليقين والعلم إن أراد به الاعتقاد فلا 
يلزم مطابقته للواقع دائماً. وإن أراد بدالّذي لايقبل احتمال غيره فالحديث لا يصل إلى هذه المرتبة 
ما لم يكن مشافهة عن المعصوم نه . والحديث الوارد من باب التقيّة إذا ثبت عندنا ولم نعلم أنه 
من حكم التقيّة حكمنا به وعلمنا على حدّ غيره. لا تفاوت بينهما في العلم واليقين إذا حصلا. 


)١‏ راجع مبادىْ الوصول: .,5٠١ -5٠*‏ () مسالك الأفهام ‏ 583 () الفهرست: ؟. 
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معتمدة وصرّح : في كناب العدّة بأنّه يجوز العمل بخبر الثقة في الرواية وإن كان فاسد 
الماهب ١‏ ورقايه مع يعد 

وفى الكافى فى باب تسمية من راهظة: محمّد بن عبدالله ومحمّد بن يحيى 
عمد ان عدا بن حبر لسع ا امتعدت اننا والسم اموعوروة 
عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق ليت فقلت له: 
يا أبا عمرو قد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق دن العسو يك قال: 
مالع ولعي مانن ا ونعقه نوف لمك فا -- الورك نقتي لديا 
أدَى إليك عنّي فعنّي يؤدي. وما قال لك عنّي فعتي يقول. فاسمع له وأطع فَإنه النقة 
المأمون. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمدئية عن مثل ذلك. فقال له: العمري 
وابنه ثقتان فما أَديا إليك عنى فعنّي يؤدّيان وما قالا لك فعنّى يقولان فاسمع لهما 
واطقهمًا فانهها التقتان الما موتاة. فهذا قول:اماتيق قذ:مضيا فبك قال :فتصة ابو 
درو سا مويك ا 0 بت الخلف من بعد أبي 
محتداظة ؟ فقال: إي والله! ورقبته مثل ذاء وأوما بيده(". والحديث طويل تقلنا منه 
موضع الحاجة. 

والتصريح بأنّه لا يعتمد فى باب الرواية إلا على رواية الثقة وقع في احاديث 
ككير ةنمس راف كلها تق طر :نينا فية الكفاية ان شا انها لى. 

ونا أفولهما اناه ميدي فق, 4ب الخووة لان عر القفة فى الروارة رومن 
أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة للعلم والقطع. وكأنّ هذه الدقيقة كانت 
منظورة لقدمائنا في العمل بخبر الواحد الثقة''" وغفل عنها العلامة الحلي فتحيّر في 
تحقيق طريقة قدمائنا ووقع في حيص وييص حتى نسب إليهم نهم كانوا يعتمدون 
في عقائدهم أيضا على مجرّد خبر الواحد الظْنّي العدالة!'. هكذا ينبغى أن تحقق 
هذه المباحث. واه الموفق للصواب وإليه المرجع والما ب. وذلك 0 لله بوتيه من 
)١(‏ عدّة الأصول :١‏ 1888, ؟18, (؟) الكافي 530-5751 ح .١‏ 


(؟) فى هامش ط مايلى: وغفل عنها المتاخروق فتحيّروا فى تحقيق طريقة قدمائنا ووقعوا في يهن وببعن خنى السنية 
العلامة الحلّى إليهم ١خ‏ ل). (4) نهاية الوصول (مخطوط): .١51‏ 


م١٠‏ الفوائد المدنيّة 


يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وقد رأيت في سحر ليلة الجمعة في مكّة المعظمة في المنام: أنّه يخاطبني 
والح هن ايا الأنام في مقام التسلية بقوله تعالى: عه رديت العكي نقد أوتي 
خيراً كثيرأ7' وكان السبب فيه أنّي كنت حرينا غلى ها قات مثي في بعض 
المساعي فأخذتني غفوة في تلك الليلة فك ١‏ تالف عل :للد وصلاة اي 
فلمًا أصبحت وفتحت الكافي للنظر في م مبحث كأن في قصدي. اذا اضا يتقول 
الصاد قلا فى تفسير هذه الاية الشريفة: اج بها ا أهل اللبيت نجه ٠"!‏ 
العنوة الذى أنهي هنا قدي 


# إن الخلاف في قبول خبر الثقة غير الامامي معروف. وما ذكره عن القدماء وكلام الأئمّة 
من الاعتماد عليه لا نسلم عمومه. بل مخصوص بالاإمامي الثقة؛ وكذلك كلام الشهيد الناني. 
وإخبار أبي محمّدطظة بتوثيق العمري وابنه وقبول كلامهما لا يقتعضي قبول الثقة مطلقاً سواء كان 
فاسد المذهب أو صحيحه. ونهاية ما يدل على قبول قول العدل الإمامي. لأنّ التوثيق داخل في 
معنى العدالة. هذا إن لم نقل: للسفراء خصوصيّة في قبول قولهم لايلزم وجود مئلها في غيرهم. 
وما نقله عن الشيخ يه فهو أحد القولين. لا أنه يقتضي الاتّفاق على ذلك. 

والعجب! إِنّ جعل الخبر المونّق في الرواية فردأ من أفراد الخبر المحفوف بالقرينة الموجبة 
للعلم والقطع سواء كان من الإماميّة أو من غيرهم. وعلى هذا يلزم أن يكون خبر العدل الواحد 
الإمامي يوجب العلم والقطع بطريق أولى. لأنّ التوثيق من جملة لوازم العدالة. والحال أن الشيخ 
وغيره صرّحوا بإفادة الخبر المحفوف بالقرائن العلم والقطع وإفادة غيره من خبر العدل الواحد 
الخالي عن القرائن الظرئ: وأَنٌ الخلاف بين من عمل بخبر الواحد وبين من ردّه ليسن إلا فيما يفيذ 
الظنَ لا العلم. لأنّ ما أفاد العلم بالتواتر والقرائن لا نزاع فيه للسيّد وأتباعه ولا لغيره. 

وأغرب من ذلك! أن يجعل هذا الخطاء الظاهر دقيقه تنبّه بزيادة فضيلته إليها وغفل عنها 
العلامة وعابه بذلك. ورجع إلى قبيح العادة من ادّعائه الاتقراذ بالتحقيق والتحكس .به وار ذلك 
فضل الله قد اختصّه به. وكان هذا الاختصاص من الله سبحانه حيث لم يجد في المتقدّمين 


5١ وج 284:5.ح‎ ١ 50ح‎ :١ البقرة: 519. (؟) انظر الكافي‎ )١( 
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وما طريقتهم فهي أنه لم يعتمدوا فيما ليس من ضروريّات الدين من المسائل 
الكلامية ال مواد والفقهية وغيرها من الأمور الديئية إلا على الأخبار الصحيحة 
الصريحة المروية عن العترة الطاهرةنايكة . 

ومعنى الصحيح عندهم مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون م نأصحابنا على 
وفق اصطلاح العامّة, وأَولهم العلامة ‏ على ما سيجيء نقله عن بعض أصحابنا - 
فإن معناه عندهم ما علم علما قطعيا وروده عن المعصوم ولو كان من باب التقية. 
وباصطلاح القدماء تكلّم السيّد الإمام العلامة والقدوة الهمام الفهّامة سيّد المتكلمين 
ومتدن الفقها نوالا زاك لبعد الأحل العرحكى نا قن .راض السنائل: التعاتيات 
القذلعة باعياز الا سيت فالعاد اكت الغارنا السرروية فى كبهنا جتاون 
انهه على كي خااو لواو مم طرق الا قاقلر الإذاعةا ار بأما ةا وضلانة 
دلت على صحّتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم مقتضية للقطع وإن وجدناها 
مودعة في الكتب بسند مخصوص' هذا الكلام تقله صاحب كتاب المتتقى في 


والمتأخَّرين له أهلاً غيره. وأكّد ذلك القبيح عند العقلاء بالعود إلى ما يوجبه زيادة الهجس في 
الشيء من المنامات والتخيّلات الواهية التي لايليق بأدنى كامل ذكرها باللفظ. فضلاً عن تدوينها 

ومن هذا وغيره عند ل يعلم خطاؤه في تصأويره وافكاره. 

وما فشر الصادق كه ده الآية فضله عام جميع العلماء الامامية. له انفراده يهده الخصوصيه 
كما يظهر من سياق مدحه لنفسه. لأنّ العلماء ليس لهم استناد ولا حكم 

فى شىء من الأحكام إلا من حدينهم اي تفصيلاً وإجمالاً؛ على أنّ هذا الأمر الذي يدّعي 
وجرت اظيهاره ظليه مخ مان خطاء السدمين عليه وات ما اعتقدةمق. هذه اللاعارى كو الحى 
المبين والصراط المستقيم. وأَنّهم كانوا في ضلالة من بعدهم عن الحديث وعدمرجوعهم إليه 
وترجيحهم العمل بالظرخ الفاسد على العمل بالخبر القاطع واتباعهم للعامة وقد نهوأ عن اتباعهم 
وأمروا بمخالفتهم. لوكان ذلك حمَّاً لوجب على اله سبحانه من باب اللطف وبركة الإيمان وشرف 


)١(‏ لم نعثر عليه فى مجموعة رسائله . الإالهق عليه عدوي :م تحتما المتضفةه أو اليستتد: 


0 الفوائد المدنيّة 
اوائل كتاره غق البنقن الدرتطي ١‏ 


الحديث أن يلقي في ذهن كلّ من سمع كلامه ودعاويه أن مله ياذن بشيشة وعين يزة ويد 
طويلة. بحيث لا تجوز معارضة الشكَ والريب فيه حتى تنقد الناس من هذه الضلالة العامة في 
الجهى: الطو يا قوسد سد اسسررو م تاذت ظر بعاسوا زلا اس ونوا كرون لان 
عقل وتميز بل جلبت على صاحبها سوء الاعتقاد والنسبة إلى الجهل وضعف العقل وسوء العا 
كينا :و الخراة "واه المعدا د ونا لفن كه الفقر :وا لعيسا فس 

مما يذل عتى أ النقد م أراة كلاد كلاق ما أراذه المضتف أن الكناى رمو 
يحضره الفقيه متقدّمان على السيّد. وما وجدنا أقواله أكثرها إلا مخالفاً لما فيهما. اه 
المخالفة لناافهنا الا بانها اختار اسان لذ ترجي غلم ولا عملا وقال من يله كلامة د فدن 
لله روحه . في الردٌ للعمل بخبر الواحد: إِنّه لم يرد الشرع به("). ولم يجوّز تخصيصه للكتاب 
وقال: لو سلّمئا ورود الشرع به بالعمل لم تكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص'" فعلم أن 
مراد السيّد من الأخبار التي عناها ما ثبتت عنده بالتواتر والقرائن لاكلٌ الأخبار المسطورة في 
الكتب الأربعة. وقد تيهنا على ذلك سابقاً ونا أن المفيدية وغيره لو كان معتقداً لصمّتها كلها - 
كنا بذعي المماقيه اميعز لقرولا انبره مخالفة مضمونها في مسألة من المسائل التي اعتمدوا 
فيها على الظنّ في حكمهم وفتواهم. مع أنّ الأمر بخلاف ذلك لمن تتبّع أحكامهم في الفروع. 

والمحقّق إة ادّعى الإجماع على العمل بخبر الواحد. وذلك لأنّه قال في مبحث التخصيص 
به الكتاب وعدم جوازه ما معناه: إن دلالة الإجماع على دلالة العمل به إِنْما هي فيما لا يوجد 
عليه دلالة. فإذا وجدت الدلالة القرائيتة سقط وجوب العمل بها ). وفي ذلك دلالة واضحة أن 
المراد من الخبر الذي لا يجوز التخصيص به للكتاب الخبر المفيد للظنٌ لأنّ الخبر المفيد للعلم 
لا نزاع عندنا في جواز التخصيص به كالمتواتر وغيره مما يفيد القطع. والمحمّق لامخالفة له فيه. 
يداح ضري وي ررد ترج ١‏ ادامر يجي الوا عدما در ثاه. والمضئّف يريد لأجل 
هواه أن يلزم المرتضى والشيخ وغيرهم بمقتضى خطائه وصحّة اعتقاده. وهم يصرحون وينادون 
بخلاف ذلك. 


. 67 الذريعة إلى أصول الشريعة ؟:‎ )1( 37-5 :١ متتقى الجمان‎ )١( 
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وكذلك عمدة علمائنا الأخباريّين شيخنا الصدوق محمّد بن على بن بابويه/ 
تكلّم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أوائل كتاب من لا يحضره الفقيه: أن كلّ ما 
ذكره فيه صحيح وأنّه حجّة بينه وبين الله تعالى7", 

وكذلك الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني* تكلم باصطلاح القدماء 
حيث ذكر في أوائل كتاب الكافي ما محصّله: أنه صنّفه 0 يزول به إشكال من 
تحيّر في الأحكام بسبب اختلاف الروايات وعدم تمكنه من التمييز بين الصحيح 


وممًا يزيد ما أشرنا إليه وضوحاً وبياناً أنه في المعالم نقل عن السيّد أنه أورد على نفسه 
فقال: إذا سددتم باب العمل بالأخبار فعلى أىّ شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ وأجاب بما حاصله: 
أنّ معظم الفقه يعلم بالضرورة من مذهب أُئمّتناطية فيه بالأخبار المتواترة وما لم يتحقّق ذلك فيه 
- ولعلّه الأقلّ - يعوّل فيه على إجماع الإماميّة. ثمّ قال في المعالم: وذكر ‏ أي السيّد ‏ كلاماً 
طويلاً محضّله: أنه إذا أمكن تحصيل القطع من طرق ذكرها تعيّن العمل عليه. وإلَا كنّا مخيّرين 
بين الأقوال المختلفة لفقد دليل التعيين!'! انتهى كلامهم ءللم. 

وإذا تأمّلت هذا الكلام عرفت أنه ليس لكل مسألة من الأصول والفروع يوجد لنا عليها 
دليل من الحديث مقطوع به وأَنّ سبب الاختلاف في الأقوال عدم وجود دليل القطع. وعرفت 
خلل ما يدّعيه المصنّف: من أنّ كتب الحديث الأربعة جميع ما فيها مأخوذ من أصول معلومة 
صحيحة كلّها عن أهل البيتطلي مقطوع بهاء لأنّ تلك الأصول كانها كانت غائبة عن السيّد وابن 
الجنيد وابن أبي عقيل من القدماء وأمئالهم حتّى غفلوا عنها وخالفت فتاواهم غالباً ما فيها ولم نر 
السيّد ذكرها عند علمه بالمقطوع به من أخبار أهل البيت ولا تعرّض لشيء منها ولا لطريقه إليها 
عند الحاجة والسؤال عن ذلك بعد ردّه لأخبار الأحاد. بل اجاب بما يقتضي إِمّا الغفلة عنها أو 
عدم اطلاعه عليها. وهذا لا يتصوّر بعد فرض اطلاع غيره ممّن لم يكن في رتبته. وإمّا لعلمه 
بعدم صحّة جميع ما فيها وأنّ أخبارها غير موجبة للعلم في كلّ مسألة كما هو الظاهر من 
أحاديث الكتب الأربعة والمعتقد لمولفيهم باعتبار مخالفة بعضهم بل كلهم في بعض المسائل لما 
فيها واعتراف الشيخ في مواضع كثيرة بضعف طريق ما رواه. ويرذه بسبب ضعف راويه. 


.193 ؟ مقدمة المؤلف . (؟) معالم الدين:‎ :١ الفقيه‎ )١( 


ا الفوائد المدنية 


منها وغير الصحيح منها. ولأن يكتفي به المتعلّم والمسترشد ويأخذ منه معالم دينه 
بالآثار الصحيحة عن الصادقين 2ه ١!‏ 

ومن المعلوم أنه يذكر في كتابه هذا قاعدة بها يميّز بين الحديث الصحيح 
وغيره. فعلم أنّ كلّ ما فيه صحيح. فإِنّه لو كان ملقّقا من صحيح وغير صحيح لزاد 
الإقاكن الأقكال:ر لعي ولئنا نما اكقاء اللي دروا هن امور مو من وا نظا 
من الأمور المعلومةعندمن تتبّعكت ب الأخبار والرجال:! ّْالأصولالصحيحة والأحاديث 
المعتمدة عليها كانت في زمن الإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكلينية ممتازة 
عن غيرها. ومن المعلوم أنه لم يقع من مثله أن يجمع بينهما في كتاب واحد في 
مقام الهداية والإرشاد من غير نصب علامة مائزة. ذلك ظيٌ الذين لا يوقنون. 

وكذلك رئيس الطائفةيك تكلّم باصطلاح القدماء حيث ذكر في أواثئل كتاب 
الاستبصار موافقاً لما صرح به في كتاب العدّة!"' كما حقّقه المحقّق الحلّي واختاره 
في أصوله!". 

وفي اوائل المعتبر ما محصوله: ان أخبار كتب قدماثنا التي كانت متداولة بينهم 
وكانوا مجمعين على ورودها عن المعصومين 9 لا يخلو من أقسام ثلاثة: من 
عدلكياةنا ركون مضينون الشر ستوائرا ومن اجملتها مامكون اجدى الحراين 
الموجبة للقطع بصحّة مضمون الخبر موجودة. ومن جملتها ما لا يكون هذا ولا ذاك. 
وإزة اقسنم (القالق رتقسم إلى أقسامنه بن جدلتها حير اتن إتمباعيي عبلى فقلة 
عنهم 20 بمعنى أنّهم لم ينقلوا عنهم نيت في بابه إلا إيَاه أو ما يوافقه. ومن جملتها 
خبر ليس كذلك, ولكن انعقد ا على صحّته بمعنى وروده عن المعصوم مع 
قيد عدم ظهور مانع شرعي عن العمل به. وأنّ كل خبر عمل به في كتابي الأخبار 
وقير شامق الككن'لة يخاو عن الاشساء المذكون 1 
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المقدّمة / جواز الاعتماد على خبر الثقة ١‏ 


وكذلك المحقّق الحلّيي تكلّم باصطلاح القدماء في العبارة التي تقدّم نقلها عن 
كناف المستر محمية كقارف اسل مميرلا عونا اخناريودر تين الطائقة بسته: 
حيث قال: والتوشط اريم اف 2 رنكاب رلك النزائن مان فكي قي 
نفوها أعرطى الأضوحات :عله او شد يجب اطراهة انا 


الكليني. والصحيح والضعيف كذلك. وهو الذي أوجب له تقل الأخبار التي لم يتحقّق كذبها خوفاً 
من ضياعهاء حيث إِنّها كثيرة التفيّق في الكتب. وأحال معرفة صحيحها من غيره على تنبيه 
أصحاب علم الرجال ممّن نقدّم عليه. ولوكانت كلها صحيحة مأخوذة من أصول لا شك في 
مكها السو قرفل كلف (اتد ال 21 ماكو لصون الاشطاة امنا كا فرصي 
اختلاف الأحاديث من الصحّة والضعف. فكان يلزم عليه ان ينته صريحاً في أوّل كتابه: أنْي ما 
اعتمدت ولا دوّنت إلا ما قطعت بصكته ويبيّن وجه ذلك ومن أيّ أصل صحيح أخذه؛ على أ نهم 
صرّحوا بأنّه لا يجوز الاختلاف في الحديث المتواتر لكونه مفيداً للعلم مقطوعاً به. ولو كانت 
الأحاديث في كتب الحديث المعلومة مقطوعاً بها ثابتة الصحّة عن الأئمّة لي لما جاز فيها 
الاختلاف. والأمر بخلاف ذلك. 

هذا كلّه مع ما يناه سابقاً من فساد دعوى المصنّف ويكفي أصحاب الكتب الأربعة أن 
يكون الداعي لجمعها خوفا من اندراس الحديث وضياعه. ولم يمكنهم عند ذلك تمييز الصحيح 
والضعيف باليقين. فجمعوا منها ما حسن الظنٌ لهم به ولم يعلموا كذبه ومخالفته قطعاً لمذهب أهل 
البيت. وأحالوا في العمل به على ما يتحقّق 

فاك رواته كما فعله الشيخ ل في أحكامه وفتاواه. وغيره أيضأ كذلك. 

وللشيخ المحقق المدقق بهاء الدين العاملي قدّس الله روحه ‏ هنا كلام محصّله: إن 
المتقدّمين كان لهم سبيل إلى معرفة الحديث الصحيح بتكدّره في الأصول القديمة أو وجوده في 
أصل عُرض على أحد من الألمة سوق ركرقك سط بترن اظيا لمعايشد برت المي 
وكان ذلك في زمانهم متيسّراً علمه. ثم قال#: وابن بابويهية جرى في كتابه على متعارف 
المتقدّمين [من] إطلاق الصحيح على ما يركن إليه. فحكم بصحّة جميع ما أورده. مع أن كثيرأ من 
تلك الأحاديث بمعزل عن الاندراج في الصحيح على مصطلح المتأخّرين؛ والّذي بعث 


٠ :١ راجع المعتبر‎ )١( 


١1‏ الفوائد المدنئة 


للمتأخّرين إيرادات كثيرة في باب العمل بخبر الواحد على رئيس الطائفةية 
فأوردوا بعضها على ما ذكره في أوائل كتاب الاستبصار. وبعضها على ما ذكره في 
كنات التهد بي ويعضها عن ها ذ كرو فل كنات النذ ومن عحيلة تلك الاسرادات 
التناقض والاضطراب. 1 

ومن المُوردين الشهيد الثاني في شرح رسالته في دراية الحديث١‏ وبعد ما 
سيط 0 نينا ذكرة الميحدق الحلّى في تحقيق كلام رئيس الطائفةة”" وبما 
كرتا هن زباذاشاوتوفيها كين نيلا لا فى مسال لهدة الايرادانت: 

لا يقال: في مواضع من كتاب من لا يحضره الفقيه ما يدل على القدح فى بعض 
أحاديث كتاب الكافي من جملتها أَنّه بعد ما ذكر توقيعا من التوقيعات الواردة من 
الناحية المقدّسة في باب الرجل يوصي إلى رجلين قال: هذا التوقيع عندي بخطّ 
5 محمّد الحسن بن علئءيه. وفي كتاب محمّد بن يعقوب الكلينية رواية 
خلاف ذلك التوقيع عن الصادق.98'" ثم قال: لست أفتي بهذا الحديث - مشيراً إلى 
ما رواه محمّد بن يعقوب الكليني عن الصادق اه بل أفتي بما عندي بخط 


المتأخّرين على هذا الاصطلاح من تقسيم الحديث الصحيح والحسن والمونّق والضعيف: أنه لما 
طالت المدّة واندرست بعض الأصول لإاخفائها من الخوف من حكام الجور والضلال فلم يتيسّر 
لهم تداول انتساخها ووصل إليهم من ذلك الكتب الأربعة المشهورة في هذا الزمان: فالتبست 
الأحاديث الناخوذة من الأصؤل المفتمدة والماكوذة من غير التمدة واشعبهت الستكدرة فى 
كتب الأصول السابقة بغير المتكّرة. وخفي عليهم كثير من تلك الأمور الّتيكانت بتّفق قدمائا 
ولم يمكتهم تمييز ما يعتمدون عليه منهاء فاحتاجوا 0 قانون تتميّز به. فشكر الله سعيهه!؟ا 

هذا ملخّص كلامه _قدّس الله روحه ‏ وهو عين الواقع وغاية التحقيق. والمصنّف ينسب 
العلماء في هذا التقسيم إلى الإحداث وفعل غير الصواب بل إلى غاية الخطاء! 


(5) الكافي /: /اغ. () الحبل المتين: ١7؟.‏ 


المقدّمة / ذكر مواضع من قدح الصدوق فى أحاديث الكافى ١‏ 


الحسن بن علي نيه ولو صم الخبران حمكا لكان لو اع لحن ون غير كنا 
افوايه الفياقق انلود لالتحاو لها وجوه وسداة روكل هاه اله كما 
واجكا نديرة طووورهن الاين "1 أقوى كلاف 

ومن جملتها | لقح عد أوثقل دنا في باب الوصىّ يمنع الوارث - قال: مأ 
وجدت هذا الحديث إلا في كتاب محمّد بن يعقوب الكليني'" وما رويته إلا من 
طريقه. حدّثني به غير واحد منهم محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيزة عن محمّد 
ابن يعقوب”) انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

لأنا نجيب عن الْأُوّل بأنّه ليس قوله: «ولو صمّ الخبران» صريحاً في عدم 
صحّة الخبر الذي في الكافي. لاحتمال أن يكون قصده الإشارة إلى القاعدة الكلية 
المذكورة في كلامهم8 في باب الخبرين المتعارضينء فإنّ تلك العبارة مذكورة 
هناك ولاحتمال أن يكون قصده نفي تساويهما في الصحّة. فإنّ من المعلوم أنّ خط 
المعصوم أصمّ من النقل بوسائط . وبعد التنزّل عن المقامين نقول: ربّما يكون محمّد 
ابنبابويه عند تكلّمه بهذا الكلام غافلاً عمّا ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه.* 


# لا يخفى ما في جواب الشهيد الثاني وجواب المصيّف. 

ما الأوّل: فلأنّه مترتّب على القطع بصحّة خبر الكافي. وحصول التنافي والتضادٌ بين كلام 
الامامين لا يجوز في العقل في غير التقيّة. على أن إثبات أحاديث التقيّة في الأصول التي يدعي 
المصدّف تدوينها وعرضها بأمرهم 22 في نهاية البُعد. لأنّ احتمال التقيّة لو أمكن في بعض 
الموارد لا يكون غالبا إلا عند جواب الإمام لا حتّى يبعد من الامامظة عدم تنبيه السامع من 
أصحابه عليه لثلا يلزم إغراه بالجهل. لأنّه يحكم بصحّة مضمون ما سمعه ويعمل به. وأمًا 
تدوين حديث التقيّة من أصحاب الأئمّه الموثوق بهم في أصولهم فأيّ ضرورة داعية إليه؟ ولم 
ينتهوا عليه. لأن تلك الأصول مصونة ومحفوظة عن ظهورها لغير أهلها. فكيف يجوز لهم إثبات 
غير دين الأئمّة فيها من غير إشارة إلى ذلك؛ ويعلمون أنّ مَن بعدهم لا يفرقون بين أحادينها 
ونا خدوة الجميع على ظواهرها. والمقصد والباعث على جمعالحديث وتدوينهليتمٌد ين الأئمّة ضاق 
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3 الفوائد المدنثة 


ولأنًا نجيب عن الثانى بأنّ عدم وجدانه لا يدل على عدم وجوده فى الأصول 
. المعتمدة. 


دين الحقّ في كلّ زمان. فهل تدليس وإغراء أعظم من ذلك؟ ولو أمكن ذلك لعلّة من العلل على 
خلاف ما يقتضيه العقل فلا يكون إلا نادراً. والحال أن أكثر الاختلاف لا يحملونه إلا على التقيّة 
وكان ردّه بالضعف أولى. ومع ظهور الصحّة المصطلحة إن كان هناك ترجيح رجع إليه. وإلا 
يجرى فيه ما نقلوه عن الائمّة نيت عند ذلك. 

وما الثاني!'): فضعف الاحتمالين في جوابه ظاهر. وما ذكره من التنرّل فهو جار على 
عادته مخ .نسية الحقلة والدهول لعيره: انيه نقنة عن ذلك + والدذى ينظهآنة أسباب الغفلة 
والذهول عن حقائق الأمور أقرب إليهية من غيره. وأثر ذلك ظاهر لا يحتاج بياناً. وقد أشرنا 
سابقاً إلى أَنّه لا مجال لإنكار وجود الضعيف في الكتب المشهورة, لشدّة الاختلاف بينها!؟) على 
وجه يحيل العقل أنّها كلها صحيحة بحصل القطع بأنّها نابعة عن الأئمة ييه لأنّهم صرّحوا بأنّه 
لا يجوز الاختلاف في المتواتر. وعلة ذلك أنه مفيد للعلم. فما الفرق إذا حكمنا بأن الكتب 
الأربعة كذلك؟ 

وممًا يؤكّد ذلك مخالفة بعضهم في فتواهم لما أورده من الحديث. وهو من الشيخ ليه كثير 
قفي بعضها يردّه بضعف روايته أنه فاسد المذهب لا يعوّل على روايته. وبعضها 2 ما تضمُنه 
مخالف للإجماع وغير ذلك. 

ومن جملة ما يوك الضعف في بعض الأحاديث أن محمّد بن سنان قد تكثّرت روايته في 
أغلب الأحكام. وغيره من أمثاله أيضاً كثير. وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه؛ إنّ من 
الكذّابين المشهورين بالكذب ابن سنان وليس بعبدالله. ودفع أَيُوب بن نوح إلى حمدويه دفتراً من 
أحاديث محمّد بن سنان فقال: إن شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا. فإنّى كتبت عن محمّد بن سنان: 
كم 1 روكجكد عط نا 0الند قال .د يدوت كل ايز كر لد رركن ال سبوا ارو 
واننا وتكياته! ' ١‏ تقل عفد ايطنا اختناء «رورية! *'. وقك ذكن الأضحاب جسلة سكن كان يروي عن 


الضعفاء وإن كان هو ثقه في نفسه . 


الى نوات الت (؟) فى الأصل: بينهما. 
(©) الكشّى: 67ح /الا3, و/60, 9178. (:) فى الأصل: رويه. والظاهر ما أثبتناه . 


المقدّمة /ما أفاده صاحب المنتقى: من تفاوت نظر السلف فى الحديث مع الخلف ١١ ١‏ 


ذكر الفاضل المدقق الشيخ حسن ابن العالم الربّاني الشهيد الثاني قدّس الله 
سرّهما ‏ في أوائل كتاب المنتقى ولقد كانت حالة الحديث مع السلف الأوّلين على 
طرف النقيض مما هو فيه مع الخلف الآخرين, فأكثروا لذلك فيه المصنّفات وتوسّعوا 
في طرق الروايات وأوردوا في كتبهم ما اقتضى رأيهم إيراده من غير التفاتٍ إلى 
التفرقة بين صحيح الطريق وضعيفه ولا تعرّض للتمييز بين سليم الإسناد وسقيمه, 
اعتمادا منهم في الغالب على القرائن المقتضية لقبول ما دخل الضعفٌ طريقّه 
وتعويلاً على الامارات الملحقة لمنحط الرتبة بما فوقه, كما أشار إليه الشيخة في 
فهارتيعة, عي قال :زان كثيرا نين مضاقى اضخانا واضحات الأضول يحعلون 
المكاهب"التاعنة توكو مرفي عاق اله ل ريق ناس إلى الاطلاة 
على الجهات الّتى عرفوأ منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين وأصبح حظنا الأثر 
وفازوا بالعيان وعوّضنا عنه بالخبر. فلا جرم انسدٌ عا باب الاعتماد على ما كانت 
لهم أبوابه مشرعة. وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة - إلى أن 
قال اصطلح المتأخّرون من أصحابنا على تقسيم الخبر باعتبار اختلاف أحوال 
رواته إلى الأقسام الأربعة المشهورة'" انتهى. 

وأقول: فى بعضص كلامه بحث. وهو: أنّ بعض تلك الأبواب انسدٌ وبقيت لنا 
بحمد الله تعالى ‏ أبواب مفتوحة فيها الكفاية. وسيجيء زيادة تحقيق لهذا المقام 
فى كلامنا إن شاء الله تعالى. 

1 ثمّ قال في موضع آخر من كتاب المنتقى: القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح 
قطعاً. لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن الدالة على صدق الخبر وإن اشتمل 
عر :على طنطت كذ شنا الك سالك وك ركسعي كدر مر نه لوحي 
التمييز باصطلاح اوتقورن فلك الدرسيك لك الكناو وابه لت الما فددجا ل خبار 
اضط المتأخّرون إلى تمييز الخالي من الريب وتعيين البعيد عن الشكٌ. فاصطلحوا 


.8- ١ :١ متتقى الجمان‎ )١( 


4 الفوائد المدئيّة 


على ما قدّمنا بيانه. ولا يكاد يُعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة إلا من 
السيّد جمال الدين ابن طاوس 4 وإذا أطلقت الصحّة فى كلام من تقدّم فمرادهم منها 
التبوت أو الصدق'' انتهى كلامهيي. 

وأقول: من تأمّل فيما ذكره المحقّق الحلّي في أوائل كتاب المعتبر'") وفي كتاب 
ذكر رئيس الطائفة في مبحث العمل بخبر الواحد من كتاب العدّة!*! وما ذكره في 
آخر كتابي الأخيار'") وغيرها بعين الاعتبار والاختبار يقطع بأنّ أحاديث الكتب 
الأزبعة :وغتر شامق الكعب الضداولة فى مانا مكفوبة فق اضول قدماتنا الى كانيك 
مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم. ويقطع بأنّ الطرق المذكورة في تلك الكتب إِنّما 
ذكرت لمجدّد التبدك باتصال السند وباتّصال سلسلة المخاطية اللسانية إلى مَوّلفَى 
تلك الأُصول. ولدفع تعيبر العامّة أصحابنا بأنّ أحاديئهم مأخوذة من أصول قدمائهم 
وليست بمعنعنة”. ويقطع بأنّ بعض تلك الطرق من مشائخ الإجازة المحضة. من 


* قد قدّمنا ما يدل على فساد هذا الوهمء ويؤْكّده أنّه لو كان الأمر كذلك لوجب على 
مؤلفي الكتب الأربعة التنبيه عليه صريحاً غير مرّة. لأن الحديث في حدّ ذاته محتمل للصدق 
والكذب ما لم ينبّه عليه. خصوصاً بعد إخبار مؤلفي الكتب بما حصل فيه من التضادٌ والاختلاف 
الموهم لحصول ذلك في كلّ حديث, ومجرّد التبوّك باتصال السند لا يوازي جواز حصول ظنٌّ 
ضعف الحديث بذكر رجل مشهور بفساد المذهب والكذب في طريقه. مع كونه صحيح الاتصال 
بالمعصوم لق وأيّ غرور أزيد من ذلك! وأيضاً التزام مثل هذا في جميع الأخبار والتعب فيه مع 
كونه محتمل للضرر لا يقابل الوجه الضعيف الذي ذكره من جهة المخالفين. والمصنّف هذه 
طريقته حيث إنَّه بنى أصل فضيلته على هذا الاعتقاد وأنّه لم يتنبّه إليه غيره. التزم في ترويحه!" 
وتكدّر استدلالاته إلى مثل هذه التمحّلات الواهية. ولو كان الأمر كما ذكره لم يجز للمرتضى ترك 


.15١ (؟) معارج الأصول:‎ 57 :١ المعتبر‎ )1( .1١8- ١4 المصدر:‎ )١( 
,155 ١ انظر مقدّمتيهما. (6) عدّة الأصول‎ )4( 


(1) انظر التهذيب :٠١‏ 4 (شرح المشيخة) والاستبصار غ: 208 (لا) كذا. 


المقدّمة / تحقيق لصاحب المعالم متعلّق بالكتب الأربعة ١‏ 


لو سياس لقع وتران دن عجريف 8اك ل جاورا الاير معاي بز 
الطرق صحّة أحاديثنا عند التحقيق والنظر الدقيق. بل اعتماد الأئمّة الثلاثة وغيرهم 
عفدن اله أزرواننهى تعلق فلك الأصول الع كانت لعوائزرة الننببة إلى. هو لفيهنا في 
زمانهم كما أنّ الكتب الأربعة كذلك في زماننا. 

وأقول: حقيقة الإجازة إخبار إجمالي وهي تنقسم إلى قسمين عند التحقيق: 

الدرناة شار عدالي بانون عشم ذل فى كص خم ارا مد 
المخاطب في حال الإجازة. وثانيهما: إخبار إجمالي بأمور مضبوطة في الواقع. لا 
فى علم المخاطب. 

بوللقابدل صاهب لتقو والتعا ف يله هنا ممق يناف بجا لكت اد رميدة 

لياس ننقلة: 

قال في كتاب المعالم: الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة 
عأحوق تعلييا ملفلل و لوقيف و نوفيا زوين هد انعا بد ل" وعمية الكو فلك فت 
قبوله. والتعبير عنه بلفظ «أخبرني» وما في معناه مقيداً بقوله «إجازة» تجوز مع 
القرينة فلامانع منه. ومثله أت في القر اءة على الراوي. لأنّ الاعتراف إخبار إجمالي. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أَنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر حيث 
لا يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه. ككتب أخبارنا الأربعة. فإِنّها متواترة 
إجمالاً. والعلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال ولا مدخل 
للإجازة فيه غالباً. وإنّما فائدتها حينئذٍ بقاء اتصال سلسلة الإسناد بالنبيَ والأئمّة 
دان رسيي الفبااةة او الغباف ميو لك در ساو دمن غوف لتقن با للف 
انتهى كلامهاي. 


العمل مما تخد ورة ما كاله عاءمها باه اخباز احا نوعني عهنا ولكتهمات ولواجاد 
للمفيد وغيره مخالفة ما فيها في أحكامهم وفتوأهم. 


(١)خ:‏ كتابٌ شخصيٌ معلوم. (") معالم الدين: 5١5و‏ 01 


١‏ الفوائد المدنيّة 


وأقول: قد علمت أنّ الإجازة قسمان. فاعلم أنّ أحد قسميها لا مدخل له فى 
العمل أصلاً. بل تنحصر فائدته في مجرّد التبدك ونحوه. 


ذكر الشيخ العالم المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملى في أوائل كتاب 
مشرق الشمسين: استقرٌ اصطلاح المتأخّرين من علمائنا ‏ رضي الله عنهم ‏ على 
تنويع الحديث المعتبر ولو في الجملة إلى الأنواع الثلاثة المشهورة, أعني «الصحيح» 
و«الحسن» و«الموتّق» بأنّه إن كان جميع سلسلة سنده إمامئين ممدوحين بالتوثيق 
فصحيح. او إماميّين ممدوحين بدونه كلا او بعضا مع توثيق الباقي فحسن. او كانوا 
كلاً أو بعضاً غير إماميّين مع توثيق الكل فموئّق. وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً 
بين قدمائنا ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ كما هو ظاهر لمن مارس كلامهم, بل كان 
المتعارف بينهم إطلاق «الصحيح» على كل حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم 
عليه أو اقترن بما يوجب الوثوق به والركون إليه. وذلك بأمور: 

منها: وجوده في كثير من الأصولالأربعمائة التي نقلوها عن مشائخهم بطرقهم 
المتّصلة بأصحاب العصمة سلا الله عليهم - وكانت متداولة لديهم في تلك 
الأعصار مشتهرة بينهم اشتهار الشمس رابعة النهار. 

ومنها: تكرّره في اضل أو انلتق :منينا تضاعدا يطوق ميكتلفة و اسنانين غديدة 
0 3 عِ 5 9 

ومنها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى أحد الجماعة الذين أجمعوا 
على تصديقهم كزرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل بن يسار. أو على تصحيح ما يصمّ 
عنهم كصفوان بن يحيى ويونس بن عبدالرحمن وأحمد بن محمّد بن أبي نصرء أو 
على العمل بروايتهم كعمّار الساباطي ونظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة في كتاب 
العرّة. كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر. 

ومنها: اندراجه في أحد الكتب التي عرضت على أحد الأئمّة ‏ عليهم الصلاة 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهائى حول تنويع الحديث ١١‏ 


والسلام ‏ فأثنوا على مؤلفيها. ككتاب عبيدالله الحلبي الذي عرض على الصادق .19 
وكتابي يونس بن عبدالرحمن والفضل بن شاذان المعروضين على العسكريه. 

ومنها: أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها والاعتماد عليها. 
سواءكان مؤلفوها من الفرقةالناجيةالإإماميّةككتا ب الصلاةلحر يزبن عبدالله السجستاني 
القاضي وكين الحسين بر نر عون الله السعدي كاب القبلة ل لعل , بن الحسن الطاطري 
ناا أؤرد ةن الأعاديف فل كاين "معطي النقلة وذكر | له امعكرهها من 
كتب مشهورة عليها المعوّل وإليها المرجع. وكثير من تلك الأحاديث بمعزل عن 
والموثّقات. بل الضعاف. وقد سلك على ذلك المنوال جماعة من اعلام علماء 
الرجال. فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة غير الإماميّة. كعلىّ بن محمّد بن رباح 
فى عداد الجماعة الّذِين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصمّ عنهم. 

تبيين(: والّذي بعث المتأخّرين -نوّر الله مراقدهم ‏ على العدول عن متعارف 
القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد هو: أنّه لما طالت الأزمنة بينهم وبين الصدر 
والسالف وآل الحال إلى اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة لغلظ حكّام الجور 
والضلال والخوف من إظهارها وانتساخها. وانضمٌ إلى ذلك اجتماع ما وصل إليهم 
من كتب الأصول في الأصول المشهورة فيهذا الزمان. والتبست الأحاديث 
المأخوذة من الأصول المعتمدة بالمأخوذة من غير المعتمدة واشتبهت المتكرّرة في 
كتب الأصول بغير المتكوّرة. وخفي عليهم - قدّس الله أرواحهم ‏ كثير من تلك 
الأمور التى كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث ولم يمكنهم الجري على 


)١(‏ استطراد كلام الشيخ بهاء الدين. 


١‏ الفوائد المدنية 


إثرهم في تمييز ما يعتمد عليه ممًا لا يركن إليه. فاحتاجوا إلى قانون يتميّز به 
الأحاديث المعتبرة عن غيرها والموثوق بها عمّا سواهاء فقرّروا لنا ‏ شكر اله 
سعيهم ‏ ذلك الاصطلاح الجديد وقرّبوا إلينا البعيد ووصفوا الأحاديث الموردة في 
كتبهم الاستدلالية بما اقتضاه ذلك الاصطلاح عيذ التعييه والضييكة والوقيف وازل 
مون بلك هذا الطريف: نر علفاتنا البعا خرن فيه الدلانة حال الع .والويدن 
الحسن بن المطهّر الحلّي ‏ قدّس الله روحه -. 

ثم نهم أعلى الله مقامهم ‏ ريّما يسلكون طريقة القدماء في بعض الأحيان. 
فيصفون مراسيل بعض المشاهير _-كابن أبي عمير وصفوان بن يحيى ‏ بالصحّة, لما 
شاع من أَنّهم لا يرسلون إلا عن عدل يثقون بصدقه. بل يصفون بعض الأحاديث 
التي في سندها من يعتقدون أنه فطحي أو ناووسي بالصحّة. نظرأ إلى اندراجهم في 
من أجمعوا على تصحيح ما يصمّ عنهم. وعلى هذا جرى العلامة ‏ قدّس الله سرّه - 
في المختلف. حيث قال في مسألة ظهور فسق إمام الجماعة: إنّ حديث عبدالله بن 
بكير صحيح. وفي الخلاصة حيث قال: إنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري 
صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان. مستنداً في الكتابين إلى إجماع العصابة 
يت د ع 2< 

وقد جرى شيخنا الشهيد [الثاني] ‏ طاب ثراه ‏ على هذا المنوال أيضأ كما 
وصف في بح ثالردّة من شر حالشرائع حديث الحسن بن محبوب عن غير واحد 
بالصحّة١‏ وأمثال ذلك في كلامهم كثير فلا تغفل!" اتتهى كلامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام. وبالله 
التوفيق ويد ركه التحقيق. 

فنقول أوَلاً: إنْما ينفع تفسيه'" الخبر الواحد الخالي عن القرائن. وهذه 
)١(‏ المسالك 6١:60ة1.‏ (1) مشرق الشمسين (المطبوع مع الحبل المتين): 3779 .77١‏ 


("؟) فى هامش ط: هذا التقسيم وهذه الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التممّك يبعض أفراد الخبر الواحد الخالى 
عن القرائن . (خ ل). 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إِنّما تناسب مسلك العامة يفل 


الاصطلاحات إن ظهرت دلالة على جواز التمسّك ببعض أفراد خبر الواحد الخالي 
عن القرائن ولم تظهر. بل وجدت دلالات على أنّ الحقّ في هذه المسألة ما اختاره 
علم الهدى ورئيس الطائفة والمحقّق الحلّي وابن إدريس - قدّس الله أرواحهم كما 
سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى. 
وثانياً: أنّ هذا التقسيم وما يتعلّق به من الأحكام كان مشهوراً فى كتب العامة 
قديمهم وحديثهم. والسبب فيه: أَنْ معظم أحاديثهم من باب خبر الواحد الخالي عن 
القرائن القوعينة القع موزوة التسد ييف حي النبة 10ل فالفيظ روا إلى التقيييم المدكور 
وما يتعلّق به من الأحكام. 
وأمّا قدماء علمائنا ‏ قدّس الله ارواعوم فلك تمكررا من أخذ الأحكام بطريق 
القطع عن الأمّة8 بواسطة أو بلا واسطة تفيد القطع. لثقة في الرواية أو لغيره من 
القرائن ولما ثبت عندهم بطريق المشافهة عن الصادقين 922 او بواسطة تفيد اليقين 
والقطع أنّه لا يجوز العمل والفتيا بالظنّ المتعلّق بنفس أحكامه تعالى لم يكن جائراً 
لهم سلوك طريق غير القطع واليقين, فلذلك لم يلتفتوا إلى تقسيم خبر الواحد الخالي 
عن القرائن الموجبة للقطع وإلى ما يتعلّق به من الأحكام. 
ثم لما نشأ ابن الجنيد وابن أبي عقيل في أوائل الغيبة الكبرى طالعا كُتّبَ الكلام 
وأصول الفقه للمعتزلة ونسجا في الأكثر على منوالهم. ثم أظهر الشيخ المفيد حسن 
الظْرنَ بهما عند تلامذته ‏ كالسيّد الأجلّ المرتضى ورئيس الطائفة ‏ فشاعت القواعد 
الكلامية والقواعد الأصولية المبنية على الأفكار العقلية بين متأخّري أصحابنا. 
حّى وصلت النوبة إلى العلامة ومن وافقه من متأخَّري أصحابنا الأصوليّين. فطالعوا 
كتب العامّة لإرادتهم التبحّر في العلوم أو غيره من الأغراض الصحيحة وأعجبتهم 
كثير من قواعدهم الكلامية والأصولية الفقهية والتقسيمات والاصطلاحات المتعلقة 
بالأمور الشرعية. فأوردوها في كتبهم لا لضرورة دعت إليه كما سيجيء بيانه إن 
شاء الله تعالى بل لغفلتهم عن أنّ تلك القواعد والتقسيمات والاصطلاحات لاتنّجه 
على مذهبناء ولغفلتهم عن استغناء علمائنا عن سلوك تلك الطرق بالأعلام المنصوبة 


١)‏ الفوائد المدنية 


مناللّه تعالى والآثار المنتشرة عن أئمّةالهدى ‏ صلواتالله عليهم -. وكيفلا! وقدقال 
الله تعالى: «يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم واللّه متمّ نوره ولو كره الكافرون20(6. 


# العجب كل العجب! من الدعاوي التي يدّعيها المصنّف على القدماء من علمهم وعملهم 
بجميع الأحاديث الصحيحة المقطوع بصكّتها وأنّها كانت عندهم معلومة مميّزة. والحال أَنّه قد 
سأل الصادق 84 بعضٌ أصحابه عمّا يجد من كثرة اختلاف الحديث عنهم وبأيّها يأخذ؟(" وقد 
أرشد و امه شيعتهم إلى عرضها على كتاب الله عند ذلك أو الأخذ بما يخالف العامّة!". فعلم أن 
الاختلاف والاشتباه حاصل من ذلك الوقت. والّذي يعتمد الرواية عن الضعفاء نيّهوا عليه. دتهوا 
على نقة الزؤاة وشغينها؛ كل ذلك فيمن عدم من القدماء الذين كانوا بعد ومن الأتستنض 

والّذي في زمن الأئمّة ع كان يستغني في صحّة الخبر بالسؤال ولو بالواسطة | المعتمدة 
عنهمهك8. ومن بعدهم بقريب كان يعرف الصحيه من الضعيف مما نبّه عليه أصحابهم وكان 
الاشتياه قليلاٌ فلم يحتاجوا إلى التقسيم وتدوينه. ولكن حال الأحاديث عندهم ما كانت تخرج 
عن الأقسام الأربعة. ولو كانت الأحاديث في ذلك الوقت وبعده إلى زمن الكليني الذي كان في 
زمن بعض السفراء ‏ كلها صحيحة نابتة عن الأئمة ني ومعمولاً بها بطريق القطع ما حصل فيها 
في ذلك الوقت هذا الاختلاف والتضادٌ الفاحش الموجب لسوء العقيدة حتّى لزم على الكليني 
وغيره َب بسبب ذلك جمع الذي حسن الظنّ به عندهم وإن كان غير مقطوع بصحّته خوفاً من 
ضياع الحديث وتفرّقه. وقد ساء الظنٌ به لشدّة اختلافه. والحال أنه متأصّل عن أئمّةٍ لا تقبل 
حكمهم الاختلاف والتضادٌ. 

وأمّا ابن الجنيد وأمثاله فلم يكونوا من الجهل إلى غاية يمكنهم العلم بالدليل ويتركونه 
ويعدلون إلى اتّباع المخالفين في أصولهم وقواعدهم والعدول عن العلم إلى الظَنّ. ويتبعهم في هذا 
الجهل والغفلة مثل المفيد والمرتضى ومن تأخَّر عنهم اتّباعاً لا يجوز في الأحكام وأصول الدين 
عقلاً ولا شرعاً وأيّ عاقل يقول أو يتخيّل: أن حسن الظنّ محل لذلك ومجوّز له حتّى ينسب 
غير الجائز والجهل إلى مثل هؤلاء الأجلاء الّذين لا نسبة له إلى أقَلّ تلامذتهم. وهل يُقدم أحد 
عاقل على مثل هذا الاقدام والجرأة على أنّ حال رواة الحديث بعد زمن الأئمّة بل و قبل ذلك 
أيضاً حصول الاضطراب والاختلاف فيه. لم يقع عند العامّة مئله؟ ولهذا عابوا على الشيعة ذلك. 


. 17:١ ؟5 باب اختلاف الحديث . (؟) الكافي‎ :١ الصف: 8. (؟) راجع الكافى‎ )١( 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامّة ١)‏ 


الخنر الو عقف هاه العامة ويه 0 المسدى :وده قتا العذة لكك الطائقة: 
ا بسع 3 - شرح المو املاس بق ال جاني, 2 
الكفى- لأ ينها النواهع البعقدلة على بيان الإعماعات الزافعة فى عق مم 
كتير فين سشيتى الأصول حا لذ كان سق توما كلماتنا اللين ادر كير | اصع 


0 


الائمّة اماق 3 زمنهم كتب متداولة معروفة مشهورة بالصحة. وكانت تلك الكتب 


وقد نيه الشيخ له بما حاصله: أنّ الاختلاف الذي وقع ربّما يزيد على الاختلاف الواقع عند 
العامة بين أبي حنيفة والشافعي ١7‏ 

وأمًا العامّة فكتبهم دالّة على أنّهم في أوّل زمن التابعين انتخبوا أحاديثهم واعتمدوا عليها 
وأسقطوا منها كل شيء اشتبه عليهم صحّته. حتّى أنّ مالك أسقط منالحديث ما لا يحصى وأئيت 
ما لا يخفى. والصحاح الست مشهورة, فكيف يقول المصّف: إِنْهم اعتمدوا في أخبارهم كلها على 
خبر الواحد؟ ومن أبن عرف ذلك حبّى ينسب إليهم شيئا لا يعرفه؟ وإن كانوا في ذلك فعلوا على 
حسب اعتقادهم خطاءً أو صواباً. وقد بيْنّا فيما تقدّم وجه الضرورة التي دعت لتقسيم الحديث. 

وأمّا المصنّفات والمؤلّفات التي عاب المصنّف أصحابنا بها فليس فيها مخالفة للأصول 
والقواعد الي ثبتت عن الأئمَة يه والأمر محتاج إليها. ومشاركة المخالفين لهم في الاحتياج لا 
يضر بحالهم إذا كان مذهبهم الحقّ فيها كما هي عندناء ولا يلترمون أصحابنا بالموافقة لهم فيها 
على الباطلء فأيّ إنكار يِتّجه عليهم بذلك؟ وأيّ مناسبة للآبة التي أوردها في هذا المقام؟ فإنّ 
ظاهر نسبة من أشار إليهم فيها بإرادة إطفاء نور الله أن يكون المراد بهم المشركين! ونعوذ باللّه من 
شروو قينا و عو كانت أغوالنا: 


.778:١ عدَّة الأصول‎ )١( 


)| الفوائد المدئية 


مرجعهم فيما يحتاجون إليه من عقائدهم وأعمالهم. وأنهم كانوا متمكنين من 
استعلام أحوال أحاديث تلك الكتب وإخراج ما يحتمل أن يكون من باب الافتراء 
أو من باب السهو عنها بالعرض على الأئمّة 820 بل وقع الاستعلام والعرض في كتب 
كثيرة فأجابوا82 بأنّها حقٌ. 

ومن المعلوم عادةً أنّ مثلهم لا يغفل عن تلك الدقيقة ولا يقصّر فيها. فعلم أَنّهِم 
كانوا قاطعين جازمين بصحّة احاديث تلك الكتب. وكيف يحتمل عند عاقل ان 
يكون ما في الكتب مرجعا لجمّ غفير من العلماء الصالحين من أصحاب الأئتةاكة 
في عقائدهم وأعمالهم في مد الدهور والأعوام من زمن آميرالمؤمنين49 إلى آخر 
الغيبة الصغرى من غير قطعهم بصحّة ما في تلك الكتب مع تمكن كلهم أو جلهم من 
استعلام حال تلك الكتب ومن أخذ الأحكام بطريق اليقين بمشافهة أو بغيرها؟ ذلك 
ظنّ الذين لا يوقنون! 

ورابعاً: أنّ مقتضى الحكمة الربانية ومقتضى الأحاديث الواردة فى باب الأخذ 
بالكشيه وال ساذيث الدالة على مرضي العننازةرن لقفة افق 1لا التتريدة الجقلايية 
على جمع كثير من علماء الشيعة وأمرهم بكتابة ما يسمعونه منهما وبتأليف كتب 
مشتملة على ما يسمعونه منهما وبحفظ تلك الكتب وبثّها في إخوانهم لتعمل بما فيها 
الشيعة فى زمن الغيبة الكبرى ومقتضئ إخبار الصادقنظة بانحصار عمل الشيعة بما 
فى تلك الككتب فى زمن الغيبة الكبرئ بقاء تلك الأحاديث في زمن الغيبة الكبرى 
وجزاق عملنا بها: ومن التغلوم آله لاامضداق الذلك الأمون: إلا العمل يغدك اكع 
المعروفة فى زماننا. 

وخامساً. انذيا نت اجذا يقول بان كاعينة يلك الأضيول في ومن الالقة 
الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم أو اختلطت بغيرها من غير نصب علامة تميّز بينهما 
إلا الفاضلين المذكورين'" فإِنّهما ذكرا ذلك في مقام توجيه ما أحدثه العلامة أو 
غيره من المتأخّرين. بل كلام ابن بابويه وكلام محمّد بن يعقوب الكليني وكلام 


)١(‏ المراد يهما صاحب المعالم والشيخ البهائى ينا وقد تنقدمت مقالتهما. 


المقدّمة / تحقيق أنّ الاصطلاحات فى تقسيم الخبر إنّما تناسب مسلك العامة يفل 


رئيس الطائفة والسيّد المرتضى والمحقّق الحلّي وابن إدريس وغيرهم صريح في 
خلاف ما ذكراه. بل هما اعترفا بعدم الضياع وعدم الاختلاط في زمن الآئمّة الثلاثة 
المؤلفين للكتب الأربعة وغيرها. ومن المعلوم أنْ هذا القدر يكفينا. 

وأيضاً العادة قاضية بأنّه لو وقع 50 الحكمة الربانية وشفقة العترة 
الطاهرةئيّة بالشيعة واخبارهم بان عملهم في زمن الغيبة الكبرى يكون باحاديثنا 
المسطورة في كتبهم تكذّب كلام الفاضلين”. 

وقد صرّح الفاضل الشيخ حسن في كتاب المنتقى بان اكثر انواع الحديث 


# كلام المصنّف يقتضي: أنّ في زمن من ذكره كانت الأصول موجودة غير مختلطة 
والصحيح منها متميّزاً عن غيره. فيلزم على ذلك أنّ كلّ الأحاديث التي خالفها المرتضى وابن 
إدريس والشيخ وغيرهم في فتاويهم كانوا قاطعين بضعفها لتميّزها عن الصحيح المقطوع به وإلا 
لما جاز لهم تركها والإعراض عنها. وذلك يخالف دعواه منالقطع بصحّتها وعدم اختلاط أصولها 
الموجب للاعتماد عليها كلها. 

وما ذكره أخيراً من الحكمة الربّانيّة فهلا كان ذلك موجباً لعدم وجود الخلاف والتضادٌ بين 
الأحاديث المستندة إلى الأئمّةنِيق حتّى حصل به العيب على الشيعة والاستدلال به على فساد 
مذهبهم ورجوع من رجع عن المذهب بهذا الخلل الذي وقع. ولم يشعر المصنّف أنّ الابتلاء في 
دار الدنيا أقرب ما يكون إلى أولياء أهل البِيتطيق وكلام أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه 
ناطق بذلك في الدرر والغرر"'' وغيره من الأئمّة كذلك في مواضع عديدة. على أنّ وجود الضعف 
في بعض ما ينسب إليهم لا يخلٌ بشرائع مذهبهم ولا العمل بأحاديثهم. فإِنٌ الموجود في صحيحه 
ما فيه كفاية, وبعد ثبوت الاجتهاد المتّفق عليه بين الخاصٌ والعاءٌ. بل نقل أيضاً عن الأمم السالفة 
مع رجوعه إلى أقوالهم وأفعالهم. ودلت الأدلّة العقليّة والنقليّة على صحّته وأنٌ القدرة المشترطة 
فيه لا يكون إلا بعناية إلهيّة. فكيف يجوز بعد هذا تكذيب الفاضلين ونسبتهم إلى تعمّد الكذب؟ 
هل قبيح أشنع منه! وكان له أن يرد كلامهما إذا لم يرتضه بما هو أخفٌ من ذلك ممّا لا مؤاخذة 
عليه فيه. ولا موجب لذلك إلا زيادة الغرور وعدم التقيّد بتديّر العواقب. 


3 ١١ الغرر والدرر 3 لي م4١١ وا4م‎ )١( 


8 الفوائد المدنية 


المذكورة في فنّ درايةالحديث منمستخرجات العامّة بعد وقوع معانيها فى حديثهم 
فذكروها بصورة ما وقع. واقتفى جماعة من أصحابنا في ذلك إثرهم واستخرجوا 
من أخبارنا في بعض الأنواع ما يناسب مصطلحهم وبقي منها كثير على حكم 
محض الفرض. ولا يخفى أنّ البحث عمًا ليس بواقع واتّباعهم في إثبات الاصطلاح 
له قليل الجدوى وبعيد عن الاعتبار ومظنّة للايهاء”" اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأقول: الحقٌّ أنّ تقسيم الخبر الواحد الخالى عن القرائن إلى الأقسام الأربعة 
من هد [القنيل ومنوناك الفقلة ع | اناق تلك الاررظ انها ف متقودة فى الاين 
كتبنا عند النظر الدقيق. 1 1 

وسادساً: من المعلوم أنّ عاقلاً فاضلاً صالحاً إذا أراد تأليف كتاب لإرشاد 
الخلق وهدايتهم ولأخذ من يجيء بعده معالم دينه منه لاا يرضى بأن يلفْق بين 
أحاديث تلك الأصول المجمع على صحّتها المقطوع بورودها عنه م2 وبين ما 
ليس كذلك من غير نصب علامة تميّز بينهما. بل من المعلوم أنّهِ لا يجوز ذلك. 

بل أقول: أرباب التواريخ إذا أرادوا تأليف تاريخ مع تمكّنهم من أخذ الأخبار 
من كتاب مقطوع بصحّته لا يرضون بأخذ الأخبار من موضع ليس كذلك. ولو اتّفق 
ذلك لصرّحوا بحاله وميّزوه عن غيره. فكيف يظنْ برؤساء العلماء والصلحاء مثل 
الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ومثل رئيس الطائفة! ما ظَنّوه فإنّ فيه 
تخريب الدين لا إرشاد المسترشدين, لا سيّما إذا وقع التصريح منهم بها يدل على 
نهم أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول المعروفة المشهورة التي كانت مرجعا 
لقدماء أصحابنا في عقائدهم وأعمالهم. 

ومن المعلوم: أنّ هؤلاء الأجلاء لم يذكروا في كتبهم قاعدة بها تميّز بين 
العذيت الماخوذ من الأضول العم علق ميكهها ومين غيزه فتعلم أن كلها 
ماو هه تلك الأصول. 

وسابعاً: أنّ رئيسالطائفة كثيراً ما في كتابي الأخبار يتمسشك بأحاديث ضعيفة 


.,٠١ :١ متتقى الجمان‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهاائى حول الأصول والكتب الأربعة ١)‏ 


بزعم المتأخّرينء بل بروايات الكذّابين المشهورين مع تمكّنه من أحاديث أخرى 
صحيحة مذكورة في كتابه. بل كثيرا ما يعمل بالأحاديث الضعيفة عندالمتاخرين 
ويترك ما يضادّها من الأحاديث الصحيحة عندهم. فعلم من ذلك أنّ تلك الأحاديث 
مأخوذة من الأصول المجمع على صحّتها. كما صرّح به في كتاب العدّة وكتاب 
الاستبصار والفهرست''' وغيرها. 

وثامناً: أنه ذكر الشهيد الثاني في شرح رسالته في فنّ دراية الحديث كان قد 
العف ان المققو مين كل ا رمعنائة هته لاو يانه محا سن وها المعو ل 
وكان عليها اعتمادهم. ثمّ تداعت الحال إلى ذهاب معظم تلك الأصول. ولخّصها 
جماعة في كتب خاصّة تقريبا على المتناول. وأحسن ما جمع منها كتاب الكافي 
لمحمّد بن يعقوب الكليني, والتهذيب للشيخ أبي جعفر الطوسي. ولا يستغنى 
بأحدهما عن الآخر, لأنّ الأوّل أجمع لفنون الأحاديث والثانى أجمع للأحاديث 
المختصّة بالأحكام الشرعية. وأمّا الاستبصار: فإنّه أخصٌ من التهذيب غالباً فيمكن 
الغنى عنه به. وكتاب من لا يحضره الفقيه حسن أيضاء إلا أنه لا يخرج عن الكتابين 
غالبا إنتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وذكر الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملى في رسالته الموسومة 
بالوجيزة المصنّفة في فنّ رواية الحديث: جميع أحاديثنا إلا ما ندر ينتهي إلى أئمّتنا 
الاثنى عشر ‏ سلام الله عليهم ‏ وهم ينتهون فيها إلى الب عثلة فإ طلومهم مقتبينة 
7 تلاق المشكاة. وما تضمّنه كتب الخاصّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ من الأحاديث 
أحاديث الفريقين. وقد روى راو واحد وهو أبان بن تغلب عن إمام واحد داع 
الإمام أباعبدالله جعفر بن محمّد الصادقاكة ‏ ثلائين آلف حديث كما ذكره علماء 
الرجال وقد كان جمع قدماء محدّثينا رضي الله عنهم ما وصل إليهم من أحاديث 


)١(‏ راجع عدة الأصول وولء نظفر به فى الاستيصار والفهرست. انظر مقدمتهما. 
(؟) شرح البداية: 37- 1/2 


١‏ الفوائد المدنيّة 


متنا - سلام الله عليهم - في أربعماثئة كتاب تسمّى «الأصول» ثم تصدّى جماعة 
من المتأخّرين ‏ شكر الله سعيهم ‏ لجمع تلك الكتب وترتيبهاء تقليلاً للانتشار 
وتسهدلاً على :طالين تلك الأخان :فا لها كنا مقيوطة نهد ب#امشعيلة على الأسائيد 
اهلمجا اهنك #الكاى ركانو ين لة حدر لقتو والقيديب 
والاستبصار. ومدينة العلم والخصال الال وَعيون الأخبار وغيرها. 

ها الكاضي نهو تأليف ثقة الإتلام أبي جسثر مسعديينحقوب الكلئشي الزازئ 
- عطر الله 250007 حشررين بط وتو قن تتأف سسة مان اد 55 
وضعيرين :وثلاتفانة :و لجلالة كانه عد جماعة من علماء العامة كاين الاثيى فن 
كاف سات الأضول <امن التسباة دين الملاهين الامابقة على يراس العائة التالنة,.رهد 
ااذكر أ سقذانا واناينا اباالتعسق علة نوموسى الركا د عليه وغلن ابائهالطاهوية 
أفضل الصلاة والسلام ‏ هو المجدّد لذلك المذهب على رانين الماثة الثانية. 

وأَمّا كتاب من لا يحضره الفقيه: فهو تأليف رئيس المحدّثين حجّة الإسلام أبي 
جعفر محمّد بن على بن بابويه القمّى ‏ قدّس الله روحه وله طاب ثراه ‏ مؤلفات 
أخرى سواه تارب ثلاثماثة كتاب. توفي بالريّ سنة إحدى وثمانين وثلاثماثة. 

وأمًا التهذيب والاستبصار: فهما من تأليفات شيخ الطائفة أبي جعفر محمّد بن 
الحسن الطوسي - نور الله ضريحه ‏ وله تاليفات أخرى سواهما في التفسير 
والأصول والفروع وغيرها. توفي دطكت اله مشععه دستة شن :وا رتفماثة 
بالمشهد المقدّس الغروي ‏ على ساكنه أفضل الصلاة والسلام. 

فهؤلاء المحدّثون الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم - هم أثمّة أصحاب الحديث من 
متأخّري علماء الفرقة الناجية الاماميّة رضوان الله عليهم ١‏ انتهى كلامه. 

وانا اقول ذ كر المحكق: الحلى :فى اؤائل السك ١:‏ لد كفي شن احوية هئ 
العناذى نه ارتععاتة نض ا لد 500 كوه امو 1 

وبالجملة, تلك الأربعمائة اخذت من إمام واحد منهمكة وكانت لقدماثنا 


,51 1:١ المعتبر‎ )1( .18-١6 الوجيزة:‎ )١( 


المقدّمة / كانت لقدمائنا أصول أخرى غير الأأربعمائة اا 


أضول أخرئ غير الأرسانة. ينوتيز دمن عتم قرست الفمخ الطرسى :وفوَرست 
النجاشي وفهرست محمّد بن شهر اشوب المازندراني. 

ثم أقول: بعد أن علمنا وفور أحاديث قدمائنا الصحيحة وكثرة الأصول المجمع 
على صحّتها. وعلمنا تمكن قدمائنا الأفاضل الأعلام المصنّفين من أخذ الأحكام 
بطريق القطع منهم ني بمشافهة أوبغيرها فيمدّة تزيد على ثلاثماثة سنة وتمكّنهم من 
استعلام حال أحاديث تل كالأصول. وعلمنا عملهم بها في أزمنتهم نظ وعلمنا تقرير 
الأئم ةمي إيَاهم على ذلك. وعلمنا أنّ الأئمّة الثلاثة أخذوا أحاديث كتبهم من تلك 
الأصول. وعلمنا عدم جواز التلفيق بين المأخوذ من الأصول المجمع عليها وبين ما 
لايعتمد عليه من غير نصب علامة مميزة بينهما يلزم احد الامرين: إمّا نسبة تخريب 
المذهب إلى الأئمّة الثلاثة أوالقطع بأنّ أحاديث كتبهم كلّها مأخوذة من تلك الأصول 
المجمع على صحّتها. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع والتكلان على التوفيق”. 


* قد ادّعى المصئّف هنا العلم في مواضع عديدة بغير بِيّنة ولا برهان وألزم لوازم كذلك. 
وممّا يدل على خلاف ماادّعاه وما ألزمه: أنّالأصول المذكورة لو كانت موجودة في زمن الأئمة 
الثلائة وإن كان كلّها صحيحة. كيف جاز الاختلاف بينها والتضادٌ حتّى قال الشيخة في أُوَّل 
التهذيب: إنّه لا يكاد يتّفق خبر إلا بإزائه ما يضادّه. ولايسلم حديث إلا وفي مقابلته ما ينافيه. 
حّى جعل مخالفونا ذلك من أعظم الطعون على مذهبنا. وقال بعد ذلك: حتى دخل على جماعة 
ممّن ليس لهم قرّة في العلم ولابصيرة بوجوه النظر ومعاني الألفاظ شبهة. و كثير منهم رجع عن 
اعتقاد الحقٌّ. وذكر عن شيخه: أن أباالحسن الهاروني العلوي كان يعتقد الحق ويدين بالإمامة, 
فرجع عنها لمّا التبس عليه الأمر في اختلاف الأحاديث وترك المذهب!'! فبعد هذا الكلام - 
والكليني ذكر قريباً من ذلك كيف يلتبس على عاقل أن يكون أحاديث كتابيه مأخوذة من 
الأصول الصحيحة الثابتة عنهم8 وكيف تكون تلك الأصول الصحيحة موجودة ولا يجوز 
الاختلاف فيها على الوجه الذي ذكره الشيخ. لأنّ كلام الأئمّة الصحيح عنهم منرّه عن مثل ذلك. 
فأيّ أصول حصل فيها هذا الاختلاف غير تلك الأصول التي أوجب هذا الفساد العظيم من ارتداد 


"50١ التهذيب‎ )١( 


ا الفوائد المدنيّة 


2 


فائدة 

ذكر الشيخ الفاضل الشيخ حسن بن العالم الربّاني الشهيد الثانيية في كتاب 
المعالم: قال العلامة في النهاية: أَمّا الإماميّة فالأخباريّون منهم لم يعوّلوا في أصول 
الدين وفروعه إلا على أخبار الآحاد المر وثة عن الأئمّة ليه والأأصوليو, عطي 
دكي در لازي والروت وا قرا على ولخي الرايلا ولق رست كريد يوي 
التركى :واباعة لشبية حضلت لق ١١‏ انتيى: 

م ذكر في المعالم وقد حكى المحقّق)# عن الشيخ أنّ قديم الأصحاب 
وحديثهم إذا طولبوا بصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في أصولهم 
المعتمدة وكتبهم المدوّنة فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيّتهم من 
زمن البو عل إلى ص اجام فلولا" ان العمل بيده الاأخمارء سات لانكرو: 
دواع الال ندا 


الهاروني وغيره عن المذهب, وهلا اطْلع الهاروني وغيره على الأصول الصحيحة وعرف أنّها 
هي مذهب أهل البيت يد وأنّ غيرها ممّا فيه الاختلاف معلوم أنّها مكذوبة عن أهل البيتءَاخ 
وما رأبنا الشيخ#ة إلا سلّم هذا الاختلاف أو عرف به. فلا أقلّ من 
أنه كان بنية؟) أنّ هذا الاختلاف لاعبرة به ولا توجب الشبهة, لأنّ عندئا أصولاً عديدة كثيرة 
ثابتة النقل عن أهل البيت لا يحتمل الاختلاف ولا التضادٌ. وتعويلنا في المذاهب عليها لا على 
غيرهاء فما ظهر من كلامه إلا الاعتراف بوجود ذلك في الأحاديث التي كانت موجودة ذلك 
الزمان. واختلاف الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة, حّى قال الشيخ: إِنّْها في الاستبصار بما 
يزيد على خمسة آلاف!*) مؤكّد لما أشرنا إليه ونا لوجود الأصول التي اعتقدها المصّف 
المقطوع بصحّتها كلها في وهمه بكلّ وجه. ولا يلرم الشيخ وغيرة ما الزمهم به بعد أن دوّنوا 
طريقا يعلم منه الصحيح من غيره. وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك. والله المستعان. 

* هذا الكلام استدل به الشيخ.ة في العُدّة من تولك لاد لسعاي العلن فى اراح فد 


18 (؟) معالم الدين‎ 5١ معالم الدين:‎ )١( 
١9غ كزاة في ظاهر الأصل ٠ويحتمل أن نقرا: بله, ١()عدة 00 كع‎ )؟١‎ 


المقدّمة / ماذكره صاحب المعالم حول العمل بخبر الواحد يفن 


وذكر في موضع أخر من كتاب المعالم: ذكر السيّد المرتضى ؤي في جواب المسائل 
التثانيات: أنّ أصحابنا لا يعملون بخبر الواحد وأنّْ ادّعاء خلاف ذلك عليهم دفع 
للضرورة. قال: لأنا نعلم علماً ضرورياً لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء 
الشيعة الاماميّة يذهبون إلى ان اخبار الاحاد لا يجوز العمل بها ف يالشريعة ولا 
التعويل عليها وأنّها ليست بحجّة ولا دلالة. وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير 
في الاحتجاج على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه 
الجملة ويذهب إلى أنّه مستحيل من طريق العقول أن يتعبّد الله تعالى بالعمل بأخبار 
الآحاد. ويجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس 
في الشريعة وحظره*. وقال في المسألة التي أفردها في البحث عنن العمل 


المحفوف بالقرائن الذي يفيد العلم. وقال: إِنّ المحفوف بالقرائن لا نزاع فيه( وذلك صريح بن 
المراد العمل بالأخبار الي لم يعمل بها السيّد المرتضىء وهي الأخبار التي لا تفيد إلا الظن. وهي 
محل الاشتياه والاستدلال. وأمّا ما يفيد العلم فلا خلاف ولا نزاع في وجوب العمل به ولا 
يحتاج إلى استدلال عليه. ومجرّد ثبوت عمل المتقدّمين به لا يفيد الجزم بالقطع بصحّته وثيوته 
عن الأئمّة ك8 ولو أفاد ذلك لما جاز للمرتضى خلافه. فعلم أَنّهم كانوا يكتفون في ذلك بالظنٌ 
وهو حكم خبر الواحد. فلذلك استدلٌ الشيخ به على العمل بخبر الواحد مع كونه لا يفيد إلا الظنٌ, 
فأين هذا ممّا فهمه المصنّف من كلام الشيخ يل أنه أراد به صحّة الأحاديث بالقطع بأنّها ثابتة عن 
المعصوم وأنْها تفيد العلم بمنزلة المتواتر. 

#كان بحقّ للمصنّف أن يتكلّم على السيّد المرتضى# في هذا المقام. لأنّه يقتضي أن كلّ 
خبر في الكتب الأربعة خالفه في فتواه لا يكون من الأخبار المفيدة للعلم وأنّه لم يعمل بها أحد 
من العلماء المتقدّمين. لأنّ عملهم لم يكن إلا بما يفيد العلم. وهذه الأخبار التي أعرض عنها 
السيّد لم يكن كذلك. فلا يجوز العمل بهاء وإنّ ذلك معلوم بالظاهر من مذهب الشيعة الإماميّة, 
ويلزم من هذا أنه لاشيء في الكتب الأربعة من التي خالفها السيّد وأمثاله مما يفيد العلم ونه 
صمّ نقله عن الأئمّةطِيظ. وهذا ضدّ ما يدّعيه المصنّف ويريد إثباته بقول السيّد في تخيّلاته. 


. 1 انظر عدّة الأصول‎ )١1( 


س١‏ الفوائد المدنيّة 


بخبر الواحد: إِنّهِ بيّن في جواب المسائل التبانيات أنّ العلم الضروري حاصل لكل 
مخالف للإماميّة أو موافق بِأنّْهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم. وأنّ 
ذلك قد صار شعارا لهم يعرفون به. كما ان نفى القياس في الشريعة من شعارهم 
الذي يعلمه منهم كلّ مخالط لهم. وتكلّم فى الذريعة على التعلّق بعمل الصحابة 
(اتاعيق اذ الإمائقة فاق للك ريقو ل: انض بأخبار :الالجنادهين الفيغاة 
المتأمّرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم. فإمساك النكير 
عليهم لا يدلّ على الرضا بما فعلوه. لأنّ الشرط في دلالة الإمساك على الرضا أن لا 
يكون له وجه سوى الرضا من تقيّة وخوف وما أشبه ذلك. 

وقد أورد السيّد على نفسه في بعض كلامه سؤالاً هذا لفظه: فإن قيل: إذا 
سددتم طريق العمل بالأخبار فعلى أي شيء تعوّلون في الفقه كلّه؟ وأجاب بما 
حاصله: انّ معظم الفقه يعلم بالضرورة مذاهب أتُمّتنائهي فيه بالأخبار المتواترة» وما 
لم يتحقّق ذلك فيه ولعلّه الأقلّ ‏ يعوّل فيه على إجماع الإماميّة. وذكر كلاماً طويلاً 
في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم. ومحصوله: أنه إذا أمكن تحصيل القطع 
بأحد الأقوال من طرق ذكرها تعيّن العمل عليه وإلا كنا مخيّرين بين الأقوال 
المختلفة لفقد دليل التي 3 


وكلام السيّد في هذا المقام يحتمل أنّ عمل القدماء بالعلم في أحكامهم إِنّما كان لتيسشر اطّلاعهم 
على الأخبار الصحيحة المفيدة للعلم إِمّا بالتواتر أو القرائن. وأمّا بعد زمانه فلم يتيسّر ذلك 
والمتأخّرون لما استبعدوا هذا الاحتمال أو جوّزوه وتعدّر عليهم عدلوا إلى العمل بأخبار الآحاد 
المفيدة للظنٌ في كلّ موضع لا يتيسّر لهمالعلم بأيّ وجه كان. وحملوا كلام السيّد في المبالغة في 
نفي ذلك على ما عرفه من علماء الشيعة المتقدّمين عليه. ومقتضى كلام الشيخ في العدّة وغيره: 
نهم لم يسلّموا له هذه الدعوى حيث استدلوا على العمل بخبر الواحد بما يقتضي عمل المتقدّمين 
بد. معكونه لا يفيد إلا الظنّ. وحملوا كلامه علىالمبالغة في هذا المعنى أو لم يلتفتوا إلى كلامه. 
كما خالفوه في كثير من مسائل الأصول والفروع, لأنه ليس بمعصوم. 


.191 معالم الدين:‎ )١( 


المقدّمة / ماذكره صاحب المعالم حول العمل بخبر الواحد م١‏ 


وذكر في موضع آخر من كتاب المعالم: السيّد قد اعترف في جواب المسائل 
التبانيات بان اكثر اخبارنا المروية في كتبنا معلومة مقطوع على صحّتهاء إِمّا بالتواتر 
أو بعلامة وأمارة دلت على صحّتها وصدق رواتهاء فهى موجبة للعلم مقتضية للقطع 
وإن وجدناها مودعة في الكتب بسند مخصوص من طريق الاحاد. 

قر !"اكلام فى النذاك لواقم مين ما عزاء إلى :إلا سان تويين ها كينا 
عن العلامة في النهاية. فإِنّه عجيب! ويمكن أن يقال: إِنّْ اعتماد المرتضى فيما 
ذكره على ما عهده من كلام أوائل المتكلّمين منهم والعمل بخبر الواحد بعيد 
عن طريقهم. وقد مرّت حكاية المحقّق عن ابن قبة ‏ وهو من أجأتهم!" ‏ القول 
بمنع التعبّد به عقلاً. وتعويل العلامة على ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله 
فق علقائنا النتنين بالفقة والخيليك. عبتت أوردوا الأخبار في كتبهم واستراحوا 
إليها في المسائل الفقهية. ولم يظهر منهم ما يدل على موافقة المرتضى. والإنصاف 
أنه 55 من حالهم السفالقة له يضاء!ذ كانت لكان الأسحان» بويك 
قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين واستفادة الأحكام منهم. وكانت القرائن العاضدة 
لها متيسّرة, كما أشار إليه السيّد. ولم يعلم أنّهم اعتمدوا على الخبر المجوّد 
لتظهر مخالفتهم لرأيه فيه. وقد تفطّن المحقّق من كلام الشيخ بما قلناه بعد أن 
ذكر عنه فى حكاية الخلاف هنا أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلاً من الطائفة 
المحقة, ره احتجاج القوم من الجانبين. فقال: وذهب شيخنا أبو جعفرة 
إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا. لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند التحقيق 
يتبيّن نه لا يعمل بالخبر مطلقاً بل بهذه الأخبار التي رويت عن الأئمّة ني ودوّنها 
الأمسحانه يل أن كر نشي ورويد انادة بحب العمل :132 الذي كين إلى فى 
قلابد و عن اماع ال حاب حجان للد ل بسهة هالا تيار سنك ل روافتا 
غير الإمامي وكان الخبر سليماً عن المعارض واشستهر نقله في هذه الكتب 
الدائرة بين الأصحاب عمل به. وما فهمه المحّق من كلام الشيخ هو الذي ينبغي 


)١(‏ استطراد كلام المعالم. (1) فى المعالم: من جملتهم. 


١‏ الفوائد المدنية 


افع عليه لذب نيه النلذنة البكبر راك اماه القدهاء لبهت عن أحوال 
الرجال فمن الجائز أن يكون طلبأ لتكثير القرائن وتسهيلاً لسبيل العلم بصدق الخبر 
وكذا اعتناؤهم بالرواية فإِنّه محتمل لأن يكون رجاءً للتواتر وحرصاً عليه. وعلى 
هذا تحمل روايتهم لأخبار أصول الدين. فإنّ التعويل على الآحاد فيها غير معقول١"‏ 
انتهى ما أردنا نقله من كتاب المعالم: 

وأقول: قدماء أصحابئا الأخباريّين بريئون عمًا نسبه الفاضل العلامة إليهم من 
نهم كانوا يعتمدون في أصول دينهم وفروعه على مجرّد خبر الواحد المظنون 
العدالة'' وكأنّه وقع في هذا التوهّم من عبارة الشيخ التي حكاها المحقّق!' وكيف 
يظنّ بهؤلاء الأجلاء الّذين أدركوا صحبة الأئمّة940 وتمكنّوا من أخذ الأحكام منهم 
بطريق القطع واليقين ومن استعلام أحوال تلك الأحاديث التي عملوا بها واعتمدوا 
عليها في عقائدهم وأعمالهم مثل هذه المساهلة الشنيعة في دينهم؟ وكثيراً ما يقع 
عن هذا الفاضل وأتباعه ما لا ينبغي من الدعاوى من باب الغفلة والعجلة وقلَة 
التأمّل في أسرار المسألة. وليس قصدي من هذا الكلام القدح في فضلهية أو في 
تقواه. لكن قصدي تنبيه من لا تحقيق له من الأفاضل فإنّهم يحسبون أَنّْ كل من زاد 
تبحّره زاد تحقيقه. فيقلّدون العلامة في الأصول والفروع. ولو لم يكن إظهار هذا 
المعنى واجباً عليعٌ لما أظهرته لكن قطعت بوجوبه. واللّه مطلع على سرائر عباده 
ومن تتبئع أحاديث أصحابنا المتعلّقة بأصول الدين وأصول الفقه وتتيع ما في كتب 
الرجال من سيرة قدماء أصحابنا بنظر الاختبار والاعتبار لقد قطع بأنّ الأخباريّين 

من أضضابكا لم يمولوا فى اضول الذين وفروعه الا علق الأخسان السروية عنن 
الأئمّة 80 البالغة حدّ التوا: بن النكوى أو السقوفة بكراتى وني العلج يوزؤونها عن 
المعصوم. وخبر الواحد الخالي عن القرائن يوجب الاحتياط عندهم ولا يوجب 
)١(‏ معالم الدين ١917‏ 195, 


(1) تقدّمت حكاية النسبة عن نهايةالعلامة فى أوَّلالفائدة. راجعنهايةالوصول!مخطوط): /1417. 


المقدّمة / نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتُّب ١‏ 


الإفناء والقضاء. لأنّه من باب الشبهات* 
وسندكر وجوهالقرائن والفوجردة فيان كلم أ زمناتير اولت ملكت ٠‏ مسن 


جملتها خبر رجل يقطع قويلة المعاشرة اوييكدوتها | نه ثقة في الرواية وإن كان فاسد 
المذهك::ولقباو ك7" يقل طرق من الأحادية الناطقة يتحوان اليشك سالككب 


* أقول: من كان من القدماء يمكنه الاطلاع على صحّة الحديث وأخذ الأحكام عنهمنركة 
بطريق القطع واليقين لا ينسب أحد إليه الاعتماد في معرفة الأحكام على الظن. لأنّ عدم جواز 
ذلك متّفق عليه. وإِنّما كلام العلامة وغيره فيمن عدا ذلك. ومقتضى كلام المصّف صحّة كل 
حديث ينسب إليهم ليك من ذلك الزمان إلى هذا الزمانء وسياتي فيما ننقله عن ال 
العدّة أنّ المصنّف يلزمه تخطئة الشيخ فيما أفاده من الاستدلال على صحّة العمل بخبر الواحد 
المفيد للظنّ. وبلزمه أيضا أن يلزم الشيخ بأنّ ما أورده في كتابيه بتمامه يعلم صكّته وثبوته عن 
الأنمة مزالا بالقطع واليقين. والشيخ له يصرح بخلاف ذلك وأنها أخبار أحاد لا توجب 0 الظِن 
إذا تجدّدت عن القرائن وأنّ هذا هو سبب اختلاف العلماء. ولو كان غير ذلك لما جاز الاختلاف. 
وهذا من المصئّف جار على ما اعتاده من الإقدام على الدعاوي الظاهرة الفساد. 

وذكر الشهيد الثاني في بحث ترجيحالسماع من الشيخ على الاجازةفي شرح الدرايةمامعناه 
من الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعوّل عليها ويرجع إليها وبين عصر 
المتآخّرينء ورجّحالسماع في عصرالسلف الأوّل با نهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس 
وصدور الرجالء فدعت الحاجة إلىالسماع خوفا م: 0 يخلاف نا بعد تدوينها: لان كائدة 
الرواية حينئذٍ إِنُما هيا تّصال سلسلة الإسناد بالنبيَ ييه تيمّناً وتبدكا فالحجّة تقوم بما في الكتب. 
ئمّ قال: ويعرف القويّ منها والضعيف من كتبالجرح والتعديل: وهذا قويّمتين' '! انتهى كلامه خخة. 

وهذا الكلام صريح بأنّ الكتب الأربعة صارت معلومة النبوت عندنا من مولفيها وأنّ 
الأجازة الها والرواية دلق منها اننا سو لنحدد اتصال الفن كينا ذكره :يوان كل مااتطقمه بن 
معلوم الصحّة ومقطوع النبوت عن الأئمَةئِِيظ بل منه القويّ والضعيف. وتمييز ذلك راجع إلى 
كتب الجرح والتعديل . 


. كذا. والموافق للغة: ولنتبكك‎ ١ 
. الرعاية لحال البداية: 178 (تحقيق مركز الأبحاث والدراسات الاسلاميّة)‎ )١ 


١‏ الفوائد المدنيّة 


والناطقة بما تقدّم في كلامنا: من أنّه كانت عند قدمائنا كتب وكانت تلك الكتب 
بإملاء الأئمّ ةليك وخط أصحابهم وكانوا مأمورين بذلك لتأخذ منها الشيعة عقائدهم 
وأعمالهم: لا سما فى 'زمن الغيبة الكيرف: 

ففيكتاب الكافي في باب رواية الكتب وفضل الكتابة والتمسّئك بالكتب: محمّد 
ابن يحيى. عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن الحسين. عن ابن محبوب عن عبدالله بن 
سئان قال: قلت 2 عبد الله لافلا : : يجيئنى القوم فيسمعو ن مني حد يثكم ا ور 
ولا افواف: قال: فاقراً عليهم منأوله 5308 ومن وسطه حديثاً وف اه حديثاً01". 

عنه بإسناده عن أحمد بن عمر الحلال. قال: قلت لأبي الحسن الرضالظة: 
الرجل من أصحابنا يعطينى الكتاب ولا يقول أروه عنى يجوز لى أن أرويه عنه؟ 
ذال هانه | عنمت ١‏ الكناي لدافا وود 70 ْ 

علي بن محمّد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد. عن أبي أيُوب المدني. عن 
أبي عمير. عن حسين الأحمسي. عن أبي عبدالله 994 قال: القلب يتكل على الكتابة!". 

الحسين بن محمّد. عن معلّى بن محمّد. عن الحسن بن علي الوشاء عن عاصم 
ابن حميد. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبدالله4ةٍ يقول: اكتبوا فإنكم لا تحفظون 
حتّى تكتبوالة. 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسن بن علي بن فضّال. 
عن ابن بكير. عن عبيد بن زرارة قال: قال أبو عبدالله 440: احتفظوا بكتبكم فإنكم 
سوف تحتاجون إليها!"'. 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي. عن بعض أصحابه عن 
أبى سعيد الخيبري. عن المفضّل بن عمر قال: قال أبو عبدالله ل#ة: اكتب وبثٌّ علمك 
في اخوانك فإن متّ فأورث كتبك بنيك. فإنّهِ يأتي على الناس زمان هرج لا 
0000 00 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بنعيسى, عن أحمد بنمحمّد بن أبي نصر, 


.1١و٠١وةكومو الكافي: 5.: "مح ا‎ )١-5( .0 الكافي 5ح‎ )١( 


المقدّمة / بقاء الأصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة ١‏ 


عن جميل بن درّاج قال قال أبو عبدالله.2ة: أعربوا حديثنا فانّا قوم فصحاء١".‏ 

عليّ بن محمّد. عن سهل بن زياد. عن أحمد بن محمّد. عن عمر بن عبدالعزيز, 
عن هشام بن سالم وحمّاد بن عثمان وغيره قالوا: سمعنا أبا عبداللهيةٍ يقول: 
حديتى حديث أبي وحديت 9 حديث جدذىي وحديث حِدَىي حديث الحسين 
وحديث الحسين حديث الحسن وحديث الحسن حديث الم ين وحديث 
أمي رالمؤمنين حديث رسول اللهيياة وحديث رسول الْهوياةٌ قول الله عر الور" 

عزةامن اعمتجا نا عق احمة ب عقو ضفن معت دن العس د ا حتالد 
شينولة”" قال: قلت لأبي جعفر الثانى/#ة: جعلت فداك! إِنْ مشايخنا رووا عن أبي 
جعفر وأبي عبدالله كه وكانت التقئّة شديدة اندو عنهم. فلمًا ماتوا 
صارت الكتب إلينا فقال: حدّثوا بها فانها حت(6)* 

وبنقل كلام جمع من علمائنا زائداً على ما نقلناه سابقاً ليريدك اطمئناناً يما 
نحن بصدد بيانه من بقاءأحاديث تلك الأصول التي كانت مرجعا للفضلاء المتقدّمين 
من أضعات الأئمّةليك في عقائدهم وأعمالهم. واتعقد إجماعهم على صحّة ما فيها 
إلى زمن الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وزمن شيخنا الصدوق وزمن 
رئيس الطائفة بل زمن محمّد بن إدريس الحلي وزمن المحقق الحلي, ومن أنْهم 


# في مضمون الحديث الأوّل ما يدل على عدم صحّة الاختلاف في الحديث عنهم 8 إذا 
كان في غير التقيّة. فيكون الاختلاف في غيرها دليلاً على عدم الصحّة. ومواضع التقيّة في 
الأخبار المدوّنة في أصول الشيعة نادرة الوقوع. لعدم الضرورة الملجئة إلى تدوينها. وقد أشرنا 
سانتا إلى.ما تقتطى للقن :وهو قلاتنا برينه الست من الابعولال معان بمطلوية: وأشنا 
الناني: فعلى تقدير تسليم صكّته لا نزاع في العمل بما في تلك الكتب المعيّنة إذا عرفناها بعينها 
إنها هي التي أشار إليها أبوجعفر الجوادمية وأَنّى لنا معرفة ذلك وثبوت صحّتها من السهو وغلط 
مساواة غيرها من الأصول لها في ذلك . 


)١(‏ الكافى :١‏ 41ح 77. (؟وغ) الكافى :١‏ ه.ح ١8‏ و10. (1) فى خ: شتبوله. 


١6‏ الفوائد المدنية 


أخذوا أحاديث كتبهم من تلك الأصول من غير اختلاط بينها وبين ما ليس 

ذكر رئيس الطائفة:# في أوائل كتاب لاطعا فتغيرا أل الأخنان التستطورة 
في الأصول المعروفة بين أصحاب الأَئمَّة س8 الي كانت مرجعاً لهم في عقائدهم 
وأعمالهم: :واتشقق اجماعهه على عيش كلها بقريقة دلألة لخر كتلامة علن ذلك 
وتصريحه في كتاب العدّة"! وتصريح المحقّق الحلّي في أصوله!" بذلك: 

اغلم أن الأخباى على كرتي معو اتربوغين معوائر فالواتر مهنا أوسن 
العلم. فما هذا سبيله يجب العمل به من غير توقّع شيء ينضاف إليه ولا أمر يقوى به 
ولا يرجّح به على غيره. وما يجري هذا المجرى لا بقع فيه التعارض ولا التضادٌ 


# بعد أن يُنقل كلام رئيس الطائفة #6 يتبيّن صحّة مايدّعيه أوفساده. فإنّه قا ليه في العدّة: 
فصل. في أنّ الأخبار المرويّة فيها ما هو كذب. والطريق الذي يعلم به ذلك: إِنّ من المعلوم 
لذي لا بتخالج فيه شكٌ أنّ في الأخبار المروية عن النبيّبَيييُ كذباً. كما أنّ فيها صدقً. فمن قال 
إن جميعها صدق فقد أبعد القول فيه إلى أن قال روي عن شعبة أنّه قال: نصف الحديث كذب. 
ولأجل ما قلناه حمل أصحاب الحديث نفوسهم على نقد الحديث وتمييز الصحيح منها من 
الفاسد. ثمٌ قال: وليس لأحد أن يقول؛ تجويزك الكذب على هذه الأخبار أو في بعضها فيه طعن 
على الصحابة. لأنّ ذلك يوجب تعمّدهم الكذب. وذلك أنه لا يمتنع أن يكون وقع الغلط من 
بعض الصحابة, لأنّه ليس كلّ واحد منهم معصوماً لا يجوز عليه الغلط. وإِنّْما يمنع من اجتماعهم 
على الخطاء. وذكر وجوهاً عديدة موجبة لذلك من السهو والغلط وتغيّر المعنى. ثمّ قال: وهذه 
الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها تنفي الطعن عن ناقلي الخبر وإن كان كذبا. فأمًا من تأخَّر عن 
زمن الصحابة والتابعين فلا يمنع أن يكون فيهم من يُدخل في الأحاديث الكذب عند ايكون 
غرضه الاافساد في الدين؛ كما زوق عن عبدالكريم بن ابي العوجاء أنه لما صّلِبٍ وقتل قال: أمّا 
إنْكم إن قتلتموني لقد أدخلت في حديئكم أربعة آلاف حديث مكذوبة. وهذا واحد من الزنادقة. 
فكيف الصورة في الباقين؟ 


.١47 (؟) معارج الأصول:‎ .1711١ عدّة الاصول‎ )١( 


المقدّمة / بقاء الأصول المجمع على صحة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة ١.١‏ 


في أخبار النبئ يه والآئمّة8 . وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب 
العلم أيضاً وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم. وها تعر :هذا ادر 
بحت ايها القمل بيه وهو التضئ القن الأول . والقرائن أشيا ء كثيرة: 

منها: أن يكون مطابقة لأدلة العقل ومقتضاه. 


ثم إِنْهيِيِهٌ بعد أن أطال الكلام في الاختلاف في العمل بخبر الواحد قال: فأمًا ما اخترته من 
المذهب. وهو أن خبر الواحد إذا كان وارداً من طريق أصحابنا القائلين بالامامة وكان ذلك مرويّاً 
عن النبي ييه أو عن واحد من الأئمَة علي وكان ممّن لا يُطعن في روايته وتكوق سيدا ف قله 
ولم يكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمُّنه الخبر - لأنّه إن كا ماله ترجه دن على اران 
كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك موجباً للعلم ونحن نذكر القرائن فيما بعد جاز العمل به. والذي 
يدلٌ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة. فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها 
في تصانيفهم ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه ‏ إلى أن قال هذه عادتهم 
وسجيّتهم من عهد النبئ وبل ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادقءهةٍ الذي التشر العلم عنه 
وكتزث الزواةادن ويعه: فلو لزأ العمن هذه الأخيان كان نهاتنا لمنا احسيوا على ذلك 
ولأنكروه؛ ولأنٌ إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو. 
ثمّ قال بعد كلام طويل: وممّا يدل أيضاً على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما 
ظهر بين الفرقة المحقّة من الاختلاف الصادر عن العمل بها. فإنّي وجدتها مختلفة المذاهب في 
الأحكام. يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبّه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديّات. 
وذكر بعض تفاصيل ذلك - إلى أن قال وقد ذكرت ما ورد عنهم نيك من الأحاديث المختلفة 
التي تختصٌ الفقه في كتابي المعرو ف بالاستبصار ومن كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على 
خمسة آلاف حديث. وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل؛ وذلك أشهر من أن يخفى. 
حنّى إِنْك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على خلاف أبي حنيفة والشافعي 
ومالك '١(‏ انتهى كلامه ‏ رفع الله مقامه ‏ 
وأقول: إن من تأمّل هذا الكلام كلّه عرف أنّ الشيخ جازم بوجود الصحيح والضعيف في 
الحديث من زمن النبيَيَيياُةٌ وزمن الأئمّة ومن بعدهم. واستدلاله بالإجماع على العمل بخبر 


“اعدة الأضولة ١‏ ؤم رخ؟ ا . 


١1‏ الفوائد المدنية 


ومنها: أن تكون مطابقة لظاهر القران إمّا لظاهره أو عمومة أو دليل لخطابه أو 

تعواة: فك هذه القرائن:تويجيه لكام ومخرج العو نوي تل اباد وقزيظ اه فني 
باب المعلوم. 

ومنها: أن تكون مطابقة للسئة المقطوع بها ما فتريها أو دليلاً أو فحوى أو 
عموها: 

ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه. 

ومنها: أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقّة. فإنّ جميع هذه القرائن 
تخرج الخبر من حيّز الاحاد وتدخله في باب المعلوم وتوجب العمل به. 

وأما القسم الآخر. فهو كلّ خبر لا يكون متواتراً ويتعرزى من واحدة من هذه 
القرائن قاب 3لك كبر واعد.ويجور' العمل :به على شروط ؛؛فإذا كان خيرا لا يعارضه 


الواحد الذي ليس معه قرينة وتعليله ذلك بأنّ إجماعهم فيه معصوم يدل على الاعتراف بأنّهم 
كانوا يعملون بخبر الواحد وإن لم يحصل منه العلم. لأنّ الفرض أنه مجدّد عن القرائن التي 
تحصل معها العلم. وعرف أيضأ أنه معترف بأنّ سبب اختلاف العلماء المتقدّمين اختلاف 
الأخبار. وأنّ ما أثبته في كتابيه من تلك الأخبار المختلفة. فلو كانت الأخبار كلّها من زمن 
الأئمة س8 إلى زمان الشيخ ومن بعده ثابتة منقولة من أصول محقّقة معلوماً ثبوتها عن 
الأئمّة مي لا يتطرّق إليها الكذب كما يتوهّمه المصنّف - وأنّ ما في الكتب الأربعة كلّها محقّقة 
النبوت والصحّة. ما جاز من الشيخ هذا الكلام الصريح في خلاف ذلك في مواضع عديدة 
لأسحضل الاتعنا وول التاويا وما نا "ايض أدديرة اعد ين الفلداه الشتعدمين والعدا شريق 
عند يأ من هذه الأحاديث. ولا أن لا يعمل بها بعد أن يعلم صحّتها وبقطع بذلك. وكيف يجوز فيه 
الاختلاف؟ ولم يجعلوا علّة ذلك إلا إفادته العلم. فإذا كانت الأخبار المنقولة عن الأصول ‏ على 
دعوى المصنّف _كلّها تفيد العلم فكيف جاز فيها الاختلاف دون غيرها مما يفيد العلم. 

والمصنّف معظم كتابه قد صرفه في فد الها رفوو دكر ا رها ورت اانه في خطائه عليها. 
وقد حار( في ترفيعها وتشييدها والفساد يتظاهر من جوانبها من كلّ ناحية. 


. نسخة هامش الحجرية: جاز. وكلاهما غير واضح المعنى‎ )١( 


المقدّمة / بقاء الأصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة ١‏ 


خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به. لأنّهِ من الباب الذي عليه الإجماع في النقل, إلا 
ن تعرف فتاويهم بخلافه فيترك لأجلها العمل به. وإن كان هناك ما يعارضه فينبغي 
أن ينظر في المتعارضين فيعمل على أعدل الرواك ف الطرقيفه وان كانا سوا ف 
المالة ضح :علتى ١‏ كتو لان هو درون كانا صا رهن افى التزالة اسلف هدم 
عاريان من جميع القرائن التي ذكرناها نظر. فإن كان متى عمل بأحد الخبرين أمكن 
العمل بالآخر على بعض الوجوه وضرب من التأويل كان العمل به أولى من العمل 
بالآخر الذي يحتاج مع العمل به إلى طرح الخبر الآخر. لأنّه يكون العامل به عامل 
بالخبرين معا. وإذا كان الخبران يمكن العمل بكلّ واحد منهما وحمل الآخر على 
عفن الوجوة سن التاؤيل وكا لأحد الناويليى حر يعقيدة او يشهد به على يعض 
الحعوء ضريها أرتلؤيها أز لنذا اؤللا ركان التكرصاويا مرج ذلك كان الصسل يه 
أولى من العمل بما لا يشهد له شيء من الأخبار. وإذا لم يشهد لأحد التأويلين خبر 
اخر وكا ماديا كاف العام مكيرا فى العدل ذا تنما شنا وإذا لم يمكن العمل 
نو حك هرد الخترونيية إلا بعد طرح الأظر عيطلة لعن عا ونيد التأ وا نيعا كنا 
الحائل أيضا مكيرا فى "العمل يا نهنا شاء مج نعية التسلبي :ولا يكون العاملان تهنا 
عويكة ا الرسة ١١‏ الفا وه 5 :واس يي على كلدت اسيل علي لاخر 
مخطتاً ولا متجاوزاً حدٌ الصواب. إذ روي عنهم ءا | لهي قالوا: إذا ورد عليكم 
حديثان ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما على الآخر مما ذكرتاه كنتم مخيّرين 
في العمل بهماء ولأنّه إذا ورد الخبران المتعارضان وليس بين الطائفة إجماع على 
ضيكة أجل الخخريى.ولة عل انطال الخين الاخر كا :: إجماع على صحّة الخبرين. 
وأذاكان اجساعا علق مكعيذا كان العمل يهنا جاتر عانقا بوانت ت إذا فكرت في 
هده الجملة وجدت الأخبار كلها لا تخلو من قسم من هذه الأقسام. وسنت ايها 
ما عملنا عليه في هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا في الفتاوى في الحلال والحرام 
لا يخلو من واحد من هذه الأقساه''' اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 


5 مسب ل ١‏ 


6 الاستبصار 5: -5. 


.١ك‏ الفوائد المدنيّة 


وإن شئت تحقيق كلامه ليندفع عنه جميع اعتراضات اليك حريروة وليوافق ما 
ذكره فيكتا بالعدّة ويوافق ما فهمه المحقّق الحلّى وصاحب كتابي المعالم والمنتقى 
من كلامهيِك فاستمع لما نتلوا عليك من الكلف وناك القر فين ويد أ ركه اقيق 
فأقول: ملخّص كلامه: | نّ الأخبار المسطورة في كتبنا الني ات 
الطائقة: العددة على ووو وهامو االمتصوفين كا بوكاج رهما ايد فيما اجون 
الذدمن قاقد هوا نوا علقي كل ذللق امن عض ال 1 5000 
صلوات الله عليهم على ذلك تنحصر فى أقسام تلاانة: 
النسم الاو أن نكوى عرق شير دور ادير ولذزك 307 بدو فيه اننبا قفن 
والثاني: أن توجد قرينة دالّة على صحّة مضمونه. ومن القرائن: أن يكون 
تخرة ةيف للدلان لشي الفعلفئ كلقي الذا على ا لكان لك ان ات 
يدها دازي ةا فلذ 1 والخير الذاز عي ١ن‏ القول الداعي الى متهي اه لني 
بوجوبه عن العباد موضوع عنهم ما داموا كذلك'" لا للدليل العقلي الظني 
كالاستصحاب وكجعل عدم ظهور المدرك على حكم شرعي مدركاً على عدم ورود 
ذلك الحكم في الواقع. ومن القرائن: أن يكون مضمونه مطابقا لما هو من ضروريّات 
الدين من ظواهر القرآن. وعليه فقس الباقي. والقسمان يوجبان العلم والقطع بما هو 
حكم الله فى الواقع 
الف لكيه 81 الم ريون العم به على قوط راعهه 
شىء واحد وهو أن لكيوضة بسا وض اقوس نه ووه جوز لعدل بهذا لدم 
اواو ا لأنّه إِمَا من الباب الْذءِ ي عليه الإجماع في النقل بمعنى أن 
اءنا لم ينقلوا إلا إيّاه أو ما يوافقه. أو من الباب الذي وقع الماع عن 1-0 
ى الصحّة هاهنا ثبوت وروده عن المعصوم مع عدم ظهور مانع عن العمل به. 
8 التفسير لكلام رئيس الطائفة 0 ادي العدّة(" ولما ذكره 
قّق الحلي!؟) وصاحب المعالم في : حدق كاكني ” 


د لع عليه. ل الاين ا لي راجع عد: لد موك 151 


ف اماو ل وراك با )١‏ راجع معالم الدين: 194. 


المقدّمة /القول المختار فى العمل بالأخبار م١‏ 


وهنا احتمال آخر في تفسير كلام الشيخ وهو أن يقال: مراده من «الأخبار» 
مطلق الأخبار. ومراده [من العلم] العلم بنفس الدليل لا بنفس المدلول ليعمَ ظَنْي 
الدلالة. ومراده من «الشروط» الشروط المذكورة في كتب الأصول منإسلام الراوي 
وإيماله,وغدالثة:وقيظه لك حشة .بره عليه ابضات كتيرة فى كن العا حرين 
مسطورة ويخالف كلامه في كناب العدّة ويختلٌ مقصوده بالكلية. 

ولنمهّد هنا مقدّمة ثم نشتغل بنقل كلام العدّة وغيره فأقول: 

صريح كلام رئيس الطائفةية أنه لا يجوز العمل بخبر لا يوجب القطع بما 
هو حكم اله في الواقع أو حكم ورد عنهمءيّ ويجوز العمل بخبر يوجب القطع 
بورود الحكم عنهم82 وإن لم يوجب القطع بما هو حكم اللّه في الواقع. وما صرح 
به رئيس الظائقة. هو المستفاد من الروايات المقواترة عن العترة الطاهر ةك وهو 
مراد علم الهدى عند التحقيق. فصارت المناقشة بين النحريرين العلمين المقدّسين 
قدّس الله رهما لفظية لا معنوية كما توهّمه العلامة ومن تبعه. والحمد لله 
والطول والمنة. 

وقن عاق المعدى الحلى وانن اترفى ها احمارورو تبن الطاتقة تفن 

وأنا أخترت متخناره: لتواتر الأخبار عن الأنقة الأطهاز :ةا تجواز العمل 
بخبر الثقة وبخبر يفيد العلم بورود الحكم عنهمغة'" 
القطع بورود الحكم عنهم 1824" 


* هذا الصريح الذي ادّعاه على الشيخ لم نعلم أين وجدهء؟ فإنًا قد بيْنَا مذهب الشيخ لله 
وتجويز العمل بخبر الواحد المفيد للظنٌ, وهذا الصريح ينافيه ذلك. ونقله أيضاً عنه تجويز العمل 
بخبر يوجب القطع بورود الحكم عنهم#'ة وإن لم يوجب القطع بما هو حكم الله في الواقع من 
غير تقييد بكونه على وجه التقيّة إذا لم نعلم بها لا مناسبة لإطلاقه. لأنّ الحكم إذا ثبت بالقطع 
عنهم عي فلا يجوز مخالفته للواقع في غير ما قلناه. وجعله النزاع بين الشيخ وبين السيّد 


وبالتوقف عند خبر لا يفيد 


(1) راجع الوسائل 18: 07 الباب 8 من ابواب صفات القاضي. 


١‏ الفوائد المدنية 


ثم أقول: الذي قطعت به قطعاأً عاديا من تتبّع الأحاديث ومن تتبّع كلام علمائنا 
أنه كانت عند أصحاي: الائعة كنيب واضول كانوا بريتعون الها قينا عه اجون اليه 
من عقائدهم وأعمالهم مع تمكنهم من أخذ الأحكام بطريق لفل والعشون رضن 
استعلام أحوال أحاديث تلكالكتب والأصول عنهمنيت8 مع نهاية فضلهم واحتياطهم 
وورعهم وحرص الأثمّةةٍ لا سما الصادقين0 في إرشادهم وهدايتهم. 
ف اعلن أن سبي اعتيادهم على تلك الكنتن بو الأصول لا يخلو من أمور: 
منها: قطعهم بأنّ الراوي كان ثقة في الرواية. 
ومنها: استعلام حال كتابه من بعض أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم -. 
ومنها: عرض كتابه على كتابآخر مقطوع بصكته. وآنّ الأئمّة الشلاثة 
داوحمهم التقالن ا اهدو اعافيت هوهق كلك الكنن :والاضول”: 


00 وابن إدريس لفظياً لا معنويّاً وأن العلامة توهّم ذلك أغرب من الأوّل. وكذلك ادّعاوه 
فقة المحقّق الحلّي على ما أفاده وادّعاه. والحال أنّ الاختلاف بين المرتضى وابن إدريس 

وبين 5 والمحقّق في الظهور والوضوح كنار على عَلَم. وما كفاه فساد هذه الدعوى حتى 
ينسب العلامة الجليل فيها إلى الوهم. وهو أحقٌ به وبالخطاء في ذلك! وما ادّعاه من تواتر 
الأخبار بجواز العمل بقول الثقة بقول مطلق وإن كان فاسد المذهب قد بيّنا فيما تقدّم فساده وأَنّه 
مختصٌ بمن علم الآأئمّة طق ثقته وإيمانه. 

# هذا عين النزاع. فإنه لو صم ذلك لما جاز منهم الغفلة عن التنبيه عليه ولما ناسب وصلهم 
الحديث بالسند الضعيف الموهم لضعفه غالباً عند غير المطّلع. وقصد اتّصال السند والمحافظة 
عليه للتبّك لا بحسن مع استلزامه هذا المحذور القريب. وقد نقل العلامةييه في الخلاصة عن 
الحسن بن علي بن فضّال أنه قال: علي بن أبيحمزة يعني البطائني كذّاب مهم ملعون. قد 
رويت عنه أحاديث كثيرة وكتب تفسير القران من وله لي آخره. إل أي ل أستحل أن أروي 
عنه حديثاً واحدا[١).‏ وقال ابن الغضائري في حقّه ما يقارب ذلك ويزيد عليه!". 

فإذا كان هذا كلام القدماء وتصريحهم بكثرة ما رواه هذا الراوي عن الصادق والكاظم هه 


.١6ا/ الخلاصة: 737237. (1) مجمع الرجال ع‎ )١( 


المقدّمة / ما ذكره الشيخ البهائى من أنّ المعتبر حال الراوى وقت الأداء ١‏ 


وذكر اندر المتبحّر لامر المي در 00 
شرا شويات دلت 00 1 
القبول قُبل. ولو ثبت أنه كان في وقت غير إماميّ أو فاسقاً ع كاضودولم ينعم أن 
الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها لم تُقبل حتّى يظهر لنا وقوعها بعد النوبة. 

فإن قلت: إنّ كثيراً من الرواة كعليّ بن أسباط والحسين بن يسار. وغيرهما - 
كانوا اول سن ين الانامت ني تابو ا ورسهوا الى الح وال ميعات يسعدبون على 
0 ا ثقات الاإماميّة أذين لم يزالوا على 
ا ا 0 لقا سن مع الراقف 508 
التصلّب فيه ولم ينقل رجوعهم إلى الحقّ في وقت من الأوقات أصلاً. والأصحاب 
يعتمدون عليهم ويقبلون أحاديثهم كما قبلوا حديث «علىّ بن محمّد بن رباح» 
وقالوا: اصع البرك دك بويد عا ار ريد" وتوا دل اليسين : في المعتبر 
00 بن أبي حمزة» عن الصادق لي معللاذلك 'بأن تعير ه نما كان في زمن 
«إسحاق بن جرير»!" وهؤلاء الثلاثة من رؤساء الواقفية. 

قلت!: المستفاد من تصفح كتب علمائنا المؤلفة في السير والجرح والتعديل: 


وهذه حاله وأمثاله فى الرواة كثيرة. فكيف يوثق بصحّة كل الأحاديت؟ 

والشيخ في التهذيب روى أحاديث متعدّدة في أسانيدها «عليٌ بنحد يد»وقال: 

أ قرفن حديد سين درل صل ا مده بملشوقن زوق رغد عله الخيا 20 

فعلم أنّ ما يقوله المصبّف لا مجال لصحّته وقبوله بوجه من الوجوه؛ وقد سئمت النفس من 
تكراو واهليله لفظة وعواد يمنا ينين خط وخبياذا. 


59٠١ (؟) المنتهى ؟:‎ .18:١ المعتبر‎ )١ .179 النجاشى: 769 الرقم‎ )١( 
. ياب بيع الواحد بالائنين‎ .4١ ح‎ .,٠١١ :7 (؛) استطراد كلام الشيخ البهاني ني . (5) التهذيب‎ 


١‏ الفوائد المدنيّة 


ارك اضخاننا الإماميّة - رضياللّه عنهم ‏ كان اجتنابهم عنمخالطة من كان من 
الشيعة على الحق أوّلاً ثم أنكر إمامة بعض الأئمّة ليغ فى أقصى المراتب. وكانوا 
يحترزون عن مجالستهم والتكلي معهم تار فم اخد الحديث عنهم. بل كان 
تظاهرهم بالعداوة لهم أشدٌ من تظاهرهم بها للعامّة. فإِنّهم كانوا يتاقون العامّة 
ويجالسونهم وينقلون عنهم ويظهرون لهم أنّهم منهم خوفا من شوكتهم, لأنّ حكام 
الضلال منهم. وأمّا هؤلاء المخذولون فلم يكن لأصحابنا الإماميّة ضرورة داعية إلى 
أن يسلكوا معهم على ذلك المنوال وسييّما الواقفية. فإنّ الإماميّة كانوا في غاية 
الأجضاني ليم والتناعن عدهر بعتى .انهه كانوا 'يسكوتيمرت «المنطورة» آى: الكلات 
النى أصابها المطر! وأَتمّتنايظ لم يزالوا ينهون شيعتهم عن مخالطتهم ومجالستهم 
ويأمرون بالدعاء عليهم في الصلاة ويقولون: إِنْهم كفّار مشركون زنادقة وإنّهم شر 
من النواصب. وأَنّ من خالطهم وجالسهم فهو منهم. وكتب أصحابنا مملوّة بذلك كما 
يظهر لمن تصفّح كتاب الكشّي وغيرف فإذا قبل علماؤنا كما المتأشروقمنهم:: 
رواية رواها رجل من ثقات اصحابنا عن احد هؤلاء وعوّلوا عليها ومالوا إليها 
وقالوا بصحّتها مع علمهم بحاله. فقبولهم لها وقولهم بصحّتها لابدٌ من ابتنائه على 
وجه صحيح لا يتطرّق به القدح إليهم ولا إلى ذلك الرجل. لثقة الراوي عمّن هذا 
حاله. كآن يكون سماعه منه قبل عدوله عن الحقّ وقوله بالوقف. أو بعد توبته 
ورجوعه إلى الحقّ, وأنّ النقل إِنّما وقع من أصله الذي ألّفه واشتهر عنه قبل الوقف. 
أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ولكنّه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين 
عليهم الاعتماد. ككتب «عليّ بن الحسن الطاطري» فإِنّه وإن كان من أشدّ الواقفية 
عنادأ للإماميّة, إلا أنّ الشيخ شهد له فى الفهرست بأ نه روى كتبه ع نالرجالالموثوق 
بهم وبروايتهم؛ إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة. والظاهر أنّ قبول المحقّق 
طاب ثراه روأية «علىٌ بن ان حمزه» مع ده تعصه 52 مذهبه الفاسد مبنى 
على ما هو الظاهر من كونها منقولة عن أصله. وتعليله مشعر بذلك. فإنّ الرجل من 
افحا تا حو وكذلك قو ل العلامة بصحة رواية «اسحأق بن جرير» عن الصادق اللا 
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فنّه كان من أصحاب الأصول أيضا. وتأليف أمثال هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف. 
انه وقع في زمان الصادق 94 فقد بلغنا عن مشايخنا ‏ قدّس الله أرواحهم أنه كان 
ووزنذات اصضعاف الأصول ايو ١!‏ المع اهن اعد الائقه قا بويا جادؤؤا إلى 
إثباته في أصولهم كى لا يعرض لهم النسيان لبعضه او كله بتمادي الأيّام وتوالي 
الشهور والأعوام, الله أعلم بحقائق الأمور”" انتهى [كلامه أدام الله أيّامه]!". ش 

وأنا أقول: هذا الفاضل يوم تكلم بما تقدّم نقله عنه من قوله: «والذي بعث 
المتآخْرين على العدول عن متعارف القدماء ووضع ذلك الاصطلاح الجديد ... 
الخ»7' كان غافلاً عن لازم هذا الكلام الأخير. لأنّْ قوله: «كانوا يحترزون عن 
مجالستهم فضلاً عن أخذ الحديث عنهم» وقوله: «فقبولهم لها وقولهم بصحّتها لابدٌ 
من ابتنائه على وجه صحيح» يستلزم أن يكون أحاديث الكافي كلها صحيحة, 
وكذلك كل حديق عمل يه رنيس الطائفةييك أن الكليني صرح بصحّة كل أحاديث 
الكافي!) ورئيس الطائفة صرّح بأنّه لم يعمل إلا بحديث مأخوذ من الأصول 
المجمع تعليها!0. 

ولنشتغل بذكر كلام العدّة فنقول: ذكر رئيس الطائفة في كتاب العدّة ‏ بعد نقل 
الأقوال المختلفة في العمل بخبر الواحد الخالي عن القرائن الموجبة للقطع بصحّة 
عررمار ‏ جراتك اس ارام فأكا ما الت دمن المذهب» فهق ان 

حبر الؤابعد اذا كان:وارذا مة:طريق أضحابنا القاتنيى بالانامة وكان ذلك مرويا غن 
النبئ هه أوعق واحد من الأتقة ركز وكان ممّن لا يطعن في وواتكويكرن نيد 
فى انطله وله كن عاك تزينة وان عا ,اضبكة م اانضكه الحين لاله إن كان هنال 
35 تدل على صحّة ما تضمّنه الخبر كان الاعتبار بالقرينة وكان ذلك فوجيا للحله 
- ونحن نذكر القرائن فيما بعدٌ ‏ جاز العمل به. والّذي يدل على ذلك إجماع الفرقة 
المحقة, فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها فى تصانيفهم 


)١(‏ مشرق الشمسين (المطبوع مع الحيل المتين): ؟/ا؟ - 10/8. (؟)لم يرد فى !ا لمطبوع. 
(؟) تقدم نقله عنه فى ص 4 (غ) صرّح بذلك فى مقدمة كتابه. (4) صرّح به فى العدة ١:51؟1,‏ 


١6‏ الفوائد المدنيّة 


ودوّنوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه. حنّى أَنّْ واحداً منهم إذا أفتى 
بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل 
مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. 
هذه عادتهم وسجيّتهم من عهد النبىّتَوة ومن بعده من الأئمّة ومن زمان الصادق 
جعفر بن محمّد 2ه الذي انتشر العلم عنه وكثرت الرواية من جهته. فلولا أنّ العمل 
بهذه الأخبار كان جائزاً لما أجمعوا على ذلك ولأنكروه”؛ لأنّ إجماعهم فيه معصوم 
لا يجوز عليه الغلط والسهو. 

والذي يكشف عن ذلك: أنه لما كان العمل بالقياس محظوراً فى الشريعة 
عندهم لم يعملوا به أصلاً. وإذا شد منهم واحد عمل به في بعض المسائل أو 
الى رجه الما الحويمه عون ل تعلو اعتقادة نك كوا قولة وأتكتروا 
عللسوقن ا ان تلك ختئ نهم يتركون تصانيف من وصفناه ورواياته لما كان 
عاملاً بالقياس. فلو كان العمل بخبر الواحد يجري ذلك المخركع ارين اهنا فيد 
مثل ذلك وقد علمنا خلافه. 

فإن قيل: كيف تدّعون الإجماع على الفرقة المحقّة في العمل بخبر الواحد 


© هذا مما يؤكّد ما شرحناه سابقاء لأنّ الاستدلال على الجواز بعدم الانكار لا يناسب أن 
يكون ذلك في الأخبار المقطوع بصحّتها وثبوتها عن الأئمّة لين ف يالأصول المدوّنة. والمصئّف 
يدّعي على الشيخ أنه عارف 0 وأنّها موجودة عنده. ليتمٌ له دعوى ثبوت ما 
في الكتب الأربعة بالجزم والقطع بصكّتها. وإذا كان العمل للمتقدّمين بتلك الأصول الثابتة لم يسغ 
لأحد الإنكار عليهم في العمل بها. وإِنّما ساغ الإنكار بالعمل بها لأأنها ليست متواترة ولا محفوفة 
بالقرائن فلا تفيد إلا الظنٌء فيسوغ الإنكار ومنافاة القبول. فعملهم بها من غير نكير يدل على 
جواز ذلك. خصوصاً وقد قال الشيخ بعد ذلك فيما نقله عنه: وجود الاختلاف من الأصحاب 
بحسب اختلاف الأحاديث يدل على أنّ مستندهم إليها. إذ لو كان العمل بغيرها ممّا طريقه القطع 
لوجب أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه. فلمّا لم يحكموا بذلك دل على أن مستندهم 
الخبرء وعلى جواز العمل به (انتهى كلام الشيخ الذي نقله عنهة) وأقول بعد هذا الكلام: هل 
يحتمل كلام الشيخ شيئًا مما يدّعيه المصنّف من موافقته على اعتقاده؟ ولكن الهوى بعمي ويُمُ. 


المقدّمة /كلام الشيخ فى العدّة حول العمل بخبر الواحد ١6١‏ 


والمعلوم من حالها أَنّها لا ترى العمل بخبر الواحد؟ كما أنّ المعلوم من حالها لا 
ترىالعمل بالقياسء. فانجاز ادّعاء احدهما جاز اذعاء الآخر. 

قيل لهم: المعلوم من حالها الذي لا ينكر ولا يدفع نيع لاا يرون العمل بخبر 
الواحد الذي يرويه مخالفهم في الاعتقاد ويختصمون بطريقه. فامًا ما يكون راويه 
نتهيم :وطرئقة اصتجابيه فقديكنا ا البعلوء خلاف ذللنهه ويكتا الفرق مو :ذلك وبين 
القياس أيضا. وأنّه لو كان معلوما حظر العمل بخبر الواحد لجرى مجرى العلم 
بحظر القياس. وقد علم خلاف ذلك. 

فإن قيل: أليس شيو خكم لا تزال يناظرون خصومهم في أنّ خبرالواحد لايعمل 
به ويدفعونهم عن صحّة ذلك, حنّى أنّ منهم من يقول: لا يجوز ذلك عقلاً. ومنهم من 
يقول: لاا يجوز ذلك سمعاً 1 السمع لم يرد رونا نوا را لهذا منهم تكلم فى جواز 
ذلك ولا صنّف فيه كتابا ولا أملاً فيه مسألة, فكيف تدّعون أنتم خلاف ذلك؟ 

قيل له: الذين أشرت إليهم من المنكرين لأخبار الآحاد إِنّْما كلّموا من خالفهم 
في الاعتقاد ودفعوهم عن وجوب العمل بما يروونه من الأخبار المتضمّنة للأحكام 
الي يروون هم خلافهاء وذلك صحيح على ما قدمناه ولم تجدهم الحتلفوا فيما 
بينهم. وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه إلا مسائل دل الدليل الموجب 
للعلم على صحّتها. فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم لمكان الأدلّة الموجبة للعلم أو 
الأخبار المتواترة بخلافه. فأمّا من أحال ذلك عقلاً فقد دللنا فيما مضى على بطلان 
قوله وينًا أن ذلك جائز. فمن أنكره كان محجوجاً بذلك. على أنّ الذين أشير إليهم 
في السؤال أقوالهم متميّزة من بين أقوال الطائفة المحقّة. وعلمنا آنْهم لم يكونوا أئمّة 
معصومين؛ وكلّ قول عُلم قائله وعُرف نسبه وتميّز من أقاويل سائر الفرقة المحقّة 
لم يعتدٌ بذلك القول. لأنّ قول الطائفة إِنْما كان حجّة من حيث كان فيها معصوم. فإذا 
كان القول صادراً من غير معصوم عُلم أنّ قول المعصوم داخل في باقي الأقوال 
ووجب المصير إليه على ما نبيّنه في باب الإجماع. 

فإن قيل: إذا كان العقل يجوّز العمل بخبر الواحد والشرع قد ورد به ما الذي 


1 الفوائد المدئيّة 


حملكم على الفرق بين ما ترويه الطائفة المحقّة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من 
العامة عن النبئ ييه وهلا عملتم بالجميع أو منعتم من الكلّ؟ 
قيل: العمل بخبر الواحد إذا كان دليلاً شرعياً فينبغي أن نستعمله بحيث قرّرته 

الشريعة: والشرع يرى العمل بما ترويه طائفة مخصوصة. فليس لنا أن نتتعذى إلى 
غيوهاء كما آنه لين لنا أن تعد مو .رواية العذل الى رواية الفاسئ :وان كان العقل 
مجوزاً لذلك. أجمع على أنّ من شرط العمل بخبر الواحد أن يكون راويه عدلاً بلا 
خلاف. وكل من أسقد الدمكن الف الحى ل حت عداله بل فك فسقه: فلحل 
ذلك ريسو السمل مخبرة. 

فإن قيل: هذا القول يؤدّي إلى أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين إذا عملوا 
بخبرين مختلفين. والمعلوم من حال أثمّتكم وشيوخكم خلاف ذلك. 

قيل له: المعلوم من ذلك أنه لا يكون الحقّ في جهتهم وجهة منخالفهم في 
الاعتقاد. فامًا أن يكون الحقّ في جهتين إذا كان ذلك صادرا من خبرين مختلفين. 
فقد بيِنّا أن المعلوم خلافه. والّذي يكشف عن ذلك أيضا: أن من منع من العمل بخبر 
الواحد يقول: إن هاهنا أخبارا كثيرة لا ترجيح لبعضها على بعض والإنسان فيها 
مخيّر. فلو أنّ اثنين اختار كلّ واحد منهما العمل بواحد من الخبرين أليس كانا 
يكونان مختلفين وقولهما حقّ علىمذهب هذا القائل. فكيف يدّعى أ نالمعلومخلاف 
ذلك؟ ويبيّن ذلك أيضاً أنه قد روي عن الصادقنية أنه سئل عن اختلاف أصحابه 
فى المواقيت وغير ذلك. فقاللية: «أنا خالفت بينهم»() فترك الإنكار لاختلافهم ثمّ 
أضاف الاختلاف إلى أنه أمرهم. فلولا أنّ ذلك جائز لما جاز ذلك منداقة. 

فإن قيل: اعتباركم الطريقة الّتى ذكرتموها في وجوب العمل بخبر الواحد 
يوجب عليكم قبولها فيما طريقه العلم. لأنّ الذين أشرتم اليهم إذا قالوا قولاً طريقه 
العلم من التوحيد والعدل والنبوّة والامامة وغير ذلك. فسثلوا عن الدلالة على صحّته 
أحالوا على هذه الأخبار بعينها. فإن كان هذا القدر حجّة فينبغي أنّ يكون حجّة في 


,5 65 راجع التهذيب ؟:‎ )١( 
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وجوب قبولها فيما طريقه العلم. وقد أقررتم بخلاف ذلك. 

قيل له: نحن لا نسلّم أنّ جميع الطائفة تحيل على أخبار الآحاد فيما طريقه 
0 معو سيو سحو 
قال الاناء الصو لد امكو فاناد كد 0 ا 
المعصوم واخل فى قول القائلب- "١‏ فى هذه المسائل نالرا كيان واذا لم يكن قوله 
داخلاً في جملة أقوالهم فلا اعتبار بها وكانت أقوالهم في ذلك مطرحة. وليس كذلك 
سم لاب يع ايو بع 
لا 0 ا ني 
إلى الأخبار في هذه المسائل. فلايمكن إسناد ذلك إلى قول علماء متميّزين. وإن 
فال :ذلك يعض غقلة امعاب'الهديق فذلك لا يلبقت البسعلن اتنا 

فإن قيل: كيف تعملون بهذه الأخبار ونحن نعلم أنّ رواتها أ كثرهم كما رووها 
ووواءا يها اخيار الجبر والتشبيه وغير ذلك من الغلوٌ والتناسخ وغير ذلك من 

قل لهم سس كل لات تفل حديت الجر والنشد وغر ذلك متا ذكر فى 
اعوو ا وي و به 
فيما بينهم. فأمًا مجرّد الرواية فلا حجّة فيه على حال. 

فان قيل: كيف تعوٌلون على هذه الأخبار وار بزواتنيا المجيّرة والمشبّهة 
والفغلد: والغلاة والوافية والبطجعيه وغير هؤلاء من فرق الخيفةه المخالفة للاعنتقاد 
الصحيح. وف شترط يقير لو عدا تكوزة زازه دلا عق مد اسم عدا كك 


)١‏ في العدة: العاملين. 


غ١‏ الفوائد المدنيّة 


وهذا مفقود في هؤلاء. وإن عوّلتم على عملهم دون روايتهم فقد وجدناهم عملوا بما 
طريقه هؤلاء الّذين ذكرناهم وذلك يدل على جواز العمل بأخبار الكفّار والفسّاق. 
قيل لهم: لسنا نقول بأنّ جميع أخبار الآحاد يجوز العمل بهاء بل لها شرائط 
نحن نذكرهأ فيما بعد. ونشير هاهنا الى جملة من القول فيه: 
ذاناها يزيويه العلا المعنقدون للحق فلا طعن على ذلك بوذا انم و اا ما 
يرويه قوم من المقلّدة فالصحيح الذي اعتقده أنّ المقلّد للحقّ وإن كان مخطناً في 
الأصل معفوّ عنه ولا أحكم فيه بحكم الفسّاق. فلا يلزم على هذا ترك ما نقلوه. على 
أنّ من أشاروا إليه لا نسلّم أنّهم كلهم مقلّدة بل لا يمتنع أن يكونوا عالمين بالدليل 
على سبيل الجملة كما تقوله جماعة أهل العدل في كثير من أهل الأسواق والعامّة. 
2 من حيث يتعذّر عليهم إبراد الحجج في ذلك ينبغي أن يكونوا غير عالمين, 
نّ إيراد الحجج والمناظرة صناعة وليس يقف حصول المعرفة على حصولها كما 
3 الشذل مولن الله اكول شولك اشوا من امات 
الجمَل. لأنّهم إذا سألوا عن التوحيد أو العدل أو صفات الله تعالى أو صحّة النبرة 
قالوأ: كذا روينا. ويروون فى ذلك كله الأخبار, وليس هدا طريقة أصحاب الجَمَل. 
وذلك أنه لا يمتنع أن 0 هؤلاء أصحاب الجمل وقد حصلت لهم المعارف باه 
تعالى. غير أنهم لما تعذر عليهم إبراد الحجج في ذلك احالوا على ماكان سهلا 
عليهم. وليس يلزمهم التعلهوا ان ذلك لا يصحّ 3 يكون دليلاً إلا بعد أن يتقدّء 
المعرفة بالله. وإِنّما الواجب عليهم أن يكونوا عالمين وهم عالمون على الجملة كما 
قذرناه, فما يتفرع عليه الخطأ فيه لا يوجب التكفير ولا التضليل. وأمًا الفرق الْذين 
أشاروا إليهم من الواقفية والفطحية وغير ذلك فعن ذلك جوابان: 
أحدهما: إِنّ ما يرويه هؤلاء يجوز العمل به إذا كانوا ثقات في النقل - وإن كانوأ 
مخطتين في الاعتقاد ‏ إذا عُلِم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرّجهم منالكذب 
ووضعالأحاديث. وهذهكانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة 9 نحو عبدالله بنبكير 
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شاكلهم. فإذا علمنا أنّ هؤلاء الذين أشرنا إليهم -وإن كانوا مخطئين في الاعتقاد من 
القولبالوقف وغيرذلك _كانوا ثقات ف ىالنقل فما يكون طريقه هؤلاء جاو الم 

والتوران الكانى: صمي مابروه مزلا" ذا شمر اجر وائقة اذا سمل ةد لها 
يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد 
الصحيح فحينئذٍ يجوز العمل به. فأمًا إذا تفرّد فلا يجوز ذلك فيه على حال. وعلى 
هذا سقط الاعتراض. 

فأمًا ما رواه الغلاة ومن هو مطعون عليه في روايته ومتهم فى وضع الأحاديت: 
فلا يجوز العمل بروايته إذا انفرد. فاإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز 
ذلك ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته. 

وأمًا المجبّرة والمشبهة. فأَوّل ما في ذلك آنا لا نعلم أنهم مجبّرة ولا مشبّهة. 
واكقز ما معنا نهم كانوا يروون ما يتضمّن الجبر والتشبيه. وليس روايتهم لها على 
أنهم كانوا معتقدين لصحّتها. بل بِيّنا الوجه في روايتهملها و( "أنه غير الاعتقاد 
لمتضمّنها. ولوكانوا معتقدين للجبر والتشبيه كان الكلام على ما يروونه كالكلام على 
ما ترويه الفرق المتقدّم ذكرها. وقد بِيْنَا ما عندنا في ذلك. وهذه جملة كافية في 
ابطال هذا السؤال. 

فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون الذين أشرتم إليهم لم يعملوا بهذه الأخبار 
بمجدّدها؟ بل إِنّما عملوا بها لقرائن اقترنت بها دلتهم على صحّتها لأجلها عملوا. 
ولو سودت لما عملوا يهان و اذا جاز ذلك لمكن الاعتهاة على عملهم بها: 

قيل له: القرائن التي تقترن بالخبر وتدلّ على صحّته أشياء كثيرة مخصوصة 
نذكرها فيما بعد من الكتاب والسئّة والإجماع والتواتر. ونحن نعلم نه ليس فسي 
جميع المسائل الّتى استعملوا فيها أخبار الآحاد ذلك. لأنها أكثر من أن تحصى 
موجودة في كتبهم وتصانيفهم وفتاويهم, لأنّه ليس في جميعها يمكن الاستدلال 
بالقران, لعدم ذكر ذلك في صريحه وفحواه ودليله ومعناه. ولا في السنّة المنواترة 
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لعدم ذلك في أكثر الأحكام. بل لوجودها في مسائل معدودة. ولا في الإجماخ 
لوجود الاختلاف في ذلك. فعلم أنّ ادّعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى 
محالة. ومن ادّعى القرائن في جميع ما ذكرناء كان الس يفنا يتف يل كان عله 
على ما يعلم ضرورة خلافه مدافعا لما يعلم من نفسه ضذه ونقيضه. ومن قال عند 
اانه ا مق عترم فقا نيع اللراكن تكست ينا كاد متعية النقز زمه أن مراك 
أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع مله توه قعل ١‏ اطي 
يرغي أهل الع عتد رمن فيان البها لذ بعد نكا لد لأ لد يكو معولا لبها 
يعلم ضرورة من الشرع خلافه. 

وممًا يدل ايضا على جواز العمل بهذء الأخبار التي اشرنا إليها ما ظهر بين 
الفرق المحقّة من الاختلاف الصادر عن ١‏ نمل بها. فإنّى وجدتها مختلفة المذاهب 
في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتى به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة 
إلى باب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك. ممثل 
اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم. واختلافهم في أنّ التلفظ بثلاث تطليقات هل 
تقع واحدة أم لا؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة مقدار الماء الذي لا بنجّسه شيء. 
ونحو اختلافهم في حدّ الكرُ. ونحو اختلافهم في استثناف الماء الجديد لمسح 
الرأس والرجلين. واختلافهم في اعتبار أقصى به العاس و تانيع اف عبد 
تصيول الاذاؤيز الأقامة وقير :كنف سات اواك النشسييكان ايان لمق ذا ملو ل 
ويفوكة الما مهن اللا هه ل مات مع او يميا لة .يننا وض الفنا و 

وقد ذكرت ما ورد عنهمءائة: 0 الأحاديث المختلفة الى يختصٌ الفقه في 
كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسةالاف 
حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة فيالعمل بها. وذلك أشهر من أن يخفى 
حتّى أنّك لو تأمّلت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف ابي 
حنيفة والشافعي ومالك. ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع احد منهم 
عورالا ماس وام ييه إلى بابل وا النوظهد و الثر داهن مها لتقي ذلا ار الكل 
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بهذه الأخبار كان جائزاً لما جاز ذلك. وكان يكون من عمل بخبر عنده أنه صحيح 
يكون مخالفه مخطثاً مرتكبا للقبيح يستحقّ التفسيق بذلك. وفيتركهم ذلك والعدول 
عنه دليل على جواز العمل بما عملوا به من الأخبار. فإن تجاسر متجاسر إلى ان 
يقول: كلّ مسألة ممّا اختلفوا فيه عليه دليل قاطع ومن خالفه مخطئ فاسق يلزمه أن 
فى الطاقة حمقها سال ايوخ المتقدّمين كلهم. فإِنّه لا يمكن أن يدعي 
على احد موافقته فى جميع احكام الشرع. ومن بلغ إلى هذا الحدّ لا يحسن مكالمته 
ويجب التغافل عنه بالسكوت. وإن امتنع من تفسيقهم وتضليلهم فلا يمكنه الا لأنْ 
العمل بها عدلو ايه كان صني جاتر قاض وعلى أصولنا أنّ كل خطأ وقبيح كبيرٌ. 
فلااسكن أورقال: ا اتطاهه كاه هرا فاتعبط على ما دهت اله المحولةات 
لالجل #اللفدل رتطيوا العوا لاك ول كوا "لشي التي 

فإن قال قائل: أكثر ما فى هذا الاعتبار أن يدلّ على أنّهُم غير مؤاخذين بالعمل 
بهذه الأخبار وأنّه قد عفي عنهم. وذلك لا يدلّ على صوابهم. أن لا يمتنع أن يكون 
من خالف الدليل منهم أخطأ وأثم واستحقّ العقاب إلا أنه عُفي له عن خطه وأسقط 
عنه ما استحقه [من العقاب](". 

قيل له: الجواب عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنّ غرضنا بما اخترناه منالمذهب هو هذا وأنّ من عمل بهذهالأخبار 
لا يكون فاسقا مستحقًا للعقاب. فإذا سلم لنا ذلك ثبت لنا ما هو الغرض المقصود. 

والثاني: أنّ ذلك لا يجوز لأنّه لو كان قد عُفِي لهم عن العمل بذلك مع أنه قبيح 
يستحقّ به العقاب وأسقط عقابهم لكانوا مغرين بالقبيح. وذلك لا يجوز, لأنّهم إذا 
علموا أنّهم إذا عملوا بهذه الأخبار لا يستحقون العقاب لم يصرفهم عن العمل بها 
صارف. فلو كان فيها ما هو قبيح العمل به لما جاز ذلك على حال. 

فإن قيل: لو كانت هذه الطريقة دالّة على جواز العمل بما اختلف من الأخبار 
المتعلّقة بالشرع من حيث لم ينكر بعضهم على بعض ولم يفسق بعضهم بعضأ ينبغي 


1 أنبتناها من العدة. 
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ايكون :داله على صيوابهم فيما طريقة العلي قانهم قن الختلفوا فى اكير والتقعيه 
00 والصورة وغير ذلك. واختلفوا : فى أعيان الأتمة سه 0 سرهم قطعوا 
الموالاة ولا أنكروا على من خالفهم. وذلك 1 منا اكة مو 

قيل: جميع ما عددتموه من الاختلاف الواقع بين الطائفة. فإنْ النكير واقع فيه 
مرخ الطائفة والتفسيق حاضل'فيه:ورثما تجاوزوا ذلك ايضا الى التكفير::وذلك اشهر 
من أن يخفى. حتّى أنّ كثيراً منهم جعل ذلك طعنا على رواية من خالفه في المذاهب 
الى ذكرت في السؤال وصنّفوا في ذلك الكتب. وصدر عن الأثمّةئييظ ايضا النكير 
عليهم نحو إنكارهم على من يقول بالتجسيم والتشبيه والصورة والغلوّ وغير ذلك. 
وكذلك من خالف في أعيان الأئمّةمِْيةٍ لأنّهم جعلوا ما يختصّ الفطحية والواقفية 
والناووسية وغيرهم من الفرق المختلفة بروايته لا يقبلونه ولا يلتفتون إليه. فلو كان 
اختلافهم في العمل بأخبار الآحاد يجري مجرى اختلافهم في المذاهب الي ارون 
الها لوجي ان هرو تفنها ذلك المخرق: ومن نظر في الكتب وسبر أحوال الطائفة 
واقاو يليا وبعف الام مكلاف لنه رهد يكنا طريقة معتمدة في هذا الباب. 

وعكا يدل ١‏ نه على كينا تتهينا ليده ١‏ اتوخدن الطنافة يدوت لجال 
الناقلة لهذه الأخبار فونّقت الثقات منهم وضعّفت الضعفاء. وفرقوا بين من يعتمد 
على حديثه وروايته وبين من لا يعتمد على خبره. ومدحوا الممدوح منهم وذمُوا 
المذموم. وقالوا: فلان منّهم فى حديثه وفلان كذّاب وفلان مخلط وفلان مخالف في 
المذهب والاعتقاد وفلان واقفي وفلان فطحي. وغير ذلك من الطعون التي ذكروها 
وصنّفوا في ذلك الكتب. واستثنوا الرجل منجملة ما رووه منالنصانيف في فهارسهم. 
0 ا كوب اذا كن يها نظر في إسناده وضعفه براويه. هذه عادتهم 
على قديم لوقت وحديثه لا تنخرم. فلولا أن العمل بما يسلم من الطعن ويرويه من 
هو موثوق به جائزا لما كان بينه وبين غيره فرق. و5 كان يكون خبره مطرحا مثل 
خبر غيره. فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق 
وترجيح الأخبار بعضها على بعض. وفي ثبوت ذلك دليل على صحّة ما اخترناه. 
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فصلٌ'": في ذكر القرائن الّني تدلّ على صحّة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما 
يحوي سارح اعاويسن وحكم المراسيل. القرائن الّني تدلٌ على صحّة 
وا التي لا توجب العلم أشياء أربعة: 
تكو مؤافقة لآدله التقل .وما افتضاء لأ الأشياء:فن العقل اذا كاديت 
لمر اروب نيا وح ومحاي يبنو 
الغبر يهتنا الحطر او الإنابحة فلا ركو هناك .ها يدل غلن العمل كلاق وني 
اذنيكون ذلك ولا غك كه متفهه عيويين اعفار ذللت..واها على .تذهبنا الذق 
نختاره في الوقف. فمنى ورد الخبر موافقا لذلك وتضمّن وجوب التوقّف كان ذلك 
الناذ يض فد اعيقة مضه لذ ان ردل لز بطن اللعدل ب لخدف نمه الع 
والأصل. ومتى كان الخبر متناولاً للحظر ولم يكن هناك دليل يدل على الإباحة 
فينبغي أيضا المصير إليه ولا يجوز العمل بخلافه إلا أن يدل دليل يوجب العمل 
59ب 000 
الخبر. لأنّه خبر واحد لا يوجب العلم فنقطع به ولا هو موجب العمل فنعمل به. وإن 
كان الخبر متضمّنا للإباحة ولا يكون هناك خبر اخر أو دليل شرعى على خلافه 
وحب الاتقال: اليه و العمل بتدبوىر يها اقتضاة الأضل: لآ هذا فائدة العمل ودار 
الآحاد. ولاينبغي أن نقطع على متضمّنه لما قدّمناه من وروده مورداً لا يوجب العلم. 
ومنها: ان يكون الخبر مطابقا لنصّ الكتاب إمّا خصوصه او عمومه او دليله او 
فوا اي لسرت الآ ا يدل دلبل نوهي العلى 
قفون ذلك الشير ييل على حوان تخضيض العموروية ا ركذلل التتطاب: فيعيب 
حول المصين اليد ا ل ا د ا ا 
العموم بأخبار الآحاد: إن شاء الله تعالى: 
ومنها: أن : يكون الخبر موافقا للسنّة المقطوع بها من جهة التواتر. 
يتضمّنه الخبر الواحد إذا وافقه مقطوع على صحّته أيضا وجاز 0 


)١١‏ اسنطراد كلام الشيخ في العذة. )١‏ فى العدة: له الخبر. 
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دلق ولا على حيقة شد الخيرة لوا اج مكو الشين كنا بابو افق اليك 
المقطوع بها. 

وفتها: ان يكون هوافقا لما ا حيست الفزقه المحئة عليت فاندفى كا كذلف دل 
فين الغرية لذ ايه عور اودكونوا احبهوا على :للم عو دقل عبن هذا الحيين ا 
خبر غير هذا الخبر ولم ينقلوه استغناءَ بإجماعهم على العمل به. ولا يدل ذلك على 
فيك تسن هذا لخي 

فيلت القراقه كلها يد كلك عيقه فون ار الاحادوو لاتيدل علن مكنا 
القموا: نا اوهو عموات ال كوو اعد د مضفوطةه وا نيوا نلق هدةة ادل 

ذبن تج41 ف لير كد بوالحد وز عم القراقة كان نكر واخدا عضا 0 بطر 
فتهاقان كان ها "ضف هذا الف هناك ياايةا على كلاف وعشكه يع كناب اواسة 
أو إجماع وجب إطراحه والعمل بما دل الدليل عليه. وإن كان ما تضمُّنه ليس هناك 
ما يدل على العمل بخلافه ولا يعرف فتوى الطائفة فيه نُظر. فإن كان هناك خبر آخر 
يعارضه مما يجري مجرأه وجب جيم احوفنا على الاخر ح واسدييق قرع انعد نهنا 
يرجّح به الأخبار بعضها على بعض - وإن لم يكن هناك خبر آخر يخالفه وجب 
العمل به. لأنّ ذلك دليل إجماع منهم على نقله. وإذا أجمعوا على نقله وليس هناك 
دليل على العمل بخلافه فينبغي أن يكون العمل به مقطوعا عليه. وكذلك إن وجد 
هناك كناو مخدلقة عن الطائقة :و ليسى للقول المغفالك لمعه الى بخير ا خريول الى 
دليل يوجب العلم وجب اطراح القول الآخر والعمل بالقول الموافق لهذا الخبر. لآنَ 
ذلك القول لأبد ان يكون غليه وليل فاذا ليك هناك وليل ,يدل على عنظله ولهنا 
تقول بالاععياة والقياس تن سند ذلك القزال المااو ل هناك حير آخر بقناف اليه 
يحنت ان دكورن ةلك القو ل مظ روه ووحب العظل بهذا الخبر والأخذبالقول الذييوافقه. 

واخانالك ران الى دل هاي الغيل كلاف ها كقتعه العير الوراحة كو ان كود 
هناك دليل مقطوع به من كتاب أو سنّة مقطوع بها أو إجماع من الفرقة المحقّة على 
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العمل بخلاف متضمّنه. فإنّ جميع ذلك يوجب ترك العمل به. وانّما قلنا ذلك. لأنّْ 
هذه الأدلة توجب العلم والخبر الواحد لا يوجب العلم وإنّما يقتضي غالبا الظية 
والظَنٌ لا يقابل العلم. وأيضا فقد روي عنهم 2 أنّْهم قالوا: «إذا جاءكم عنا حديثان 
فاعر ضوهما على كتأب الله وسنّة رسوله فإن وافقهما فخدوا به وما لم يوافتقهما 
فردّوه إلينا»!'' فلأجل ذلك رددنا هذا الخبر. ولا يجب على هذا أن نقطع على 
0 ا يي ما عه 
م باعي ع اموا ا ا 
وإنّما يجب الامتناع من العمل به حسب ما قدّمتاه. 

فأمًا الأخبار إذا تعارضت وتقابلت فإنّه يحتاج في العمل ببعضها إلى ترجيح. 
ات 20# 
نخالنا 007 
أحدهما إجماع الفرقة المحقّة والآخر يخالفه وجب العمل بما يوافق إجماعهم 
ويترك العمل بما يخالفه فإن لم يكن مع أحد الخبرين شيء من ذلك وكانت فتيا 
الطائفة مختلفة نظر فى حال رواتهماء فما كان راويه عدلاً وجب العمل به وترك 
العمل بما لم يروه العدل ‏ وستنبيّن القول في العدالة المراعاة في هذا الباب ‏ فإن كان 
رو الس يها عدلين نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل يقليل الرؤاق فا 
كان زؤاتهما متساويين فى العدة والعذ العمل يا بعدهما من :قو ل العاثة ويهرك العمل 
بما يوافقهم. وإن كان الخبران يوافقان العامّة أو يخالفانها جميعا نظر في حالهما. فإن 
كان متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالخبر الاآخر على وجه من الوجوه 
وكترمامق التاوزل :زاةا عمل بالخ التهر "ل يمكن العمل بهذا الغير وحت العمل 
بالخبر الذي يمكن مع العمل به العمل بالخبر الآخر. لأنّ الخبرين جميعا متقولان 
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لل الكافى أبكا., 
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مُجمع على نقلهما وليس هناك قرينة تدلٌ على صحّة أحدهما ولا مايرجّح أحدهما 
به على الاخر. فينبغي ان يعمل بهما إذا امكن ولا يعمل بالخبر الذي إذا عمل به 
وجب إطراح العمل بالآخر. وإن لم يمكن العمل بهما جميعا لتضادّهما وتنافيهما 
وأمكن حمل كلّ واحد منهما على ما يوافق الخبر على وجهِ كان الإنسان مخيّرا في 
الفعزانا تيا نا 
وآمًا العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين علىالآخر: فهو أن يكون الراوي 
معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرّجا من الكذب غير متهم فيما يرويه. 
فأَمًا إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأثمّة نيه 
نظر فيما يرويه. فإنكان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. 
وإن لم يكن هناك مايوجب اطراح خبره ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به, 
وان لم يكن هناك من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول 
فيه وجب أيضا العمل بة. لما روى عن الضادقاة آنه قال: «إذا نزلت بكم سخادتة له 
نجدون حكمها فيما رويعنًا فانظروا إلى مارووه عن علي له فاعملوا به»!') ولأجل 
ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن درّاج 
والسكوني وغيرهم من العامّة عن أتمّتناء8 فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه. 
وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة ‏ مثل الفطحية والواقفية!" والناووسية. 
وغيرهم ‏ نظر فيمأ برويه. فإن كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة 
الموثوقين بهم وجب العمل به. وإن كان هناك خبر يخالفه من طريق الموثوقين 
وجب إطراح ما اختصّوا بروايته والعمل بما رواه الثقة. وإن كان ما رووه ليس هناك 
هنا يفا لقة ولك بغر نمع الطائقة العمل بكقلافة :وب ايظا العمل بذ اذا كان متسدديها 
فى روايته موثوقاً به فى أمائته وإزكان مخطئاً فى أصلالاعتقاد. فلأجل ما قلناه: 
00 الطاكقة نا كاذ الفطحية قل عه ريد بكير واقبرةة.واخبار الوافسة مدل 


)١ (‏ لم نقف على ماخذ:. ونقله الحرٌ العاملي َي 2 عن العدة, جع الوسائل 18: 34ح لاغ. 
( فى العدة: الواقفة. 
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مراع نبز هرا وهار بون فى كدو انو عليا ذ من بعيسد عر يفل هل انيما ونأ 
بنو فضال وبنو سماعة والطاطريّون وغيرهم فيما لم يكن عندهم فيه خلافه. 

وجا ما ترويه الغلاة والمثهمون والمضعّفون وغير هؤلاء فيما تختصٌ الغلاة 
بروايته. فإن كانوا ممّن عرف لهم حال استقامة وحال غلوّ عمل بما رووه في حال 
الاستقامة وترك ما رووه في حال خطائهه"" ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه 
ابو الخطات معقد ين ابى زيتب: فى ال استقاتتعه و يركوا ما روه فى بعال خليطة: 
وكذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي وابن أبي العزاقر وغير هؤلاء. فأمًا ما 
تورؤيه فى عمال مختليطيع قلا يتجوز العمل به غلى كل عال: 

وكذلك القول فيما ترويه المتهمون والمضعّفون. إن كان هناك ما يعضد روايتهم 
ويدل على صحّتها وجب العمل به. وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحّة 
وجب التوقف في أخبارهم, فلأجل ذلك توققف المشائخ عن حبار شير ده 
صورتها ولم يرووها واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات. 

فأكا فين كان مخطنا في بعض الأفعال أو فاسقا بأفعال الجوارح وكان ثقة في 
واه عر فيا قا دلق لا بوجي زة نكيوه ورضو :الها نه: 0 العتدالة 
المطلوبة في الرواية حاصلة فيه وإِنّما الفسق بأفعال الجوارح يمنع من قبول شهادته 
وليس بمانع من قبول خبره. ولأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم. 

فأما ترجيح احد الكترين هك الاجر من بعيت إن : أحدهما يقتضي الحظر 
الخو :اليا خد و الا ابيا فضي الحظر اولن ا اللأنايفك فللا يمك الأمتا داصليه 
على :ما تذهب النه فى الواقك» أ الحظن:والإناحة جميعا حعدنا مسعفاذان من 
0-0-0 وشكى لا التوكف» فهما جسيعا ان يكوق الانسان 556 

في العمل بأيّهما شاء. 

00 كان ايد الراويين يروي الخبر بلفظه والاخر بمعناه. ينظر في حال الذي 

يرويه بالمعنى. فإن كان ضابطأً عارفاً بذلك فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. لأنّه 


)0 ع نسحه من العدة: تخليطهو. 
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قد أبيح له الرواية بالمعنى واللفظ معا. فأيّهما كان أسهل عليه رواه. وإن كان الذي 
يروي الخبر بالمعنى لا يكون ضابطأً للمعنى أو يجوز أن يكون غالطأ فيه ينبغي أن 
يؤْخْذ بخبر من رواه على اللفظ . 

واذا كان اعد الراوينيه أعلم وأفقه وأضبط من الآخر فيتبغي أن يقذّم خبره 
على خبر الآخر ويرجّح عليه. واخل ذلك قدّمت الطائفة ما يرويه زرارة ومحمد 
بن مسلم وبريد وابق نشي والفقيل وك يتا ونظراؤهم من الحفاظ الضابطين على 
رواية من ليس له تلك الحال. 

ومتى كان أحد الراويين متيقظاً في روايته والآخر ممّن يلحقه غفلة ونسيان في 
بعض الأوقات فينبغى أن يرجّح خبر الضابط المتيقظ على خبر صاحبه. لأنه لا 
يؤمن أن يكون قد سها أو دخل عليه شبهة أو غلط في روايته وإن كان عدلاً لم 
يتعمّد ذلك. وذلك لاينافي العدالة على حال. 

ار | عا لراديين ؛ توف فاه ا والآخر بورية عاد اي أن 
8 أومصتنا مشهواً فسقط حاترم 
لسماعه والآخر يرويه من كتابه نظر بيه الراوي من كتابه. فإن ذكر أنّ جميع ما 
في كتابه سماعه فلا ترجيح لرواية غيره على روايته. لأنّه ذكر على الجملة أنه 
سمع جميع ما في دفتره وإن لم يذكر تفاصيله وإن لميذكر أنه سمع جميع ما 
فيدفتره - وإن وجده بخطه أو وجد سماعه عليه في حواشيه بغير خطه _فلا يجوز 
له وَل أن يرويه ويرجّح خبر غيره عليه. 

واذا كان انك ارا انر موت والآخر مجهولاً قدّم < خبر المعروف على خبر 
المجهولء لأنْه لا يؤمن أن يكون المجهول على صفة لا يجوز معها قبول خبره. 

وإذاكان أحل الزاويين وها والاخر مدلبا فلس مها يرجح بدحيره: 
لأنّ التدليس هو أن يذكره باسم أو صفة غريبة أو ينسبه إلى قبيلة أو صناعة وهو 
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شن ذلك يعووق فك ذلك اروص د هيد 

وإذا كان احف الراوفيق :ميقا والآخر ترسلاً نظر فى حال المرسلءافان كان 
ممّن يعلم أنه لا يرسل إلا عن ثقة موئوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره. 
ولأجل ذلك سوّت'" الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبيعمير وصفوان بن يحيى 
ولخدي جتن الى لصن ورتير هعون اإنتات الذين عُرفوا بِأنْهُم لا يروون ولا 
يرسلون إلا ممّن يوثق بهء وبين ما سنده'" ' غير هم ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا 
انفردوا عن رواية غيرهم. وأمًا إذا لم يكن كذلك ويكون ممّن يرسل عن ثقة وعن 
غير ثقة فإنّه يقدّم خبر غيره عليه. وإذا انفرد وجب التوقف في خبره إلى أن يدل 
اا لير حون الفا بيه نا ا 11 ار وري جر اميا لسعو العم اسان لخر 
الذي ذكرناه. ودليلنا على ذلك الأدلة التى قدّمناها على جواز العمل بأخبار الآحاد. 
إن الظائرة كنا تعيلات (العي يا بعلت راسد ان افيه يلون ذى و كن كويد تلاز 
فى لخر نوها انيار اعندهيا احجان لكر كاذ رق يها على ال 
"موا ذاكان عد انرو سو ١‏ انس الزرانة الخو كان الفدل لوي الاق 
أولى. لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر ينضاف إلى المزيد عليه. فإذا كان مع 
احدى الروايتين عمل الطائفة بأجمعها فذلك خارج عن الترجيح بل هو دليل قاطع 
على كته وابطال الآخر فإن كان مع أحن الخبرين عمل أكثر الظائفة يتبغى. أن 
برجّح على الخبر الآخر الذي عمل به قليل منهم. ذْ 

وذ كان حير احن اللي :ارال العحظاة بو لكر نما ولا الاح علي 
مذهبنا الذي اخترناه في الوقف يقتضي التوقّف فيهما. لأنّ الحكمين جميعاً 
بوذ د اوري لفن ١‏ حدم «الدة العدل رلك كه ل ردان ذلا نه إذا لم 
يكن هناك ما يترجّح به أحدهما على الآخر كنا مخيّرين كان ذلك أيضا جائزا كما 
قلناه في الخبرين المسندين سواء. وهذه جملة كافية في هذا الباب'". اتتهى كلام 


ع عد الاصول :1155-51 
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رئيس الطائفة في كتاب العذة. 

وذكر المحقّق الحلّى : فق أممولةاتب:وفا واينكة فى اصيول اضحابتا كتابا قينا الى 
اللعق تعد كات اند لرئيس الطائفة إلا إيَاه. وهو في الحقيقة اختصار كتاب العدّة 
مع بعض زيادات وإيرادات من قبله. رجع عنها في ارال كناب البسبريور افق 
رئيس الطائفة بعد ان خالفه. ونعم الوفاق -: ذهب شيخنا ابو جعفري الى العمل 
شين العدل عو وو 11 موا ندا بالكو الققلم يوان كا للف نشد المي ل ا 
يعمل بالخين مطلقا بل هذه الأخبار الى وويش عن الأنقة يك ودقنها الهاي لا 
أن كل خبر يرويه إماميٌ يجب العمل به. هذا الذي تبيّن لي في كلامه ويدّعي إجماع 
الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حثى لو رواها غير الاإمامي وكان الخبر سليما 
عن المعارض واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به. واحتجٌ 
للك بو تجو قلات 

الأوّل: دعوى الإجماع على ذلك. فإِنَّهيِ ذكر أَنّ قديم الأصحاب وحديثهم إذا 
طولبوا بصحّة ما أفتىبه المفتي منهم عوّل على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم 
المدوّنة, فِيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيّتهم من زمن النبئ يه 
ان روهز انشع ذل 8 ا العم بهذ وال حبار مها د لا كر ووه 1 ف العامل انه 

الوجه الثاني : وضواة فين |لاعها نب بتعيني: اكدلؤتن الها دية يدك 
على أنّ مستندهم إليها. إذ لو كان العمل بغيرها ممّا طريقه القطع لوجب أن يحكم 
كل واحة يتشليل مخالئه وتسيقه فلا ل يحكنوا بذلك دل على أن دهم 
ابره وما حرا الع مت 

لا يقال: هذا دليل على أَنّْهم غير معاقبين على العمل به وعدم العقاب لا يدل 
على كونه حمًا. لأنا نقول: الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: أن الغرض في 
جواز العمل بهذه الأخبار إِنّما هو ارتفاع الفسق وارتفاع العقاب. والثاني: أنه لو كان 
العمل بها خطأ لما جاز الإعلام بالعفو عن فعله. لأنّ ذلك يكون اغراءا بالقبيح. 

الوجه الثالث: اعتناء الطائفة بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من 
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الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد. وكونهم إذا اختلفوا في 
خبر نظروا فى مفدكيز كيدل على العمل بهذه الأخبار. لأنهم لو لم يعملوا بها لما 
كان لشروعهم في ذلك فائدة”. 

ولذكرة قن يقترن يكين الواحد قرائزع تدل ضلى دق مطمونة زان كانك»خير 
دالّة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقاً لتلك القرينة, والقرائن أربع: 

اتعداها: أن تكو موانقا للالآلة ادل أو لتصن الكتان صوص او كوم اد 
فحواه. أو السئّة المقطوع بها. أو لما حصل الإجماع عليه. وإذا تجرد عن القرائن 
الدالة على صدقه ولم يوجد ما يدل على خلاف متضمُنه افتقر العمل به إلى اعتبار 
شروط نذكرها في مباحث متعلّقة بالمخبرء وفيها مسائل: 

المسألة الأولى: الايمان معتبر في الرأوي. وأجاز الشيخ ل العمل بخبر الفطحية 
ومنضارعهم بشرط أن لايكون متّهماً بالكذب ومنع من رواية الغلاة. كأبي الخطاب 
وابن أبي العزاقر. لنا قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيئنواه7". 

احتحٌ الشيخ له 27 الطائفة عملت بخبر عبدالله بن بكير وسماعة وعليّ بن 
أبي حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضّال والطاطريُون. والجواب: أنا 
لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء. 

المسألة الثانية: عدالة الراوي شرط في العمل بخبره. وقال الشيخ: يكفي كونه 
ثقة متحرزاً عن الكذب في الرواية وإن كان فاسقاً بجوارحه. وادّعى عمل الطائفة 
على أخبار جماعة هذه صفتهم. 

ونحن تمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلهاء ولو سلّمناها لاقتصرنا على المواضع 
التي عملت فيها الطائفة باخبار خاصّة ولم يجز التعدّي في العمل إلى غيرها. 


* هذا أيضاً صريح فى أنّ الأخبار كلها لم تكن متحقّقة النبوت لأنّها لو كانت كذلك. لما 
الجعاس | الى اتعقق حعال المننة و التحف عن رجالة يناد كرانها معلونة خاب والاخدهى العمل فنها: 


.1 الحجرات:‎ )١ 
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ودعوى التحرز من الكذب مع ظهور الفسق مستبعد إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق 
بما يظهر من تحركجه عن الكذب. 
وذكرة إذا اسل الراوى الوواية: فال العيت جه إن كان تكن خرك الدالا يروف 

إلا عن ثقة قُبلت مطلقا اولي كن كفك أبنت بغر 1 ن لا يكون لها معارض من 
المسانيد الصحيحة. واحتمٌ لذلك بأنْ الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن 
لجنا وض كنا لهي اليا رن فين الات يرهن ار ا اتوي كاردا على 
أنى مقا مه 

وأنا أقول: قد فهّمناك أنّ القرائن قسمان: قرينة تدلٌ على أنّ مضمون الحديث 
حكم الله في الواقع وقرينة تدلٌ على أنّ الراوي لم يفتر فيما رواه. ولا تدلّ على أن 
مضمونه حكم الله في الواقع. لاحتمال وروده من باب التقية. ومن المعلوم عند أولى 
الألباب آنا نقطع في حقّ كثير من الناس بقرائن حاصلة عند المعاشرة أو حاصلة 
بدونها بأ نهم لم يرضوا بأن يفتروا في باب الرواية. وقد نقلنا عن الشيخك أنّ المعتبر 
في باب الرواية قطعنا بكون الراوي ثقة في الرواية لا كونه مظنون العدالة. 

وبالجملة. كون الراوي ثقة نوع من القرائن المفيدة : للقطع بأنّه لم يفتر في 
الرواية وتلك القرينة نجدها موجودة فى كثير من الرواة بقرائن ما بلغنا من ١‏ حوالهم. 
وخا احتمال وقوع السهو من الراوي في خشوضتات نض الياط الحديث فيندفع 
بوجوه أتية في كلامنا. 

وذكر المحقّق الحليت في اوائل المعتبر في حق جعفر بن محمد بة: روى عنه 

من الرجال 5 يقارب اربعة الاف رخل:ويرز تغليمة من النقهاء الأفاختل جح غفير 
حا ديع د أعين واخويه بكير وحمران وجصسل بن دراج رمحمّد بن مسلم وبريد بن 
معاوية والهشامين و وأببي تصبير وعيدالله ومحدّد وعمران الحلبتين وعبدائه بن مئان 
وابى الضباح الكتالى» وغير هم من عبان "العلا يكن كية مق اخوية شعانلء 
اومان فت لازعيا ة معد تيكرها حيو 


ص 
١١‏ معارس الاصال: /ا18 3 15١اه‏ ا 
3.1 كك عن - 


المقدّمة / ما ذكره المحقق الحلى فى حقّ الصادق والجرادناتة ١‏ 


وفي حقّالجوادايةٍ قد كان من تلامذته فضلاء كالحسينبن سعيد وآخيه الحسن 
وأحمد بنمحمّد بن ابي نصر البزنطي وأحمد بن محمّد بن خالد البرقي وشاذان بن 
الفضل القمّي وأيُوب بن نوح بن درّاج وأحمد بن محمّد بن عيسى. وغيرهم ممّن 
يطول تعدادهم. وكتبهم الآن منقولة بين الأصحاب دالة على العلم الغزير”. 

وذكن الغا كان فقياؤنا مرضوان التعلهع داكو الكثره إلى هد يدر شميظ 
عددهم ويتعدّر حصر أقوالهم, لانّساعها واتتشارها وكثرة ما صنّفوه. وكانت مع ذلك 
منحصرة في أقوال جماعة من الفضلاء المتأخّرين اجترأت بإيراد كلام من اشتهر 
فضله وعرف تقدمه في نقل اباد وصحة الاختيار وجودة الاعتبار. واقنتصرت 
من كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتمامهم وعليه 
اعتمادهم. فممّن اخترت نقله: الحسن بن محبوب وأحمد بن محمّد بن أبي نصر 


إن من اطْلع على كثرة الأحاديث الواردة في القدح في أغلب من ذكره من الفضلاء عن 
ال ل 0 تدارا عر عورد نعي ا 
يتحئّل حملها على التفيّة. وفي حديث الفيض بن المختار من رواية الكشّي عن أب عبدالله نكا 
حيث قال له: جعانى الله فداك! ما هذا الاختلاف الّذي بين شيعتكم؟ قال وأيّ للح عي 
فقا؛ ل له الفيض: إِْم لاعس ف ملت الكونك نا كاد جلت وى الددار نين قن دو د حبّى أرجع 
إلى /١‏ دل ب حم قت اق دون القن «السترع لد شي ولد ساني قار 
أبوعبدالله :8: أجل هو كما ذكرت يا فيض إنّ الناس أواعوا بالكذب علينا. إِنّ الله الذي افترض 
عليق 5 ريد دوع خبرية الى أحدّت أحدهم بالحديث فلايخرج ف عند بست يدا وله على 
غير تاويله: وذلك انهم لا يطلبون بحديثنا ما عندالله وإنّما يطلبون .به الدنيا... إلى آخر الحديت!"). 

وإنّما نتقلنا هذا الحديث ليعلم كثرة الأحاديث الضعيفة واختلاطها من ذلك الوقت, 
والاحتياج إلى تمييزها والبحث عنها. فكيف في مثل هذا الزمان مع تصريح مولفي الحديث في 
أوائل كتبيي يككرة النضاة والاتفدلاف امس والاشعياة وله ينتهوادضريشا على ان ينا بتقلوة كاه 
سليم عن ذلك وأنّهم ما دوّنوه من الأصول صحيحة لا تحتمل الضعف. 


2ل الفوائد المدنيّة 


البزنطي والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان ويونس بن عبدالرحمن. ومن 
المعا ريه ن: أبو جعفر محمّد بن بابويه القمى ومحمّد بن يعقوب الكليني: ومن 
أصحاب كتب الفتاوى: علي بن بابويه وأبو على بن الجنيد والحسن بن أبي 0 
العماني والمفيد محمّد بن محمّد بن النعمان وعلم الهدى والشيخ ابو دار مد 
ابن الحسن الطوسى(". اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وقآل الفاشل التدتق: مجه بن إدريس العلى لاخر كناب التزاكر ديات 
الزيادات -: فيما اتتزعته واستطرفته من كتنب المشيخة المصئّفين والرواة المحصّلين. 
وسعقك على انتماتهم إن عناء الله تعالى: 

فمن ذلك ما رواه موسى بن بكر الواسطي في كتابه. ثم نقل أحاديث كثيرة, ثم 
قال: تمت الأحاديث المنتزعة من كتاب موسىبن بكر الواسطى. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب معاوية بن عمّار. ثمٌ قال: تحّت الأحاديث 
المنتزعة من كتاب معاوية بن عمّار. 

ومن ذلك ما استطرفناه مننوادرا حمدبن محمّدبن أب نصرالبز نطي صاحبالرضا. 
ثمّ قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي. 

ومن 3لأن مها أروذ»: أنان يق «تطلدب ,مسناتمنت لاقن «والفضا دق نافد فى كتايه, + 
قال: تمّت الأحاديث المنتزعة من كتا ب أبانبن تغلب.وكان جليل القدر عند الأئمّة 840 . 

وم للك هنا انط شان من كنات عمل بق از اعو فة قال فقت الأحادية 
المنتزعة من كتاب جميل بن درّاج. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب السياري واسمه عبدالله. ثم قال: تمّت 
الأحاديث المنتزعة من كتاب السيّاري صاحب موسى والرضائيّة. 

ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي. صاحب الرضائة ثمّ قال: تمّت 
الأحاديث المنتزعة من جامع البزنطي ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب مسائل 
الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علي بن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن 


١‏ المعتير اا رون 


المقدّمة /ما قاله ابن ادريستية فى اخر السرائر ١/١‏ 


31 الأخبار الحتمر عامن كنات مالك 0 ومو 

وقق ذلك ما اضخط شام كاي سويزوى عبراته السمتاتن وفو. اجلة 
المشنيجة تن قال حلت الاخاديق السوعة من كنات حرير بن قيدات التسسات: 

ومن ذلك ما استطر فنأه من كنا ب المشيخة تصنيف الحسن بن محبوب البب*اد 
ركني ركد اذ وهو قن عند مهدا نا لال الو كقين الروابة الحي الار كان 
الأريفة فى عصر ذ. تم قال: نقثال حافيك المنتزعة من كتاب الحسن بن محبوب 
السداد الذي هو كتاب المشيخة. وهو كتاب معتمد. 

ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصئف تصنيف محمّد بن علىّ بن 
تكيوات اشرق الجوهري القمئ. وهذا الكتاب كان : بخط شيخنا أبي جعفر 
ارس 3# 0 ار اليه. 


الحسين بن موسى بن بابويه. 

وممًا استطرفناه من كتاب قرب الإسناد تصنيف محمد بن عبدالله بن جعفر 
العتميزئ :انه قال: تكق الأحادبيق' المفرضة من كاب قريب الالستاذ 

وممًا استطر فناه من كناب جعفر بن محمد بن سئان الدهقان ذل . 

ومن ذلك ما استطر فناه من كتاب تهديب الأحكام. 

وطق الك ها اتبغطر نناء امت كدان عبد اله ون يكير بن اعين 

ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أ القاسم بن قولويه. 

وما استطر فنأه فك كدات المعالم تصنيف الصفواني 

ومن ذلك 5 استطر فناه من كتاب المحاسن تصن عمد د ابى عبد الله المرقى. 

ومن ذلك ما استطر فنأه من كتاب العيون والمحاسن تصنيف المفيد محمّد بن 
بجتدون مناه الحا 


.15١- 489 5 رئارلا)١(‎ 


1 الفوائد المدنئة 


اقه بها ا ردنا نقله عن اخ اسراف بن إدريس الحلّي. 

وأقول: من المعلوم أنّ فهرست 0 وفهرست النجاشي وفهرست محمّد 
ابن شه رآ شوب المازندراني المتأخّر عنهما ونظائرها. وماذكره الشيخ في آخر كتابي 
الأخبار عنن :ذى اشانيهه الى الكنن ىو الأصول الى اخل الحديف هيا وما ذ كرو فى 
اوائل كات التتسضار رونا كرو فى كاب المت ونا ل مصعم دين ابره 

فى اوإقل كات من 0 يمره التقدوما د كوه الاسالرائقة ااام فى ا أوائل كتاب 
الكافي ونا 1ك بسن بن إدريس الحلّى في آخرالسرائر وماذكرناه سابقا نقلاً 
عن المفد الع نض : 0 في أنّ تلك الأصول والكتب المعتمدة كانت موجودة 
عندهم. ومن المعلوم: | عاقلاً صالحاً متمكنا عن اننال الحنية تمدق الامو 
المعتمدة لا يعدل إلى غيرها. وأيضاً من المعلوه: أنه لو نقل غيرها ينصب علامة 
تميّزه عنها لأنّ قصدهم من تصانيفهم هداية الناس وإرشادهم. وفي خلط الأحاديث 
المأخوذة من الأصول المعتمدة مع غيرها من غير نصب علامة مميّزة بينهما تخريب 
للدين. فلا يليق بمقام الهداية والإرشاد. 

ثم أقول: قد صرح المحقّق الحلّي فيما نقلناه بن كتابي فضل بن شاذان ويونس 
ابن عبدالرحمن كانا مشتملين على أحاديث أصحابنا وكانا موجودين عنده مع 
وهنا مه العوال العو وهو أننن العديك عنينا رمق عيرهين!" فمنا علد 
المتأخرين بمثل الامام ثقة الإسلام ومثل ابن بابويه ومثل رئيس الطائفة؟ ووقع 
التصريح في مواضع من كتاب الكشّي بأنّ كل واحد من كتابي فضل بسن شاذان 
ويونس بن عبدالرحمن كان جامعاً لأصول أصحابنا'". 

وسيجيء زيادة بيان لهذا المقام في الفصل التاسع إن شاء الله تعالى. وإذا ترقيت 
في هذه المباحث إلى هذه الدرجة من الإإيضاح حقّ لك أن تقول: اطف المصباح قد 
طلع الصبام؟ 

ووالخملة ا لسن نتم احاديق اصول اضحاع- الت كانت برع ههم قن 
عقائدهم وأعمالهم في زمن الأئمة ملق ركان المسيعى معان :فيكة كتليا كه 


)الم م (1) الكشّى: 485 5غ68. 


المقدّمة / أوّل من قسّم أحاديث أصول أصحابنا ١‏ 


عنهم ك8 إلى الأقسام الأربعة المشهورة بين المتأخّرين العلامة الحلى أو رجل 
عكر فريت منهء ثم من جاء بعده وافقه كالشهيد الأول والفاضل الشيخ علئ والشهيد 
الثاني وولده صاحب كتابي المعالم والمنتقى والفاضل المتبحّر المعاصر بهاءالدين 
محمّد العاملى. والسبب في إحداث ذلك غفلةٌ من أحدثه عن كلام قدمائنا. والسبب 
فى كفلئه القة ذهدبيما فى كت الفاقة: والدي فى الألقة ١‏ نه لعا كافت اراي القول 
من أهل الضلالة وكانت المدرّسون في المدارس مُظهري طرق الضلال انحصرت 
طرق الافادة والاستفادة فى كنب العامّة. فإذا أراد أحدٌ تحصيل الفضيلة لم يكن له 
بنّ من قراءة كت بالعامّة على مدرّسيها. والله الموفق للصواب. وإليه المرجع والماب”. 


# الذي ينبغي أن يقال عند هذهالحال: اضرموا لمشعال فقد ادلهمٌ الظلام واشتدٌ القتام! وذلك 
أنالمصئّف قد تعدّى غايةالتعدّي على العلامة وينسب إليه أشياء بعضها مخالف للحقٌّ وهو بريء 
منها وبعضها حقٌ والأمر محتاج اليه ومع ذلك يعيبه بها. 

فأمًا الأوّل: فهو نسبته لاتّباع العامة وسلوكه طريقتهم بقول مطلق حقَّاً كان أو باطلاً وينسبه 
إلى الغفلة عن ذلك وقلّة التدبّر والتفطن. والحال أنّ العلامة تكلم على بن إدريس بسبب أن 
الشيخة قال في الخلاف: إِنْ وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
العيد(') واعترضه ابن إدريس بأنّ هذا القول مخالف لأقوال علمائنا وإنّما هو قول لبعض العامة 
أورده الشيخ في كتابه إيرادا لا اعتقادا! ") فقال العلامة : توهّم ابن إدريس أنّ الشيخ قصد بذلك 
الوقت الاختياري فاخطأ في اعتقاده ونسب الشيخ إلى تقليد بعض المخالفين مع 2 الشيخ أعظم 
المجتهد ين وكبيرهم. ولا ريب في تحريم التقليد للمحقّ من المجتهدين. فكيف للمخالف الذي 
يعتقد المقلّد أن مخطئ. وهل هذا إلا جهالة واجتراء على الشيخ ؟7'' انتهى كلامه إ4. 

وأنت خبير بأن الذي يعترض على غيره في فعل غير حسن. كيف يُنسب إلى ارتكاب مثله 
أو ما هو أشنع منه! كما ينسبه المصنّف إليه بغير حقٌّ. 

وأمّا الثاني: فأَوّل ما فيه أَنّه جعل التقسيم إحداثاً ‏ كما قال في أوّل الكتاب ونبهنا على 
كراهة لفظ الإحداث - وثانياً أنه قد تقدّم عن قريب في كلام الشيخة من اعتناء الطائفة 


)١(‏ الخلاف 5: 19*” الرقم .١557‏ (؟) السرائر 281/١‏ . (؟) مختلف الشيعة 5:/ا؟؟. 


ثفن الفوائد المدنيّة 


فح فلمك | لمن الوا قنساتك اللسالك قن بعيدون ابره هوا فعي: كيال 


وكفي ال أحاذيق ونير سك ميو ا ههانها لقنا كنات لكشي وفهرست الشيخ 
وفهرست التساشى .وفهرسك محكد.ين شهر اسوت :الما زتدراتى :واول الاستيضار 
وآخر كتابي الأخبار لرئيس الطائفة وكتاب العدّة له وكلام علم الهدى وكلام المحقّق 
الحلّي في المعتبر وفي كتاب الأصول وكلام محمّد بن إدريس الحلّي في آخر 
السرائر وكلام ابن بابويه في أَوَّل كتاب من لا يحضره الفقيه وكلام الإمام ثقة 
الإسلام فى دل كتاب الكافي وكلام الشهيد الثاني في شرح رسالته في دراية 
الحديث وكلام صاحب كتابيالمعالم والمنتقى وكلام صاحبكتاب مشرق الشمسين 
فيه وفي رسالته الوجيزة في فنّ دراية الحديث بل كلام العلامة الحلّي في كتاب 


بالرجال وتمييز العدل من المجروح والثقة من الضعيف والفرق بين من يعتمد على حديثه وبين 
من لا يعتمد. وكونهم إذا اختلفوا في خبر نظروا في سنده. وفرق بين الثقة وغيره. وأَنّ الطائفة لولم 
بعوّلوا على ذلك لما كان في اعتناء أصحاب كتب الرجال بذلك فائدة. وهذا الكلام صريح أن 
الخبر لا يخلو من أحد الأقسام الأربعة التى قسّموها وإن لم يدوّنوا كلّ قسم على حدته في ذلك 
الوقت. وهذا الأمر مشهور معروف من زمن الكشّي وابن عقدة وابن الغضائري وغيرهم. فنسبة 
العلامة يت إلى إحداثه افتراء عليه لو كان فيه محذور. فكيف! وربّما أنه يدّعى أنه من قبيل 
الواتعنية أنهنا ب الدهر > تعلته عون سينو ينا كي ١‏ فيل لووط ولول 1 العا د رون لم هي لكا 
رأوا أحوال الرواة واختلافهم نبّهوا على الصحيح والضعيف من المصنّفين منهم وغيرهم لأشكل 
الأمر غاية الاشكال. وذلك لأنٌ من جملة المصنّفين الأجلاء. مثلاً بعد تو متجقرة العتا مين 
وحاله معلوم في انّساعد في الحديث وكتبه كثيرة. ومع ذلك كان يزوف عن الشعياء كنيزا. .وك لك 
ششكة بون زان الاأشعرين القمّي كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. وكان محمّد بن 
المو رين الوليد وعدي فق اوايعة ما روي عن جفاعة مقع فة بعال ذلك كتير فلولا تقتميه 
الخديق والتقبيه: عليه وبيان الفهيم والضعيق والحيى اتيت الحال وحصل الالعتلاف فكان 
تقسيم الحديث أهمّ مطلوب ومرغوب. فما فعله العلامة يِه من “حسن ما يمدح به ويئاب عليه . 


المقدّمة /كان عند أصحاب الأئمّة يلا كيب أصول ه/ا١‏ 


النها توت عد كلا الأنافة إلى الالغيار نوو الامو قتي االدكاع عند تدافا 
أصبحات الأنك ةرفط كس واصول كاقث م عه فى عفاتدهه واحماليه: وا نيع كانوا 
وس ساف لوال انيه حك الكتيد الأو وين د اد كا 
عنهم م بطريق القطع واليقين ومن التمييز بين الصحيح وغير الصحيح لو كان فيها 
غير اطتخيس 

ومن المعلوم 0 مثلهم لا يغفل عن هذه الدقيقة ولا يقصّر في رعساكياء واد 
عاقلا فاضلاً صالحاً إذا أراد تأليفكتاب ليكون مرجعا للشيعة فىعقائدهم وأعمالهم 
وق عدنها ارين دح اي !ل لحاديك العيد وخر امعد بن قر 
نصب علامة تميّز بينهما”. 

بل أقول: ارنات التواريخ لاا يرضون بآخد الأخبان من موضع لا يعتمد عليه مع 
تمكنهم من موضع يعتمد عليه. فكيف يظنٌ بخيار العلماء والآتقياء والصلحاء خلاف 
ذلك؟ لاسميّما الإمام ثقة الاسلام محمّد بن يعقوب الكليني ورئيس الطائفة ومحمّد 
بن عليّ بن بابويه. وقد علمت وفور القرائن الموجبة للقطع بما هو حكم الّه في 
الواقع أو بورود الحكم عنهمءية في زمن محمّد بن يعقوب الكليني وزمن محمّد بن 
علي بن بابويه وزمن علم الهدى وزمن رئيس الطائفة وزمن محمّد بن إدريس 


الحلّى وزمن المحقّق الحلي. 


# قد أكثر المصنّ فط من هذه التوجيهات المستغنى عن تكرارها إذا كان ما قدّمه مفيداً 
وسيكه لجا تفسيزكا + ازا ويل الكتاجيعة لاك انق يدايالا فاق رحد يلتك ار 
لازي اليفك زايطا عا لدم مكلتنا باعيو تنا تدس في :يمال زر كان م 
الأصول الصحيحة الثابتة موجودة والأخذ منها والاطّلاع عليها ممكن ورجالها كلّهم ثقات عدول 
أو متون تلك الأأصول معلوماً أنّها كلام الأَئمَةمْية لما كان لكتب الرجال احتياج. فالاهتمام بها 
وتدوينها ينهم أنّ من ذلك الوقت حصل في الأحاذيف الالعاو الا لماس ,وا العمداعوا ان 
التمييز بينهما بوضع كتب الرجال. 

ولوكانت الأحاديث في ذلك الوقت من زمن الأئمّة إلى من بعدهم يمكن معرفة الصحيح 


7 الفوائد المدنيئة 


فنقول: بقيت في زماننا بمنّ الله تعالى وبركات اثمسناطيتة قرائن موجبة للقطع العادي 
بورود الحديث عنهم 82 : 


منها أو التوصّل إلى الأَئمّةئلِيَةٍ أو يكون هناك أصول معلوم للأئمّة طيغ صحّتها ويمكن التوصّل 
إليها لم يأمر واطيّة أمعالي عند الاختلاف بالعرض على كتاب الله. وفي حديث الفيض بسن 
المختار ‏ المتقدّم ‏ لم يُرجع الصادقءظة معرفة الصحيح عند ما سأله عن الالحختلاف الواقع 
بي نالأحاديث إلى تلكالأصول التي كتبت في زمانه ولم يجر لها ذكر عند الأئمّة 8 حين 
يسألهم أصحابهم عند الاختلاف والاشتباه بأن يُرجَع إليها لأأنها موجودة ثابتة عندهم وما خالفها 
كاذت: ابل أرجعهم الامامنقة إلى كتاب الله أو الأخذ بما خالف العامّة, لأنّ الظاهر من الموافق 
للعامّة أن يكون غير صحيح. وربّما كان ذلك في مواضع كثيرة اولى من الحمل على التقيّة. 
فعلم من ذلك: أنّ تلك الأصول لو كانت موجودة كان يحتمل فيها ما يحتمل في غيرها إلا 
ما نص الأئمّة عليه بعينه وهوقليل منها. ولم يعلمالتمككّن منالوصول إليها في زمن الكليني وغيره. 
ولهذا صرّح الميخ ة بانٌ اختلاف القدماء ما كان سببه إلا اختلاف الأحاديث'١'‏ وهو كذلك. 
لأنّها لو كانت كلّها صحيحة لما جاز الاختلاف والتضادٌ فيها. وما احتاجوا إلى وضع كتب الرجال 
إلا لأجل الاختلاف الواقع ليتميّز الصحيح من الضعيف. وبعد اطلاع الكلينيَ يي ومن تأَخَّر عنه 
على حال الأحاديث وشكواهم من مزيد الاختلاف والتضادٌ فيها وتنبيههم على ذلك وعلمهم با نه 
قد وضع المتقدّمون طريقاً لاستعلام الصحيح منها من غيره. لم يحسن منهم في ذلك الوقت أن 
يميّزوا ما صم عندهم منغيره ويدوّنوه ويتركوا الباقي, للزومذلك نر كأكثر الأحاديث. ولاحتمال 
ظنهم بضعف رأو وثبت غيرهم فيما بعد ضع" فدوّنوا منها ما حسن ظَنْهم به وأخالرا معر فه 
صحيحها من غيره إلى مايعلم منكتبالرجال. وليس في ذلك تدليس ولا تلفيق ولاعدم تنبيه ؟ 
يدّعيه المصتّف. بل ربّما أَنّه ما كان عندهم ظنّ بأنَّ عاقلاً يتوهم بأنّ الأحاديث كلها صحيحة 
وأنّ الأصول النابتة بالقطع عنهم ك8 موجودة في زمانهم بعد طول الزمان وأنّ الأخذ كله منها. 
هذاء مع تحقّق الاختلاف الذي وقع في زمن الأثمّة وبعدهم بين العلماء في فتواهم. وما 
ذكره الشيخ ل ونبّه عليه في سبب إحتمال ضعف الحديث من السهو والغلط والتصحيف والنقل 
بالمعنى وغير ذلك ممّا يوجب ارتفاع هذا الوهم عن أدنى من يكون له معرفة أو تعقّل. فأيّ تنبيه 


)1 انظر عد الصو 31١‏ . (؟) كذاء والعبارة ركه 


المقدّمة / بقاء قرائن موجبة للعلم العادى بورود الأحاديث عنهم نرية ١‏ 


منها: أنّه كثيراً ما نقطع بالقرائن الحالية والمقالية بأنّ الراوي كان ثقة فى الرواية لم 
يوقن باقر عرولا يور اينما ليك ها واضه فتندد وان كان انيد الندسب 
اوفانكا بجوارحه. وهذا النوع من القرينة وافرة فى اعاديككتن ا ضخان”. 

ومنها: تعاضد بعضها ببعض!". 

ومنها: نقل العالم الثقة الورع فى كتابه الذي ألفه لهداية الناس ولأن يكون 
مرجع الشيعة ‏ أصلّ رجل أو روايته مع تمكّنه من استعلام حال ذلك الأصل أو 
تلك الرواية وأخذ الأحكام بطريق القطع عنهم !يغ **. 


بفيد أزيد من ذلك لمن يلقي السمع وهو شهيد. والشيخ ليه زوق ع أبن هده عزن حك حن 
محمّد المعروف بابن الصلت جميع رواياته. وابن الصلت ممدوح غير موثق وابن عقدة زيدئ. 
فلو كانت الروايات التي رواها أخذها من أصل ثابت غير ما رواه عنه لم يحسن منه أن يدخل 
فيها هذه الجهالة والشبهة. 

العجب! من ادّعائه حصول صدق الراوي والعلم به بمجرّد كونه ثقة مع فساد مذهبه أو 
فسقه. فإنًا ربّما مع المعاشرة التامّة لانطلع على حقيقة حال المعاشر ولا نعرف ولا نقطع عليه إلا 
بالظاهر ممًا يوجب الظنٌ الراجح أو مطلق الظنّ أو الاعتقاد المحتمل غير مطابقته لنفس الأمر. 
فكيف يثبت عندنا بالقطع حال من بعد عنّا وبيننا وبينه مائة سنة ويتحقّق ذلك بالقرائن وما عرفنا 
حاله إلا من أخبار الغير؟ وحالهم عندنا أيضاً لا يخرج عمًا ذكرناه. نعم ريّما أنّ ذلك يفيد ظبَاً 
راجحا مساوياً لما يحصل من خبر الواحد العدل الإماميّ كما يقوله الشيخللثه عند تجويزه العمل 
بخبر الثقة مطلقاًء فمجازفة المصنّف في الدعاوي غير متّحدة . 

دعوى التمكّن من ذلك عجيب! ولو أمكن ما حصل اختلاف كثير بين الأخبار. 
والعلماء('' وتعبوا في تأويل الأخبار بالوجوه البعيدة. لكثرتها وعدم ترجيحهم لإطراح الضعيف 
تهنا لما ذكروناء ماقا ور كانوا!!" فهوا على عخة الما خوة مق الككني القخضة :وذ لكل 
يختلف ولا يجوز عليه الاختلاف بعد العلم بمضمونه وصكّته على وجه القطع كما في المتواتر 
والمحفوف بالقرائن. لكونه معلوم الثبوت. والغاية التي ألَف الكتاب لها ثقة الإسلام لا يفوت 
)١‏ خ: بعضاً. (؟) في الأصل زيأدة: و. 


ايك الأصل. وفى نسخة هامش الحجريّة: وكانوا. والعيارة على كل منهما مشوّشة . 


0 الفوائد المدنيّة 


ونه المشكه رن بعادي ذلك الأصل أو بتلك الرواية مع تمكنه من أن يتمسّك 
وروا انه اخر سس 

ومنها: وجوده فى أحد كتابي الشيخ وفي الكافى وفي من لا يحضره الفقيه. 
لاجتماع شهاداتهم 0 فنخة احاقيق كيوم اقيق اناه شد ابن فلك 
الأصول المجمع على صحُتها. 

ومنها: أن يكون راويه أحدا من الجماعة الّني اجتمعت العصابة على تصحيح 
9 ا س 6 1 

ومنها: أن يكون راويه من الجماعة التى ورد في شأنهم من بعض الأئمةييكة 
نهم ثقات مأمونون. أو خذوا عنهم معالم دينكم: أو هؤلاء أمناء الله فبي أرضة: 


ونحو ذلك. 


فإن قلت: بهذه القرائن الدفع احتمال الافتراء وبقي أحتمال السهو فى 
خصوصيات بعض الألفاظ . 

قلت: هذا الاحتمال يندفع نار ناض الا شا ر عستا نعف ودار ا 
كلاف اللعوااته و لفن الونار: خناهب اعراء النو وه نافيا 

فإن قلت: بقي احتمال آخر لميندفع. وهو احتمال إرادة خلاف الظاهر. 

من المعلوم أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به 

خلاف وا ا صارفة بيّنة. لاسيّما مناجتمعت فيه نهايةالحكمة 
مع العصمة. ولا يجرى ذلك في أكثر كلام النّه ولا فى أكثر كلام وسحو ل لذ د 
بالنسبة إليناء لقولهمة: «إنما يعرف القران من خوطب به»'!') وقولهم+يّذ: «كلام 


85 الكافى الي دنا الحديت‎ )١١ 


المقدّمة / دفع احتمال السهو ١‏ 


النبئ كك مئل كلام الله في الأكثر يحتمل الناسخ والمنسوخ. وقد يكون عامًا. وقد 
0 نخاس وكد يكون مؤؤلا» ا 0 ا لماه 
000 الله وكلام رو لمع يأ لهما وجوهاً 1000 0 ف 
والمنسوخ 0 ييا وردأاة فى الأكثر على وجه التعمية بالنسبة إلى أذهان الر عيّة 
وورد بقدر عقول الأئمة بو !"ا بخلاف كلام الأئمة ميض فاته لا يحتمل أن يكون 
لوحا وا اد ورد بقدر إدراك الرعيّة وهم مخاطبون به. فيكون كلامهم ك8 خالياً 
عن ذلك اللاحتمال. 

هكذا ينبغى آن تحقّق هذه المواضع. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو 


القضل التقلين. 


١ ح‎ 15:١ لايوجد فبه: مؤولا. (؟)انظر الكافى‎ .١ ح‎ 31 :١ الكافى‎ )١( 


الفصل الأول 


فى إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية فى نفس أحكامه تعالى 


وفيه وحوه: 
-أولها ‏ 

عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظْنّ المتعلّق بنفس أحكامه 
تعالى. والتمسّك فيه بالظنّ يشتمل على دور ظاهر. مع أنه معارض بأقوى منه من 
اناه الضريحة فى النيى عن العمل يالل ة المهياى لففين لكايه ير ل 
والروايات الصريحة في دلق" وقابية على:الظرة التدلوى نالا نيزن العافتية او الا مور 
الومسجدائية او :ال تال ادوماع ا تعره مق الأهون الع اق مر بان كاه 
تعالى د كقيي الملفات: واروقن العكايانك وإضر ان الضوم بالعريضن وغده الركانة 


# إِنّ العمل بخبر الواحد من جملة المسائل التي يستدل عليها بالأدلة التي تفيد العلم. ولا 
يكتفون فيها بالظنّ. وحكمها حكم بقيّة مسائل الأصول. وأمّا دعواه دلالة الآيات والروايات 
بالصراحة على النهي عن العمل بالظنٌ بقول مطلق فغير مسلّم لأأنّه قد ثبت العمل بالظنٌ في 
مواضع عديدة, وكلّ تكليف يتعدّر فيه تحصيل العلم يرجع فيه إلى الظَنٌ. وإلا يلزم تكليف ما لا 
يطاق إن بقى التكليف. أو التوقّف فتنعطل الأحكام. وكلاهما خلاف الحكمة المقتضية لعدم 
جوازه. لأنّ الدين متكفّل بحصول معرفة كل ما يحتاج إليه المكلّف من غير تعطيل وتوقّف . 


000 'لااسراء: 2 الانعاه: 6١1١‏ بونس: 31 


(؟! راجع الوسائل 5١:١8‏ الباب ١‏ من أبواب صفات القاضي. ح 8 و 3. 


الفصل الأوّل /ابطال التمسك بالاستنباطات الظئية اما 


الصادرة عنّا وتعيين جهة القبلة ‏ غير معقول مع ظهور الفارق, فإنّه لولا اعتبار الظَنّْ 
في أمثال ما ذكرنا للزم الحرج البيّن. ولو اعتبر الظنَ في أحكامه تعالى لأدّى إلى 
الحرب والفتن كما هو المشاهد”. 

وتوضيح المقام أن يقال: كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظّية في 
نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامّة وجمع من متأخَري الخاصّة اعترف بانحصار 
دليل جوازه في الإجماع. واعترف بأنّه لولا ذلك الإجماع لما جاز. للآبات 
والروايات المانعة عن ذلك. 

ففي الشرح العضدى للمختصر الحاجبي في مبحث الإجماع: المتمسّك بالظْن 
إنْما يثبت بالإجماع ولولاه لوجب العمل بالدلاثل المانعة من اتباع الظنّ!١)‏ انتهى 
كلامه. ومثل هذه العبارة مذكورة في التلويح للعلامة التفتازاني!'' وقد نقلنا عن 
صاحب المعالم من أصحابنا: أن التعويل 1 الاعتماد 000 مهفي المطلق انما 
هو على دليل قطعي. وهو إجماع الأمّة عليه 

وأنا أقول: من المعلوم 3 تومت الإجماع . في هذا لومم مفيد د للقطع مسحل 
المنع. وسند المنع ما ورد في كلام الصادقين:: من أن حجّية الإجماع من 
ودع غات القاكه*ا اويشوه انهو | تمتو ادريك الأخبان عدن الانئقة الأطها كد 
بانحصار الطريق في أخذ هذا العلم فىالسماع عنهمئ8 بواسطة أوبدونها'”. وسنده 
الآخر ند تواترت الأشبار عنهم عي باه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي 


# العجب من إخراج ما عدّده من الأحكام الشرعيّة مع تسليمه التكليف بها! والحرج الذي 
فق به لازم لكلّ تكليف بتعدّر العلم في حكمه ولا سبيل إليد إلا بالرجوع إل. الظن العمل به 
للاشتراك في التكليف وأا تاق :ذلك :إلى الخووب :والعق فنا اران وللايسنا ببعين.ؤذا فى 
الواقع شيئاً من ذلك محمّقا مع كثرة العلماء القائلين بالاجتهاد المستنبطين للأحكام. بل المشير؛ 
على الألسن أنّ اختلاف المذهب رحمة . 


)١(‏ شرح القاضى: ٠١‏ . (5) لا يوجد لدينا. (؟) المعالم: 51؟. 
١غ‏ الروضة من الكافى 16 . ١م‏ الوسائل م1 5١5‏ الياب ,ا 5 2 صفات القاضى. 


ما الفوائد المدنيّة 


الطري(١‏ بالكنسي والتظر' لاه .يوقي إلى الفعلاف الاراة«قن الأصتول وق الفروتة 


الفقهية كالمناكح والمواريث والديات والقصاص والمعاملات ‏ كما هو المشاهد - 


فتنتفى فائدة بعث الرسل وإنزال الكتب. إذ فائدتهما كما هو المشهور بين علماء 
الإسلام دفع الاختلاف ليتمٌ نظام المعاش”. وأيضا كلّ ما يودي إلى الاختلاف 


* ما ادّعاه من انحصار الدليل في الاجماع وحده غير مسلّم, فإنّ دليل العقل قد دلّ معه 
أيضاً على أن كلّ تكليف لم يمكن فيه تحصيل دليل يفيد العلم يرجع فيه إلى الأصول والقواعد 
الراجعة إلى أثار الأئْمَةطلة المفيدة للظنٌ الماذون في التعويل عليه منهم غيل في مسائل عد يدة. 
وإلا لزم تعطيل أحكام الله والدين متكفّل بتمام أحكامه؛ على أن اتّفا الأُمّة المفيد للقطع كاف 
في ذلك على ما نقله عن المعالم وكلام العضدي. إن أراد بالاجماع اثّفاق الأمّة على عدم المنع 
من الاجتهاد فهو حقٌّ. لأنه لم يظهر لحلاف فى ذلك إلا من المصنّف. وان أراد إجماعهم 
المختصٌ بالعامّة فهو عندنا ليس بدليل شرعي. لكن على هذا الأصل حيت بثبت الاتفاق عليه 
من جميع أَمّة الاسلام فهو دليل شرعي. وأمًا ما عداه مما يدّعي عليه العامّة الإجماع ولم يكن 
كذلك فليس عندنا بدليل شرعي. وكلام الأئمّة سي إن صم «أنّ الإجماع من مخترعات العامّة» 
محمول على ما يدّعونه وينفردون به في مسائلهم. لذ على :نا اثفقت عليه كل الام كالاتفاق 
على الصلاة والزكاة والصوم وأمثال ذلك ممّا صار من الضروريّات الاثفاق عليه. 

وما ادّعاه أيضاً من تواتر الأخبار عن الأئمّة الأطهارطيكاة بانحصار طريق أخذ هذا العلم 
فيالسماععنهم طم بواسطة أوبدونها. إن كا نالمراد به ماحصلالاختلاف فيه بين الإماميّة 
وغيرهم ولم يكن مدركه العقل ويستقلٌ بعلمه فمسلّم. وإلا فمنعه ظاهر. لأنّ السؤال إِنّما يحتاج 
إليه فيما لا يستقل بعلمه الاإنسان إلا من جهة السمع. 

وكذلك نقله عنهم يي أنه لا يجوز تحصيل الحكم الشرعي بالكسب والنظر بقول مطلق 
أيضاً غير وعلم: لأنّ المعارف الخمس المعروف من مذهب الشيعة وجوب تحصيلها على كل 
مكلف بالنظر والكسب من جهة العقل. ولو كان العقل غير كاف فيها لم ينبت الشرع. فكلٌ ما 
فاده العقل واستقلٌ به لا يحتاج فيه الرجوع إلى الشرع. وإذا ورد الشرع به كان معاضدا له كاشفا 
عنه. لأنّه إذا تعارض الدليل العقلي والنقلي لابدٌ من متابعة الدليل العقلي و تاويل النقلي إن أمكن. 


)١(‏ الوسائل 18: ٠١‏ الباب 5 من أيواب صفات القاضى. 
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يؤدّى إلى الخطأ لامتناع اجتماع النقيضين. والحكيم المطلق - عد شأنه - أبى من أ 1 
بتى شو يعد على :ما يؤدي الى الخطاء وقد تفشك الاإماء :ثقة الاسللام: فى أوّل كنات 
الكاض الى القالاف فى رطا كاب النقاين وال مال كان النتنناك الها 1 
ا ا( 

لا يقال: هم يزعمونها يقينية. لأنا نقول: لو كانت يقينية لما أدّت إلى اختلاف 
أقوالهم في فنّ الكلام وفي أصول الفقه وفي المسائل الفقهية. 


وإلا يطرح النقلي. أمّا الأمور التي لا يستقلٌ بها العقل فلابدٌ من الرجوع فيها إلى الشرع. 

5 تمسّك به المصنّف في منع كون المعارف الخمس كسبيّة من ظاهر الأحاديث يجب 
تأويله. كما أُوّلت آيات القرآن المخالفة لما هو الحقّ ظاهراًء لأنّه يودي إلى عدم استحقاق 
النواب على ذلك إذا لم يكن من فعل العبد. ويلزم منه أن لا لوم على الكافر إذا لم يُحَصَّل هذه 
المعارف. لأنها ليست في قدرته واختياره ولم يتفضّل عليه بها الله سبحانه ونعالى ‏ وهذا عين 
آقوال المعثرة الباطلة اعندنا بالاتفاق: 

إذا تقر ذلك عُلِم أنّه كلما أمكن استعلام الحكم الشرعي من الحديث الصحيح فلا معدل 
عنه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره بأيّ وجه حصل. لأنّ الظنٌ لا يعادل العلم. وذلك ظاهر. 

وأمّا إذا لم يوجد طريق للعلم والتكليف ثابت يلزم الرجوع إلى ما يفيده الظنٌ الحاصل من 
القواعد الاجتهادية. 

على أنّ السيّد المرتضى/ق قال: إِنّ القاعدة في التعويل على الظنّ عند عدم تيسّر العلم غير 
00 ناراك يطل الاخعان اشر عل ولس :اليه لالط وفي بعضها قد لا يحصل الظنٌ 
الراجح فيها. ومع هذا حكم الشارع بها فجعلوها من قبيل الأسباب والعلل حيث لم يجدوا للظنٌ 
فتائسة :نيا كالنتهاة# دون الوقف! ". 

والشيخالطوسي لله في العدّة في مبحث القياس قال: وأمّا من أحاله ‏ أي العمل بالقياس - 
من حيث تعلق الظنٌ الذي يخطئ ويصيبء فينتقض قوله بكثير من الأحكام في العقل والشرع 
ملنيازقق ف مان ألا حون معي الل انااحلم فى الكل حمسن لدان عند 1 اربع 


. 178:5 راجع الذريعة‎ )١ .7:١ الكافى‎ )١( 


م الفوائد المدنّة 


والقق اقاقيو عاد المحقّق الحلى في اواك كتاف الفكير يف قال للف مشي كن 
حال ضر شمو وباط يلسا ود عدا مدق إن اجديع العم وما حبك 
إن بنيت على الوهم. فاجعل فهمك تلقاء قوله تعالى: «وأن تقولوا على الله ما لا 
تعلمون»١‏ وانظر إلى قوله تعالى: «قل أرايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
ا ال ا ا )| 
الحكم إلى القسمين فما لم يتحقق الاذن فأنت مفتر”"" 

ولقد احسن واجاد رئيس الطائفة محيى اثار العترة الطاهرة ني حيث قال فى 
موضع برد كناب القد سوافق الما اعلناء سابقاً من كتاب تهذيب الأحكام له كه 


ونعلم قبحها عند ظنّ الخسران. ثمّ قال: وأمّا تعلق الأحكام الشرعيّة بالظنّ فأكثر من ان تحصى. 
بجوت التوجّه إلى القبلة عند الظنٌّ بأنّها في جهة بخصوصها وتقدير النفقات وأرش 
الجنايات وقيم المتلفات. ثم قال كلاماً مفاده: أنه يجب أن يعلم أَنَّالظنَ يكون طريقاً إلى العلم 
في أمثال ذلك, لأنه لا فصل بين أن يظنٌ جهة القبلة أو يعلمها في وجوب التوجّه إليها. وقال بعد 
أن ذكر أمثلة عديدة في هذا المعنى: وهذه الجملة إذا تُوْمّلَتْ بطل بها قول من أنكر تعلق 
الأحكام بالظنون. ومن توهّم على من سلك هذه الطريقة أنه قد أثبت الأحكام بالظنون فقد أبعد 
ها اليس لأن الأحكام لذ كوق إلا لومة إلا أ الظريق البها قارة الحلم :واشوق لطي 
ولراك راكد 0-00 أعلى الله مقامه -. 

من تأمّل كلام السيّد الذي قدّمناه وكلام الشيخة عرف صراحتهما في الرجوع إلى الظنٌ 
الب يي ود ووب يد عود اااي د 
الأحكام المعوّل فيها على الظنّ أنّها ليست من أحكام الشرع. وكلام الشيخ صريح في أنها 
الحكام شرطلة: والمطتك يسقد فيه اللقة والشية على غير هع وله يمول على كلامونها يما 
بخالف وهمه. وكأنّ سبب ذلك اعتقاده في نفسه المزيّة عليهما والإحاطة بما لم يبلغه علمهما 
وقشنيهما سواظ في الها ارو اك اقطان 


0ت ونا (") يونس: 39. 


166 ؟5. (غاعد: الأصول ؟:‎ :١ المعتبر‎ "١ 
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كتابالعدّة: وأمًا الظنّ فعندنا وإن لم يكن أصلاً في الشريعة تستند الأحكام إليه. فإنّه 
تقف أحكام كثيرة عليه. نحو تنفيذ الحكم عند الشاهدين ونحو جهات القبلة وما 
يجري مجراه'". وقال في موضع آخر من كتاب العدّة: وآمًا القياس والاجتهاد فعندنا 
أنّهما ليسا بدليلين, بلمحظور استعمالهماء ونحننبيّن ذلك فيمابعد!" اتتهى كلامه.ة. 

وأنا أقول: في بعض ما نقلنا عن رئيس الطائفة بحث. والحقّ عندي ما نقله 
صاحبالمعالم عن علمالهدى زف حيث قال: وجو بالحكم على القاضي بعد شهادة 
العدلين ليس من حيث انها تورجب حصول الظنْ. بل من حيث إن الشارع قال جعله 
سببا لوجوب الحكم على القاضي. كما جعل دخول الوقت سببا لوجوب الصلاة!". 

وإنّما قلت: الحقّ فيه ما أفاده علم الهدى. لا ماذكره رئيس الطائفة 4 لأنْ كثيرأً 
ما لا يحصل الظْنٌ بشهادتهما لمعارضة قرينة حالية. مع وجوب الحكم على القاضي 
حينئذٍء ومن المعلوم عند أولي الألباب: أنّ متعلّق هذا الظنّ ليس من أحكامه تعالى 
كينا افاذه رئيس الطائقة: 


الوجه الثاني - 
قوله تعالى: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحقّ» 7 
مع قوله عرّ وجلّ: «إنْ الظنّ لا يغني من الحقٌّ شيثا4!* وقوله تعالى: «ولا تقف ما 
ليس لك به علم!"' وقوله تعالى: «إن هم إلا يظنُون4!"' و«إن هُم إلا يخرصون»7” 
وقوله تعالى: «ومن لم يحكم بما انزل لله فأولتك هم الكافرون4''! وغيرها من 
الآيات الشريفة. وتخصيص تلك الآيات بأصول الدين كما وقع من الأصوليّين بناءً 
على أَنّ الضرورة ألجأت إلى التمسّك فى الفروع بالظنٌّ إمَا مطلقاً [بعد النبيئ ييل 
د ١ 0 ٠‏ ا 1 0 3 
ولمن بعد عنه في زمانه] كما هو زعم العامّة. او في زمن الغيبة الكبرى كما هو 


1و 5)عدةالأصول 5: 581 187. (؟) معالم الدين: 155. 6 )الأغرات كفده 
(5) التجم: 58. (5) الاسراء: 553 )/١‏ الجاتية: 11,. 


(8) الأنعام: 111. (9) المائدة: 44. 1 نابي المسفوشى مط عليه فى 
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زعم جمع من متأخّري أصحابنا(' ولمن بعد عن الإمامنليةٍ في زمن حضوره كما 
هو زعم الفاضل المدفقق الشيخ علئّ!'' ومن وافقه من تبعته ‏ خيال ضعيف سيجيء 
جوابه فى كلامنا إن شاء الله تعالى. 


-الوجه الثالث - 

إنّ خلاصة ما استدأت به الامامئة على وجوب عصعة الامامنائة وهو «أنّه لولا 
ذلك لزم أمره تعالى عباده باتّباع الخطأ وذلك قبيح عقلاً» جارية في وجوب اتباع 
ظَنّ المجتهد. فعلم أنّ ظنّه ليس بواجب الاتباع. وإذا لم يكن واجبا لم يكن جائزاً. 
اذ لا قائل بالفصل. 

وبعبارة أخرى: إذ الجواز هنا يستلزمالوجوب بإجماعهم. بل فيكتا بالمحاسن 
رسالة منقولة عن الصادقىة فيها استدل الصادقءَظة بهذا الدليل على امتناع العمل 
بِظنّ المجتهدين وبخبر الواحد الخالي عن القرائن المفيدة للقطع وأشباههما'”". وهذا 
تقض أورده الفخر الرارى .علئ: الإباقه ”ا وسواية: آرة هذا التفض لأ بره على 
الأخبارئين. لأنهم لا يجوّزون الاعتماد في أحكامه تعالى على الظنّ؛ ويرد على 
المتأخّرينء وليس لهم بحمد الله عن ذلك مفد!* 


# هذا المحذور الْذى امقدل ساني فى كل لتخبر وراو. لاحتمال الخطاء الذي هو 
اليخذور العفروض قم قلا مل الوثوق تقترة أوبزوابعه إلا إذااكاة عونا :ولا ندم عن 
الأخباريّين ذلك إلا بثبوت عصمة المخبر. لأنّه لا يحصل العلم بخبره والقطع بدون ذلك. لجواز 
الخطاء والغفلة والنسيان من كلّ مخبر. فانسدٌ باب العلم بالخبر بكلّ وجه. والقرائن لا تفيد في 
ذلك 0 ان كانت من قبيل المعجز حتى يعلم بها صدق المخبر وعدم احتمال المحدور. ولو 
اكتفينا بها مطلقاً في دفعه لزم الاكتفاء بها في خبر الإمام ولا يحتاج إلى العصمة. والاثفاق من 
العقلاء واقع على أنه لا يشترط العصمة إِلّا في الذي يخبر عن الله تعالى بغير واسطة, وأمّا من 


. 149:١ معارج الأول من اما اوهو 1 (؟) رسالة الجمعة (رسائل المحقّق الكركى)‎ )١( 
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-الوجه الرابع - 
ِنّ المسلك الذي مداركه غير منضبطة - وكثيراً مايقع فيها التعارضات واضطراب 


سواه يكفي فيه العدالة الموثوق معها بعدم تعمّد الكذب. ولولا ذلك لما تيسّر تبليغ الأ.حكام 
الشرعيّة عن نبيّ أو إمام في الجهات والأقطار. 

والمحذور الموجب للعصمة في النبئّ أو الامام ليس هو مجرّد جواز أن يخبر عن فانٌ أو 
خطاء حنّى يكون مثله في المجتهد. بل إِنّما هو للدليل العقلى. وهو أنّ من يكون واسطة بين الله 
وبين عباده ليبلغهم الدين والشريعة لا يجوّز العقل اتصافه بصفات النقص وأنّ الحقّ ‏ سبحانه 
وتعالى - حيث اختاره من عباده بهذا المطلوب الجليل وجب من باب اللطف أن ينزّهه عن 
الخطاء والغلط والنسيان وكل ما يخالف الغرض المختار له ليوافق الحكمة. ولا نعلم حصول ذلك 
له إلا بالمعجز الخارق للعادة. وهذا في حقّ النبيّ ظاهر. وأمًا في الأئمّة فعلمنا ذلك بنصّ النبت 
وتخصيصهم من الله سبحانه وتعالى بالطهارة والشرف والعلم وظهور الكرامات على وجِهٍ لا 
يجوز العقل مجامعته للأدناس البشريّة. وهذا عمدة الدليل على عصمتهم. 

وأمّا خوف الكذب والغلط فلا يصلح وحده سبباً للعصمة, لأنّ العدالة والورع والضبط ينفي 
ذلك. والاثفاق واقع على قبول خبر العدل وإن لم ينتف عنه احتمال المحذور الذي أوجب 
العصمة. بل نقل في المعالم الاثفاق على صحّة قبول الزوجة خبر زوجها إذا كانت حائضاً وروى 
لها حكماً عن المفتي(١)‏ ولم يشترطوا عدالته. ونهاية ما يعتبر في قبول الخبر العدالة. ولا يشترط 
مع ذلك العلم بصدقه والاحتمال الغفليّ أو العاديّ بجواز الخطاء الذي جعل محذوراً لا يوْثّر في 
المخبر إذا كان عدلاً. ويِؤُثّر في النبيّ والإمام. لما ذكرناه من الفرق. فلاملازمة بينهما. 

وإخبار المجتهد بالحكم لا يشترط فيه أن يكون في .نفس الأمر كذلك على قول بعضهم. 
وعلى قول آخر أنه حكم الله في نفس الأمر وأنّ لله أحكاماً مختلفة باختلاف المجتهدين فيها. 
وعلى كلا الأمرين فالأمر ظاهر في أنه لا محذور فيه إلا احتمال تعمّد الكذب في اجتهاده في 
ذلك الحكم أو إخباره بخلاف ما أَذّاهِ اجتهاده إليه. والعدالة تمن من ذلك. 

فعلم أنّ خصوصيّة الظنّ لا مدخل لها في الاستدلال. وإِنّما هو احتمال الكذب في الإخبار 
لا غير. وإن قلنا: إنّ المجتهد لا يخبر إلا عن علم, لما اشتهر عند الأصولتين: أن ظبّية الطريق 


6 معالم الدين: 27 5. 
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الأنفس ورجوع كثير من فحول العلماء عمّا به افتى ‏ لا يصلح لأن يجعله تعالى 
5507 
لاتنافى علميّة الحكم. ولما فهم سابقا من 3م الشيخ: ان الأحكاء لأ يكون الا بمجلومة إل ان 
الطريق إليها تكون تارة العلم وتارة الظْنْ أرتفم دليله من اصله على هذا التقدير؛ على أَنّهِ يلزم 
زورون اعمال الكدين :القن مه اماه عى هذا التقدير؛ على أنه يلزم منه ورود احتمال 
الكذب والسهو والغلط في تدوين ما دوّنه أصععماب كتب الحديث,ء لأنّ كلّ واحد منهم يجوّز 
العقل عليه هذا الاحتمال إذا لم يكن معصوما. 

وات القرائق والمطدان كر امات ني كتابه إل وهو صحيح مامون من جميع 
كاسن اورم ا 0 ميري امور أن 
الاحتمالات المقتضية لدذلك. د لا مجال لشفا تجويز الااحتمال فى 22000 
وننقل الكلام أيضا إلى الأصول المتقدّمة؛ ويأتي فيها مثل ذلك. وهذا الإلزام أحقّ بأن يقال: إِنّه 

غلن: أن هذا اقفن بيه أيضاً عك الفكر الرازىئ: لأثه يجت ايها غنليه التخلص عن 
المحذور في المخبر عن النبيّ بما تخلّص عنه في النبي. وإلا لم يحصل العلم والوثوق بخبره. 
ويلزم مع عدم التعدازو عن ذلك أامرةد شحانه وتعالى ‏ عباده باتباع الخطاء. وهو لا يلتزم ذلك. 
"امتودعي بو ووايي ديري ار موسو فاق امات 
ل 2010 ا 
إلا فى النبيئ والامام. لأنّه ثبت عندنا بالأدلة أنه بمنزلته في هذا الخصوص. وأمّا من عداهما 
فنكتفي فيه بما اكتفيتم بالاتفاق عندنا على ذلك. فلا يلزم علينا ردّ قول المجتهد أو غيره من 
المخبرين ن اذا كانوا 00 لأجل هذا | لك ور. 

وهذا القدر كافٍ في دفع نقض الفخر الرازي. 

وأمّا إثبات عصمة الأئمة لظ فهو أمر آخر لا يتوقف لدفع هذا النتقض على إثباته. فما دفعه 


الفصل الأوّل / ابطال التمسك بالاستنباطات الظنئّية 8م 


المحذورات”. آلا ترى أن في كثير منالمسائل تخطر يبال جمع من أهل الاستنباط 
أنواع من الترجيحات دون جمع وفى وفت دون وقت. 

والعامّة اعترفوا بذلك في كتب الأصول. ففي شرح العضدي للمختصر الحاجبي 
تكون ضابطا للحكمة لا حكمة مجودة. وذلك لخفاتها كالرضا فى التجارة فنيط 


به المضفت لا يخفى عدم مناسبته لدذلك. 

وأمّا ما ذكره من الرسالة المنقولة عن الصادقاقْةٍ إن صم ذلك فهو محمول على نيسّر العلم 
بالعلم أو حصول ظَنّ أرجح من ظنّ المجتهد كما فرضناه في المتجرّي. بل الظاهر أنّ ذلك 
المقصود به ما تُجِوّزه العامّة من الرجوع إلى ظنّ المجتهد كيف كان عن أصل أو رأي أو قياس أو 
خبر ضعيف. خصوصاً فى زمن الصاد قن وكثرة المفتية والقضاة وانتشار أقوالهم الباطلة 
المخالفة لمذاهب الائمّة. ولم يكن في زمن الصادقءظةٍ مجتهدون مشهورون من الاإماميّة حتّى 
يعنيهم بهذا الكلام ويقصدهم. 
لط وقراء سعدا مله يفك نا يبال عله كاهو ظاهن دعو المطتف توك ذلك اككيق 
الكلام أوّلاَ في وجود ذلك وفي معرفة تمييز صحّة الحديث من الضعيف, وثانياً في فهم معناه. 
وثالئاً في كون دلالة الحديث ظاهرة في المقصود وهذا لا يتيسّر لغالب المكلفين فاحتيج إلى 
مجتهد يقتدر على ذلك على استخراج ما تدعو ضرورة التكليف إليه _-إذا لم يتيسشر ما ذكرناه من 
وححود دلالة الحديث دلاله ظاهرة أو عدم وعحود حدداسث بخصوص تلك الفيد ل قن ربانيه 
وإلهام توفيقي لا يخرج ذلك عن اثباع حديثهم الصحيح نيك في ذلك الحكم. وحصول الاختلاف 
فى الظنّ على هذا الوجه بين العلماء لا محدور فيه بعد بذل الوسع والطاقة ودعاء الضرورة إليه. 
ولو رجعنا إلى الاستفادة من صريح الأحاديث لتعطّلت أكثر الأحكام بالجهالة. والدين أوسع من 
ذلك. وقد اشتهر قول رسول الَهيَيةُ: جنتكم بالشريعة السمحة السهلة!"). 


. البحار ؟5: 514. وفيه: بعثني بالحنيفيّة السهلة السمحة‎ )١( 


3 الفوائد المدنيّة 


0 اراق ا فأ نْ لها مراتب 
ون زمره ينانا ا ال د 
بذاتها وضبطها في نفسهاء فنيطت بالسفر'". 


-الوجه الخامس ‏ 
إن المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاض ل , 
2 
لذن ا 0 لا 


-الوجه السادس ‏ 
إن الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبئيّة على استنباطات صعبة مضطربة؟ 


-الوجه السابع - 
مقانين انناء اجكانة فالى على التيسباطاك انيه فت ناته 
وتحصى. من جملتها: - يفضي إلى جواز الفتن والحروب بين المسلمين. وسدٌ هذا 
الباب يودي إلى دفعها والتوقف والتثتت في الأمور الشرعية إلى ظهور الحقّواليقين. 
ألا ترى أنّ علماء العامّة وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ذكروا في مقام 
الاعتذار عن الحروب والفتن الواقعة بين الصحابة العدول الأخيار انّ السبب فيها 
اختلاف اجتهاداتهم فياحكاءالله تعالى؟27. ومن جملتها: أنه إذا وقعمت لخصمة 
# امول العضيي نكن يدقن أن الحروت الع :و قفكة نين الطشابة كام ضيبي الاقدام: عليه 
وتجويزها الاجتهاد! ومن المعلوم الواضح سح الذي لك نه | نما كا يدها الست الرئاسة 
والملك والتغلب على الناس بالسلطنة, لا من جهة الطرف الذي يعتقدون خطاه في اجتهاده. وإِنّما 
اعتذر من اعتذر عنهم بذلك للخوف من الوقوع في فساد مذهبهم بحجّة لا ينّجه لهم دفعها وإلا 


)١(‏ شرح القاضى: 5 )0 شرح تهج البلا هه ايا 


الفصل الأوّل /ابطال التمشك بالاستنباطات الظنّية ١045١‏ 


دنيوية مبنية على اختلاف اجتهاد المتخاصمين في مال أو فرج أو دم لزم أن 
تم ١‏ حدهنة 1 كد قهرأ على الآخر ما يستحقّه في حكم الله تعالى. وما 
قاله علماء العامّة: من أنه إذا كانت خصومة المتخاصمين في قضية شخصية مبنية 
على اختلاف اجتهادهما يجب عليهما الرجوع إلى قاض منصوب من جهة السلطان 
فإذا قال القاضي: «حكمت بكذا» يجب اتباعه عليهما. ممّا لا يرضى به الذهن 
الميسفنو و الظبم اللي فكيقنه يرق .بيد العكي لطن ؟ 

مق كتلكها ١‏ تشيقطى: الى تجويل النفي تفقهة ار تطال لاعن حكنيفه ذا 
لوولةاط] أ رعل هالت طل السام 2 ش 


-الوجه الثامن - 
إن الظنّ المعتبر عندهم ظنّ صاحب الملكة المخصوصة التى اعتبروها في 
معنى الفقيه والمجتهد. وأيضاً المعتبر عندهم من بذل الوسع في تحصيل الظنّ المعتبر 
عندهم قدر مخصوص منه. ولا يخفى غلى اللبيب أنّ الملكة المذكورة والقدر 
الفغتان الندمن يلال الوسع أمران؛ مخفتان غين ستصيطين: وقد مية أ نهم اعترفوا 


فكلّ أحد يعرف أن الاجتهاد لا بنّجه إلا في الأمور التي لايكون صحّتها أوحرمتها ضرورياً 
منالدين ولم يكن رؤساء المحاربين عندهم جهالة لتحريمه وبدعته. ومحاورتهم فيما بينهم وما 
تقل عنهم من صريح الكلام قاطع على أنْهم ما كان عندهم شك في حرمته وبدعته. وإِنّما قادهم 
إليه الهوى وطلب الملك والرئاسة, وكيف يتصوّر جواز الاجتهاد فى فعل ينادي إمام الوقت 
الواجب على كلّ أحد من العام والخاصٌ امتئال أمره واتّباع قوله وفعله. وهو ينادي بضلالهم 
واتّباعهم المنكر وعدولهم ع الح بول فجي من العاقة اذا تكلموا بندللك: اما ابعدلذل النستف 
به أعجب وأغرب! كأ نه كان يجوز في عقله ان لولم يكن الاجتهاد جائزاً فى زمان معاوية وابنه 
يزيد ما كانوا أقدموا على حرب علي وولده الحسين ‏ صلوات الله عليهما ‏ وكائوا لأجل الخوف 
من الله تركوا الملك والسلطنة رغبة في الثواب أو خوفاً من العقاب. ولم تزل حجج المصئّف 
وتعلّقاته على مثل هذه الخرافات الواهية! 


١١‏ الفوائد المدنية 
بن مثل ذلك لا يصلح أن يكون مناط أحكامه تعالى”. 


الوجه التاسع - 

إن الظنّ من باب الشبهات. ووجوب التوّف عند الشبهات المتعلقة بنفس 
الشكايه ساني : تيه بالزيواباك: 

أما الأولى: فلما في نهج البلاغة: ومن خطبهاية «وإنّما سمّيت الشبهة شبهة, 
لأنْها تشبه الحقّ. فأمًا أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين وكللليي: فت اندم انا 
أعداء لله فدعاؤهم الضلال وذليلهم العمى. فما ينجوا من الموت من خافه ولا يغطى 
البقاء من أحبّه»7'' ولغيره من الروايات الآتية. 

وكأ الا ولما سيا هين ادو اناه الصسرريحة فنى .و حوفي الدع ف رقي 
اواك اليد نوس الحدالة سال ش 


الوجه العاشر ‏ 
الخطب والوصايا المنقولة عن أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين :ليلا الصريحة 
في أن كلّ طريق يودي إلى اختلاف الفناوى من غير ضرورة التقية مردود غير 
وا غنذاك من يت الد يوق إلى الاشتلاف» .ومن المسعلوه» أن هنذا المعتى 


حصول الملكة المعتبرة في الاجتهاد التي يتمكدّن بها المجتهد في استفراغ الوسع تعرف 
بآنار التصرّف وتكرار مواردها!"! وصحّة لوازمها الموجب لشهادة أهل العلم بها. وهي قريبة من 
ملكة العدالة. واكتفوا في ثبوتها والاطلاع عليها بالمعاشرة وملازمة ما يدل على التقوى والخوف 
من اللّه. وليس لها حدّ منضبط إلا ما تقنضي العادة به ويستبعد خلافه. فإذا حصل مسمّاها كفى. 
ولا ررد هل :ذلك 1ت القهاة الما كور على امن معسوين والدلكة اسيك كذللت لذن الهاةة 
اانا كانك يا ععان الأطلاع بعلن لواومها الستية الى وجيت العلم بها اوسا تن "مق الميساق 
يعدذلك هذا الاراهيوما فذيا اك رآ بالنناسة فى نمدا المقام: 


. الخطبة 58 (")فى الاصل: موادها. ومعنى العبارة غير واضحة‎ ,١ تهجالبلاغة:‎ )١ 


الفصل الأوّل /إبطال التمسّك بالاستنباطات الظتّية ١‏ 


كما يعمل القباق والاتشعيان والاستصحات واشياهها عمل الأيساطات الظنية 
من كلام الله وكلام رسوله. مع أنّ الظنَّ غير حاصل على مذهب الخاصّة في كتير من 
عب ال ففه عتق القنها بق العامة بين اجكافه كنا والسويعة ف ١‏ ها نا 
القطع شبهة. والصريحة في أنه لا يجوز الإفتاء والقضاء إلا لرجل يعض فى العلم 
بضرس قاطع. والروايات الصريحة في 42 في كلّ واقعة حكم الله واحد وان من 
أخطأ حكم الله حكم بحكم الجاهلية وأثم. وفى أنّ المفتى المخطئّ ضامن ولحقه 
وزر من عمل بفتياه”. 


# قد ادّعى المصئّف في هذا المقام دعاوي كثيرة وأسند التصريح بها إلى الأئمّة ملي ويبعد 
التصريح منهم بصورة ما نقله عنهمط وإن كان في خلال كلامهم ما يشير بظاهره إلى شيء من 
ذلك. وما ذكره عنهم ملي أخيراً ممّا يفيد جواز الإفتاء والقضاء لمن يعض على العلم بضرس 
قاطع صريح في جواز الاجتهاد. وهو مخالف لدعواه. والأصحاب يشترطون في الاجتهاد 
الواجب الاتباع ذلك وزيادة. ولا يجوّزون خلافه. والمصدّف لم يتنبّه لذلك حين أورده على 
عادته من عدم الالتفات إلى ما ينقض آخر كلامه أوّله. 

وقوله: «انّ ما عدا القطع شبهة» إن كان من كلامه فلا عبرة به. وإن صم أنّه من كلام 
الإمامكة فكلٌ شيء يحتمل خلا فظاهره ولامرجّح فالأغلب عندالمجتهدين التوقّف في حكمه 
وأمرهم بما يمكن الاحتياط به. فلا خروج لهم بذلك عن قول الاإمام. وأمّا ما يترجّح فيه الحكم 
ويقوىفيه الظنّ فهو خارجٌ عن «الشبه» المأمور بالتوتّف عندها ولو حملنا الشبهة المذكورة على 
وجه العموم المخالف للقطع لوجب التوقّف في مسائل الأصول والفروع إلا ما ثبت بالضرورة من 
الدينه أن اعت اصيالة: أودزوائة .نلق التستدال السافى النقلى أو العادى عنها ولو كان جعرنا؟ 

نم إن لا يخفى أن كلّ من تامّل كلام الأثمة لك في هذا الباب عرف أنّ هذا الذمّ والتقبيح 
صريح في أنّ المراد به مفتية زمانهم وقضاته من المخالفين لكثرتهم واشستهار الاختلاف في 
قواه واعقنادهم غلن الراق والقئاس والايفعسان الدامزة عن العيل من غير اغساد فى دلق 


.... عطف على قوله: الصريحة فى أن كل طريق‎ )١ 


ك١‏ الفوائد المدنية 


ففي نهج البلاغة: ومن كلام لهلية في ذمٌ اختلاف العلماء في الفتيا: ترد على أحدهم 
القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برايه. ثم ترد تلك القضية بعينها على 
غيره فيحكم فيها على خلاف قوله. ثم تجتمع القضاة بذلك عند إمامهم الذي 
استقضاهم فيصو"ا'ب أراءهم جميعاً, وإلههم واحد وتبيّهم واحد وكتابهم واحد. 
أفأمرهم الله سبحانه وتعالى بالاختلاف فأطاعوه؟ آم نهاهم عنه فعصوه؟ أم أنزل الله 
تعالى دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟ أم كانوا شركاء له فلهم أن يقولوا وعليه 
أذ فوفتى 11م آدال اد ميعا دعاك ونا ناما ففشر الرسول علا عن تيليقة 


كلمع اغا ثأيت” 

ومن جملة هفوات المصنّف الناشئة عن سوء الفهم: أن يشبّه ظنَّ المجتهد المحقّ بهذه 
التخيّلات الفاسدة حتّى يدخله في جملتهاء ليحقٌّ له ردّه والنهي عنه. والحال أنّ ظٌَ المجتهد 
الإمامي الذي يكون قد استفرغ وسعه في إرادة الهداية إلى الصواب وبذل جُهده بالقوّة الالهية التي 
قد ثبت اتصافه بها. وقد ثبت له الإذن في ذلك بوجوه عديدة وأدلة قطعيّة. كيف يتساوى ظنّه 
على هذه الحالة بظنّ المعتمد على الرأي والقياس والأصول الفاسدة؟ ويلزم من فسادها فساده. 
وما يوْكّد ما أشرنا إليه من حمل كلام الأئمّة إذا حصل شيء منه عليه: أنّه لم يكن في زمن 
الأئمة ميكل من مجتهدي الإماميّة من يتصوّر الإشارة بذلك إليه. وكلامهم هئ مشير إلى الأمر 
الواقع من الاختلاف وارتكاب غير طريق الحقّ وتقبيم خصوص هذا الاجتهاد. والمصنّف كانه 
يحمله على ما يأتي من الغيب في توفيق الله بإيجاد شخص مؤيّد من عنده بالمعرفة والإلهام 
يحكم بتحريم الاجتهاد وخطأ صاحبه واثمه وردٌ الناس عن هذه الضلالة العامّة لأمّة محمد كلا 
بعد انغماسهم فيها في هذا الزمن الطويل. فتكون هذه الأدلة مخبيّة له ومخفيّة عن غيره بالحكمة 
الألهية. ولم يظهر لهذا السب الخفيَ وإبرازه والإعلان به و[لا] يكون له أهلاً غير ذاته الشريفة 
المؤيّدة بالتأييد الالهي. كما يصرّح هن أرها اعققده اث عدن اللدضتتة: ستحعاثة وفي عد 
الأئمّة نبي به في هذا الخصوص. وهذا الجهل والوهم الذي أوجب لنا التشاغل بالكلام على هذه 
التخيّلات الواهية. خوفاً من سريان هذا الاعتقاد إلى غبيَّ جاهل يسيء اعتقاده في الماضين 


ويغيّره عناتّباع حقٌّالمتأخّرين, وإلا كا نالتشاغل بغيرها أولى. ولاحول ولاقرّةإلا باللهالعليّالعظيم. 


الفصل الأوّل /!بطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية و١‏ 


وأدائه؟ واللّه سبحانه يقول: «ما فرّطنا في الكتاب من شيء4١'‏ وفيه تسبيان لكل 
تى هيوه كر ار الكنات يصدة و مقييف ا ند ذا شاوه فد ف ل سبع ند ل 
كان مت علق غين الله الو هوا افيه اخدلذنا كتير 41" وآر القرا ىظلاهره أنيق وباطنه 
عمو له تننى ححا تنه تقض لزاته ولاتكين اللاتناته لاتير 

وأقول: المقدّمتان القائلتا: ا ما تتا إليه الأمّة إلى يوم القيامة نزل في 
القرا نوا كه لا :اخدلدف قمنا تل قد سافان أن يكون كل من اقتن يمكيي 
يختلفين هن غير أناء ا حدفما على الغية مضداقا وا 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون»7)**. 


ع8 


ثم أقول: الكافر جاء بخمسة معان فى كتاب الله تعالى. وتلك المعانى وما هو 


إن الذمٌ الواقع منهحكةٍ لأهل زمانه والاختلاف الواقع بينهم الناشئ عن الاعتماد على غير 
دليل الحقّ أمره وسببه واضح جلي لا يشابهه إلا ما هو مثله في الفساد والاعتماد. وأمّا غيره مما 
قصده المصيّف بهذا النقل فمنرّه أن يدخل في ضمن هذا الكلام. لأنّه لا اختلاف فيه عن رأي 
فاسد. كالّذين يُقتُون بذلك مع إمكان أن يعلموا الحقّ. ولا يفتون به إذا رجعوا إلى من عنده علم 
ذلك في زمانهم. ولا يمنعهم عن ذلك إلا اتباع الهوى والتعصّب والانحراف عن الانقياد والاتباع 
لمن عندهالحقٌّ المستقيم. وبسبب ذلك استحقو | الذمّ والتعنيف. لعدم العذر لهم في الجهالة والإفتاء 
بغير الصواب و تفسيرهم القران بما يوافق رأيهم من غير علم مع تمكنهم في الرجوع في تفسيره 
إلى من يعلم تأويله على الحقّ وتركهم ذلك عناداً وانحرافاء وأين هذا مما يتوهّمه المصّف من 
المشابهة ويتخيّل الاستدلال بمئل ذلك عليه؟ 

إن المقدّمتين تنتجان: أنّ من علم حكم الله المنزل وحكم ةدك ااانه وكا م 
سبيل إلى العلم به وعوّل على ظنّه فحكم به كان مخالفاً لما أنزل الله وهذا لا يتأنّى في اختلاف 
مجتهدي الحقء لأنّهم لا يفتون إلا بما أنزل الله. واختلافهم لا يلزم منه وقوع الاختلاف في نفس 
القرآن. وقد وقع الاختلاف في تفسير القرآن في مواضع عديدة ولا يلزم من ذلك الحتلافه في 
نفسه. ولا محذور في الاختلاف مع عدم التمكن من علم الحقٌ. 


)0 الانعاه: 83 نه النساء: الى 0 نهعم البلاغة: 1 الكلام م3 ١‏ المائدة: 4غ. 
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المرادفنتها يسعفادات من احاديت كتيرة: 

منها: ما ذكره الإمام ثقة الإسلام في باب وجوه الكفر عن أبي عمروالزييري 
عن أبي عبدالله 8 قال. قلت له: أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله قال: الكفر 
فى كات الى ل ّْ 

فمنها: كفر الجحود وهو على وجهين: الكفر بترك ما أمر الله وكفر البراءة وكفر 
النعم. فَأمّا كفر الجحود فهو الجحود بالربوبية وهو قول من يقول: لا ربٌ ولا جنّة 
ولا نار. وهو قول صنفب من الزنادقة يقال لهم: الدهرية. وهم الّذين يقولون: وما 
يهلكنا إلا الدهر. وهو دين وضعوه لأنفسهم بالاستحسان [منهم]!'' على غير تثتت 
منهم ولا تحقيق لشيء مما يقولون. قال الله تعالى: «إِنْ هم إلا يظنون»!" إن ذلك 
كما يقولون. وقال تعالى: «إِنّ الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون4" يعني بتوحيد الله فهذا أحد وجوه الكفر. 

واكا الوجه الآخر من الجحود على معرفة. وهو أن يجحد الجاحد وهو يعلم 
أنه حقّ قد استقر عنده. وقد قال الله تعالى: «وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم طلم 
وعلوًاً»! وقال الله عرّ وجلّ: «وكانوا من قبل يستفتحون على الّذين كفروا فلمًا 
جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين4!* فهذا تفسير وجهي الجحود. 

والوجه الثالث من الكفر كفر النعم. وذلك قوله تعالى يحكي قول سُليمان «هذا 
من فضل ربّي ليبلوني عأشكر أم أكفر ومن شكر فإِنّما يشكر لنفسه ومن كفر فإِنّ 
ري غنيت كريم»7) وقال سبحانه: «لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي 
لشديد»”" وقال: «فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4!. 

والوجه الرابع من الكفر ترك ما أمر الله عرّ وجل به وهو قول الله عزوجل: «وإذ 
اغذنا يق نكي ل كوو وما كو ول دعوو ادكه من ددا رك انه امرورت 
واف تشهدون 2 ثم ا هؤلاء تقتلون لفك و تخرجون فريقاً منكم من ديارهم 
()لم يرد فى المصدر. (؟) الجائية: 55. (؟) البقرة: 1. )١‏ التمل: .١15‏ 
(5) البقرة: 45. (1) اللمل: ١غ.‏ (/ا) إبراهيم: . (ى) البقرة: ؟6١.‏ 
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تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وإن يا توكم أسارى تفادوهم وهو محوّم عليكم 
إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم» 7" 
فكفرهم بترك ما أمر الله به ونسبهم إلى الإيمان ولم يقبله منهم ولم ينفعهم عنده. 
فقال: «فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
إلى أشدّ العذاب وما الله بغافل عمّا تعملون»7). 

والوجه الخامس من الكفر كفر البراءة. وذلك قول الله عر وجل يحكي قول 
إبراهيمغكة: « كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتّى تؤمنوا بالله 
وحده»7" يعني تبرّآنا منكم. وقال يذكر إبليس وتبريه من أوليائه من الإنس يوم 
القيامة «إِنّي كفرت بما أشركتمون من قبل74*) وقال: «إِنّْما اتخذتم من دون الله 
أوثاناً مودّة بينكم في الحياة الدنيا ثمّ يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم 
كا 2( يعني تبراً بعضكم 10-0 

ومن كلامهاظة في بعض خطبه: عباد للّه! إنّ من أحبٌ عباد الله إليه عبدا أعانه 
اللّه على نفسه. فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف. فزهر مصباح الهدى في قلبه واعدٌ 
القرى ليومه النازل به. فقوب على نفسه البعيد وهوّن الشديد. نظر فأبصر وذكر 
فاستكثر, وارتوى من عذب فرات شُهّلت له موارده فشرب هلا وسلك سبيلاً جددا 
قد خلع سرابيل الشهوات. وتخلّى من الهموم إِلَّا همّأ واحداً انفرد به. فخرج من 
صفة العمى ومشاركة أهل الهوى وصار من مفاتيح أبواب الهدى ومغاليق أبواب 
الردىء قد أبصر طريقه وسلك سبيله وعرف مناره وقطع غماره. واستمسك من 
العرى بأوثقها ومن الحبال بأمتنها. وهو من اليقين على مثل ضوء الشمس قد نصب 
نفسه لله سبحانه في أرفع الأمور من إصدار كل وارد عليه وتصيير كلّ فرع إلى 
أضلة مصباح ظلمات كشاف عشوات مفتاح مُبهمات دفاع معضلات دليل فلوات, 
يقول فيُفهم ويسكت فيسلم, قد أخلص لله فاستخلصه به. فهو من معادن دينه وأوتاد 


.6 البقرة: غم - 6م (؟) البقرة: 86. (') الممتحنة:‎ )١١ 
١ 1 24 العنكبوت: 52 )10 الكافى‎ )6١ 17 ابراهيم:‎ )ع١‎ 
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أرضه. قد ألزم نفسه العدل فكان أوّل عدله نفى الهوى عن تفسه. يصف الحقٌّ ويعمل 
به. لا يدع للخير غاية إلا أمّها فاته 1 فعيدها: قد أمكن الكتاب من زمامه فهو 
فأتده و افامه بيعل حيف عل ثقلةتوود ل حيرف كان امن تفجو ا كر قن سفن غالما 
فليس به. فاقتبس جهائل من جهّال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكاً من 
حبائل غرور وقول زورء قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. 
يؤمن من العظائم ويهوّن كبير الجرائم. يقول: أقف عند الشبهات وفيها وقع. ويقول: 
أعتزل البدع وبينها اضطجع. فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان. لا يعرف 
باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه. فذلك ميّت الاحياء فاين تذهبون! 
وأَنّى تؤفكون! والأعلام قائمة والآيات واضحة والمنار منصوبة, فأين يتاه بكم! بل 
كيف تعمهون وبينكم عترة نبيّكم؟ وهم أزمّة الحقّ وألسنة الصدق فانزلوهم بأحسن 
منازل القران ورودوهم ورودّ الهيم العطاش. أيّها الناس! خذوها عن خاتم 
النبتين2 أنه يموت من مات منّا وليس بميّت ويبلى من بَلي منّا وليس ببالء فلا 
تقولوا بما لا تعرفون فإنّ أكثر الحقّ فيما تنكرون. واعذروا من لا حجّة لكم عليه 
وآنا هو. ألم أعمل فيكم بالثقل الأكبر وأترك فيكم الثقل الأصغر وركزت فيكم راية 
الإيمان ووقفتكم على حدود الحلال والحرام والبستكم العافية من عدلي وفرشت 
لكم المعروف من قولي وفعلي وأريتكم كرائم الأخلاق من نفسي؟ فلا تستعملوا 
الرأي فيما لا يدرك قعره البصر ولا يتغلغل إليه الفكر”". 

ومن كلام لدملئة في صفة من يتصدّى للحكم بين الأمّة وليس لذلك بأهل: إن 
ابض الخلائق الوالله:رخلان* رجن وكله الله تفاكى الى نفسة فهو جائر عع قصد 
السبيل مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة, فهو فتنة لمن افتتن به ضالٌ عن هدى من 
كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته. حمّال خطايا غيره رهن 
بخطيئته. ورجل قمش جهلاً موضع في جهّال الأمّة عاد في أغباش الفتنة عَم بما في 
عقد الهدنة, قد سمّاه أشباه الناس عالماً وليس به. بكر فاستكثر. من جمع ما قل منه 


)01 نهج البلاغة: مال الخطبة بام 


الفصل الأوّل /ابطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية 4ك 


خير ممّا كثر. حتّى إذا ارتوى من ماءٍ اجن واكتثر من غير طائل. جلس بين الناس 
قاضياً ضامناً لتخليص ما التبس على غيره. فإن نزلت به إحدى المبهمات هيّأ لها 
حشواً رثآ من رآيه ثم قطع به( فهو من لبس الشبهات في مثل نسج العنكبوت لا 
يدرى اضات آم أخطا. إن اضات خاف أن يكون قد أخطأ. وان أخطأ رحا أن 
يكون قد أصاب. جاهل خبّاط جهالات. عاش ركاب عشوات لم يعض على العلم 
بضرس قاطع يذري الروأيات إذراء الريح الهشيم. لاملىء والله باإصدار ما ورد عليه. 
لايحسبالعلم فيشيء ممّا أنكره. ولايرى أنّ من وراء ما بلغ مذهباً لغيره. وإن أظلم 
المواريث. إلى الله اشكو من معشر يعيشون جُهَالاً ويموتون ضلالا ليبس فيهم سلعة 
أون هن الكثات اذا للوز صو خلا وتةبولا سلعة الفق بيغا ولة أعلى ثمنا من الكتات 
إذا حُوَف عن مواضعه. ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر!")*. 


#كلّ ما أشار بهحظة ممًا تقدّم نقله وتآخّر قد نبهنا أَنّه حكاية حال زمانه. وربما ومّن بعده 
في زمان باقي الأئمَة مي في وصف أمور العامّة ورجوعهم إلى اعتماد موافقة مراد الخلفاء 
والأمراء لأجل الدنياء فينتحلون الحجج والتوجيهات على ما يوافق مرادهم. وأكثرهم يعلمون 
الحقٌّ وفساد ما انتحلوه. ويمؤّهون على الناس صكّتها حتّى يتمّ لهم مطلوبهم من الدنيا وهذا كان 
المعهود في زمن أميرالمؤمنين ومن بعده ميك من مفتية العامّة وقضاتها. 

وأمًا ما ذكره في الحاشية فان موافقة بعض الأصحاب للعامّة في دفع الإيراد الوارد على 
تعريف الفقه لا وجه ولامناسبة للإشارة إليه في كلام الإمام. لأنّه في ذلك الوقت لم يكن هذا 
الدليل موجوداً حنّى يشير إليه. وإن حملناه على ما يأتي ‏ وهونظة لا يبعد عليه علم ذلك - 
فكان الذى ينبغي منهقة في دفع هذا المحذور الشنيع باعتقاد المصّف أن يصرّح به وينبّه عليه 


)١(‏ أقول: قوله طجِة : «ثمٌ قطع به» إشارة إلى ما تقرّر عند العامّة ومن وافقهم من متأخرى الخاضّة إِنْ الطريق الظنّى يفضى 
إلى حكم قطعىّ فى ذهن المجتهد, لأنّه بعد ما حصل له ظنٌ بمسألة فقهيّة يرب دليلاً هكذا: هذا مظنونى؛ وكل ما هو 
كذلك يجوز لى ولمن يقلّد في العمل به قطعاأ للإجماع. فيجوز العمل بهذا. وقولهطتجة : «يذري الروايات... الخ» إشارة 
إلى فعل علماء العامّة من تركهم وطرحهم الروايات المنقولة بطريق أهل البيت يا (منه طة). 
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ومن خطبتهيكة: وما كل ذي قلب بلبيب. وماكل ذي سمع بسميع. ولاكل ذي 
ناظر ببصير. فيا عجبا! ومالي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على اختلاف حججها 
في دينهاء لاا يقتنصّون أثر نبي ولايقندون بعمل وصي. ولا يؤمنون بغيب ولا يعفون 
عن عيبء يعملون في الشبهات ويسيرون في الشهوات,. المعروف فيهم ما عرفوا 
والمنكر عندهم ما أنكروا. مفزعهم في المعضلات إلى أنفسهم وتعويلهم في 


بخصوصه. لأنّ اهتمامداقة بشيعته وأوليائه أظهر من أن يبيّن. فإذا ذم غيرهم هذا الذمٌ العنيف 
على الذي وقع منهم واحتمل وقوع مثله من شيعته كانوا أولى بالتصريح والتحذير؛ على أيّد لا 
استبعاد في صحّة هذا الدليل. فلا يتوجّه عليه ما يتوجّه على المحكوم بفساده ويظهر صاحبه 
تاس اده جازم به وقاطع بحكمه وهو في نفسه عالم بفساده. وهذا هو المعنيّ بكلام الإمام نال 
فين هذا مما أشار به إليه؟ مع حصول اتفاق الأمّة من العامّة والخاضّة أنّ ظنّ المجتهد بعد 
استفراغ الوسع وحصوالشرائط المعتبرة يكون في حقّه وحقٌّ مقلّده هو الذي كأفه الله تعالى 
باتباعه العمل به بطريق القطع بذلك. وهذا لا يناقي أصل الظنٌ بالحكم. وقد نقلنا عرق لسن 
الطايفة يت أنه قال: يجب أن يعلم أن الظنّ يكون طريقا إلى العلم في مواد!' كثيرة. وقال في مثل 
ذلك: إِنّه لا فصل أي للمصلّى ‏ بين أن يظنٌّ جهة القبلة أو يعلمها في وجوب التوجّه إليها. وذكر 
أيضأ لذلك أمثلة عديدة. ثمّ قال بعد ذلك: وهذه الجملة إذا تُوْمَلت بطل بها قول من أنكر تعلق 
الأحكام بالظنون'!'! إلى آخر كلامه ممّا نقلناه عنه فيما تقدّم. 

والمصنّفريثه يجترئ على الإقدام على القطع بهذه الخيالات الفاسدة ويتمسّك بهاء ولا تزيده إلا 
غلطا وجرا على العلماء ونسبة القبيح وغير الجائز إليهم. وما كان أغناه عن هذا وهو يعتقد 
الأخذ بظاهر القران والحديث بعد قوله تعالى: «طإنّك لاتهدى من أحبيت ولكنّ الله يهدي من 
يشاء» وكم من فساد واضح ومنكر جلي اشتهر وظهر ولم يُمكّن أميرالمؤمنين ولا أحد من 
الأئمّة بعده تغييره ولا تبديله حتى يقوم القائم. فهلا كان المصنّف يتَاسّى بهم في الااعراض عن 
ذلك وتركه وإن كان بحسب اعتقاده أنه منكر! وهذا الذي يسيء الظنّ به: من أن الداعسي إليه 
ووه خرن نوا تامسن تصو ره فشا مي التفنا فى انما , عليه 
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المهيكات علق اراتهي كان كل اامرى فنهه: إماء تنه قد الخد منها :فعا يرئ بعري 
تقالو اساي مشكياة 1 

ومنكلامهاثة في وصيّته لابنه الحسن اقة: دعالقول فيما لاتعرف والخطابفيما 
لا تكلفتو و اسيناف عن طرق اذا عقف تله شان الكت دهده هيز الخال شير من 
ركوب الأهواله واعلم يا يوه إن اح ما آنت اخ جد اله من :ومس نقوى ”انه 
والاقتصار على ما فرضه الله عليك والأخذ بما مضى عليه الأوّلون من ابائك 
والصالحون من أهل بيتك. فإنهم لم يدعوا أن نظروا أشني اا ناظر وفكروا 
كما أنت مفكر: تي ردّهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والاإمسناك:عمًا لا يكلفوا. 
فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما كانوا علموا. فليكن طلب ذلك بتفْهّم 
وتعلّم لا بتورّط الشبهات وعْلَّقٍ الخصومات. وابداً قبل نظرك في ذلك بالاستعانة 
بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أَؤْلّجتك في شبهة أو أسلمتك إلى 
0333 000 
همّا واحدا فانظر فيما فسّرت لك. وإن انت لم تجمع لك ما تحبٌ من نفسك وفراغ 
نظرك وفكرك فاعلم أنّك تخبط العشواء وتتورّط الظلماء. وليس طالب الدين من 
حل ا ورخلط : والاسياك عن الك اخل” فتفهم يا بنئّ وصيّني'" انتهى كلامداظة. 

وفي الكافي ‏ في باب البدع والرأي والمقائيس ‏ محمّد بن يحيى. عن بعض 
أصحابه وعليّ بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة. عن أبي 
عبدالله لية. وعلىّ بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن محبوب. رفعه عن أميرالمؤمنين]9! 
أنه قال: إنّ من أبغض الخلائق إلى الله عرّ وجل لرجلين: رجل وكله الله إلى نفسه 
فهو جائر عن قصد السبيل مشعوف بكلام بدعة. قد لهج بالصوم والصلاة فهو فتنة 
لمن افتتن به. ضال عن هدى من كان قبله مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد موته. 
حمّال خطايا غيره رهن بخطيئته. ورجل قمش جهلاً في جهّال الناس عان بأغباش 
التتى قدا ميكاة أشياء القاني خالما وله يقن قيةيوما ناكا 1 ف بك يد 


7١ نهج البلاغة: ١؟1., الخطبة 88. (1) نهج البلاغة: 7957 الكتاب‎ )١( 
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جمع]1١‏ ما قل منه خير ممّا كثر. حتّى إذا ارتوى من اجن واكتنز من غير طائل 
فلس نيف دقعني ويفا مها ضامنا لتخليص ما التبس على غيره. وان جخالك 
قاضيا سبقه لم يأمن أن ينقض حكمه من يأتى بعده كفعله بمن كان قبله. وإن تزلت 
به إحدى المبهمات المعضلات هيّأ لها حشواً من رأيه ثم قطع. فهو من لبس 
الشبهات فى مثل غزل العنكبوت. لا يدري اصاب ام اخطأ, لا يحسب العلم فى 
يونا كر ولايري ور عاتن قد يها . لاقالتى اقنا بدي ريكدب 
نظره. وإن اظلم عليه امر اكتتم به لما يعلم من جهل نفسه لكيلا يقال له: لا يعلم. ثم 
جسر فقضى., فهو مفتاح عشوات ركاب شبهات خبّاط جهالات. لا يعتذر مما 
لا يعلم فيسلم, ولا يعضٌ في العلم بضرس قاطع فيغنم. يذري الروايات ذرو الريح 
الهشيم. تبكي منه المواريث وتصرخ منه الدماء. يستحلٌ بقضائه الفرج الحرام 
ويحرّم بقضائه الفرج الحلال لاملىءٌ بإصدار ما عليه ورد ولا هو أهل لما منه فرط 
من ادّعائه علم الحقٌ!". 

وأنا أقول: من المعلوم أَرد هذه العبارات ت الشريفة صريحة في أن ما عدا اليقين 

شبهة. وجه الصراحة: أَنّها ناطقة بحصر الأمور في اليقين والشبهة. فلو لم يكن الظْنّ 
507 بطلان الحصرا" وفي ان كل طريق يؤدذي إلى اختلاف الفتاوى من غير 
ضرورة التقية مردود غير مقبول عند الله تعالى. 

وفي كتاب من لا يحضره الفقيه قال الصادقءظة: الحكم حكمان: حكم الله عر 
وجلّ. وحكم أهل الجاهلية. فمن أخطأ حكم الله عرّ وجل حكم بحكم الجاهلية. 
ومن حكم بدرهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل فقد كفر باللّه تعالى!؟. 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب طلب الرئاسة عن أبي حمزة الثمالي قال, قال 
أن عبداللّه لقة: إِيَاك 0 ئاسة] وإيّاك أن تطأ أعقاب الر ال | قال قلت عسل قزالةا 
ما الرئاسة فقد عرفتها. وأمّا أن أطأ أعقاب الرجالء. فما ثلثا ما فى يدي إلا مما 
وطئت أعقاب الرجال. فقال لى: ليس حيث تذهب. إيَاك أ اتسين دون 
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الحجّة فتصدّقه في كل ما قال7". 

وحن محكددين مسلم قال :ممعت آنا عبذال اكه يقول: اترى لآ اعرف حياركر 
فو كيار كوم ولى :و الكالتو ان خترار كه يمن حدق ا ميو طنيس | د ا ميق كدالبار 
عاجز الرأي'". 

أقول: الكذّاب: المفتري في باب الروايات عنهم [84] وعاجز الرأي: المفتي 
بظنوته. 

وفي كناب الكافي ‏ في باب أصناف القضاة ‏ أبو عليّ الأشعري. عن محمّد بن 
عبدالجبّار. عن أبن فضّال. عن ثعلبة بن ميمون. عن أبي بصير. عن أبي جعفر .49 
قال: الحكم حكمان: حكم الله. وحكم الجاهلية. وقد قال الله عرّ وجل: «ومن 
أحسن من لله حكماً لقوم يوقنون4!"ا واعنهة على زيد بن ثابت لقد حكم في 
الفرائتض بحكم الجاهلية!. 

عليّ. عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن محمّد بن حمران. عن أبي بصير قال: 
سمعت أبا عبدالله 9 يقول: من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عرّ وجل فهو 
كافر بالله العظيه!2. 

وفي باب «من حكم بغير ما أنزل الله عرّ وجلّ»: عدّة من أصحابناء عن سهل 
بن زياد. عن محمد بن عيسىء, عن 5 عبدالله المؤمن. عن معاوية بن وهب قال: 
سمعت أباعبدالله ك9 يقول: أ قاض تقض بيو اقيق :افا خط ينف ابعة وو ال 

عدّة من أصحابنا. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن الحسين بن سعيد. عن 
فضالة بن أيُوب. عن داود بن فرقد قال: حدّثني رجل عن سعيد بن أبي الخضيب 
البجلي قال: كنت مع ابن أبي ليلى مزاملة حتّى جئنا إلى المدينة. فبينا نحن في 
مسجد الرسول' إذ دخل جعفر بن محمّده4 فقلت لابن أبي ليلى تقوم بنا إليه. 
فقال: وما تصنع عنده؟ فقلت: نسائله ونحدّثه. فقال: قم. فقمنا إليه فسالني عن 
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نفسي وأهلي. ثم قال: من هذا معك؟ قلت: ابن أبي ليلى قاضي المسلمين, فقال له: 
أنت ابن أبي ليلى قاضي المسلمين؟ قال: نعو قال تاد دالرسد اقط و رهن 
هذا وتفرق بين المرء 557 لاا تخاف في ذلك أحداً؟ قال: نعم, قال: فبأيٌّ شي ء 
نقضي؟ قال: بما بلغني عن رسول الي وعن علي وعن أبي بكر وعمر. قال: 
فبلغك عن رسول الْه يي أَنّه قال إنّ عليّا أقضاكم؟ قال: نعم, قال: فكيف تقضي بغير 
لاا ردي تانج ااقنا جر اين رن يفن نه و موا من تسد 
أخذ رسول الي بيدك فأوقفك بين يدي ربّك فقال: ربٌ إنّ هذا قضى بغير ما 
قضيت؟ قال: فاصفرٌ وجه ابن أبي ليلى حتّى عاد مثل الزعفران ثم قال لي: النمس 
اتيك زميات 5 كلمة آبدا37". 

وفي باب «أنّ المفتي ضامن»: علي بن إبراهيم عن أيبه. عن ابن أبي عمير. عن 
عبدالرحمن بن الحجّاج قال: كان أبو عبداللهكة قاعداً في حلقة ربيعة الرأي. فجاء 
أعرابى فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه. فلمًا سكت قال له الأعرابى أهو فى 
عن ا" لب كات عل يد ولدهرة شيناء فا عاد عليه السيالة ااي د فقال 
له الأعرابي أهو في عنقك؟ فسكت ربيعة, فقال ابو عبدالله لث: هو في عنقه قال أو 
لم يقل, وكا مك يفات 1 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن محبوب. عن ابن رئاب, عع ابن 
عبيدة قال: قال أبو جعفراظة من أفتى الناس بغير علم ولا هدىّ اله لسعو 
الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه!". 

وفيالكافي في باب «النهي عن القول بغير علم»: محمّد بن يحيى عن أحمد 
وعبداله ابني محمّد بن عيسى, عن عليّ بن الحكم. عن سيف بن عميرة. عن مفضل 
بن يزيد قال: قال أبو عبداللهة: أنهاك عن خصلتين فيهما هلاك الرجال: أنهاك عن 
ا تدين الله بالباطل. وتفتي الناس يما لا تعله!. 

علي بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى بن عبيد. عن يونس بن عبدالرحمن. عن 
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عبدالرحمن بن الحجّاج قال: قال لي أبو عبدالله اكه إِيّاك وخصلتين! ففيهما هلك 
من هلك: إِيّاك أن تفتي الناس برأيك وتدين بما لا تعلم١".‏ 

الحسين بن محمّد عن معلى بن محمّد. عن عليّ بن أسباط. عن جعفر بن 
ندا عد طن عير و احقيفية نامعن وراننة بن أ عوى قال هالنت ١‏ بالعهد و1 نا 
حقّ الله على العباد؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون ويقفوا ما لايعلمون!". 

علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن يونس, عن أبي يعقوب 
إسحاق بن عبدالله. عن أبي عبداله به قال: إِنّ الله خصٌ عباده با يتين من كتابه: أن 
لا يقولوا حتّى يعلمواء ولا يردّوا ما لا يعلمون. وقال عرّ وجل: «ألم يؤخذ عليهم 
ميئاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحقّ»ه!" وقال ؤبل كذّبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه ولمّا يأتهم تأويله»(018, 

وفي الكافي ‏ في باب من عمل بغير علم ‏ محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد. عن ابن فضّال عمن رواه عن أبي عبدالله.#ة قال؛ قال رسول الهييهُ: من 
عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح". 

وفي الكافي ‏ في باب النوادر ‏ محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن 
عيسىء عن علي بن النعمان. عن عبدالله بن مسكان. عن داود بن فرقد. عن أبسي 
سعيد الزهري. عن أبي جعفرة قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 
الهلكة. وتركك جنايا لم تروه خين من روايتك حديثا لم تحصه!". 

8 اال ل 
أنه عرض على أبي عبدالله#ة بعض خطب أبيه حنَّى إذا بلغ موضعا منها قال: 
كف بواسكت: اقذا قال أبو عيدات لهة: ل بعكم 'فنما ينل بكم بلقا لا علمون الا 
الكفٌ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا 
عنكم فيه العمى ويعردّفوكم فيه الحقّ. قال الله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
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لا تعلمون»37. 

علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن أبي عمير. عن هشام بن سالم قال: قلت لأبي 
عبدالله نكة: ما حقّ الله على خلقه؟ قال: أن يقولوا ما يعلمون. ويكمقُّوا عمّا لا يعلمون 
فإذا فعلوا ذلك فقد أَدّوا إلى الله حقّه!") 

أقول: من تدليسات العامّة أَنّهم ذكروا فى كتبهم الأصولية: أنّ العلم الشرعى هو 
التصديق المطلق المقتر لك بين القطع والظرة... 1 

وفي الكافي ‏ في باب البدع والراي والمقائيس ‏ محمّد بن يحيى عن احمد 
ابن محمّد. عن الوشّاء. عن مثنّى الحنّاط . عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداله ليه : 
ترد علينا أشياء ليس نعرفها فى كتاب الله ولا سنّة فننظر فيها؟ فقال: لا. أما إِنّك إن 
اضوة لم تومو ران عطاك نوقلي على الله عرّ وجل 

علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم. عن مسعدة بن صدقة قال: حدّثني جعفر 
عن أبيهاي أنّ عليّاً قال: مننصب نفسه للقياس لميزل دهره في التباس, ومن دان الله 
بالرأي لم يزل دهره في ارتماس. قال: وقال أبو جعفرء4#: من أفتى الناس برأيه فقد 
داناللّه بما لايعلم. ومن دانالله بما لايعلم فقد ضاد الله حيث أحل وحرّم فيمالايعلم!*. 

وفي باب «دعائم الكفر وشعبه» علي , بن إبراهيم عن أبيه, عن حمّاد بن عيسى. 

عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن عمر بن أذينة. عن أبان بن أبي عيّاش, عن سليم 

بن قيس الهلالي. عن أميرالمؤمنين 4# في حديث طويل ومن عمي نسي الذكر 
واتبع الظنّ وبارز خالقه!. 

أقول: الذكر هو القرآن والمراد نسيان قوله تعالى: «إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ 
شيئاً» 7" وقوله تعالى: «فاسألوا أه لالذكر إنكنتم لاتعلمون4!" ونظائر ذلك من 
الآيات الشريفة. 

ثمٌ أقول: من المعلوم عند أولي الألباب أنّ مقتضى تلك الأحاديث أن كلّ فتوى 
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لم تكن جامعة للصفتين: من المطابقة للواقع' "ا والجزم بها فهي عير مرضية. ومن 
المعلوة أن الفعوين الخالفة لحا أتزل لله إذا وروت من باب القة ل تحر نبي ” 
خلاعنه ها سناد مق تلك الأحاديف. 


وفي كتاب المحاسن للبرقي بسنده عن زرارة. عن أبي جعفراة قال لو أن 
العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا!"ا 


لو صح أن 0 * مقتضاها ذلك لانسدث يبأب علم كاد التكليف بعد غيبة الاامام نلكه اله لا نه /ي* 
يتيسّر ذلك إلا لمن شافه الأئمّةعْكةٍ بالسؤال والجواب وانتفى عنه كلّ احتمال يوجب الخطاء في 
فهم المعنى من كلامه علا لأنّ مجوّد الاحتمال العقلي والعادى يوئر في عدم القطع والجوة زازه 
في الواقع كذلك. ومن أنصف من نفسه في مثل هذا الزمان وف أن أخدا من الثاس مدق اهدل 
الفتوى أو من غيرهم إذا راجع وجدانه في الأحاديث الغير المعلوم مضمونها با لضرورة منالدين 
إلا]!"' يحصل له اليقين والجزم والقطع بأنّ ماتضمّنه الحديث مطابقللشريعة في نفس الأمر 
والواقع مع امتداد الزمان وتعدّد نقل الحديث وكثرة الرواة واحتمال الغلط والسهو والخلل في نقل 
الحديث بالمعنى حيث جوّزوه. هذا مع كون سند الحديث موصوفاً بالصحّة على الاصطلاح. 
فكيف إذا لم يكن كذلك وقد علمنا الاختلاف في الحديث واحتمال الكذب من زمانالأثمّة ليق 
وتعمّد بعض الثئقات الأجلاء الرواية عن الضعفاء. فيلزم على ما ادّعاه المصنّف انسداد با بالعمل 
بالأحكام الشرعيّة في غير المعلوم بالضرورة والاتفاق الذي لا يتطق إليه احتمال بوجه من 
الوجوه. وهدأ لي" يتصواره عاقل. وما ندري تصور المسنف: فى وقذنه كيفيّة العمل بالأحكامالشرعيّة 
إذا بطل الاجتهاد والتقليد على مدّعاه؟ فإنٌ العامّى الذي لا يمكنه فهم الحديث ولا يعرف صحّته 
من ضعمقه ولا" يحسن قراء نه ليفهم معنأه كيف يفعل ان سال غيره وكأن المسؤول وائخذا لاا يحصل 
له بقوله غير الظنٌ. لأنّ القرائن في هذه الحالة لا مجال لدعواها على العلم بكون كلام المسؤول 
مطابقاً للمشروع والواقع في نفس الأمر وان تعدّد سؤاله بجماعة عديدة حيّى يحصل له العلم 

بذلك فربّما لايتيسر له. فانسدٌ عليه أحكام ما كلف به. 
زليه المساون: نات الذى كور لمر لاله ينيو انها مرح اللتمتتما بتسعرط ومن 

قدر العلم والمعرفة. 


)١١‏ ط: الورود من صاحب الشريعة فى الواقع. (1) المحاسن 510:١‏ ح ؟. اننا شرو الساف: 
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وفي كتاب المحاسن للبرقي ‏ في باب النهي عن القول والفتيا بغير علم ‏ عنه. 
عن ابيه. عن يونس بن عبدالرحمن. عن داود بن فرقد. عمّن حدّثه. عن عبدالله بن 
قتيوهة قال :تنا اذ كز نحدينا سمعته من جعفر بن محمّد إلا كاد أن يتصدّع قلبي. قال: 
قال أبي. عن جدّي. عن رسول الْهيَييةٌ (قال ابن شبرمة: وأقسم باللّه ما كذب أبوه 


وأا غير العامّى الصرف فيجوز له على قوله أن يعمل بأىّ حديث رآه في الكتب الأربعة. 
لكن من شراط ذلك أن يقن أن دلاول هذا الحنديات هو يون اناد د له مدهل كه ب بغتلو انك الله 
عليه وآله هذا إذا لم يكن له في اللكقبو :الرأريكة مطميرة مشر انيه او يكنا لوست عم هذا 
الأو ويتعدق لواتحد :من الناين 11ل أن كاك اسان وهو اه :ذلك شكا بره يكد بها الفقلن والوجداك: 

على أنه صرّح بأنّ خبر التقيّة إذا لم نعلم أنه من باب التقيّة يجب العمل به وإن لم يكن 
مطابقاً للشرع في الواقع. لأجل ضرورة عدم العلم بكونه للتقيّة وأنّ ذلك مآئور عن الأثمة هق . 
فإذا كان تعدَّر العلم بالواقع ينتج العمل بالأمر الباطل في نفس الأمر. فلا ينتجه بالمظنون ظنّا 
راجحاً أنه موافق لنفس الأمر مع دعاء الضرورة إليه. ولازم ذلك أنه لا يجب في الحكم العلم 
بكلّ جهات الدليل من أن تكون مطابقة للواقع, فإنّ في هذا الفرض إذا علم متن الحديث أنه عن 
الامام لم يعلم أن مراده مدلوله الحقٌّ أو غيره على جهة التقيّة ومع ذلك وجب عليه العمل به. 
فتبيّن أنّه قد يجب العمل بالدليل وإن لم يكن موافقاً للواقع في نفس الأمر فلا محذور على 
المفتى به. وربّما يتأنّى ذلك في أحكام عديدة من الأحاديث ولا يمنع من العمل بها للأخذ بظاهر 
الدلالة. وهي لا تفيد القطع بمطابقة نفس الأمر. كما اشترطه المصنّف في الحكم والفتوى. 

اذا تقر ذلك تبيّن أنّه لولا طريق الاجتهاد والتقليد الموصل لمعرفة الأحكام الشرعيّة لكل 
مكلف بها لانسدٌ باب المعرفة إلا بما هو ضروريّ علمه من الدين. وما يوجّهه المصنّف من 
طريق العلم بذلك من دون هذا الاحتياج فهو من قبيل المحالات والخرافات التي تعوّدها ما أنزل 
الله بها من سلطان. 

وممًّا يدلّ على ذلك: أنّ الأئمّة ميق لولا علمهم بأنه لابدٌ لشيعتهم من علماء فضلاء صلحاء 
بحفظون حديثهم وأصول شريعتهم ويعرفون المجمل من حديثهم والخفيّ من معانيه وما يجوز 
حمل على ظاهرة وما لا يجوز واثهم:داخلون فى أخل الذك الذين يجب الرجوع الهم وسؤالهم: 
لما جاز أن يقع الخفاء في أحادينهم ولا أن بهملوا فرعا من فروع المسائل التي بحتاج المكلفون 
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على جدّه ولا كذب جده على رسول للّه) فقال قال رسول الله عاك : وحن عمل 
بالمقائيس فقد هلك وأهلك. ومن أفتى الناس وهو لا يعلم الناسخ من المنسوخ 
والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك١".‏ 

وعنه. عن الحسن بن علي الوشّاء. عن أبان الأحمر. عن زياد بن أبي رجاء. 
عن أبي جعفرلية قال: ما علمتم فقولوا وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. إِنَالرجل 
لينتزع آية من القرآن يخ فيها أبعد ما بين السماء والأرض'". 

وفي باب «المقائيس والرآي» عنه. عن أبيه. عن النضر بن سويد. عن القاسم 
ابن سليمان قال: قال أبو عبدالله: سمعت أبي يقول: ما ضرب الرجل القران 
م ببعض إلا كفر””". 

وفي باب «التئت» عنه. عن | مف عن محمّد بن سنان. عن ابن بكير. عن زرارة» 
عن أبي جعفرءكة قال: لو أنّ العباد إذا جهلوا وقفوا لم يجحدوا ولم يكفروا. 

وفي الكافي ‏ في باب النهى عن القول بغير علم عدّة من أصحابنا عن أحمد 
اووتعضدرين بالف عن لخدن علي الوشّاء. عن أبان الأحمر عن زياد بن أبي 
رجاء. عن أبي جعفريظة قال: ما علمتم فقولوا. وما لم تعلموا فقولوا: الله أعلم. 


إليها بغير حكم صريح. لأنّ الفرض عدم الاحتياج إلى الاجتهاد. ولمًّا كان ذلك لا يمكن الإحاطة 
به مفضّلاً فيتعيّن الرجوع فيه إلى الأصول والقواعد بالاجتهاد. 

وأيضاً ما كان يجوز لهم أن يحدّثوا بحديث والمراد خلاف ظاهره أو يحتمله, وقد وقع في 
أحاديئهم نظير ماوقع في القران والحوالة في معرفة ذلك زمن الغيبة على أهل الذكر والفضل من 
علماء شيعتهم مي وهذا المعنى يدخل فيه الاستنباط من قواعدهمط في الأحكام التي يتعدّر 
العلم بها وحصول الظنّ المتبع من ذلك لايخرج عن شريعتهم. فليس على حدّ الظنٌّ الذي تعتمد 
عليه العامّة الموْسّس على غير الحقّ المخصوص بالذمٌ في جميع ما استقصاه المصنّف من 
الأحاديث والخطب وبالغ في تعداده. وماله ومفاده والجواب عنه واحد. فكان يغني عن ذلك 
الوحدة في الدليل والجواب. ولكنّ المصنّف يريد بغير طائل إطالة الكتاب. 


.٠١؟ ح‎ 74٠ :١ ح 885, (؛) المحاسن‎ 7768 :١ المحاسن‎ )5( .15و11١ح‎ 7551-١ المحاسن‎ )١و‎ ١( 
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إن الرجل ليتنزع الآية من القرآن يخرٌ فيها أبعد ما بين السماء والأرض!" 

عبن اراح عن يحدو ين معي عن يوسن بن داود ون كرتي عحن 
جحذله هن ار رشنبومة قالودها د كرجة هديا سمعنة ين حدر .رك كد )كد الك كاد 
أن يتصدّع قلبي. قال حدّئني أبي. عن جدّي. عن رسول الَهيييةُ قال أبن شبرمة: 
وأقسم بالله ما كذب أبوه على جدّه ولا جدّه على رسول الَهييِة قال: قال رسول 
اللَميقةُ: من عمل بالمقائيس فقد هلك وأهلك7". 

وفي كتاب المحاسن - في باب التثتت ‏ أحمد بن أبي عبدالله البرقي عن ابن 
فضّالء عن ابن بكير. عن حمزة بن طيّار: أنه عرض على أبي عبدالهة بعض 
خطب أبيه. حتّى إذا بلغ موضعا منها قال له: كفٌ. قال أبو عبدالله 29: اكتب. فأملى 
عليه: آنه لا ينفعكم فيما ينزل بكم ممّا لا تعلمون إلا الكفٌ عنه والتثبت فيه وردّه 
إلى أثمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد عنه!"" 

عن أبيه عمّن حدّثه رفعه إلى أبي عبدالله 94 قال: إِنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم 
ونا ل سلمون |3 الكت عند والغيت فيدر والرة إلى اتكة المسلفين» حتى بعزذ ركه 
فيه الحقّ ويحملوكم فيه على القصد قال الله عرّ وجل: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تحلمون»!6). 

وفي كتاب المحاسن - في باب المقائيس والرأي لد ار 
عيسى»: عن حر بزء كن اتححد بن ايلم نال قلت لأبي عبدالله اك : ان قتوها مدن 
أصحابنا قد تفقهو| وأصابوا علماً ورووا أحاديث فيرد عليهم الشيء ء فيقولون فيه 
برابهم؟ فقال: لا. وهل هلك من مضى إلا بهذا وأشباهه؟"") 

كتاني سان الدرعات تالس محمّد بن الحسن الصمار في فضذ._«افية أهير 
الكتب» أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير. عن محمد 
اخ حكني عن أبر بي الحسن نقةِ قال: : نما هلك من دن فبلكم بالقياس وإنٌ الله تبارك 


٠١6 ح‎ 78310١ 2”7.ح 4. (؟) الكافى ١غ ح 1. (! المحاسن‎ .١ الكافى‎ )١١ 
437 المحاسن 557:16 ح‎ 5! ٠ والاية: الانبياء:‎ ,٠١ ح‎ 58٠ :١ المحاسن‎ )١ 
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تعالى لم بقبض نبيّهييةْ حنّى أكمل له جميع دينه فى حلاله وحرامه فجاءكم بما 
تحتاجون إنبه فى حياته وتستغنون!' به وبأهل بيته بعد موبه وألّه يح "اسان 
اعايم ع ان فل رض الود ال 1 

وفى الكافى ‏ فى باب الردٌ إلى الكتاب والسنّة واه ليس شىء من الحلال 
والحرام وجميع ما بعاد ] اله النابين: ال" 7 00 
قيسر . دن أبي جعفرظة قال: سمعته يقول: إرا نْ الله تبارك تعالى لم يدع شينا تحتاج 
إليه الأمّة إلا أنزله في كتابه وبيّنه لرسولهيية وجعل لكل شيء حدّاً. وجعل عليه 
دلبلا ندل عليه. وجعل على من تعذى ذلك الحدّ حداً. 

وعن سليمان بن هارون قال: سمعت أبا عبدالله اليه يقول: ما خلق الله عر وجل 
للا ول عرانا الول عد كحة الداء فنا كان من الطويق تومن الكأري وما قاد 
فم الداو قهومن الداو حتى أرقن الخدين .قدا سو امو الحلدة وص العا 6 

وفي باب «البدع والرأي والمقائيس» عن حريز. عن زرارة قال: سالت أبا 
عبدالّهكُةٍ ع نالحلال والحرام. فقال: حلال محمّد حلال ابدا إلى يو ءالقيامة وحرامه 
حرام ابداً إلى يوم القيامة, لا يكون غيره ولا يجيء غيره'”. 

رطع عانعن أن بطي انااظة قال سح ور دافن تي ينا لل وقد كات ١د‏ 
ا" 

وعن العذان ون عفنيس كال قال" بى صنو كا مامه امو اقول دقان 
وله أصل في كتاب ا 0 

وعن سماعة. عن أبى الحسن موسئظة قال. قلت له١‏ 'كلٌ شيء في كتاب الله 
واسلة نيكه عل 7 يقولون فيا قال: بل كل شيء في ي كناب اله شد نه نيه 6 !". 

وفي باب «البدع والرأي والمقائيس» عن سماعة بن مهران. عن أبي الحسن 
موسىة قال. قلت: أصلحك الله؟ أتى رسول الله 27# بما يكتفون به في عهده؟ 


3 فى المصدر. تستعيلون. (1) فى المصدر: مسحدف. 20 بصائر الدرجات: اح‎ )١١ 
19 49ح "؟و"“وغ. (1) الكافى المح‎ :١ (غ وش و/) الكافى‎ 
٠٠ اح 1 (1) الكافي 3 له‎ 3١ الكافى‎ )4( ١ 
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فقال: نعم وما يحتاجون إليه إلى يوم القيامة. فقلت: فضاع من ذلك شيء؟ فقال: لا 
هو عند أهله(", 

وعن أبي شيبة قال: سمعت أبا عبدالله.92 يقول ضلّ علم ابن شبرمة عند 
الجامعة! إملاء رسول الْهوَةٌ وخط علمَية بيده. إنّ الجامعة لم تدع لأحد كلاماً. 
فيها علم الحلال والحرام, إِنّ أصحاب القياس طلبوا العلم بالقياس فلم يزدادوا من 
الحقّ إلا بعدا. إن دين الله لا يصاب بالقياس(". 

وفي كتاب من لايحضره«الفقيه ‏ في باب العتق وأحكامه ‏ قالأميرالمؤمنين12: 
الحمد لله الذي لم يخرجني من الدنيا حنّى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه". 

والحديث مذكور في كتاب الكافي لكا وفي تهذيب الحديث”2. والظاهر أَنّْ 
المراد بيان الكل لوصيّهة وبيان البعض للرعيّة. ويمكن حمله على كل ما تحتاج 
إليه الأمّة في عصر مل . 

وفي الكافي في باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه عليّ بن 
محمّد وغيره عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى 
جميعاً. عن ابن محبوب. عن هشام بن سالم. عن أبي حمزة, عن أبي إسحاق 
السبيعي. عمّن حدّثه قال: سمعت أميرالمؤمنين.2ة يقول: آيّها الناس! اعلموا أن 
كمال الدين طلب العلم والعمل به. ألا وإنّ طلب العلم أوجب عليكم من طلب 
المال. إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه وسَيّفي لكم.ء 
والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه!". 

وفى الكافي ‏ في باب سؤال العالم وتذاكره على بن محمّد عن سهل بن زياد. 
عن جعفر بن محمّد الأشعري. عن عبدالله بن ميمون القدّاح. عن أبي عبداله اه 


(0/7 


قال قال: إنّ هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة . 


)١(‏ الكافى :١‏ 07ج لذ ف الكافى :١‏ لاه ح .١15‏ (5) الفقيه ؟: 1ج ضداين 
(5) لم نقف عليه فى الكافى. نقله عنه فى الوسائل 8م١:‏ ؟؟1؟ ب737, ذيل الحديث .١‏ 
6١‏ التهذيب 1-: »> الى 0 الكافى :١‏ 85ح ُ. )/) الكافى 3 اح ١‏ 
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عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبدالله كه مثله'". 
حريز. عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال ابو عبد الله اكلا لحمران 
ابن أعين في شىء سأله: إِنْما يهلك الناس لأنّهم لا يسألون”". 

وق كتات المحاضن فى بات المقائيس .والرائ د عقه ضح ابينء عن :درست 
ابن أبي منصور, عن محمّد بن حكيم قال أبو الحسن ك9ة: إذا جاءكم ما تعلمون 
فقولواء وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها آنا ووضع يده على فيه فقلت: ولم ذاك؟ 
قال: لأنّ رسول الْهيَية أتى الناس بما اكتفوا به على عهده وما يحتاجون اليه من 

1 ي الحسن ب قال 
أتاهم رسول أله ييه بما يستغنون به في عهده وما يكتفون به من بعده كتاب الله 


وسلة ا 


وفي كتاب المجالس للشيخ الصدوق أبي جعفر محمّد بن علي بن بابويه/: 
حدّثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسين بن موسى بن بابويه نيفه 
قال: حدّثنا محمّد بن موسى بن المتوكّلة قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب قال: 
حدّثنا أبو محمّد القاسم بن العلاء. عن عبدالعزيز بن مسلم قال: كنّا في أَيّامِ علىٌ بن 
موسى الرضاءكًة بمرو فاجتمعنا فى مسجد جامعها فى يوم الجمعة فى بدء مقدمنا. 
فأدار الناس أمر الامامة وذكروا كثر اختلاف الناس فيها. فدخلت على سكدف 
ومولاي الرضائظة فأعلمته ما خاض الناس فيه فتبشم 8# ثم قال: يا عبدالعزيز 
جهل القوم وخدعوا عن دينهم! إنّ الله عرّ وجل لم يقبض نبيِديَيةُ حتّى أكمل له 
الدين وأنزل عليه القرآن فيه تفصيل كلّ شيء. وبيّن فيه الحلال والحرام والحدود 
والأحكام وجميع ما تحتاج إليه الناس كملاً. فقال عرّ وجلٌ: «ما فررّطنا في الكتاب 


,4١ س‎ 3309-١ المصدر. ذيل الحديث ”؟. (؟) الكافى ١:٠64.ح ", (؟) المحاسن‎ )١( 
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من شيء74١‏ وأنزل في حجّة الوداع وهي في آخر عمرءتيّ: «اليوم أكملت لكم 
دينكم واتمسة عليكم نعمتي ورضيت لكم الاإسلام ديناً» !"ا وامة الإمامة من تمام 
الذينولم يمف نين حتّى بين لأمّته معالم دينهم وأوضح لهم سبيله'" وتركهم على 
قصد الحقٌ. وأقام لهم عليًاكة علما وإماما وما ترك شيئأً تحتاج إليه الأمّة إلا بيّنه. 
فمن زعم أن الله عزّ وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله ومن رد كتاب الله فهو 
كافر. فهل عوقون: كدو الأ امه وشع ايا دن الاكة الوم إنّ الامامة 
أجل قدرا | وأعظم كانا وأعلن مكانا وأمنع عاننا :زا مور امن" اود اله لاسر 
بعقولهم أو أن يتالوها بآرائهم اق ينوا آفانا باختيارهم. إنّ الإمامة خصٌ الله عر 
وجل بها !. براهيم الخليل 42 بعد النبوّة والخلة مرتبة ثالئة وفضيلة شرفه بها وأشاد 

بها ذكرها انّ الإمام أسَ الإسلام النامي وفرعه السامي. بالإمام تمام الصلاة والزكاة 
و والصياء والحجّ والجهاد وتوفير الفيء والصدقات وإمضاء الحدود والأحكام ومنع 
التغور والأطراف. الإمام يحل حلال الله ويحرّم حرام الله ويقيم حدود الله ويذبٌ عن 
دين الله ويدعو إلى دين!' ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة. الإمام 
واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يؤخذ منه بدل ولا له مثل ولا نظير, 
مخصوص بالفضل كلّه من غير طلب منزلة ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل 
الوهّاب. راموا إقامة الامام بعقول حائرة بائرة ناقصة وآراء مضلّة فلم يزدادوا منه إلا 
بعداًء قاتلهم الله أنّى يؤفكون لقد راموا صعباً وقالوا إفكاً وضلّوا ضلالاً بعيداً ووقعوا 
في الحيرة إذ تركوا الإمام عن بصيرة!” وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل وكانوا مستبصرين, رغبوا عن اختيار الله واختيار رسوله إلى اختيارهم 
والقرأن يناديهم: «وربّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله 
وتعالى عمًّا يشركون4"'''. إن العبد إذا اختاره الله عرّ وجل لأمور عباده شرح صدره 
لذلك وأودع قلبه يناببع الحكمة وألهمه العلم إلهاماً. فلم يعي بعده بجواب ولا يحير 
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فيه عن الصواب. وهو معصوم مؤيّد موفق مسدّد قد أمن الخطا والزلل والعثار, 
خصّه الله بذلك ليكون حجّته على عباده وشاهده على خلقه. وذلك فضل الله يوتيه 
من بشاء والله ذو الفضل العظيه(١20.‏ 

والحديت الشريق بطوله:مذكور فى كتاب المجالس نقلنا طرفا منه: 


لم يظهر وجه موجب لهذه الإطالة. 2 ما من عاقل ولا جاهل يتصوّر نقصاً فى دين 
محمّد بيد وقد قال الله سبحانه: «اليوم اكملت لكم دبنكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام ديناً» وما أفاده هذا الحديث وأمئاله لا شك ولا شبهة فيه. وهو صريح في حقٌ الذي 
احتاج إلى العمل بالقياس وبالرأي. وكان لهم في ذلك الوقت مندوحة عنه بسوال الأئمّة مي عن 
كل ما جهلوه. فعدلوا عن الحقّ مع عدم خفائه عنهم إلى الباطل. وقولهظِة: «جاءكم بما 
تحتاجون إليه» إلى آخره. فيه دلالة واضحة على خلاف ما يقدّره المصّف من التوقف عند مجدّد 
الشبهة وإن ضعفت وعند اختلاف الحديث أو عدم فهم معناه وفي كلّ موضع لا يحصل القطع 
والجزم بالحكم. لأنّه لايجوز التعويل على الظنّ عنده. لأنّ اللازم من ذلك عدم حصول الحاجة 
وتعطل الأحكاء. ولا سبيل إلى علمهاء فلا يتحقّق أنّ الشريعة يستفاد منها كلّ ما يحتاج إليه 
المكلّف ولا شك أنه مع صحّة الاجتهاد المتّفق عليه لا يتعطّل حكم من الأحكام. ولا يخرج 
ذلك إذا كان مستنداً إلى أصول الدين وقواعده عن أن يكون من جملة الدين. 

وممّا يؤكّد ذلك من جهة العقل: أنّ الأحكام والفروع لا يمكن الإحاطة بتفاصيلها فلا بدّ لها 
من أمر جامع يرجع إليه في استخراج الجزئيّات من الكليات. وهذه القاعدة معتبرة في جميع 
العلوم. لعدم الإحاطة بكلٌ مسألة على وجه التفصيل. ولا تخرج المسائل باستخراجها من تلك 
القواعد عن ذلك العلم. ومن يدّعى أنّ جميع ما يمكن فرضه من الفروع والمسائل يستفاد حكمه 
بنص واضح عليه بالخصوص فنظهور بطلانه أوضح من الصبح. والوجدان بكدية 

وكأنٌ المصنّف يعتقد أَّالاجتهاد والقولبه يوجب لقائله نقصاً فىالدين فيتمّمبه. وهذا عين 
الجهل والخطاء لمن تصوّره. فإنّ الاجتهاد إِنْما هو لاثبات تماميّة الدين وعدم تعطيل حكم من 
أحكامه مما يحتاج المكلّفون إليه والذي لا يجوز الاجتهاد أحقّ بأن بنسب إليه اعتقاد النتقتص 
بسبب عدم حصول الحاجة عند التوقف وتعطيل الحكم. 


)01 أمالى الصدوق: 057 ح .١‏ 
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وفي كتاب المحاسن في باب إنزال الله في القرآن تبياناً لكل شيء ‏ عنه. عن 
الحسن بن عليٌ بن فضّال, عن تعلبة بن ميمون. عمّن حدّثه. عن المعلى بن خنيس 
قال قال ابو عيذت عاو ما من ام دلق فيه انان الأ وله أهدا )فى كنات الله ولكن 
له ول الرجال37, ١‏ 

أقول: من المعلوم عند أولي الألباب أنّ هذه الأحاديث الشريفة ناطقة بأنّ كل 
واقعة تحتاج اليها الأمّة إلى يوم القيامة ورد فيها خطاب قطعي عن الله تعالى. فلم 
يبق شيء على مجرّد إباحته الأصليّة. فالتمسّك بالبراءة الأصلية لا يجوز في نفي 
0008 الي 00 

ثم أقول: صر حوائهيّظ بوجوب التوقف فيما لم يقطع بحكم الله فيه ولابحكم 
ورد عنهم + فلوجاز التمسّك في نفي أ حكام الله تعالى بالبراءة الأصليّة لما أوجبوا 
التوققف”. والحديث النبوي المتواتر بين الفريقين المتضمّن لحصر الأمور في ثلاثة 


* إِنا قد بين أنّه لا نزاع أنّ الشريعة في نفسها وافية بكلّ الأحكام التي يحتاج إليها العباد. 
لكن دعوى حصول العلم القطعيّ منها في كل مسالة خلاف الوجدان. اما الكتاب: فإن فيه 
المحكم والمتشابه. وقال سبحانه: «وما يعلم تأويله إلآ الله والراسخون في العلم» وقولهاىة: 
«ولكن لا تبلغه عقول الرجال»!' واتّفاق الأصوليّين على أنّ متنه قطعيّ ودلالته ظنّية. وأمًا 
السدوة: كذ لك وقد شنا مسا ها 

ولو كانت الأحكام كلها ظاهرة مقطوعاً بها لكلّ أحد يطلبها من الكتاب والسنّة لم يحصل 
اختلاف. وكونها معلومة للأتمّة مي لا ينفعنا إذا لم يصل علمها إلينا ولا أمكن استعلامه بالقطع. 
والتوقّف المأمور به إن صمٌّ إِنْما يكون عند تعارض الأدلّة واشتباه المرجّح أو جهالة المعنى 
المقصود من اللفظ في الحديث. 

والبراءة الأصليّة من جملة أدلة الشرع _كما يناه سابقاً ‏ ولا يعمل بها إلا عند انتفاء غيرها 
من الأدلّة بكلّ وجه. فليست منافية للتوّف في محلّه. وهي من جملة الأدلة شرعا على الاباحة 
غير الدليل العقلي الذي استدلوا به على الإباحة الأصليّة. فالدليل الشرعيّ كاشف عنه. كما أشرنا 
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ايضا كأطى موعوب التو نف فيها لم يكن سكم يك و قشعا كام يق ميال 
للتمسّك بالأصل ولا بالاستصحاب. إذ من شرط التمسّك بهما عدم بلوغ خطاب 
مخرج عنهما. لا خطاب خاصٌ ولا عاءٌ. 

وفي أوائل الكافي في تفسير «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» روايات كثيرة نافعة 
فيما نحن بصدده. منجملتها: عن أبي جعفراظة في حديث طويل: واللّه كذلك لم يمت 
محمّد إلا وله بعيث نذيرء قال: فإن قلت لافقد ضيّع رسول الْهيَيهُ من في أصلاب 
الرجال من أمّنه. قال السائل وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلى إن وجدوا له مفسراً قال 


امارد وشاع أو لجرت امرك إورادات اماك اندر زر درل للقن 
وأمًا الشرع فكلام الشيخلية في العدّة يقتضي أنه لا نزاع في أنه قد دل دليل الشرع على أن 
الأشياء على الاباحة بعد أن كانت على الوقة قفن 

وممّا يدل على ذلك أيضاً مونّقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبداللهظِةٍ قال: سمعته يقول: كل 
شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك!". 

واعلم أنّ قول المصنّف: «فلم يبق شيء على مجوّد إباحته الأصليّة» مقتضاه: أن كل 
ماتحتاج إليه الاامّة قد ورد فيه خطاب قطعي. وذلك يعتصي أن تكون الإباحة من جملة ما ورد 

فيها دليل قطعيّ. ونحن نقول بذلك. ومن جملته البراءة الأصليّة. فهي دليل على ثبوت حكماله 
بالإباحة. لا على نفي الحكم فيهاء إذ لانعني بالاباحة الثابتة بالبراءة الأصليّة إلا هذا المعنى. لا 
الإباحة التي كانت قبل ورود الشرع المختلف في دلالة العقل عليها مع قطع النظر عن الشرع: 
فكيف يلائم ذلك قوله: «فالتمسّك بالبراءة الأصليّة لا يجوز في نفي أحكامه تعالى»؟ لأنّا لم 
نتمسّك بها إلا بعد ورود الشرع بالتمسّك بها عند عدم دليل الحكم بخلافها. فهي دليل شرعيٌ قد 
ثبت من الشرع التمسّك بها. وهي راجعة إلى ما دل في الشرع على أنّ الأصل في الأشياء 
الإباحة إذا لم يدل دليل على خلافه. فلو لم يدل عليها بالصريح قول الصادقغيةٍ: «ما حجب الله 
علمه عن العباد موضوع عنهم»!' لدلّ على التستك بها الدليل الدالٌ على أن الأصل في الأشياء 
الإباحة عند عدم الدليل على خلافة. 


14" الفوائد المدنيّة 


وما قنشوه :وسو ه52 قال بل قد تقر اج واخيذوفةر للاقة نان ذلك الرجل 
وهو علي بن أبىطالبِلىة قال السائل: يا أبا جعفر كان هذا أمر خاصٌ لا يحتمله 
العامة؟ قال: أبن الله أن يعبد إل سد حتى يأتي اثان أجله الذي يظهر فيه دينه!"', 

وفي كتاب الجاع للطبرسي ‏ في احتجاج النبي ئاة يوم الغدير على تفسير 
كتاب الله والداعي إليه ‏ ألا إِنّ الحلال والحرام أكثر من أن أحصيهما وأعرّفهما. فآمر 
بالحلال وأنهئ عن الحرام فى مقام واحد. فأمرت أن أخذ البيعة منكه'!' والصفقة 
لكه'" بقبول ما جئت به عن الله عرّ وجل في على أميرالمؤمنين 42 والأئمّة من 
بعده. يا معاشر الناس! تدئرواأ القران وافهموا اياته وانظروا في محكماته ولا افو 
متشابهه. فوالله! لن يبيّن لكم زواجره ولايوضح لكم تفسيره إِلاالذي أناآخذ بيده0. 

ومن كلامهاية المنقول في نهج البلاغة: واردٌّد إلى الله ورسوله ما يضلعك!* من 
الخطوب ويشتبه عليك من الأمور. فقد قال سبحانه لقوم أحبّإرشادهم: ويا 
فردّوه إلى الله وإلى الرسول»!" فالردّ إلى الله الأخذ بمحكمكتابه. والردّ إل ىالرسول 
الأخذ بسنّته الجامعة غير المفدقة!". 

وفى كتاب المحاسن فى باب المقائيس والرأي ‏ عنه. عن أبيه. عن الحسن 
ابن علي بن فضال. عن ابن بكير. عن محمّد بن الطيّار قال: قال لي أبو جعفر ]9ة: 
تخاصم الناس ؟ قلت: نعم. قال: ولا يسألونك عن شيء إلا قلت فيه شيئاً؟ قلت: 
نعم, قال: فين باب الرد 1 

اقول: في هذه الرواية واشباهها تصريح بتعذر المجتهد المطلق”. 


* إنّ هذه الرواية ‏ مع عدم التعدّض لردّها ورد أكثر ما يورده بالضعف ‏ مفهومها: أن 
الراوي كان جوابه لخصمه على قدر ما يخطر بباله خطاءً أو صواباً من غير رجوع فيه إلى أصل 
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وفي كناب الكافي في كتاب الحجّة في باب الاضطرار إلى الحجّة ‏ محمّد بن 
إسماعيل عن الفضل بن شاذان. عن صفوان بن يحيى. عن منصور بن حازم قال: 
قلت لأبي عبدالله 9ة: قلت للناس: أليس تزعمون أنّْ رسول الله يةٌ كان هو الحجّة 
من الله تعالى على خلقه؟ قالوا: بلى. قلت: فحين مضى رسول الَْهييةٌ من كان الحجّة 
على خلقه؟ فقالوا: القرآن. فنظرت فى القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئ والقَدَري 
والزنديق الذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن القرأ ن لا يكون 
حجّة إلا بقيّم فما قال فيه من شيء كان حمًا. فقلت لهم: من فيّم القرآن؟ فقالوا: ابن 
مسجو دكا نا بعلم و عمو بعلم وجديقة يعلم, قلت: كلّه؟ قالوا: لا فلم أجد أحداً 
يقال انه يعرف ذلك كلّه الا علبا افد وإذا كان الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري. 
وقال هذا: لا أدري. وقال هذا: لا أدري. وقال: أنا أدري. فأشهد أن عليّااظةٍ كان 

قِيّم القران وكانت طاعته مفترضة وكان الحجّة على الناس بعد رسول الله ءا م 
قال فى القران فهو حقّ. فقال: رحمكاللّه0". 

5 اواشيظ كاي الدوعه ين العاف عزة من اععاداعن احم نه معد 
او عامط ديص سساو انهو عالقا قا إبتيدن قاذ بن مان 
على أبى جعفر ك9 فقال: يا قتادة إِنّك فقيه أهل البصرة؟ فقال: هكذا يزعمون. فقال 
أ وجشرة يلفني أت تقض القرانة فال لداسادة: نعم. فقال له أبو جعفرية: فإن 
كنت تفسّره بعلم فأنت أنت. وإنكنت إِنّما فسّر تالقرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت 
واهلكت:وان كدت قد اخذ دمن الرصال :نقد هلكت واملكت.ويخك يا ادها إنما 
يعرف القران من خوطب به!". والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 


من كتاب أو سنّة ويعتقد أنّ ذلك صواب فأجابهظة بأنّ الصواب إذا حصل الاختلاف أن يُردٌ 
استعلامه إلى من عنده علمه. وفي زمانهمطة إمكان الردٌ إليهم ظاهر. وأما مع عدم الاإمكان 
فاجتهاد المجتهد لا يخرج عن الردٌ إليهم أيضاً لأنّ مناط اجتهاده راجع إلى أصولهم واثارهم. 
فلا وجه في الرواية يقتضي التصريح بما ادّعاه المصنّف. 


.480 ح‎ 57١ الكافى 5378:1,ح ". (؟) روضة الكافى:‎ )١( 
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وفي كتاب المجالس لابن بابويه مسنداً إلى ابن عباس قال: صعد رسول 
دك المع معطي اعم النلين الباققال د باقع 117 الستومة انان الع 
وجل أوضتى: الزن أتى 'مقبوض :وان ابق عم عليًا مقتول» فقال:واني أيه النناس 
أخبركم خبراً إن عملتم به سلمتم وإن تركتموه هلكتم. إِنّ ابن عمّي عليّاً هو أخي 
ووزيري وهو خليفتي وهو المبلغ عنّى وهو إمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين. إن 
انكر سواسدو» أرشركم وان اتتعيرة جوم وإن خالئسوه ظللم وان اطسموة فانه 
أطعتم وإن عصيتموه فاللّه عصيتم. إِنّ الله عر وجل أنزل علي القرآن, وهو الذي من 
خالفه ضلّ ومن ابتغى علمه عند غير علي فقد هلك. أيّها الناس! اسمعوا قولي 
واعرفوا حقٌّ نصيحتي ولا تخلفوني في أها. بيع لاتبالذى اموت تسن ات 
الهدى في غيرهم فقد كذبني!. والحديث ":-ريف بطوله مذكور في المجالس نقلنا 
منه موضع الحاجة. 

ومن كلامهلية في بعض خطبه المنقولة في نهج البلاغة: ثمّ اختار الله سبحانه 
وتعالى لمحمّديّة لقاءه ورضى له ما عنده فأ كرمه عن دار الدنيا ورغب به عن مقام 
لوف شهه نه كرا رعلت فكو ينا علتةا اماه في انمره ذالم 
يتركوهم هملاً بغير طريق واضح ولا علم قائم, كتاب ربّكم'" مبيّناً حلاله وحرامه 
وق انظ وتعناء لد اكه ومسوطس اخسدوع اتميووشعاطو زفيانه عير 
وأمثاله ومرسله ومحدوده ومحكمه ومتشابهه. مفسّراً جمله! مبيّناً غوامضه. بين 
مَاخحْوة ميثاق علمه وموسع على العباد فى جهله. وبين مثبت في الكتاب فرضه 
معلوم في السنّة نسخه وواجب في السئّة أخذه مرخّص في الكتاب تركه. وبين 
واجب بوقته وزائل في مستقبله ومبائن بين محارمه. من كثير أوعد عليه نيرانه اذ 
صقر ارضنو ال شفرانه وبي مقبول في أدناه وموسع في أقصاء!©. 
وفي الكافي روايات مذكورة في باب تفسير قوله تعالى: «وما يعلم تأويله 


)١(‏ فى الأمالى: با معشر. هه أمالى الصدوق: كلح ١ل‏ 2 فى النهج زبادة: فيكم. 
(غ) فى النهج: مجمله. (8) نهج البلاغة: + الخطبة ١‏ 
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إلا الله والراسخون في العلم74". 

منها: عن أبي عبد الله افلا الرأسخون في العلم أمي رالمؤمنين وألا ةم عدون 

وعن أحدهماليك: قال رسول الَهيَبَيهُ: أفضل الراسخين في العلم قد علّمه الله 
روسل عمدها انل علنه هن اويل يوالها رول نوها كان انه اقول عايسقيفا لم 
يعلمة انا ويله او اوضيياز: من بعدهيعلمونه كلّه. والقرآن خاصوعاءٌ ومحكم ومتشابه 
وناسخ ومنسوخ. فالراسخون في العلم يعلمونه!". 

انا مذكورة!*' في باب تفسير قوله تعالى: «بل هو ايات بيّنات في 
دون الذيق أرقو العله 0 

وفي الكافي عن أبي الصباح قال: واللّه لقد قال لي جعفر بن محمّداظة: إِنّْ الله 
علّم نبيّه التنزيل والتأويل. فعلّمه رسول الْهعَكيه عليّاً هه قال: وعلّمنا والله. ثم قال: ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تفيّة فأنتم منه في سعة07. 

وفي كتاب المحاسن - في أواثل كتاب العلل عن جابر بن يزيد الجعفي قال: 
سألت آبا جعفر .#2 عن شيء من التفسير. فأجابني.49. ثم سألته عنه ثانية فأجابني 
بجواب آخر. فقلت له: جعلت فداك كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا 
قبل اليوم؟ فقال: يا جابر. إنّ للقرآن بطناً وللبطن بطنا وله ظهر وللظهر ظهرء يا جابر 
لسن ىد بعد من عقو لرجال م. مق تفنسين القرآن: إن الآية يكون أزُلها فى شء 
وأخرها في شيء. وهو كلام متصل متصرف على وجوه'". 

وفي كتاب بصائر الدرجات ‏ في باب أن الأثمّة 2 أعطوا تفسير القرآن 
والتأويل ‏ الفضل عن موسىبن القاسم. عن 3 ابي عمير أو غيره. عن جميل 
بندرّاج. عن زرارة. عن أبي جعفراية قال: تفسير القرآن على سبعة أوجه: منه ما 
كأو وضقانا لمتكم ويه ذللة :تمه لالت ” 


رت ("ا, 


اال عمران: 3 (؟) الكافى نا ١؟)‏ الكافى 3260١‏ 
(4) الكافى 517:١‏ باب أن الآئمة قد اوتوا العلم. ح .١‏ (6) العنكبوت: 55. 
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وفي كتاب بصائر الدرجات ‏ في باب انّ الأئمّةنِي أوتوا العلم وأنبت في 
صدورهم ‏ أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد, عن القاسم بن محمّد الجوهري, 
عن محمّد بن يحيى. عن عبدالرحمن. عن أبي جعفراظة قال: إِنّ هذا العلم انتهى إليّ 
فيالقرآن ثمٌ جمع أصابعه. ثم قال: بل هوايات بيّنات في صدورالّذينأوتوا العله١١.‏ 
وفي الكافي ‏ في باب أنه لم يجمع القرآن كلّه إلا الأثمّة لك وانْهم يعلمون 
علمه كلّه - قلت لأبي جعفر#ة: «قل كفى باللّه شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب» قال: إيّانا عنى وعليٌ أوّلنا وأفضلنا!". 
وف الكاقى افو ينانيد | © الاأنكةنيكزا رركا صل البية وسيع حل الأناد 
والأوضياء الذين مق قبلهه:- نحن التخصوضون .فى كتات الله.:وتحن الذين اضطفانا 
لله عرّ وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شي( 
وفي كناب بصائر الدرجات ‏ في باب أنّ الأئمّة:86 أعطوا تفسير القرآن - 
محتدابن العغسين عن محثن بن مسلم..عن ابن أذينة: عن آبانءعن سليم ابن قيسين: 
عن أميرالمؤمنين:#ة قال: كنت إذا سألت رسول اليه أجابني وإن ذهبت! 
مسائلي ابتدأني, فما نزلت عليه اية في ليل ولا نهار ولا سماء ولا أرض ولا دنيا 
ولا آخرة إلا أقرآنيها وأملاها علي وكتبتهابيدي. وعلّمنيتأ ويلهاوتفسيرها ومحكمها 
ومتشابهها وخاصّها وعامّها وكيف نزلت وأين نزلت وفيمن أنزلت إلى يوم القيامة. 
ودعا الله أن يعطيني فهما وحفظأ فما نسيت أية من كتاب اله ولا على من أنزلت!. 
أحمد بنالحسين عن أبيه عنبكر بن صالح. عن عبدالله بنإبراهيم بنعبدالعزيز 
ابن محمّد بن علي بن عبدالله بن جعفر الحميري قال حدّئنا يعقوب بن جعفر قال: 
كنت مع أبي الحسن 1 بمكّة. فقال له رجل: إِنّك لتفسّر من كتاب الله ما لم تسمع, 
فقال: علينا نزل قبل الناس ولنا فسّر قبل أن يفسّر في الناس. فنحن نعرف حلاله 
وحرامه وناسخه ومنسوخه وفي أيّة ليلة نزلتكم من آية وفيمن نزلت وفيما نزلت, 


)١(‏ بصائر الدرجات: 5٠١57‏ ح .١8‏ (؟) الكافى ١‏ 5حخح1. (؟) الكافى ”حاولا 
(4) قى المصدر: فنيت. )©١‏ بصائر لدرجات: 114 ح ‏ وفى ذيله: إلا أملاء عا 
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فنحن حكماءالله في أرضه وشهداؤه على خلقه. وهوقول الله تبارك وتعالى: «ستكتب 
كها اهم وايها لون لالبو اةة قار لفيا لذ المصووة ملع ني ا حل للد ا وا 

وفي كتاب الاحستجاج للطبرسي ‏ في احتجاج أميرالمؤ منين نيه على 
المهاجرين والأنصار حكاية عن النبيية - أيّها الناس! علي بن أبي طالب فيكم 
بمنزلتي'", فقَلّدوه دينكم وأطيعوه ه في جميع أموركم. فإنّ عنده جميع ما علّمني الله 
فو رسك اع بورج كمف ذاما اود واتع ديو تفقة وان مهيا له بعد 

وفي احتنجاج الحسن بن علي بن أبي طالب2 على الجماعة المنكرين فضله 
وفضل أبيه بحضرة معاوية, قال49: أتعلمون أنّ رسول اله ييه قال في حجّة الوداع 
ايها الناس! إِنّى تركت فيكم ما لم تضلوا بعدي: كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم قال: 
والتعول غلينا ف تفسير ولغ 

وفي الكافي ‏ في باب بعد باب الاإسلام قبل الايمان عن محمّد بن سالم. عن 
أبي جعق ريه قال: إِنّ أناساً تكلّموا في هذا القرآن بغير علم. وذلك إِنَّالله تبارك 
تعالى يقول: «هو الذي أنزل عليك الكتاب بده ا نات سشكاة قر ١‏ الككاي باكر 
متشابهات فأمًا اللذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون فيالعلم ... الآية4 فالمنسوخات من 
المتشابهات والمحكمات من الناسخات(0) 

وفي أوّل كناب الروضة من الكافي: محمّد بن يعقوب الكليني قال: حدّثني 
علي بن إبراهيم عن أبيه. عن ابن فضّال. عن حفص المؤدّن. عن أبي عبداله ايه 
وعن محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمّد بن سنان. عن إسماعيل بن جابر. عن 
ابي عبدالله نيه أنه كتب بهذهالرسالة إلى أصحابه وأمرهبمدارستهاوالنظرفيهاوتعاهدها 
والعمل بها. وكانوا يضعونها فى مساجد بيوتهم. فإذا فرغوا من الصلاة نظروا فيها. 

قال: وحدّئني الحسن بن محمّد عن جعفر بن محمّد بن مالك الكوفي. عن 


. 8: بصائر الدرجات: 58١.ح غ. (5) في الااحتجاج: وهو فيكم بمنزلتى فيكم. 2 الاحتجاج‎ )٠١ 
03 1 : والعبار: اليه وجدناها فى ص 51515 للحسين نك . )0( الكافى‎ 579 :١ (غ) الاحتجاج‎ 
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القاسم بن الربيع الصحّاف. عن إسماعيل بن مخلّد السرّاج. عن أبي عبداله اك قال: 
خرجت هذه الرسالة عن أبي عبدالله.هة إلى أصحابه. وهذه الرسالة الشريفة طويلة 
بأجمعها مذكورة في الروضة نحن ننقل منها موضع الحاجة. 

قال ية: أيّتها العصابة المرحومة المفلحة! إنّ الله عرّ وجل أتمّ لكم ما أتاكم من 
الخير. واعلموا أنه ليس من علم الله ولا من أمره أن يأخدذ أحد من خلق الله في 
دينه بهوى ولا رأي ولا مقائيس. قد أنزل الله القرآن وجعل فيه تبيان كل شيء. 
وغل للغرا نز وتعلم القرا ن أهلاً لا يسع أهل علم القرآن الذين آتاهم الله علمه أن 
باخذوا فتسيورف ولا رأي ولا مقائيس, أغناهم الله عن ذلك بما اتاهم من علمه 
وخصّهم به ووضعه عندهم كرامة من الله أكرمهم بهاء وهم أهل الذكر الّذين أمر الله 
هذه الأمّة بسؤالهم. وهم الذين من سألهم ‏ وقد سبق في علم الله أن يصدّقهم ويتّبع 
أثرهم ‏ أرشدوه وأعطوه من علم القرآن ما يهتدي به إلى الله بإذنه وإلى جميع سبل 
الحقّ. وهم الّذين لا يرغب عنهم وعن مسألتهم وعن علمهم الذي أكرمهم الله به 
وجعله عندهم إلا من سبق عليه في علم الله الشقاء : فى أصل الخلق تحت الأظلة, 
فأولتك الذين يرغبون عن سؤال أهل الذكر والّذين آتاهم الله علم القران ووضعه 
عندهم وأمر بسؤالهم. وأوائك الذين يأخذون بأهوائهم وارائهم ومقائيسهم حتى 
دخلهم الشيطان. لأنْهم جعلوا أهل الإيمان في علم القرآن عند اله كافرين وجعلوا 
أهل الضلالة في علم القرآن عند الله مؤمنين: وحتّى جعلوا ما أحلّ الله في كثير من 
الأمر حراماً وجعلوا ما حرم الله في كثير من الأمر حلالاً. فذلك أصل ثمرة أهوائهم. 
وقد عهد إليهم رسول الهييه قبل موته. فقالوا: نحن بعد ما قبض الله عرّوجِل 
رسولهوة يسعنا أن نأخذ بما اجتمع عليه رأي الناس بعد ما قبض الله عرٌوجِلٌ 
رسولديلة وبعد عهده الذي عهده إلينا وأمرنا به مخالفاً لله ورسولهعة فما أحد 
أجرأ على الله ولا أبين ضلالة ممّن أخذ بذلك وزعم أنّ ذلك يسعه! وله إِنّ لله على 
خلقه أن يطيعوه ويتّبعوا آمره في حياة محتدوَّية وبعد موته. هل يستطيع أولئك 
أعداء الله أن يزعموا أن اهنا ممّن أسلم مع محمدوّيّة أخذ بقوله ورأيه ومقائيسه؟ 
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فان قال: نعم فقد كذب على الله وضلّ ضلالاً بعيدا. وان قال: لا لم يكن لأحد أن 
يأخذ برأيه وهواه ومقائيسه فقد أقرٌ بالحجّة على نفسه وهو ممّن يزعم أن الله يطاع 
ويتّبع آمره بعد قبض رسول الَهيَييهُ. وقد قال الله عرّ وجل وقوله الحق: «وما محمّد 
رخسي امل معام ل كل اتقلبض على اعقابكو وهم 
ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ > الله شينا وسيجزي الله الشاكرين»7) وذلك لتعلموا أن 
لله يطاع ويتبع أمره في حياة محمّدية وبعد قبض الله محمدا عل وكما لم يكن 
لأحد من الناس مع محتدييّة أن يأخذ بهواه ولا رأيه ولا مقائيسه خلافاً لأمر 
محتديية فكذلك لم يكن لأحد من بعد محمديَيّة أن ياخذ بهواه ولا رأيه ولا 
فقا تيا ؟انتهون نما اردنا لمن الرسدالة العويقة: 

وأقول: يستفاد من هذه الرسالة الشريفة أربعة مطالب: 

أحدها: أن علمالقرآن واتتزاع الأحكام النظرية منه من خواصّهم 20 

وثانيها: أنّ حجّية الإجماع من تدابير العامّة واختراعاتهم. 

وثالئها: أنّ بناء الفنتاوى على الرأي ‏ أي الاجتهاد الظنّى ‏ غير جائز. 

ورابعها: آنّ من خالف فى فتواه ما أنزل الله فقد ضلّ ضلالاً بعيداً*. فاعتبر وا يا 
أولي الألباب. 1 


وريه النطتنم واظال قيه تن الكنار ريا قاو لخكما الم افة مقا لذ ماك كعواف 
وإنّما يناسب الردّ على من يعتقد عدم الاحتياج لسؤال الأئمّة 8 عمًا أشكل في علم القرآن 
والحديث, والمجتهدون من الشيعة منرّهون عن ذلك. وإِنّما اجتهادهم في المسائل التي لم يمكنهم 
علمهم عنهمئي بوجه من الوجوه ولم تصل إليها قدرتهم بعد الجهد والاستقصاء لآثارهم. 
فيرجعون حينئدٍ خوفاً من تعطيل الأحكام المنافي للحكمة إلى المأذون لهم فيه من قواعدهم 
وأصولهم لبك بوجوه مناسبة تفيد الظنّ عند عدم إمكان العلم المامور باتّباعه على هذا الوجه في 
عيها ذ ام م1 انهو عدا و ومن اماد 0 أولالقداضى التعيزه ستفرة سناع له مرحم عن 
الوجوه. ولخقاونها فر عنقي اله كم تلاق 


.١ ال عمران: 158. () روضة الكافى: 1-1.ح‎ )6١ 


1" الفوائد المدنيّة 


ومنها('! ما في أواخر كتاب الروضة من الكافي أحمد بن محمّد. عن سعيد بن 
التد وى حك فى ا يقن عدو ومن معنف من الحعدوو قن | نفع عد وق 
أبيه قال: خطب آميرالمؤمنين اه - ورواها غيره بغير هذا الإسناد. وذكر أنّه خطب 
بذيفار و د لها مذكورة : وار ا 0 
الحقّ ولا أظهر من الباطل ولا أكم 026 الله ورسوله عي 00 
ذلك الزمان سِلعة أبور من الكتاب إذا تلى حقٌّ تلاوته ولا سلعة أنفق بيعاً ولا أغلى 
ثمناً من الكتاب إذا حُدف عن مواضعه. فالكتاب وأهل الكتاب فى ذلك الزمان فى 
الناس وليسوا فيهم ومعهم وليسوا معهم. لم يبق عندهم من الحقّ إلا اسمه ولميعرفوا 
من الكتتا ب إلا خطه: واعلموا أتك لنتعرقوا اشن حتى تعرفوا الدئتزكهوولن تأخدوا 


وأَمّا ما ادّعى إفادة الرسالة له من الوجوه الأربعة فقوله: «انّ الاجماع من اختراع العامّة» 
فممنوع. ولا يلزمنا من اعتباره على معتقدنا فيه محذور. لأنا نشترط في حصوله دخول 
المعصوم فيه ونسمّي ذلك إجماعاً. ولا مشاحّة في الاصطلاح. وقد أشرنا إلى أن السيّد المرتضى 
- قدّس الله روحه - نبّه على ذلك. 

وأمّا تفسيره الرأي الواقع في كلام الامامعهةٍ بمطلق الاجتهاد سواء كان حقَّاً أو باطلاً. فهو 
من جملة غرائبه ودعاويه الواهية. فإن كلام الإمامعة صريح في أنّه رأي العامّة المساوي 
للقياس والاستحسان الناشئ عن مجدّد الهوى من غير التفات إلى كتاب أو سنّة. كاجتهاد معاوية 
وأمثاله في محاربة أهل الحقّ والدين الذي اعتذر رواته عنهم'' في ذلك بدعواهم الواهية. 
فكيف يساوي به من قد أسهر ليله وأجهد نفسه في طلبالحقّ والهداية منالله ‏ سبحانه وتعالى - 
حكن يعد ذللف السهى والعن خضل عله اهز راجح نشا عن الملكة الي مت اندها وحسمز: 
الاذن فيه منهم 8 بالدليل المقرّر في محلّه؟ مع أَنّها لا تخرج عن مذهبهم ولا تخالف شيئاً مما 
ثبت عنهم. وما هذه الخيالات الفاسدة إلا منشؤها عن اعوجاج الفهم وقلة التدبّر والاعتقاد في 
النفس غاية الكمال الصائن عن الخطأًء وهذا غاية الجهل والحماقة! 


. لم تتحقّق المعطوف عليه, والظاهر معناه: ومن الأخبار الواردة فى المقام. (؟) كذاء والعبارة مختلّة‎ )١( 
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بميثاق الكتاب حتّى تعرفوا الذي نقضه. ولن تمسّكوا به حتّى تعرفوا الذي نبذه. ولن 
تتلوا الكتاب حقّ تلاوته حتّى تعرفوا الذي حرّفه. ولن تعرفوا الضلالة حتّى تعرفوا 
الهدى. ولن تعرفوا التقوى حتّى تعرفوا الذي تعدى. فإذا عرفتم ذلك عرفتم البدع 
والتكلت وراك الفرية على انها ووسولةوالتخريف: لكتا نور ينج كيف عدي اندن 
فذق قلا تحيلتكق الذيق لآ يعلهوى: إن عله القرا و تنس بعلم ما نهو الا تن .داق 
طعمه فعلم بالعلم جهله وبصر به عماه وسمع به صممه وأدرك به علم ما فات وحيّ 
به يعد اذ مات وأثبت عند الله عن ذكره الحسنات ومع جه الستقا كو ور سد 
وقوانا من الله تبارك وتعالى. فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصة. فانهم خاصّة نور 
نظن عرو واكفة يسدق نهد وهو عبن الغلم رمت الجهل :نانم الذيق يخبركم 
حكمهم عن علمهم وصمتهم عن منطقهم وظاهرهم عن باطنهم لا يخالفون للدين 
ولا يختلفون فيه. فهو بينهم شاهد صادق وصامت ناطق. فهم من شأنهم شهداء 
بالحقّ ومخبرٌ صادق لا يخالفون الحقّ ولا يختلفون فيه. قد خلت لهم من الله سابقة 
ومضى فيهم من الله عزوجلٌ حكم صادق. وفي ذلك ذكرى للذاكرين. فاعقلوا الح 
إذا سمعتموه عقل رعاية ولا تعقلوه عقل رواية. فإن رواة الكتاب كثير ورعاته قليل. 
واللّه المستعان(١,‏ 

وفى كنات المساس اق يات انول الاق القران ينانا لكل شو عنه» عد 
اه عن ذكره. عن أبي عبدالله ائذ في رسالة: وأيًا ذا اننا لق كين القرآن ذلك أكضا 
من يكنا لف المظا رن المنشلقة 11 دان لس عل ها 1 يسدر با سيعت 
فمعناه غير ما ذهبت إليه. وإنّما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه 
حقٌ تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه. فامًا غيرهم فما اشدّ استشكاله عليهم 
وأبعده من مذاهب قلوبهم! ولذلك قال رسول الهيَيه: «إِنّه ليس شيء بأبعد من 
قلوب الرجال من تفسير القرآن» وفي ذلك تحيّر الخلائق أجمعون إلا من شاء الله. 
وإنما أراد للّه بتعميته في ذلك 1 ينتهو| إلى بابه وصراطه. وآ يعبدوه وينتهوا في 


م الفوائد المدنيّة 


قوله إلى طاعة القَوّام بكتابه والناطقين عن أمره. وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من 
ذلك عنهم لاا عن أنفسهم, ثمّ قال: «ولو ردذوه إلى الرسول وإلى أولي لانم منهم 
لعالميه اللديرج يستنبطونه منهم» 501 فأما عن غير هم فليس يعلم ذلك 0 ولا يوجد: 
وفة طلمت: 6ل ويسليم اورركون العلئ كلوم لذ النعن ١‏ ل بجدرن عن 
يأتمرون عليه ولا من يبلّغونه أمر الله ونهيه. فجع لاله الولاة خواصٌ ليقتدى بهم من 
لم يخصصهم بذلك. فافهم ذلك إن شاء اللّه تعالى. وإِيّاك وتلاوة القران برايك! فان 
الناتى طير م كان فى علنيه كا نافر ا كوم شتماسر انتمق الامؤوولآ فاذرين عليهرل 
على ا وله فق 8 وبابه الْذي جعله الله له. فافهم إن شاء الله تعالى واطلب 
الامر هو مكائه مده ا وعاءانه تعالى 1 

وف كنات النيطائيه نافق نان المقاتسى والرا عه كن ابكفتن كر 
عو ا ى صبد اننقة فق بزسالة الى مها نازر ع التقائس: 

أجا يلاه قا امن اغا غيره إلى اديه بالا داو لفقا نين الى بتعلتع ول يمي 
مله 1 الوعة الى :ذللقا لا يلو امهنا مرون الرقها جبو لدها نش بوتي نهنا ليد كر 
بالداعي قوّة فى دعائه على المدعوّ لم يؤمن على الداعي أن يحتاج إلى المدعرٌ بعد 
فيل :0 قد ذا الحجدلم الطالي وتنا كان فاك الععلم ,ولو يفف معيد»بور ني لمعك 
الداعي ربّما احتاج في رأيه إلى رأي من يدعو وفي ذلك تحيّر الجاهلون وشاكٌَ 
المرتابون وظنّ الظاثون. ولو كان ذلك عند الله جائزا لم يبعث الرسل بما فيه الفصل 


في الأمر باستنباط ما يجهلونه عنهم يا في الآبة تلويح بل تصريح إلى صحّة استنباط 
المجهول من المعلوم وذلك هو عين الاجتهاد عند الإماميّة. لأنهم لابدّ من رجوعهم فيه إلى 
الأصول والقواعد الثابتة عنهم 8 لأنّ ترجيحهم لحكم من الأحكام لا يستندون فيه إلى 
الاستنباط من رأيهم أنفسهم وإِنّما يرجعون فيه ويستخرجونه من آثار الأئمّة مي وقواعدهم. فلا 


يخرج عمّا أمروا به بل هو عينه. 
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ولم ينه عن الهزل ولم يعب الجهل. ولكنّ الناس لما سفهوا الحقّ وغمطوا النعمة 
واستغنوا بجهلهم وتدابيرهم عن علماللّه واكتفوا بذلك دون رسله والقوّام بامره 
وخذلهم حتى صاروا عبدة الفبيهم امن يضيبك ل بعلمؤة: ولو كان الله رصى منهم 
اجتهادهم وارتياءهم فيما ادّعوا من ذلك لم يبعث الله اليهم فاصلاً لما بينهم ولا 
واخرا عن وسقي وانما استذللنا أن ونا اماغير .ذلك يبتقه الرسل بالأنون القكية 
الصحيحة والتحذير عن الأمور المشكلة المفسدة. ثمّ جعلهم أبوابه وصراطه 
ورأي لميزدد منالله إلا بعدا ولم يبعث رسولاً قط وإن طال عمره قابلاً من الناس 
خلاف ما جاء به حتّى يكون متبوعاً مرّة وتابعاً أخرى, ولم ير أيضاً فيما جاء به 
استعمل الامو سانا عدن كو اللفواضيها عله كالركى درن لفق ذلك 
دليل لكلّ ذيلبَ وحجى أنّ أصحاب الرأي والقياس مخطئون مدحضون. وإنّما 
الاختلاف فيما دون الرسل لا في الرسل”. فايّاك أَيّها المستمع أن تجمع عليك 
خصلتين: إحداهما القذف بما جاش به صدرك واتباعك لنفسك إلى غير قصد ولا 
ميعراقة عق والأخرض النطفن ةلك عنقا افيف تفاخدكة وتكذياك: لمن الدهز كوتواناك 


وقال المصنّف فى الحاشية قوله: «إنْما الاختلاف فيما دون الرسل لا فى الرسل» يعنى 
من قال بالرسل لا ينبغي أن يجوّز الاختلاف في الدين. لأنهم مرسلون لرفع الاختلاف في الذين 
لم يقولوا بهم أن يجوّزوا الاختلاف. 

أقول: ربما يفهم من نفي الاختلاف في الرسل: أن يكون الاختلاف بعد إرسال الرسل. لأنّ 
امول صن عا فقت ومالك 8 محال [لتتعلقت قن .وقد أخبر الرمدول بالشد اتن انعد كا حدلذف 
مه موسى مذ ولكن الذمّ عند الاختلاف لمن اعتمد على رأيه واكتفى بعقله وتحسيئه, كما ينبّه 
عليه قولهمية: «واكتفوا بذلك دون رسله والقوّام بأمره. وقالوا: لا شيء إلا ما أدركته عقولنا 
وعرقته ألبابنا» وكلام المصنّف فى الحاشية: إن أراد أنه لا يجوز لأحد تعمّد الخلاف مع وضوح 
الحقّ والصواب فى الحكم فهذا ظاهر ولا فائدة مهمّة فى التنبيه عليه. وإن أراد أَنّهِ لا يجوز فى 


١‏ الفوائد المدنيّة 


وتركالحقّ سأمة وملالة واتتجاعكالباطل جهلاً وضلالة, لأنا لم نجد تابعاً لهواه 
جائراً عمًّا ذكرنا قط رشيداً. فانظر فى ذلك!". 

أقول: غيرخافٍ علق اقبي أ حاط ه م1 كد لكا زب تومطلة الاتشبانطات 
الفلقةة يوا كانت من ياي القباننى ر الامسديينا جر لاصتاب أعنالة لبر راض لمكا 
الفترعية زوفن بان غيرها مق النذارك الى ١‏ اغتيرانها العاكة وجماعة مق الخاضة”. 

رهن أععب التعاتيه! أن اتيعن لفييدلة كر كان انقرف أن اال 
البراءة تفيد القطع واليقين!' مع أنّها لا تفيد الظنّ على 0000000 
لم تخلٌ واقعة عن حكم قطعي وارد من الله تعالى. فاعتبروا يا أولي الأبصار! 

وفي الكافي ‏ في باب اختلاف الحديث ‏ عن علي بن إبراهيم بن هاشم. عن 
أبيه. عن حمّاد بن عيسى. عن إبراهيم بن عمر اليماني. عن أبان بن أبي عيّاش. عن 
سليم بن قيس الهلالي قال: قلت لأميرالمؤمنين2ة: إِنْي سمعت من سلمان والمقداد 
وأبي ذرٌ شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن النبى ع1 غير ما فيأيدي الناس. ثم 
مسن نك تصديق :ذا ست متهم ورا يك افق أدى الناس أعاء كدر من تسر 
القرآن ومن الأحاديث عن النبىّية أنتم تخالفونهم فيهاء وتزعمون أن ذلك كله 
باطل, أفترى الناس يكذبون على رسول الله عا متعمدين ويفسشرون القرا نبا رائهم؟ 


الحكمة عند العقل وقوع الاختلاف في حكم من أحكام الدين بين أهله فهو لحلاف الوجدان 
وخلاف ما أخبرت به الرسل. وقد حصل الاختلاف بين القوّاء في زمانههة وئبت بالتواتر قراءة 
السبع. وكون الرسل مرسلين للهداية ورفع الاختلاف لا ينافي عدم حصول ذلك من تقصير 
المكلّفين ومخالفتهم للحقّ وعدم التفاتهم لتحصيله من أهله. كما أنّ الإسلام لم يحصل 
بجميعالناس مع أنٌّالرسول ما جاء إلا لهدايةالانس والجن. 

* لو حصل الاعتبار الصحيح لأغنى المصنّف في هذا الباب عن الإطالة والإكثار والإقدام 
على حمل كلام الأئمّة مي على غير مقتضاه ومعناه عند الاختبار. وقد نيّهنا على مصداق ذلك 
قراو سابقا. 
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قال: فأقبل علي فقال: ذيمالت ذائهم الجواب: 

إِنّ في أيدي الناسى نيما واد روف وك رتكا يف تسوك هلاق 
وخاضًا ردكا ومتشابهاً وحفظأً ركنا وقد كدب على رسول لله عل على 
عهده حتّى قام خطيباً فقال: «أَيّها الناس! قد كثرت علي الكذابة. فمن كذب علي 
بولا ولنيوام مالتدوندن اناري نه كني عليدعك 0 والجا اناك الحدية 5 
ازبعة لتسنن ليع حافسن»: 

رجل منافق يظهر الإيمان متصنّع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرّج أن يكذب على 
وول 1ن متيعد ا :قلق هلم القامن ١‏ هناد كذات لم وتوا عنة وله تصددوة: 
ولكنّهم قالوا: هذا قد صحب رسول ليله وراه وسمع منه وأخذوا عنه وهم لا 
تعر فون كنالة: وقد أخبره الله عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفهم. ققال عرٌ 
وجل: «وإذا ركيد تعجبك أجسامهم وإن يقولوا شفع لقولهم»!" ثمّ بقوا بعذه 
فتقرّبوا إلى أَتمّة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والكذب والبهتان فولوهم الأعمال 
وحملوهم على رقاب الناس وأكلوا بهم الدنياء وإنّما الناس مع الملوك والدنيا إلا من 
عصم الله فهذا أحد الأربعة. 

ورجل سمع من رسول لوي شيئا لم يحمله على وجهه ووهم فيه ولميتعمد 
كذباً. ٠‏ فهو فى يده يقول به ويعملبه ويرويه ويقول: : آنا لبخي مجن رسولاله عي 
فلوعلمالمسلمون أنه وهملم يقبلوه «ولوعلم هوا نَهوَهُملر فضه. 

ورجل ثالث ع من رسو ل الله علا فيا أمر به تمّنهى عنهوهولا يعلم, أو سععة 
ينهى عن شيء اثمّ أمر به وهو لايعلم. فحفظ منسوخه ولم يحفظ الناسخ فلو علم 
أنه منسوخ لرفضه. ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه معيو صو [ْ 

وآخر رابع لم يكذب على رسول الْهيَييةٌ مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيما 
لرسول الها لم ينسه. بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء به كما سمع لم يزد فيه 
ولم ينقص منه وعلم الناسخ والمنسوخ فعمل بالناسخ ورفض المنسوخ. فإنّ أمر 
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النبئ عا مثل القران ناسخ ومنسوخ وخاصٌ وعامٌ ومحكم ومتشابه قد كان يكون 
من رسول الَهييُدُ الكلام له وجهان: كلام عامٌ وكلام خاصٌ مثل القران وقال الله 
عزوجل في كتابه: «ما اتاكم اسوك تخد :ويا و دار 
من لم يعرف ولم يدر ما عنى الله به ورسولهئكة وليس كل أصحاب رسول اله يك 

كا ن يسأله عن الشيء ونيو كان متهم إسالة و لاسيسويه عدى ! 5 
ليحبّون | ن بجيء الأعرابي والطارئ فيسأل رسول اللهوية حنّى يسمعوا. وقد كنت 
أدخل على رسول الْهييَةِ كلّ يوم دخلة وكلّ ليلة دخلة فيخليني فيها أدور معه 
حيث دار. وقد علم أصحاب رسول الله كيلة أنه لم يصلع ذلك باحد من الناس 
غيرى. فريّما كان فى بيتى د ايه رسول اله يِل أكثر ذلك فى بيتى وكنت إذا دخلت 
كله ع يا لذ أخلاني كاه عنّى نساءه فلا يبقى جسن 0 يء واذا اتاني 
التاردستي ارسي ونه لي لجنا ورا تسرام بي وكنيق إذا سالعه اجايتى 
وإذااسكث عنه وفنيت مساتلى قدا نى» فما نزلت على رسول الله ع ايفنسن القرا3 
إلا أقرأنيها وأملاها علي فكتبتها 0 وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها 
ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصّها وعامّها. ودعا الله عر وجل 1 يعطيني 
فهينيا وستنظيا :فا فمييك ١‏ قاين كنات اتدولة علما املآة عر وكعته ين وها إن 
لي بما دعا. وما كينا علمه أنه من خلال دول راء ولا أمر ولا نهي كان 3 
يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته. فلم 
أنس حرفا واحداً. ثمّ وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملا قلبي علما وفهما 
وحكما ونوراً. فقلت: يا نبي الله بأبي أنت وأمّي! منذ دعوت الله لي بما دعوت لم 
الس قينا ولو فش قال اكه ا فوت عل التسيان و الخول فنا بعد افقال: 
لكل ا شوك عوف القما وو انون قاف 0 


فى هذا الحديث دلالة واضحة لمن له عين بصيرة على عدم الوئوق بالأحاديث إلا ما 
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ومن كلامهية المذكور في نهج البلاغة - وقد سأله سائل عن أحاديث البدع 
وعمًا في أيدي الناس من اختلاف الخبر ‏ فقالهة: إن في أيدي الناس حمق وباطلا 
وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعامًا وخاصًا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما. 
وقد ككذب على رسول الّهية على عهده حتّى قام خطيباً فقال: «من كذب علي 
شيكراً فلنيوا مقسده من التاز» :الما أناك بالحديت أربعة ريكال ليس لهم امسن 
"٠‏ إلى آخر ما مر نقله من الكافي. 

وفي كتاب المجالس لابن بابويه حدّثنا محمّد بن المتوكّل قال: حدّثنا علىّ بن 
إبراهيم عن أبيه قال: حدّئنا أبي عن الريّان بن الصلت. عن عليّ بن موسى 


صمّ منهاء لأنّه إذا كان مع وجود الرسول,بكَيِ وقد حصل ما حصل. فما ظنّك فيما بعده من 
زمن الأئمّة مي مع تفوّق الأهواء والمذاهب وانبعاث الدعاوي على الكذب على حسب موافقة 
المذاهب وكثرة الالختلاف والتضادٌ فيها! فكيف يحتمل القول بِأنٌ جميع ما يوجد الآن من الأخبار 
المسندة إليهم طول في الكتب الأربعة أو غيرها مقطوع بصحّته وثبوته ويستفاد منها العلم بجميع 
الأحكام التي يحتاج المكلّف إليها بغير طريق الاجتهاد بدلالة قطعيّة واضحة؟ والوجوه التي 
عدّدها أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه هي كانت سبب الاختلاف. وهي كلها واقعة لا تختصٌ 
زمانا دون زمان بل ربما وقوعها في الزمن المتأخّر عن النبيّ أكثر وأقرب إلى الوقوع. وكأنّ 
المصنّف إل كان غافلاً لمّا أورد هذاالحديث وهو صريح بفساد مدّعاه. وله بذلك أمثال عديدة. 

نِم لا يخفى أن تشبيه أمر النبىن يا بالقرآن وتمام ما ذكر في الحديث بعد وصف المحدّث 
الرابع يقتضي عدم حمل مدلول الحديث على ظاهره إذا خالف العقل أو الأمر المعلوم ثبوته من 
المذهب بالاتفاق عليه. كما وقع في القران. والمصنّف لا يتفطن لذلك وبيحمل الحديث على 
ظاهره. كما وقع له في باب المعارف الخمس وغيرها والحال فيها وفيما وافق بظاهره مذهب 
المجبّرة واحد من وجوب التأويل. كما حصل في آيات القرآن المخالفة بظاهرها للمذهب الحقٌّ؛ 
وقد أشرنا إلى ذلك سابقاً. وهذا الحديث صريح فيما ذكرناه من أنّ ما وقع في القرآن وقع في 
الحديث مثله والحكمة فيهما واحدة. 
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الوكالكة عق اوضق انائة دعق امير الفؤمقية كه عال قال سيول الله عله قال اند 
عر وجل: ما امن بي من فسّر برأيه كلامي وما عرفني من شبّهني بخلقي وما على 
فين يدن معدل القبامن الى دي" 

وفي كنات المحاسن للبرقى ب فى.باب أتزل الله القران: تبياناً لكل شىه:. عند 
قال حتتدى عرس كان فال الى سكفر نك ذال او شاع العو ريعة 2 لزلك 
مستقئ. فائقوا الله فإنٌ لله قد أوضح لكم أعلام دينكم ومنار هداكم. فلا تأخذوا 
أمركم بالوهن ولا أديانكم هزواً فتدحض أعمالكم وتخطنوا سبيلكم, ولا تكونوا 
اطعتم الله ربكم أثبتوا على القرآن الثابت. وكونوا في حزب اله تهتدوا ولا تكونوا 
في حزب الشيطان فتضلُواء يهلك من هلك!" ويحيى من حيّ. وعلى الله البيان, بيّن 
لكم فاهتدوا. وبقول العلماء فاتنفعوا. والسبيل فى ذلك كلّه إلى الله. فمن يهدي الله 
فهو المهتدي ومن يشال يكن تبجنا لبولنا مرع 15 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب الاضطرار إلى الحجّة ‏ علي بن إبراهيم عن أبيه. 
عمّن ذكره. عن يونس بن يعقوب قال: كنت عند أبي عبدالله.كةِ فورد عليه رجل من 
أه ل الشام فقال: إِنّى رجل صاحب كلام وفقه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك. 
فقال له أبو عبداله ليةِ: كلامك من كلام رسول الله أو من عندك؟ فقال: من كلام 
رسول الْهيييةٌ ومن عندي. فقال أبو عبدالله92: فأنت إذاً شريك رسول الهيةة ؟ قال: 
لا. قال: فسمعت الوحى عن الله عرّوجل يخبرك؟ قال: لا. قال: قتجب طاعتك كما 
حم ظافة رول 1ك 5 والو الا نانيك ابو بدا 41 ا لقال وما توس بن 
يعقوب هذا قد خصم نفسه قبل أن يتكلم. ثم قال: يا يونس لو كنت تحسن الكلام 
كلّمته. قال يونس: فيالها من حسرة! فقلت: جعلت فداك! إِنْى سمعتك تنهى عن 
الكلام وتقول: ويل لأصحاب الكلام! يقولون: هذا ينقاد وهذا لا ينقاد وهذا ينساق 
وهذا لا ينساق وهذا نعقله. وهذا لا نعقله فقال أبو عبدالله]4ة: إِنّْما قلت: فويل لهم 
انتركواها اقول وذهبوا إلى ما يريدون. ثم قال لي: اخرج إلى الباب فانظر من ترى 
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بق المكلميق: ذا كلد وا نوفا جلك جم التق اعنيع وكنان سين اكلام 
وأدخلت الأحول وكان يحسن الكلام وأدخلت هشام بن سالم وكان يحسن الكلام 
وكات تسسونين المافي واد عندي أحستهم كلاما وكان قد تعلم الكلام من علي 
بن الحسين لطت فلمًا استقر بنا المجلس وكان أبو عبداللهة قبل الحجّ يستقرٌ أَيّاماً 
في جبل في طرف الحرم في فازة له مضروبة:. قال: فأخرج أبو عبدالله ايةِ راسه من 
فازته فإذا هو يبعير يخبٌ فقال: هشام ورب الكعبة! قال: فظننًا أنّ هشاما رجل من 
ولدهقل كان عتديه الفسنة لقال فورة سناد بين الحكه روفو اليا اشعله 

لحيته وليس فينا إلا من هو أكبر منه سنّا. قال: فوسّع له أبو عبدالله وقال: ناصرنا 
بقلبه ولسانه ويده. ثمٌ قال: يا حمران كلم الرجل. فكلّمه فظهر عليه حمران. ثمّ قال: 
الا م فكلّمه فظهر عليه الأحول. ثمّ قال: يا هشام بن سالم كلّمه فتعارفا. 

ثم قال ا عبدالله نيا لقيس الماصر: : كلّمه فكلّمه فأقبل ابي عبدالله ا يضحك من 
كلديه ونا عد اهاي الشامي, فقال للشامي: كج هذا الغلام - يعني هشام بن 
الحكم ‏ فقال: نعم. فقال لهشام: يا غلام سلني في إمامة هذاء فغضب هشام حنّى 
ارتعد! ثم قال للشامي: يا هذا أربّك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل 
ربّى أنظر لخلقه. قال: ففعل بنظره لهم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّة ودليلاً كيلا يتشّتوا 
أو يختلفوا يتأ لفهم ويقيم أودهم ويخبرهم بفرض ربّهم. قال: فمن هو! قال رسول 
ليه قال هشام: فبعد رسول الله من؟ قال: الكتاب والسنّة. قال هشام: فهل ينفعنا 
اليوم الكتاب والسنّة في رفع الاختلاف عنا؟ قال الشامي: نعم قال: فلم اختلفت أن 
وأنت وصرت إلينا من الشام في مخالفتنا إيَاك؟ قال: فسكت الشامي. فقال ابو 
عبدالله ة للشامي: ما لك لا تتكلّم؟ قال الشامي: إن قلت لم نختلف كذبت وإن قلت 
اّالكتاب: والسنه يوفعان عا الاتتلافت ابطلت لأنيها يستجلان الوعوه :وان فلت 
قد اختلفنا وكلّ واحد منّا يدّعى الحقّ فلم ينفعنا إذاً الكتاب والسئّة إلا أنّ لى هذه 
الح قال اه عبداله /2ة: سله تجده مليّاً. فقال الشامي: يا هذا من أنظر لخلقه 
أريّهم أو أنفسهم؟ فقال هشام: ربّهم أنظر لهم منهم لأنفسهم فقال الشامي: فهل أقام 


0 الفوائد المدنيّة 


لهم من يجمع لهم كلمتهم ويقيم أودهم ويخبرهم بحقّهم من باطلهم؟ قال هشام: في 
وقت رسول الهيَييةٌ أو الساعة؟ قال الشامى: فى وقت رسول الهيَميُةٌ والساعة من؟ 
فقال معناء ع هذا القاعد النذى منبة إليه الإرسال:ويخيونا بأ خسار :السنماء:وراتة عن أب 
عن جدٌ. فقال الشامي: فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عمًا بدا لك. قال 
الشامى: قطعت عذري فعليتَ السؤال. فقال أبو عبدالله ة: يا شامى. أخبرك كيف كان 
شرام ركف كا ط ووف؟ كان كد ويفا عدن القتائيى قال ميدقت | بالف له 
الناطة.ققال آبو عبد اشتلفة بل امتكبياتة الساعة, أذ الاتلام قبل الإيقنانوغليه 
يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثابون. فقال الشامى: صدقت فأنا الساعة أشهد 
51ل اله إلاالشوان مهدا رسوك الوا فيوس الأرسيناء. 

ثم التفت أبو عبدالهنظة إلى حمران فقال: تجري الكلام على الأثر فنتصيب. 
والتفت إلى هشام بن سالم فقال: تريد الأثر ولا تعرفه. ثم التفت إلى الأحول فقال: 
قيّاس روّاغ تكسر باطلاً بباطل إلا أنّ باطلك أظهر. ثم التفت إلى قيس الماصر 
فقال: تكلم وأقرب ما تكون من الخبر عن رسول الهو أبعد ما تكون منه. تمزج 
الحقّ مع الباطل وقليل الحقّ يكفي عن كثير الباطل. أنت والأحول ققّازان حاذقان. 
قال يونس: فظننت والله أنه يقول لهشام قريباً ممّا قال لهما. ثمٌ قال يا هشام لا تكاد 
تقع تلوي رجليك إذ هممت بالأرض طرت. مثلك فليكلّم الناس. فاق الزلّةوالشفاعة 
من ورائهاء إن شاء الله تعالى7". 

وفي كتاب اختيار الشيخ من رجال الكشّي ‏ قدّس الله سرّهما ‏ حدّثني محمّد 
بن مسعود. قال: حدّثني علي بو ع راثا القمّى. قال: حدّثني محمّد بن 
أحمد بن يحيى. قال: حدّثني أبو إسحاق إبراهيم بن هاشم. قال: حدّثني محمّد بن 
حمّاد عن الحسن بن إبراهيم. قال: حذّثني يونس بن عبدالرحمن. عن يونس بن 
يعقوب. عن هشام بن سالم قال: كنّا عند أبي عبدالله يك جماعة من أصحابه فورد 
رجل من أه ل الشام فاستأذن فأذن له فلمًا دخل سلّم. فأمره أبوعبدالله ىه بالجلوس 
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ثمّ قال له: حاجتك أيّها الرجل؟ قال: بلغنى أنّك عالم بكلّ ما تسأل عنه فصرت 
إليك لأناظرك. فقال ابو عبدالله نهد غوف كله طويل -: يا آخا أهل الشام إنّ الله أخذ 
طندا من الحق وشقنا من الباطل فتعيماقه اخرجهما الى النائىج 25 بعك انبياء 
فقون بيتهما ففدقهما الأنبياء والأوضياء: فبعت الله الأنيياء ليقدقوا ذلك: وجعل 
الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضل الله ومن يختصٌّ. ولو كان الحقٌ على 
حدة والباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى نبي ولا 
وضزة ف ولكن اله خاطينما وهم تدررفيسا الى الآنياء. والانكة ين غيادة فتفال 
الشامي: قد أفلح من جالسك!". 

وفي الكافي ‏ في باب الضلال ‏ علي , بن إبراهيم عن أبيه. عن أبن أبي عمير. 
عن عبد الرحمن بن الحجّاج. عن هاشم صاحب البريد. قال 5 عبدالله اظةٍ: أما نه 
شر عليكم أن تقولوا , ا 

وفي باب «القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون» علي بن إبراهيم عن أبيه 
ومحمّدبنإسماعيل. عن الفض بن شاذان جميعاً. عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى 
جميعاً. عن عبدالرحمن بن الحجّاج قال: سألت أبا الحسناىة عن رجلين أصابا 
صيداً وهما محرمان الجزاء بينهما وعلى كلّ واحد منهما جزاء؟ فقال: لا بل عليهما 
أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد. قلت: إِنّْ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما 
عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكمبالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا. 

علي بن إبراهيم. عن محمّد بن عيسى. عن يونس بن عبدالرحمن بن الحجّاج 
مثله”". ورواه رئيس الطائفة في التهذيب بسند اخراء. 

وفي باب «من مات وليس له إمام من أثمّة الهدى6» مسنداً عن المفضّل بن 
عمر قال: قال أبو عبدالله /ة: من دان الله بغير سماع عن صادق الزمه الله تعالى البنّة 
إلى العنافه ومن اذعى ماع فق غين التاي الذى قتع انه فيو يقر لنه.ودلك البات 


)وهال الكسي 0 (؟) الكافى ا ا 


م" الفوائد المدنية 


المأمون على سد الله المكنون(" 
اقول قهز انف الها رضن الاتقة الاطهار سفوا الي لك قييان: ا حداهنا 
لساري وي وو ير 
يقلّده فيما يحل وفيما يحرم, والظاهر أن المراد فى هذا المقام وفى 2 الثاني. 
وفيكتاب المحاسن للبرقي ‏ في با بالاهواء ‏ عنهعن ابيه عن القاسمبن محمّد 
الجوهريء عن حبيبالخثعمي والنضر بن سويد. عن يحيى الحلبي. عن ابن مسكان. 
عن حبيب قال: قال لنا أبو عبدالله لذ اا لافيت ألرة 5 | اناس ملكا 
جيذ فق كين ليوو ويه من كتير اكوا كد اعد نو عله 1 
وفى حديث آخر لحبيب عن أبي عبداللهلة قال: إن الناس أخذوا هكذا 
وهكذاء فطائفة أخذوا بأهوائهم, وطائفة قالوا بارائهم. وطائفة قالوا بالرواية. وإنّ الله 
تعالى هداكم لحبّه وحبٌ من ينفعكم حبّه عنده' ". 
أقول: المراد من الهواء أن يفتي بشيء من غير أن يتمسّك بدليل ظنّي عليه. 
والخراذيمن الرائ :ايقن قله تفتكا بدليل ظتى: 
وفي الكافي ‏ في باب أصناف الناس ‏ علىّ بن محمد. عن سهل بن زياد 
ومحمّد بن يحيى. عن أحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً. عن ابن محبوب. عن أبي 
أسامة, عن هشام بن سالم. عن ابى:خمزة عق أبى إشعاق النسيغي: . عمّن حدثه 
مق :يوتق انه قال؛ ستفعت أهيرالمؤ متين :12 يقول: أ النامن الوا بعد وسول الدعلة 
إلى ثلاثة: آلوا إلى عالم على [سبيل]!) هدىّ من الله قد أغناه الله بما علم عن علم 
غيره. ا ل 
ومتعلّم من عالم على سبيل هدى مله ونجاة. ثم هلك من ادّعى وخابمن افترى20. 
لسرن معن ال ترويع و مذي رمحت 0 
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تلوانةة غلم وعدم وف 

عاد بق براحو معن جمد بن عبس كن يونس. عن جميل. عن أبي عبدالَه 949 
قال سمح قولف يفلو الثان على 0137 داف صاله ومععلم وفنا اقشع 
التلمادعوععها اللسعديو ف وضاتت التاس كنا 

أقو لو هله الأحاديف متريعة :قن 'الحضان النانى فى عثلاقة يذه ا حونات 
العصمة يي ومن التزم أن يأخذكل مسألة بز الخظا فيها عاد: من الفكا نقرو ال عيمنا 
منهم ني ومن لايكون لا هذا ولا ذاك. وصريحة فى أن القسمالثالث مردود. فانظر 
وتوا امن يلخ فى مانت التشتمات اللقانة المظمة بر عتد رفن 
اأعيا ل بالتقتناراقع الفاقة روعمه ب كأ صنالة الدرادلامو لالتعا الفرعة فا دمجاب 
الحكم السابق على الحالة الطارئة. وكالعمومات والإطلاقات مع احتمال ان تكون 
مخصّصة أو مقيّدة في الواقع أو بغير ذلك من الأدلّة المفيدة للظنّ بزعمه ‏ داخل في 
أيّ الأقسام الثلاثة؟ ولا تكن من المعاندين. والتكلان على التوفيق . 

وفى باب «ثواب العالم والمتعلّم» محمّد بن يحيى عن اعفد بن محمّد. عن 
الحسن بن محبوب. عن جميل بن صالح. عن محمد بن مسلم. عن أبي جعفر 8# 
قال: إنّ الذي يعلم العلم منكم له أجر مثل أجر المتعلّم وله الفضل عليه. فتعلّموا 
العلم من حملة العلم وعلّموه إخوانكم كما علّمكموه العلماء”". 

وفي باب «صفة العلم وفضله وفضل العلماء» محمّد بن يحيى. عن أحمد بن 
محمّد بن عيسى, عن محمّد بن خالد. عن أبي البختري. عن أبيعبدالله كه قال: إِنّ 
العلماء ورثة الأنبياء. وذلك أن الأنيياء لم يورثوا درهماً ولا دينارا وإنّما أورثوا 
أحاديث من أحاديثهم. فمن أخذ بشىء منها فقد أخذ حظأً وافراً. فانظروا علمكم 
داعت داجو نان فنا اها المح اف كز كلك عورا حون منه تهرك 
القالين و اقحال التيطدى رقا ويل النعا بو 61" 


:د أَوّل ما في هذا افونت النوسن رةه اه رواية محمّد بن خالد البرقي عن وهب 


(١و)‏ الكافي ١0ح‏ 5و4 )2 الكافى ١0ح‏ 5 )غ0 الكافى اس د 
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علىّبن محمّد عن سهل بن زياد. عن النوفلي. عن السكوني. عن أبي عبدالله لا 
عن ابائه قال:قال رسو ل اله وة: لاخير في العيش إلآالر جلين:عالممطاع ومستمعواع!". 

محمّد بن الحسن وعليّ بن محمّد عن سهل بن زياد. عن محمّد بن عيسى. عن 
عبيدالله بن عبدالله الدهقان. عن درست الواسطي, عن إبراهيم بن عبدالحميد. عن 
أبي الحسن موسئناة قال؛ دخل رسول الَهيَييهُ المسجد فإذا جماعة قد أطافوا 
برجل فقال: ما هذا؟ فقيل: علامة. فقال وما العلامة؟ فقالوا له: أعلم الناس بانساب 
العرب ووقائعها وأيّام الجاهلية والأشعار العربية, قال: فقال النبىَيَي: ذاك علم لا 
يضر من جهله ولا ينفع من علمه. ثمّ قال النبيئيي: إنْما العلم ثلاثة: آية محكمة, أو 
فريضة عادلة, أو سنّة قائمة. وما خلاهنٌ فهو فضل'". 


أبي البختري. ومحمّد وإن كان ثقة. لكنّه ضّعّف في كتب الرجال لتعمّده الرواية عن الضعفاء. وفي 
هذه الرواية مصداق ذلك. لأنّ أبا البختري هذا قال العلامة في الخلاصة: إِنّه روى عن أبي 
عبدالهميةٍ وكان كذَّاباً قاضياً عامّياً إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمّد اي كلها لا يوثق بها. 
وله أحاديث مع الرشيد في الكذب. قال سعد: تزوّج أبو عبدالله 9 بأمّه!؟ انتهى كلامه. 

الثاني: إن ظاهره موافق لاعتقاد العامّة في تصديق الخبر الذي منعوا به فاطمة8 عن 
الميراث من أبيها ‏ صلوات الله عليه فكيف نحكم بصحّته ونقطع بأنّه قول الإمامية ويجب 
علينا العمل به كما يقوله المصنّف ويعتقده في كلّ حديث ورد في الكتب الأربعة. وأمثال هذا 
الحديث كثير في الكتب الأربعة ممّا يخالف المتّفق عليه عند الشيعة وبخالف الدليل العقلي. 
واللازم من ذلك طرحه إذا خالف العقل أو تأويله بما يوافق إن كان طريقه صحيحاً على مصطلح 
أصحابنا أو حمله على التقيّة إذا ناسب الحمل. وفي هذا الحديث حمله على التقيّة غير مناسب 
لآخره وضعفه ظاهر. فردّه من الأصل أولى وأنسب من التمحّلات في تأويله؛ وكذلك أمثاله. 
وإيراد المصئّف لهذا الحديث ونظائره زاعماً دلالته على اعتقاده عجيب! بل الظاهر منها فساد ما 
يدّعيه ويعتقده. وربما كان ذلك مرا ثانا حيث إن الحق سخّره لإيراد ما يبطل دعواه بنفسه 
حتى يكون كالساعي على حتفه بظلفه. 


,73017 على (؟) الخلاصة:‎ 5:١ الكافى ١ج /. )20 الكافي‎ )١( 
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وروى محمد بن يعقوب الكليني ورئيس الطائفة يي بسندهما عن ضمرة لعا 
قمر ةنع أبيف عق حذه فال :قال امبر المؤمنين ف أحكاء المسلمين على ثلانة: 
قهاة اغاولة. اوسن تاعفد او سل ساطية هو نقة لوو 0 

أقول: معنى هذا الحديث: أنّ اختلاف المتخاصمين عند القاضي إمّا ناش من 
الجهل بحكم اللّه. أو ناش من ذكر أحدهما قضية شخصية وإنكار الآخر إيّاها. فعلى 
اول نوات لقا مرا فى ديك ريون الله السلاف برع التاق مساك 
الشاهد مق المدعى او :طلب التميق:فن المدكر:. 

وفي كتاب الشيخ العالم الورع الصدوق أبي عمر و محمّد بنعبدالعزيزالكشي ل 
محمّد بن مسعود قال حدّثني جعفر بن أحمد بن الو قال حدّثني العمركي. قال: 
حدّئني أحمد بن شيبة. . عن يحيى بن المثئنى. عن علي بن الحسن وزياد. عن حريز 
قال: دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول فيما بيننا وبينه. فقال لي: هذه 
الكتب كلّها في الطلاق!" قال. قلت: نحن نجمع هذا كلّه في حرف. قال: ما هو؟ 
قال. قلت: قوله تعالى: «يا أيّها النبئ إذا طلقتم النساء فطلقوهنٌ لعدّتهنَ وأحصوا 
العدّة74" فقال لي: وأنت لا تعلم شيئا إلا برواية؟ قلت: أجلء قال لي: ما تقول في 
نكافب كافك مكاتعة ال درف فاذى سهدانة رسفة وتصميق ذرهنا ثم أحدث 
يعني الزنا - فكيف نحدّه؟ فقلت: عندي بعينها حديث حذّثني محمّد بن مسلم عن 
الى كرد العلا كان رطوب ب الموظ ويكليه رحفله ررض وسقدى اداه 
فقال لي: مالي لا أسألك عن مسألة لا يكون فيها شيء. فما تقول في جمل أخرج 
مع الك ؟ فليم اوشاء [تلبكق هماد وا وشا |!*افليكع يقر اودكانت يليه 
فلوس أكلناه. وإلا فلا!6) 

واعلم أنّ انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم مي وعدم جواز 
التمسّك في العقائد الّتى يجوز الخطأ فيها عادة بالمقدّمات العقلية وفي الأعمال 


(؟) الطلاق: .١‏ (4) ما بين المعقوفتين أتبتناه من الكشي. 8 0 ل الكطي: ‏ 4ح 18 
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لاعن طارة الخ مو كتانيه انه او نمق ستة بوسر له يدهن الاتفصوانه انمق 
البراءة الأصلية عن الأحكام الشرعية أو من القياس أو من إجماع المجتهدين 
وأشباههاء كان من شعار متقدّمي أصحابنا أصحاب الأئمّة 8 حتّى صنّفوا في ذلك 
كتبا. ومن الكتب المصئّفة في ذلك «كتاب التقض على عيسى بن أبان في الاحدياي 
ذكره النجاشي في ترجمة إسماعيل بن عليّ بن إسحاق'". 

ومن النوفها كالما كرا رعااوؤاة تين الللائقة فيتده عن كر امغر يعن 
أصحابه. عن أبى عبداله اه قال. قلت: جعلت فداك! إنّ هؤلاء المخالفين علينا 
تتراوى: إذا ا عه على أظليت قل فروف النبعناء كنا واضي سيو ءال الالستهاة» 
فقال: ليس كما يقولون إذا كان ذلك فليصل لأربع وجوه'". 

قلت: جماعة من متأخّري أصحابنا قالوا: هذه الرواية متروكة الظاهر من حيث 
تضمّنها سقوط الاجتهاد بالكلية!". 

وأنا أقول: هي محمولة على ظاهرها. ومعناها سقوط الاجتهاد في نفس أحكام 
الله تعالى بالكلّية فكأ نْمِةِ قال: إنّ الجاهل بحكم الله في مسألة الإطباق لا يحتاج 
الى أن يجتهد فيهاء بل له مندوحة عن ذلك وهي سلوك طريق التوقّف والاحتياط 
كما تواترت به الأخبار عنهمظ في كلّ مسألة لم يكن حكم الله فيها ينآ واضحاً. 

وفي الكافي ‏ في باب سؤال العالم وتذاكره ‏ عليّ بن إبراهيم. عن محمّد بن 
عيسى بن عبيدء عن يونس بنعبدالرحمنء عن أبي جعفرالأأحول. عن أبي عبد الله اي 
قال: لا يسع الناس حتى بنسالوا ويتفقهوا ويعرفوا إمامهم. ويسعهم أن ياحدوا بما 
يقول وإن كان تقيّة!*. 

أقول: هذا الحديث الشريف ونظائره صريحان في أنه يجوز للرعيّة أن تعتمد 
على قول إمامه في العقائد أيضاء كمسألة القضاء والقدر. 

محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بنعيسى. عن حمّاد بنعيسى. عن حريز. 
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عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبدالله .يه لحمران بن أعين 
فى لتو عدا لغ إلا تزهلك الثافن لا تهج ل بببنا لوق" 
وافن كتانب الك فى حا قل ساف نم الك وبطل ووم لتر عل الكو تو اهيدا 
ب انيت ري فيما نحن بصدد بياته. من تلك الجملة قال النبىئة : 
تارك فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا: كتاب الله عرّوجل وأهل 2 
طفراص» نوا الناتى الصو اكه بلعضه الكو سكردوق بعل الحواطن :قاس كمع يها 
فعلتم في التقلين. والتقلان: كتاب الله جل ذكره وأهل بيتي. فلا تسبقوهم فتهلكوا 
: تعلموهم فإنهم أعلم منكم. فوقعت الحجّة بقول النبى ئنة وبالكتاب الذي يقراه 
س. فلم بزل يلقي فضل أهل بيته بالكلام وبيّن لهم بالقرآن. قال جل ذكره: 
«فاسالوا أهل ال تي تعليون قال» الكناب: اهن | الذكين واهدله ال 
محمد مز أمر له 0 وجل بسؤالهم 0 لم يؤمروا يسؤّال الجهال. وسمّى الله عرٌ وجل 
القرانتكراء فقال اتازلة وهال يؤر انلها إليف الذكو لين للقاتى نا لول لبهي ال 
وقال عرٌ وجل «وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون74* وقال عرّ وجل «أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»!"' وقال عرّ وجل: ب ردّوه إلى اله وإلى 
دي وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذيق مغتيطونه مني ١»‏ لقو الا سرام 
الى ولق الامر متهم الديق ام با غعهع وبال 3 ال ل 
وفي الكافي في باب «معرفة الإمام والردّ إليه»: عن ربعي بن عبدالله. عن أبي 
عبدالله يك أنه قال: أبى انبا ل احرف الأشياء: !ذه بامتيانب» الول الكل لين ع بسنا 
وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكلّ علم بابا ناطقا عرفه 


من عر فه وجهله من جهله ذاك رسو ل الله يي : وبحن 1 
وفي الكافي ‏ في باب أنّ الأئمّة:تظ هم الهداة ‏ عدّة من أصحابنا عن أحمد 
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ابن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن سويد وفضالة بن أيُوب. عن موسى 
ابن بكر. عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبداللهظة عن قول الله عرّ وجل: 
«ولكلٌ قوم هاد» فقال كلّ إمام هادٍ للقرن الذي هو فيهم”". 

وعن بريد العجلي عن أبي جعفرناية في قول الله عرّوجل: إِنْما أنت منذر 
ولكلّ قوم هاد» فقال: رسول الْيَية المنذر. ولكلّ زمان منّا هاد يهديهم إلى ما جاء 
به نب الله. تم الهداة من بعده عليّ ثمّ الأوصياء واحد بعد واحدا". 

وفي الكافي روايات مذكورة في تفسير قوله عرّ وجل: «فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لاتعلمون4!' وفي تفسير قوله تعالى: (إِنّه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون»60. 

منها: روأية فضيل عن 5 عبداللهئةِ: الذكر القران. ونحن قومه ونحن 
المسؤولون!”. 

ومنها: رواية الوشّاء عن أبي الحسن الرضائكة قال: سمعته يقول: قال علىّ بن 
الحسين:2ة: على الأثمّة من الفرض ما ليس على شيعتهم. وعلى شيعتنا ما ليس 
عليناء أمرهم الله عرّ وجل أن يسألوا قال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» 
فأمررهم أن ,عاونا ولسن علينا الخوابه إن عكنا أجبها وان تنا أمسكنا!”. 

ومنها: رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال: كتبت إلى الرضائهة كتاباً فكان 
8 بعض ما كتبت قال الله عرّ وجلّ: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» وقال 
الله عرّوجِلٌ: «وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقّهوا في الدين ولينذورا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون»'" فقد فرضت 
عليهم المسألة ولم يُفرض عليكم الجواب؟ قال. قال الله تعالى: «فإن لم يستجيبوا 
لك فاعلم إِنّما يتّبعون أهواءهم ومن أضل ممّن اتّبع هواه»!". 

وأنا أقول: مضمون هذه الروايةالشريفة متواتر معنىّ. وما اشتهر في كتب العامة 
وكتن اطول الكاك ةم الدالا يجوز تحير لماعت كمايقى الواقم تعن وفك 


١(‏ و)) الكافى ١‏ ح١او5‏ (5) النمل: 73غ2. (8) الرخرف؛ غغ. (6) الكافى يت ك1 
0١‏ الكافى:١/؟١5.‏ ح6. (0) التوبة:١؟١.‏ (8) الكافى: 05 ح1. والاية:القصص: ٠‏ 6. 


الفصل الأوّل /إابطال التمسّك بالاستنباطات الظئية » 


الحاجة إِنّما يتّجه على مذهب العامّة. حيث قالوا بعدهيية لم تقع فتنة انتهت إلى 
اجا بعض ما جاء به النبي ]8 فذكره في كتب أصول الخاصّة من باب العجلة وقلّة 
ادامل فى اسيرا المضالة: 1 

ومن المعلوه: أنّ هذه الرواية الشريفة المتواترة معنئ وكلٌ فتوى واردة منهم +834 
في باب التقيّة ناطقة ببطلان تلك القاعدة الأصولية, وكرسن ود أصولية أبطلناها 
بأحاديتث متواترة عن العترة الطاهرة :ك3 . والله ولي التوفيق”. 

لا يقال: البيان من باب التقيّة نوع من البيان, لأنّا تقول أوّلاً: معنى القاعدة بيان 


# ليس المفهوم من الروايات المذكورة إلا أنّ الأئمّة سيك أعلم بما فيه الصلاح للسائل عند 
سؤالهم من الإجابة عند السؤال وعدمها. لأنّه لا يجوز في العقل ولا الشرع إخفاء الحكم 
الشرعي عند الحاجة إليه وقد أمر بالتبليغ. ومن ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. وليس 
في الرواية تصر بح بخصوص جواز ذلك مطلقاً حتّى يبطل فول من لم يجوّزه. وهذه المسألة من 
جؤذلة مينا تل الأصول المتفق ,على االبحةدغتها ند قها دن «تسائل الأضول الى ل" سعد لون 
عليها الا بالدلائل القطعية القاطعة. فمن جملتها: أنّ تجويز ذلك تنافي الحكمة وقت الاحتياج 
ويلزم منه الاغراء بالجهل إذا أراد المخاطب من العام الخاصٌّ ولم يتنه للمخاطب به المكلّ ف[ 
وقت الحاجة إلى امتثاله. وهذا الحكم عام في خطات التراوء العديدوناءة بقاسة ونه ورين 
عدم وجوب رد الإمام في واقعة جزئيّة لمصلحة اقتضت ذلك ولم تستلزم جهالة ولا مفسدة. 
أتكاد العلم بها في غير ذلك الوقت. 

والمسالة الأصوليّة مفروضة في أنه هل يجوز عليه سبحانه وتعالى أن يخاطب في 
التكليف بخطاب له ظاهر ويريد خلاف ظاهره ولم يبيّن لنبئ ولا وصيٌ أنّه يريد خلاف ظاهره 
ويوضح له المراد عند الحاجة؟ وقد نقل في المعالم الاجماع من افق لقال على تدم ناز 
باحس ابيا عن ونث العا" ' وغيره لذلك. ومئافاة الجواز للعقل والحكمة ظاهره ولا يدوز 
نسبة ذلك للأئمّة مي لأنّ كلامهم لا يخالف دليل العقل. فلم كان امفيك ١‏ اسك ير الوا 
حت بتكدت به وتجعله فضيلة اختصٌّ بها دون الأمم السالفة واللاحقة. فهل جهل أعظم من ذلك ' 


اكاك والطا شر فى القتارنة ولو قب المغاطة المك ان 4 لمعك الذي 06 


1" الفوائد المدنية 


ما هو الواقع. وثانياً: أنه قد لم يرد عنهم + جواب أصلاً. 

لذ يقال: فيلزم الحرج حينئذٍ على شيعتهم. لأنا نقول: طريق الاحقياط فلك 
واسع والناس ملهمون برعايته عند حيرتهم في كل ما يهتمّون به. 

وفي كتاب بصائر الدرجات لعمدة المحدّثين محمّد بن الحسن الصقارت 
روايات ناطقة بما نحن بصدده ‏ في باب أن الأئمة لوخ عندهم أضو ل الغلَ ورثوه 
عن رسو ل الله 2 ولا يقولون برأيهم - من تلك الجملة: 

يعقوب بن يزيد. عن محمّد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة. عن الفضيل بن 
يسار. عن أبي جعفراكة أنه قال: لو حدّثنا(" برأينا ضللنا كما ضلّ من كان قبلنا 
ولكنّا حدّثنا ببيّنة من ربّنا ينها لنبيهيّة فبينها لنا'". 

أقول: إذا كان الاعتماد على الرأي أي الظنٌ مفضياً إلى الخطأ من أصحاب 
العصمة فيكون في غيرهم بالطريق الأولى مفضياً إلى الخطأ والضلالة. 

وفي كتاب المجالس لابن بابويه: حدّثنا أبيية قال جا مك 
قال تسدنا سلمة يق الظاب: فال هد ذا ابو طاهر محقوبق سنب الوزاق» ع 
عبدالرحمن وريدن لبط السالان سين مسور هد ايد عن لقا 
قال: قال رسو لاله ييه ذات يوم لأصحابه معاشر أصحابي! إِنَاللّه جل جلاله يأمركم 
بولاية على بن أبي طالب والاقتداء به. فهو وليكم وإمامكم من بعدي. لا تخالفوه 
فتكفروا ولا تفارقوه فتضلّواء إن الله جل جلاله جعل علي عَلّما بين الإيمان والنفاق. 
فعن احقم كان دوين :ومن | قصه كان قافقا ان الهم كلالة هد علنا وص 
ومنار الهدى بعدي, فهو موضع سردي وعيبة علمي وخليفتي في أهلي. إلى ال 
أشكو ظالميه من أُمّنى!' وصلَّى الله على رسوله محمّد وآله الطاهرين وسلّم كثيراً. 

حدّثنا أبي. قال: حدّثنا سعد بن عبدالله , قال: حدّئنا محمّد بن الحسين بن أبي 
الخطاب. قال: حدّثنا علىّ بن اسناط و قال: حدثنا عليّ بن أبي حمزة. عن 
أبيبصير. عن الصادقطية أنه قال: يا أبا بصير نحن شجرة العلم ونحن أهل بيت 


.11 فى المصدر: لو أنا حدثنا. () بصائر الدرجات: 519 ح ؟. (؟) أمالي الصدوق: 554. ح‎ )١ 


الفصل الأوّل /إبطال التمشك بالاستنباطات الظئّية ذف 


النبيٌ وفي دارنا مهبط جبرئيل ونحن خرّان علم الله ونحن معادن وحى اللّه. من تبعنا 
نجا ومن تخلّف عنّا هلك حقًا على الله عرّ وجل'". ش 

ومن خطب أميرالمؤمنين .9 المنقولة في كناب نهج البلاغة: وناظر قلب اللبيب 
ده فصر مده ويعرف غورّه. ونجده 0 دعا دراع رعىء الاسيييوا للداعي وأتبعوا 
الراعي. قد خاضوا بحار الفتن وأخذوا بالبدع دون السئن, وأرز المؤمنون ونطق 
العاليق الوكد و دنهو الشعان .1 متها مدو لقوق واد بو اتيودو ارق فى لسوت 
إل بق ابوابها. فمن آتاها من غير بابها ستى سارقا!"" 

أقول: المراد من «الداعي» حك العره لين تومن :ارا عي يرال رن تمان 
الله عليهما وعلى أولادهما الطاهرين. 1 

للح سي لا ووس و ل ا ابتار 
تغالى ا واثقيها با تحص انيه و8 ايلو افو كتابي نورفوي قد 
من غير معرفة نأسخهما من منسوخهما وعامّهما من خاصّهما ومقيّدهما من مطلقهما 
ونا ولهها دن كيديا ذليما مى يدينه اكاافدى كك تلك الأمور كان هارا ..وهذا 
بعد التندّل عن الأحاديث الناطقة بأ نْهم منعوا عن ذلك. 

وفي ألكافي _في باب تذاكر الاخوان محمد بن يحيى عن محمّد بن الحسين. 
نامحد اسعافيل بن ونع عن شاع برو ته رين ويد بن عد مازعو 
أبي عبدالله نية قال: تزاوروا فإِنّفيزيارتكمإحياءلقلوبكم وذكرا لأحاديثناء وأحاديثنا 
تعطف بعضكم على بعض. فإن أخذتم بها رشدتم ونجوتم وإن تركتموها ظللتم 
وهلكتم. فخذوا بها وأنا بنجاتكم زعيو!" 

وفي الكافي ‏ في باب دعائم الإسلام - علي بن إبراهيم. عن أبيه وعبداله بن 
الصلت جميعاً. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عمن زرارة عسن ا 
جعفرةٍ قال: بُنى الإسلام على خمسة أشياء. ثمّ قال: ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه 
وباب الأشياء ورضا الرحمن الطاعة للإمام بعد معرفته. إِنّ الله عرّ وجل يقول: «من 


)0( أمالى الصدوق: ؟56, ح .١0‏ (1) نهج البلاغة: 2١5‏ ح 184. 2 الكافى ؟: 81ح 5 


1" الفوائد المدنيّة 


بطع الرسول فقد أطاع اله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظأ»١"‏ أما لو أن رجلاً 
قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحم جميع دهره ولم يعرف ولاية ول الله 
فيواليه ويكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما كان له على الله حقّ في ثوابه ولا كان 
من اهل الإيمان!". والحديث الشريف طويل نقلنا منه موضع الحاجة. 

وفي كتاب المحاسن للبرقي ‏ في باب الشرائع ‏ عنه عن ابي طالب. عن 
عبدالله بن الصلت. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عن زرارة. عن أبي 
جعفر ايه قال: بُنى الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحجّ و 
وألولاية: والو لادية أفضلهر. لأنّها مفناحهنّ والوالى هو الدليل عليهن. قال: ثم 
ازوة اللإسلاة ومتانه وشتاحه وباب الأسياء ورسا الحم الطاعة و تعد 
معر فته. إن الله تعالى يقول: «من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تون نفها | رسلياك 
عليهم حفيظاً» أما لو آنّ رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدّق بجميع ماله وحجٌ جميع 
دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته إليه. ما كان له 
على الله حقٌّ في ثواب ولا كان من أهل الإيمان. ثمّ قال: أولنك المحسن منهم 
يدخله الله فى الجنّة بفضل رحمته!". 

وف الكاقق - في باب أنه ليس شيء من الحقٌّ في أيدي الناس إلا ما خرج 
من عند الأئمّة ليخ أحاديث ناطقة بما نحن بصدده: 

منها: قال أبو جعفر#ة لسلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة: شرّقا وغرّبا فلا 
فخوان غلم نينا انها خرج من عندنا أهل البيت!. ما قال اله للحكم: 
«وإنّه لذكر لك ولقومك4!*) فليذهب الحكم يميناً وشمالاً. فو الله لا يؤخذ العلم إلا 

هن الفل العق تر ل عدي اتنا د 

وفي كتاب الاحتجاج للطبرسي - في احتجاج أميرالمؤ منين اه على البواجوية 

والأنصار حكاية عن لنب عل - أنهاالناس! علرة يق ابعى التي« فيكم سمترلتن» 


(١)النساء:‏ عم. (؟) الكافى 05ح 6 (؟) المحاسن :١‏ اح ١51غ.‏ 
() الكافى :.١‏ مدلد» او (غ) الزرخرف: 7 )0 الكافى الم حَ 0 


الفصل الأوّل / إبطال التمسّك بالاستنباطات الظئّية ع" 


فقلّدوه دينكم وأطيعوه ه في - جميع أموركم. فأنْ عنده - جميع ما علّمني الله عرُوجِلٌ من 
علمه وحكمه. فاش لزه وكلمو اميه دم اماه 1 


-الوجه الحادى عشر _("ا) 

أن نقول: ذهبت العامّة إلى العمل بالظر المتعلّق تفن اجكاحة فاك افيا 
وإلى دوام العمل بظنون أربعة من مجتهديهم دون غيرهم من المجتهدين الأقدمين. 
والعلامة ومن وافقه من أصحابنا وافقوا العامّة في المقام الأوّل وخالفوهم في المقام 
الثاني. فقالوا قول الميّت ‏ أي ظنّه ‏ كالميّت”" ويلزم الفزيقيون: اجن الامزري: اننا 
القول بألا ا المحتهدين لبسة مي عدريعة نضا علا واها القول بن عدلالها 
وحرامها لا يستمران إلى يوم القيامة. وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار اه 
أن حلال محمد 0 إلى بوم القيامة, وحرامه علا حرام إلى وم القيامة!) بل هذا 
من الخلى ضروريّات الدين”. 

-الوجه الثاني عوك 
إنهم صرّحوا بأنّ محل الاجتهاد مسألة لم تكن من ضروريّات الدين ولا من 


* كلا الملازمتين المذكورتين لا وجه للزومهماء لآن ظَنْ المجتهدين غير خارج عن 
الشريعة بعد إثبات صحّة الاجتهاد. وظنّ الميّت لا ينافي ذلك إذا أخرجه الدليل بالخصوص. 
والاجتهاد لا يوجب قطع استمرار الشريعة. لأنّ حكم المجتهد لا يخرج عن حكم الله في نفس 
الأمر أو الظاهر. لاثفاق الشيعة على ما هو المنقول عنهم على أن المجتهد معذور وغير مائوم إن 
قلنا: إن حكم الله واحد. وإن قلنا: إن يختلف بحسب ظنّ المجتهدين وإِنّ العقل لا يمنع من ذلك 
فهو ظاهر. فئبت على التقديرين أن الاجتهاد غير خارج عن الشريعة ولا قاطع لاستمرارها. 
وتعريف الاجتهاد والفقه صربح فيما ذكرناه. فأين اللزوم الذي أثبته المصنّف. إلا أن كان على 
اعتقاده من تحريم الاجتهاد وتخطئة المجتهد وائمه وإن أصاب الحقٌ. ومخالفته في ذلك لجميع 
الأمم وانفراده به كاف في وضوح خطائه. 


.١5؟ من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنيّة, تقدّم الوجه العاشر فى ص‎ )1( .158 :١ اللاحتجاج‎ )١( 
35:١ (؟) مبادئ الوصول: 2/8 ؟. 6 الكافى‎ 


6" الفوائد المدنيّة 


ضرؤويات المذهث ولم تكن نه لاله قطعتة عليها: وتحن قداتيتنا أن شع وجل 
في كلّ واقعة تحتاج إليها الأّمّة إلى يوم القيامة حكما معيّنا ودليلاً قطعياً عليه. وأنّ 
كلّ الأحكام والدلالات القطعية عليها أي النصوص الصريحة فيها ‏ محفوظ عند 


* سلمنا أن مسائل الشريعة كلها معلومة للأئئّة ومخزونة عندهمطية لكن لو أمكن 
وصولها إلينا بالفعل على وجه يوجب القطع بصحّتها عنهم عي لما عدلنا عن ذلك إلى غيره بوجه 
من الوجوه. والمدعى لحصوله في هذا الزمان بل وغيره ممّا تقدّم مجازف في دعواه حدّ 
المجازفة. والوجدان بكفي فى فساد دعوأه. وكيف يصحٌ ذلك مع ما وقع من الاختلاف في 
زمانهم َي وبعده في المذاهب والروايات والفتاوى بين العلماء والفضلاء الأجلاء؟ فلو كان 
بتيسّر لهم ذلك لم يحصل بينهم اختلاف. لأنّ الحقّ واحد وكلامهم ْ لا يختلف فيه. وحملهم 
على التقصير في التوصّل إلى علم الحقّ فيه مع إمكانه ووجود ما يدل عليه قطعأ ‏ كما يذّعيه 
المصّف في هذا الزمان فضلاً عن ذلك الزمان القريب الذي يمكن تخيّل العقل حصول ذلك فيه - 
يقتضي نسبتهم إلى خلاف المشروع إن تعمّدوا ذلك أو إلى الجهل والغفلة وضعف العلم. وكلا 
الأمرين لا يتصوّره عاقل, خصوصا بعد أن تبّه رئيس الطائفة وغيره على ان سيب الالختلاف 
عدم التمككّن من العلم والتعويل على أخبار الآحاد التي لا يحصل بها العله37. 

وإذ قد علمنا أن لله تعالى في كلّ مسألة دليلاً قطعيّاً. فإمًا أن يجوز خفاء بعضه عن 
المكافى. وهو قلاف المتع واناة ان ينهي ظيووة اللنانيق الوادت ورعليج هذا كانت اللحكية 
تقتضي مساواة غير الشيعة لهم في ذلك. ولا يجوز خفاؤه عن مكلف. لأنّ الحقّ سبحانه لم يرسل 
رسوله إلا لهداية الانس والجنٌ وتبليغهم ما أنزل الله عليه. ولا يجوز له إخفاء حكم من أحكام 
الله تعالى. ولوجب ظهوره وعدم الاختلاف في الواقع؛ ذلك لأنّ ظهور دليل الحقّ لكل مكلّف لا 
يقبل النزاع فيض لاذه قطعئّ ‏ وهو خلاف الواقع. لأنه لولا اشتباه الحال في الحديث والقران لما 
حصل الاختلاف. ولم يمكن فيه إلزام الخصم لخصمه بالدليل القاطع الذي حكم المصنّف بتيسّر 
العلم به وتحصيله في كلّ وقت. ولا نشكٌ أنَّلله تعالى في كلّ أمر حكماً محقّقاً. لكنّ الكلام في 
ظهوره وتيسّر علمه في جميع الأزمان. ولو كانت الحكمة تقتضي ذلك لما تخلف. 


١١.١ انظر عدّة الأصول‎ )١( 


الفصل الأوّل /ابطال التمسّك بالاستنباطات الظنّية ١ه»‏ 


الامام ثقة الإسلامتك في كتاب الكافي ذكر بابا يشتمل على انهم ليه أمرونا 
بالتمشك بالأحاديث المسطورة عنهم في الكتب في زمن الغيبة الكبرى''! ثمّ ذكر 
بايين: واكم أبطل التقليدا” و : في الباب الماك لم سد 


فعُلم أنّ في حكمة الله تعالى بطريق الابتلاء ل 
والفروع. ولم يكن خفاؤها موجباً لعدم إمكان الاطّلاع عليها. بل بالتوجّه إلى الحقّ ‏ الو 
الصادق الخالي عن الدنس ‏ تحصل الهداية إليها مصداقاً لقوله تعالى: «والّذين جاهدوا - 
لنهديتهم سبلنا» وبسبب عدم نيسّر العلم بصحّة الأخبار وتواترها في كلّ زمان ظهر مزيّة القرآن 
على غيره من المعجزات التي لا سبيل للاشتباه فيه. بخلاف غيره مما بَعْد العهد به. ولمّا كان 
حصول العلم والقطع في كلّ الأحكام متعذَّرأً بالوجدان ‏ خصوصاً في هذا الزمان ‏ ألجأت 
الحاجة والضرورة إلى الرجوع إلى الاجتهاد. لرجحان الظَنّ الحاصل فيه على غيره. لإذن 
الأئمّة لي في الرجوع عند عدم العلم إلى ما هو أدون من ظنّ المجتهد. فإليه يكون الرجوع 
بالطريق الأولى. 

* قد نبّهنا على أنّ كلامالأَئمَة يق في مثل هذه المواضع إِنْما يعنون بالتقليد والرأي أحوال 
العامّة وعملهم في زمانهم بذلك والإعراض عن تقليدهم يك والعمل بأحاديثهم. والمصنّف لأجل 
إثبات دعواه يفسّر من عنده الرأي المنهيّ عن اتباعه في كلام الأئمّة ميل بمطلق الاجتهاد الشامل 
لاجتهاد الشيعة. وهذا عين الخطأء فانّهم ليق فيالغالب فيكلامهم لا ينفكٌ ذكر الرأي ع نالقياس 
والاسساز عه وذلك شخخوص بالبخالفية وشية المضكف القفله خكا ذكوة العلامه وعد 
ا ا لس اي يا ش من الإماميّة وغيرهم من فرق 
المسلمين قائلاً ببطلان الاجتهاد والتقليد غيره. فكأنٌّ العلامة ومن وافقه ومن تقدّمه لم يطلعوا 
على هذه الأبواب أو لم يفهموا معناها. حتى وقق الله 58 خر الزمان بوجود المصتف وتبّه عليها 
وعلى فعاف علن ما رين 


)١(‏ الكافي ١0و85‏ و028. 


؟م؟* الفوائد المدنيّة 


أقول: يتلخص من كلام أهل التحقيق من الأصوليّين: أنْ الأحكام الشرعية 
تنقسم إلى أقسام أربعة ضروريّات الدين. وضروريّات المذهب. ونظرىّ نصب الله 
عالق بعلتفت لكل ماسقنا ملف لاله كلت از قممة با 
موضع الاجتهاد وكذلك موضع التقليد إنّنا هو القسم الرابع. 

وتحقيق المقام: أنّ ضروري الدين ‏ على ما سمعناه من محقّقي مشائخنا قدّس 
لله سدهم اهو الذي علماء ملا وعلماء غير ملحا يعرفوق تاهما جاء به تبتناعة 
كالصلاة والزكاة والصوم والحجّ. وعلى قبا ذلك ضروريّ المذهب هو الذي 
كعاب كد قينا وفلما رقي مهنا بعركوى ا كينا فالدبدة ماع فيا مطادن 
القوديوا صمي وول لير سلاف وا نكسل اعراييها انكر نأمط الب رديه اواقازيية 
أنّ طائفة من الأصوليِين يقولون: إنّ موضع الاجتهاد مسألة ليس لله فيها حكم: 
وعلائقة كو لون الى اند فيا ولالة: املد على يفكفة: 


ضروريّات الدين ليست ضروريّة بالمعنى المصطلح عليه عند المنطقئّين وذلك 
لوجهين: 

أحدهما: انهم حصروا الضروريّات في الست وليس علمنا بوجوب الصلاة مثلا 
داخلاً في الستٌ. 

وثانيهما: أنّ علمنا بها إِنْما يبحصل بالنصّ. ومن هنا انكشف لديك أنّ ضروري 
الدين وضروريّ المذهب ونظيريهما من اصطلاحات الأصولئين. 

وبالجملة. معنى ضروريّ الدين ما يكون دليله واضحا عند علماء الإسلام 
بحيث لا يصلح لاختلافهم فيه بعد تصوره. ومعنى ضروريّ المذهب ما يكون دليله 
واضحاً عند علماء المذهب بحيث لا يصلح الاختلاف فيه. 


الفصل الأوّل / صيرورة كثير من ضروريّات الدين فى الصدر الأوّل نظريّة بعد 0" 


فائدة ضريفة في كثير من المواضع قمع ناقسة 


قد كان كنيو من الستائل :فى الضون الأول فو :قور ياك الدزن ناكما من 
نظريّاته 5 الطبقات اللاحقة 59 اللسسات 5 وقنفت: والعدلسكاتة الو 
صدرت. ومن هذا الباب خلافة أميرالمؤمنين2ة وممًا يوضح هذا المقام ما تواترت 
به الأخبار عن الأئمّة الأطهارطيّظ من انقسام الناس بعدهيّية في الصدر الأوّل إلى 
مؤمن ومرندً!' ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضال والناصبيمن 
غير ارتداد. كما قال اله عرَّوجِلُ: «اهدنا الصراط المستقيم * صراط الا.ين انعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» *. 


#اجعل المصئف خلافة أميرالنؤمين ناك من :غسروريّات الدين أوَلاً متافٍ لما فكر 
ضروريً الدين به. لأنّْها لو كانت كذلك لم يقع فيها اختلاف بين علماء الإسلام. بل إِنْما هي من 
خرؤركات المدهي على ما عدند نس والالبمكات: والدلينات حهلت عق الأذل. هذا عد 

وما عند العامّة: فخلافته في وقتها المتآخَّر عن الثلاثة صارت من ضروريّات الديين, 
لاتفاق المسلمين عليها. وخروج الخوارج عنها لا يلزم منه نظريّتها. لأنهم لا يُعَدّون من 
المسلمين. واتقسام الناس إلى مؤمن ومرتدٌ واضح. لأنّه لا مجال في ذلك الوقت لحصول شبهة 
يُعدر صاحبهاء لاتضاح الحق. وأما في الصدور اللاحقة ريبما يحصل العذر بالشبهة. فلا يوجب 
ذلك الردّة عن الإسلام. وكلام المصنّف غير متناسب. فلم يُستفد منه فائدة مهمّة كما ادّعاه. 


(١)الكافى‏ مم ا م354 تفسير العيّاتى ا 6 الم ا 


فى بيان انحصار مدرك ما ليس من ضر وريّات الدين 

من المسائل الشرعية أصلية كانت أو فرعية فى السماع عن الصادقين للا 

ولى فيه أدلّة: 

الأوّل: عدم ظهور دلالة قطعية واذن في جواز النمسّك في نظريات الدين بغير 
كلام العترة الطاهرة82 ولا ريب فى جواز التمسّك بكلامهم نل فتعيّن ذلك. والأدلة 
المذكوزة فى كمي النائكة. وكنب فنا خرى: الخاطة على سبو ان التسعاف يقير كلا مهتب 
مدخولة أجوبتها واضحة مما مهدّناه ونقلناه لا نطول الكلام بذكرها ودفعها”. 

الدليل الثاني: الحديث المتواتر بين الفريقين: «إِنّْي تارك فيكم النقلين ما إن 
تمسّكتم بهما لن تضلوا بعدي: كتاب الله عرّ وجل وعترتي اهل بيتي لن يفترقا حتّى 
يردا على الحو ”ا ومعنى الحديث كما يستفاد من الأخبار المتواترة د يحب 
التمّك بكلامهم, إذ حينئذٍ يتحقّق التمسّك بمجموعالأمرين. والسد فيه: أنّهلا سبيل 


+ قن بعتا مراراً عديزة: أنه لا نزاع في وجوب التمسّك بكلام الأئمة الله فق كز علا مدن 
علمه أو ظنه منهم ليسا فلا خروج في الحالين عن كلامهم ول" عن مد شبهم: وكلام المجدا هري 
وعملهم صريح فيما ذكرناه فكيف ينسبهم المصنّف إلى أمر شنيع وهم بريئون منه؟ لأنّ اجتهادهم 
واستتباطهم لا يخرج عنهم ولا عن أصولهم ولا عن أمرهم طبلا وكل ذلك قد تقرّر بدليل واضح. 
والحع ةكعو انيت الى العلواء اد جا تعره ردقه 


.47 ح ©, الخصال: 14. ح‎ 5514 :١ الكافى‎ .١8 3 مسد أحمد بن حتبل‎ ١ 


الفصل الثانى / انحصار مدرك غير الضروريّات فى السماع عن المعصومين َي 05" 


إلى فهم مراد الله إلا من جهتهمطية لأنهم عارفون بناسخه ومنسوخه والباقى منه 
على الإطلاق والمؤوّل وغير ذلك. دون غيرهم. خصّهم الله والنبى 6 بذلك. 

والدليل الثالث: أنّ كلّ طريق غير التمسّك بكلامهمئيظ يفضي إلى اختلاف 
الفناوى والكذب على الله تعالى. وكلّ ما هو كذلك مردود غير مقبول عند اللّه. لما 
تقدّم من الروايات المتواترة معنى. 

والدليل الرابع: أنّ كلّ مسلك غير ذلك المسلك إِنّما يعتبر من حيث إفادته الظنّ 
بحكم الله تعالى. وقد أثبتنا سابقاً أنه لا اعتماد على الظرٌ المتعلّق بنفس أحكامه 
تغالى او يتقنها. 

والدليل الخامس: أنه ثواترت الأخبار عن الأتثة الأطهارئكة بآ مراذة تغالى 
من قوله: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4١!‏ ومن نظائرها من الآيات 
الشريفة أنه يجب سؤالهم 892 في كلّ ما لم يعلم. 

والدليل السادس: أَنّ العقل والنقل قاضيان بأنّ المصلحة في بعث الرسل وإنزال 
الكتب رفع الااختلاف والخصومات بين العباد ليتمٌ نظام معاشهم ومعادهم. فإذا كان 
فرع التو اعقو القترعكة معان العمل نالطرة المتعلى تفن اشكتافة أو بها لفباتة 
المصلحة. لحصول الاختلاف والخصومات كما هو المشاهد”. 


* إنّ الحكمة في إرسال الرسل إِنْما هي لبيان التكليف والح للناس. لثلّا يكون للناس 
على الله حجّة. وأمًا أنه بجب مع ذلك أن لا يحصل بعده اختلاف فمنعه ظاهر. وليست الرسل 
ولا الأئمّة ك8 متكفّلة بذلك. وإِنّما عليهم البلاغ. ووجدان الاختلاف في جميع الأمم شاهد 
بذلك. ولو كان إرسال الرسل لأجل حصول هذه الغاية ويعلم الله أَنْها لا تحصل انتفت فائدة 
الإرسال. والعمل بالظنٌ الذي قد نبت الإذن فيه من الشارع بالدليل العقليّ والنقلي لا ينافي هذه 
المصلحة في المسائل الفرعيّة. لأنّها لا دخل لها في نظام المعاش. بل ربما كانت سبباً لصلاحهم 
ودفع حير تهم وتوقفهم د الأأمور, المضطرّين إلى معرفة تكليفهم فيها. وقد أخبر الرسول 
باختلاف أمّته كما اختلفت الأمم قبلهاء فلو كان وجه الاختلاف الغير الجائز منشوه العمل بالظرث 


0ه النمل: 7 


0” الفوائد المدنيّة 


والدليل السابع: التوقيع المنقول بطرق واضحة كما سيجيء بيائه - المشتمل 
على قول إمام الزمان ناموس العصر والأوان -سلام الله عليه «وآمًا الوقائع الحادثة 
فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجني عليكم»" وأنا حجّة الله عليهم ونظائره 
من الروايات. 

والدليل الثامن: قولهم822: هذا العلم عليه قفل ومفتاحه المسألة". 

والدليل التاسع: مبنيّ على دقيقة شريفة تفطنت لها بتوقيق الله تعالى. وهي أن 
العلوم النظرية قسمان: 

قسم ينتهي إلى مادّة هي قريبة من الإحساس. ومن هذا القسم علم الهندسة 
والحساب وأكثر أبواب المنطق, وهذا القسم لا يقع فيه الاختلاف بين العلماء 
والخطأ في نتائج الأفكار. والسبب فيه: أنّ الخطأ في الفكر إمّا من جهة الصورة وإمًا 
من جهة المادّة. والخطأ من جهة الصورة لا يقع من العلماء. لأنّ معرفة الصورة من 
الأمور الواضحة عند الأذهان المستقيمة. ولأنْهم عارفون بالقواعد المنطقية وهي 
عاصمة عن الخطأ من جهة الصورة. والخطأ من جهة المادّة لا يتصوّر فى هذه العلوم 
افر هاةة لقو اذ انها الى الا تناس 1 

وقسم ينتهي إلى مادّة هي بعيدة عن الإحساس. ومن هذا القسم الحكمة الإلهية 
والطبيقة وعال كاز وعلم أصول الفقه والمسائل النظرية الفقهية وبعض القواعد 
المذكورة في كتبالمنطقء كقولهم: «الماهيّة لا ينركب من أمرينمتساويين» وقولهم: 
«نقيض المتساويين متساويان» ومن ثم وقع الاختلاف والمشاجرات بين الفلاسفة 
في الحكمة الإلهية والطبيعية وبين علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية 
وعلم الكلام وغير ذلك من غير فيصل. والسبب في ذلك ما ذكرناه: من أن القواعد 
وجب على الرسول في التنبيه بالصريح على ذلك والتحذير منه بالخصوص ولم يكتف بما وقع 
في القرآن. لأنّه مخصوص بمحاله لا يتعدّاها إلى جميع الأحوال: وإلا لما جاز التعويل على الظنٌ 
أبدا في كلّ الأحكام وبطلانه ظاهر. 


١؟)ا‏ 2 كام .6 
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الفصل الثانى / اتحصار مدرك غير الضروريّات فى السماع عن المعصومين22 2 /0"؟ 


المنطقية إِنّْما هي عاصمة عن الخطأ من - جهة الصورة لا من جهة المادة. إذ أقصى ما 
يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلّى ل أقسام. 
وليست في المنطق قاعدة بها نعلم أن كلّ مادّة مخصوصة داخلة في أيّ قسم من 
تلك الأقسام. بل من المعلوم عند اولي الألباب امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك. 

وممًا لوجع يا امون جيه الكل الاحاديت المتواترة نت القاطقة بار | 
فاك أخل هفنا فق لعن وضنا من الباطل فمغثهما ثم اومان د ا 
بعت العامة يفرّقون بينهما ففرقتهما الاتبياء والاوضياء فبعث الله الاساء ليف قوا!"! 
ذلك. وجعل الأنبياء قبل الأوصياء ليعلم الناس من يفضّل الله ومن يختصٌّء ولو كان 
الحقّ على حدة والباطل على حدة كلّ واحد منهما قائم بشأنه ما احتاج الناس إلى 
نب ولاوضئ؛ ولكرء الله عر وجل خلطهماو جعل تفريقهما !إلى الأنبياء والأئمّةمن عباده!؟) 
قال في مقام ذكر الضروريات القطعية: < 

منها: المشاهدات الباطنية. وهي ما لا يفتقر إلى العقل كالجوع والألم. 

ومنها: المحسوسات. وهي ما يحصل بالحسٌ. 

ومنها: التحربيات. وهي ما يحصل بالعادة كاسهال المسهل والاسكار. 

ومنها: المتوائرات. وهن ما يختضل بالأخباز تواترا كبغداة ومكة: 

وحيث قال في مقام ذكر الضروريات الظنّية: إِنْها انواع: 

الحدسيئّات. كما تنشاهد نور القمر يزداد وينقص بعر به وبعذده من الشمس فنظن 


أنه ميتفاذ منيا: 


4313 رجال الكشى: اح‎ "١ فى المصدر: ليعرفوا ذلك.‎ )١( 


4" الفوائد المدنيّة 


والوهيياك: ما ف نج د القطر تيون نظو الققل ١‏ لقم اويا مدن كر 

والمسامات جنا شماهه النا خا هن د00 

وحيث قال في مقام ذكر أصناف الخطأً في مادّة البرهان: الشالث جعل 
الأعكق انقو العدسياك :و الفجرريناك انانف بالط ناكد والوشها سنا اسن 
بقطعي كالقطعي وإجراؤها مجراه. وذلك كثيرا". 

وحيث قال فى مبحث الإجماع: والخواي "١‏ إجماع الفلاسفة على قدم العالم 
عن نظر عقلى وتعارض الشبه واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير, وأمّا في 
الشرعيات فالفرق بين القاطع والظني بين لا يشتبه على أهل المعرفة والتمييز”"" 
انتهى كلامه. 

فان قلت: لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات. والشاهد على ذلك ما 
نشاهد من كثرةالاختلافات الواقعة بين أه ل الشرع في الأصولين وفي الفروع الفقهية. 

قلت: إِنّما نشاهد! ذلك من ضمٌ مقدّمة عقلية باطلة بالمقدّمة النقلية الظئية أو 

ومن الموضحات لما ذكرناه من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ 
في مادّة الفكر: أن المشّاتيّين ادّعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام 
لشخصه واحداث لشخصين آخرينء وعلى هذه المقدّمة بنوا اثبات الهيولى: 
والاشراقيين ادّعوا البداهة في أنه ليس إعداماً للشخص الأُوّل وفي أنْ التشخص 
الآوّل باقي, وإِنّما انتعدمت صفة من صفاته وهو الاتصال. 

وعد الفوز مهاف لما وكرقاء: | تدلو كام النشاق عاطبا عن الخلا من جدية 
المادّة لم يقع بين فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف, ولم يقع غلط في الحكمة 
الإلهية وفى الحكمة الطبيعية وفي علم الكلام وعلم أصول الفقه [والفقه!*] كما لم 
بقع فى غلم اعسات وق غلم الوقدستة. 


(5-1) شرح القاضي: 19 و1519178. () في ط: نشا. (5) لم يرد فى ط. 


الفصل الثانى /انحصار مدرك غير الضروريّات فى السماع عن المعصومين ني 5" 


اذا عرفت ما مهدنا من الدقيقة الشريفة. فنقول: إن تمسّكنا بكلامهم فقد عصمنا 
عن الخطأ وإن تمسّكنا بغيره لم نعصم عنه. ومن المعلوم أنّ العصمة عن الخطأ أمر 
مطلوب مرغوب فرعا وعقلاً. 

الأندوق ١‏ 5 الامائئة اعد لك هلى وسو عضفة الانانيا أدالى لآ القضمة زد 
آمره تعالى عباده باتّباع الخطأً. وذلك محال لأنّه قبيح عقلاً. 

واققة | نااناخليق فى :هذا الدلين ملست ار مقطا ١‏ له لايعو الاععماد بعلن 
الدليل الظنّى في 5516 أصلاً سواء كان ظَنّي الدلالة أوظتي المتن أو ظبَّيهما. 

والعجب كل العجب! ان جمعا من الأفاضل القائلين بصحّة هذا الدليل رايتهم 
قاثلين بجواز العمل بالدليل الظنّى ونتهتهم على تنافي لازميها فلم يقبلوا. فقلت في 
عدي 

إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أنير تاب والصبح مسفر* 


© إنا قد يتنا أن الميحدور الذى افقيرت العصمة لأكلهة على بؤغواه وهو لقتال إخبارة 
بغير الحقٌّ من وهم أو نسيان أو تعمّد ‏ يأتي هذا المحذور في كل مخبر. فيلزم أن لا يفيد خبره 
العلم إلا بعد بوت عصمته. فلا يجوز قبوله مع الاحتمال وإن كان الاحتمال ضعيفا وبِيّنًا أن 
الأوصاف والشروط التي تعتبر في النبيّ والإمام من الكمالات والنزاهة عن النقائص لا تعتبر في 
غيرهم. وأنّ الراوي يكفينا في تصديقه العلم بعدالته, كما دل عليه القران وثتبوت الحقّ بشهادة 
العدلين والاكتفاء بخير العدل الواحد في مواضع. ومتى يحصل القطع والعلم من الخبر في كل 
حكم؟ والأصوليُون صرّحوا بالفرق بين القرآن والخبر بأنّ القرآن قطعي المتن ظَني الدلالة 
والخبر عكسه. ودليل السمع محصور فيهما فكيف بتحقق القطع والعلم؟ مع الى أن يها معد 
الرجوع إلى الظنّ. ولو اعتبرنا في كلّ حكم ومسألة العلم والقطع من الأخبار بحكمها لانسدٌ باب 
العمل في كثير من الأأحكام وتعطّلت الشريعة السمحة الي جاء بها الرسول 2807 . 

ودعوى تيشر ذلك في زماننا وزمن من تقدّمنا غير زمن الأَئمّةطِِي لمن كان يمكنه علم 
أمرهم ليكلا دعوى واضحة الفساد ناشئة عن تمام الجهالة. والمصنّف يتعجّب من مخالفة الفضلاء 
له في خطأ منه واضح. والتعجّب من خطائه أحقٌ. وما أحسن ما يقال هنا: 
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فيها توضيح لما اخترناه من أنه لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي 
مبادؤهابعيدة عن الإحساس إلا التمسّك بأصحاب العصمة كي وهي أن يقال: 
الاختلافات الواقعة بين الفلاسفة في علومهم والواقعة بين علماء الإسلام في العلوم 
الشرعية السبب فيها إِمّا أن أحد الخصمين ادّعى بداهة مقدّمة هي مادّة الموادّ في 
بابها وبنى عليها فكره. والخصم الآخر ادّعى بداهة نقيضها واستدلٌ على صحّة 
تفيضها وبنى عليه فكره أو منع صحّتها. وإِمًا أنّ أحد الخصمين فهم من كلام خصمه 
غير مراده ولم بخطر بباله مراده فاعترض عليه. فلو خطر بباله احتمال مراده لرجع 
عن ذلك. 

وبالجملة سبب الاختلاف: إمّا إجراء الظنّ مجرى القطع, أو الذهول والغفلة.عن 
بعض الاحتمالات. أو التردّد والحيرة في بعض المقدّمات. ولا عاصم عن الكل إلا 
التمسّك بأصحاب العصمة 2 والمنطق بمعزل عن أن ينتفع به في هذه المواضع 
وإِنّما الاتتفاع به في ضوزة الافكان فقظ: 


ءمعخع ع 0 
2 33 2 


يفي كرو باز جهذه وافحى اللسانى سا نيفين 
ليس بدرى بالذي فيه وأن وضح العيب تشعامى ونفى 


أرق اهتعنم قدي الوروين النميدا |( لمتشي دا درن 


الفصل الثالث 
في إثبات تعذر المجتهد المطلق 


افو لوه معطت يرا بالأناكدواارواناف الفتعتفة لمجال السديد 
المطلق. ونزيدك ناذا : 

فنقول: فيكثير من المواقع لايجري١""التمسّكبالبراءة‏ الأصلية ولابالاستصحاب. 
ولا تفي بها عمومات الكتاب ولاعمومات السنّة. ولا إجماع هناك. ومن أمثلة ذلك: 
ذية فين الذائدة كماامة مق ' أن بعد العلو باعتفال الاحة والحيرة فى القددن اليه 
للذمّة لا تجري البراءة الأصلية وغيرها. 1 

فإن قلت: كيف يزعم عاقل عدم تحقق المجتهد المطلق مع كون الكتب الفقهية 
للخاشة والعاكة يشحو نه يفول المقهاء» افيه تر ده ).وهنا اختبهة من العباراثك؟ 

قلت: زعمهم ذلك مبنئّ على مقدّمات تقدّمت. وهي: أن الله تعالى نصب 

دلالات ظنّية على المسائل الاجتهادية لا القطعية. وأنّه ليبس شيء من الدلاللات 
المتعيوية وى للد بالل مقتنا عند أحد بحيث يتعذّر تحصيلها بالتتبع. وت 
تردةا الفقيه:فن يكن النسا د #عا رضن الدلالاتك الحتصو من فيه تال ان لطر 
وَأ حك لله في حقّه وحقّ مقلّديه ما دام كذلك النعي" ر فجي العجب 4 


ااام حي ريدو الزمائع الجر 00 
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جمع من متأخَّري أصحابنا حيث قالوا بهذه المقدّمات. مع آنه تواترت الأخبار عن 
الأئمّة الأطهارئية ببطلانها. فإنها صريحة في أنْ له تعالى في كل واقعة خطابا 
صريحاً قطعيّاً خالياً عن المعارض. وفي أنّ كثيراً منها مخفيّ عندهم لي وفي أنه 
يجب التوقف في كل واقعة لم نعلم حكمها. 

رماع شك بدح جود على | اأسد رين كال توصو شيعه ين 
الحنفية مع كثرة طرق الاستنباطات الظئّية عندهم فالعجب كل العجب! من إماميّ 
يزعم عدم تعذّره مع قلّة طرق الاستنباطات الظنّية عنده. 


الفصل الرابع 
فى إبطال القسمة المذكورة”" 
وقلاتققست الزحوه:الداله علدو يد كيان .فقول 
يجوز لفاقد الملكة المعتبرة في المجتهد أن يتمسّك في مسألة مختلف فيها 
بن صحيح صريح خالٍ عن المعارض لم يبلغ صاحب الملكة أو ؛ بلخبولم وتعالم 


على مقته وال يعو له أن يتركه ويعمل بظَنٌ صاحب الملكة المبنىّ على البراءة 
الأضلية أو اتحتضعات أوعموم أن إطلاق * 


أسبأ اث 
2 0 و 


# إن التمتك بنصٌّ صريح - إلى آخر كلامه ‏ لا يخلو صحّة تمسّكه به من أن تكون له 
أهليّة الاطّلاع على صعّة النصّ وعلى فهم معناه بالصراحة وأَنّه ليس له معارض. وهذه الوجوه 
إذا عرفها إن لم تثبت له الملكة بها يكون من قسم المتجرّي ولا يخرج بذلك عن قسم المقلّد في 
الجملة. فلا ينافي التقسيم. لأنّه في باقي المسائل التي لا يتيسّر له فيها ذلك يرجع إلى التقليد. 
فكيف تبطل القسمة المذكورة كما يقوله المصنّف؟ ونهاية ما يستفاد من ذلك: أن الظرت الحاصل 
للمتجرّي بالشروط المعتبرة إذا كان عنده أرجح من الظنّ الحاصل له عن قول المجتهد يتعيّن 
عليه العمل بظنٌ نفسه لا بالظنٌ الحاصل من قول المجتهد. وهذه مسألة خلافيّة قد تيهنا عليها في 
شرح رسالة المحقّق الشيخ بهاء الدين محمّد العاملي ‏ قدّس الله روحه الصلاتية. وأنّ الأصمّ 
ثبوت التجرّي. وجوّزنا ذلك بما لا مزيد عليه. 


. كأنه أشار بذلك إلى القسام المكلف إلى المجتهد والمقلّد‎ )١( 


النضل الخامسن 
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب 
العامّة دون الخاصّة 
أقول: الوجه في ذلك أنّهم يدّعون أن كلّ ما جاء به النبيّ يي أظهره عند 
امجعا وا د اعد بتعليمه وتوفرت الدواعي على الكدة ونشر ه ولم تقع بعده لل 
فتنة اتتهت إلى إخفاء بعضه. فعدم اطلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد وبعد 
التتّع على دليلٍ مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتقييد وتخصيص وتأويل 
لآية أو سنّة يوجب ظنّه بعدم وجودها في الواقع. ولذلك انعقد اجماعهم على أن 
عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه. وهذه المقدّمات باطلة على 
0000 


)١‏ لابخفى عدم مناسبة عنوان «الفصل» هنا وفى الصفحة السابقة ‏ لهانين النكتتين القصيرتين. والأولى ذكرهما فى 


الفصل السادس 
في سدّ الأبواب الّتى فتحتها العامّة للاستنباطات الظنّية الاستحسانيّة 
بوجوه تفصيلية 
فإنّ الوجوه الاجماليّة قد تقدّمت فى الروايات المتقدّمة وغيرها. 
فأقول وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق: 


أمّا التمسّك بالإجماع 

بالمعنى الذي اعتبر ته العامّة وهو «اتفاق مجتهدي عصر على رأي في مسألة» 
وهو باطل من وجوه: 

الأول: أنّه لا إذن لنا في الشريعة بجواز التمسّك به ولا دلالة عقلية قطعية على 
لكوي الا دلة المذ كور فى كني الذاكة جد كو لق رود لك | له اقكر ف خلا العاكة يا ره 
عمدة الأدلة على حجّية الإجماع أنه وقع اتّفاق الصحابة والتابعين انّفاقا قطعياً على 
ذلك وعلى تقدّمه على القاطع, وبأنّ سائر الأدلة المذكورة في إثبات حجّية الإجماع 
ريغتي الارافر وار لبمار باهر ري لي الجا ,افيه واد /' 

ايع الهم 0 007 ا و 
اله عن الاعواز . لو عق التلقناء يي وس سل وه 
والعلامة الا ويطك العلماء المحققين وكدوهة الأقياء المقذسين ٠‏ الشأه : نفئ: الل ييخ 
محمّد النسّابة ‏ قدّس الله سره - في مذة أربع سئين قراءة بحث وتحقيق ونظر 


وتدقيق): أنْهم أجمعوا على القطع بتخطتة المخالف للإجماع فدلّ على أنه حجّة. 
فانّ العادة تحكم بأنّ هذا العدد الكثير من العلماء المحقّقين لا يجمعون على القطع 
في شرعي بمجرّد تواطؤ أو ظنّ بل لا يكون قطعهم إلآ عن قاطع فوجب الحكم 
بوجود نصّ قاطع بلغهم في ذلك. فيكون مقتضاه وهو خطأ المخالف له حقًا. وهو 
يقنضي حقَّيّة ما عليه الإجماع. 

وأورد عليه نقضا: إجماع الفلاسفة على قدم العالم. وإجماع اليهود على أن لا 
نب بعد موسىء, وإجماع النصارى على أنّ عيسى 9 قد قتل. 

والجواب: أَنْ إجماع الفلاسفة عن نظر عقل وتعارض الشبه واشتباه الصحيح 
بالفاسد فيه كثير. وأما في الشرعيات فالفرق بين القاطع والظنّي بِيّن لا يشتبه على 
أهل المعرفة والتمييز. وإجماع اليهود والنصارى عن الاتباع لآحاد الأوائل لعدم 
تحقيقهم. والعادة لاا تحيله بخلاف ما ذكرناه. 

وبالجملة] اما يردانقضًا اذا وجد فيه ماذكرناه م القيود وانتفاؤظاهر. 

لايقال: على أصل الدليل انْكم إذا قلتم: أجمعوا على تخطئة المخالف فيكون 
حجّة. فقد أنبتّم الإجماع بالإجماع. وإن قلتم: الإجماع دلّ على نصّ قاطع في 
تخطنة المخالف فقد أتْبِتّم الإجماع بنصٌّ يتوّف على الإجماع. ولا يخفى ما فيه من 
المصادرة على المطلوب. 

آنا نقول: المدّعى كون الإجماع حجّة والذي ثبت به ذلك هو وجود نص قاطع 
دل عليه. ووجود صورة من الاجماع يمتنع عادة وجودها بدون ذلك سواء قلنا 
الإجماع حجّة ام لا. وثبوت هذه الصورة من اللإجماع ودلالتها العادية على وجود 
النص لا يتوقف على كون اللإجماع حجّة. فما جعلنا وجوده دليلاً على ححية 
الإجماع لا يتوقف على حجّيته. لا وجوده ولا دلالته. فاندفع الدور. 

وأنّهم أجمعوا(" على أنه يقدّم على القاطع. وأجمعوا على أنّ غير القاطع لا 
يقدّم على القاطع بل القاطع. هو المقدّم على غيره فلو كان غير قاطع لزم تعارض 
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الاجماعين. وإنه محال عادة؟' انتهى كلامه. 

ثمّ بعد هذه المقالة تكلّم على سائر الأدلة بقوله: التمسّك بالظواهر إِنّما يثتبت 
بالإجماع. ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن!' انتهى كلامه. 

أقول: بعد أن نطق كثير من الآبات الشريفة بالمنع عن العمل بالظنّ في نفس 
الأحكام الإلهية لو ظهر نصّ من النبيّيي مخصّص لتلك الآيات بالأصول المتواتر 
إلينا ‏ بل إلى اتقراض أهل الدنيا ‏ لتوقر الدواعي على أخذ مثل ذلك وعلى ضبطه 
وسشره. ولم يظهر باتفاق المتخاصمين, فعلم انتفاؤه ذ فى الواقع. 

اهداق اتروخ الاكبار صق الاننة الاطهار غيّة بسي راو السشاه ةرد به 
معظم تدابير العامّة. وقد تقدّم طرف من تلك الروايات. 

الوجه الثالث: أنه أمر مخفيّ غير منضبط. ومثله لا يصلح أن يكون مناط 
أحكامه تعالى. كما اعترفت به العامّة في علّة القياس 

وأَمّا الإجماع بمعنى «اثّفاق اثنين فصاعداً على حكم بشرط أن يعلم دخول 
وقد اعترف المحقق الحلي وغيره من المحققين بأ نه من الفروض الغير الثابتة!*ا 
الس ا ا ا اه 
ا ا ل لو 1 

* المعروف من تعريف الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية عند الشيعة هو اتّفاق أهل 
العقد والحل على حكم من الأحكام الشرعيّة في جميع الأقطار والأمصار بحيث لا يخرج عن 
ذلك الحكم عالم مجهول النسب. فيحكم العقل عند ذلك بدخول المعصوم في جملتهم. لأنه 
سيّدهم ومقتداهم, ولا يخلو الزمان عنهءكةٍ فهذا هو المسمّى بالإجماع الحقيقي الذي يقول في 
الاستدلال عليه. وآمّا ما هو متداول بين الأصحاب فالأكثر فيه التجوّز به عن الشهرة وكثرة 


(١و)‏ شرح القاضى: ١51‏ و7؟١.‏ (؟) خ: اصطلاحات. (غ) المعتبر ,5١:١‏ 
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واعلم أنّ جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ «الإجماع» على معنيين آخرين: 

الأؤل: اثّفاق جمع من قدمائنا الأخباريّين على الافتاء برواية وترك الإفتاء 
برواية واردة بخلافها. والإجماع بهذا المعنى معتبر عندي. لأنّه قرينة على ورود ما 
عملوا به من باب بيان الحقٌّ لا من باب التقية. وقد وقع التصريح بهذا المعنى وبكونه 
معتبراً في مقبولة عمر بن حنظلة الآتية المشتملة على فوائد كثيرة. لكنّ الاعتماد 
حينئذٍ على الخبر المحفوف بقبولهم لا على اتّفاق ظنونهم كما في اصطلاح العا 

الثاني: افتاء جمع من الأخباريّين -كالصدوقين ومحمّد بن يعقوب الكليني. بل 
الشيخ الطوسي أيضا فإنّه منهم عند التحقيق وإن زعم العامة أنه ليس منهم دحكه 
لم يظهر فيه نص عندنا ولا خللاف يعادله. وهذا أيضا معتبر عندى, . لأ فيه دلالة 


قطعية عادية على وصول نص إليهم يقطع بذلك اللبيب المطلع على أو اليه ٠"‏ 
القائل. وعلى كل تقدير إذا علم قول المعصوم بأيّ وجه حصل كيف يساوي القول المنسوب إليه 


ولم يتحقّق ذلك فيه؟ 

نهاية الأمر بحصل الظنٌ لو صمّ الخبر بالاصطلاح المعهود. فكيف لا يترجّح هنا العلم 
على الظنّحتَّى يجعل المصنّف الترجيح به غيرمعقول؟ والأصحاب لم يرجّحوا الإجماع بهذا المعنى - 
وهو إذا تحقّق قول المعصوم ‏ على الخبر إلا فيما يفيد الظنٌ. وأمّا الخبر المتواتر وما يفيد العلم 
فلم يجوّزوا حصول المعارضة فيه ولا وقوعه. 

فأوّل خطأ المصنّف في تعريف الإجماع بما ذكره. فإِنّه غير ما ذكرناه في تعريفه المشهور 
حتى أرجعه إلى الخبر المجمل. والثاني جعله ترجيح المعلوم عل ىالمظنون غير معقول. والثالث 
عدم تسليمه الفرق بين نسبة الخبر إليهعقة في ضمن الإجماع الذي يفيد القطع بصحة النسبة 
وبين مالا يفيد ذلك من الخبر المظتون صلتته: 

وربما يعتذر معتذر عن المصنّف بن الخبر الذي يرجّح الأصحاب الإجماع عليه هو الخبر 
المفيد للعلم. والجواب أنّ الكلام في ترجيح الإجماع على مطلق الخبر؛ على أنّ الذي يفيد العلم 
منه كالمتواتر قد صبّحوا في كتب الأصول بالامتناع وقوع التناقض فيه. وما ذاك إلا لامتناع 
حصول العلم بكلّ من المتنافيين» فانحصر الأمر في الخبرالّذيلا يفيدالعلمإذاعارض الإجماعالقطعي. 

إنّ من عدّده من المشائخ لا يفيد قولهم إذا اتفقوا فيه الشهرة وَحْدَهمٍ حنّى يطلق 
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وأمّا القياس 

فقد قال به ابن الجنيد من أصحابناء ثمّ رجع عنه على ما قيل!". 

وأنا أقول: لا يجوز التمسّك به لأدلة: 

الأوّل: عدم ظهور دلالة قطعية على جواز التمسّكبه فى أحكامه تعالى. 

الدليل الثاني: عدم انضباطه. 

الدليل الثالث: أنه قلّ ما يخلو عن أنواع كثيرة من الاعتراضات المذكورة فى 

الدليل الرابع: الوجوه المذكورة سابقا لإبطال التمسّك بالاستنباطات الظبّية في 
فى كانه كان بونفيها 

الدلئن الخاممن ان بظلاثه كنا و تعن خدروويات سدهينا وان :لحان عدن 
الأتمّة الأطهارئيّة بذلك. 


وأمّا استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله 
من غير سؤال أهل الذكر 82 عن حالها: من كونها منسوخة أم لا. مقيدة أم لا. 
مأوّلة آم لا. 
فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به في كتبهم الفقهية. مثل 


على ذلك إجماع ويعتدٌ به. على أن منهم من يحكم في مسألة بالشهرة ويخالفها أو يدعيها 
في حكم آخر مخالف لما ادّعاه فيه أوّلاً. وتسليمه وفرضه صحّة الحكمفي مسألة لم بظهر فيها 
نصّ على الوجه المذكور منافيٍ لما يدّعيه من استحالة وجود مسألة لا يوجد فيها نصّ قاطع 
يمكن الوصول إليه. وما حكمه القطع بوصول نصّ قاطع إليهم فلا ندري من أين علم ذلك؟ لأنّ 
افقو رين كان مسظتدها الفلم او الظرة ولع اتدل نتم اليم ل تشتوة الأ عن اعالم شهوها 
الشيخ ولو كان عندهم نصّ صريح قاطع لما تركوا إثباته في كتبهم وهم بصدد جمع الحديث 
الصحيح والضعيف. وما أَظنّ لبيبا يتوهّم ذلك فضلاً عن القطع به. 


)01 لم نظفر بقائله. 
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التمسّك بعموم قوله تعالى: «أوفوا بالعقوده١"‏ فى إثبات صحّة العقود المختلف فيها. 
وهو أيضاً غير جائز. وذلك لوجوه: 

رن جملتها: ترتّب المفاسد على فتح هذا الباب. آلا ترى أن علماء العامّة قالوا 
في قوله تعالى: «واطيعوا الرسول وأولي الآمر منكم»”' أنّ المراد السلاطين!”. 

ومن جملتها: أنّه تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار غك بعدم جوازه معلَّلاً 
أنه إنما يعرف القرآن من خوطب به وبأنّ القرآن نزل على وجه التعمية بالنسبة إلى 
أذهان الرعيّة وبأنّه إِنّما نزل على قدر عقول أهل الذكرغ8 وبأنّ العلم بناسخه 
ومنسوخه والباقي على ظاهره وغير الباقي على ظاهره ليس إلا عندنا أهل 
البيت:822 وقد تقدّم طرف من تلك الأخبارا) فيه الكفاية إن شاء الله تعالى**. 


إن العمل بالعامٌ مسألة أصوليّة ولم يجوّزوا العمل به إلا بعد العلم بانتفاء المخصّص. ولم 
يجوّزوا خفاء المخصّص بكلّ وجه. فعدم ظهوره دليل على عدمه. فصار كالصريح في مدلوله 
والأئمّة8 لم يثبت عنهم لأصحابهم تفسير جميع القران. ويكفينا في تفسير ما لم يصل إلينا 
منهم تفسيره ظهور حكم منه لا يخالف شيئاً من ضروريّات مذهبئا ولا حكمةٌ عقليّة ولا أمرأ 
ثبت خلافه عن أَمّسناطكة على أن أكثر التفاسير ير المنقولة عنهم م لا يخلو طريقها من ضعف أو 
دلالتها على أمر مستبعد. ومعرفة الناسخ من المنسوخ بعد حصره وضبطه قند صار معلوماً 
ومشهوراً عند الفريقين فيبعد بعد ذلك الاشتباه فيه. وأمّا الاختلاف في التفسير في بعض الآبات 
المشتبهة كما ذكره في المعنى المراد من «أولي الأمر» فلا ينافي في العمل بغيرها ممّا ليس فيها 
اشتباه. ولا نزاع في أنه عند الاشتباه وعدم ظهور المراد لا يجوز الحكم فيه بغير علم. والعامل 
بالدليل الواضح لا يتكفّل بخطأ غيره فيه أو فيما يشابهه حتّى يلزمه تركه لأجل هذا المحذور؛ 
ب لو فأيّ فائدة في الترك لأجل هذا الخصوص؟ 

# إِنّه لا شك أن في القران أ بور اح كنا عق عله د رمعل ل 
)١(‏ المائدة: .١‏ (؟) التساء: 68. 


(؟) انظر الكشّاف للزمخشرى. والتفسير الكبير للفخر الرازي؛ ذيل الايه 69 من سورة النساء. 
(4) راجع ص 5١١‏ 5595. 
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ومن جملتها أنّ ظَنّ بقائها على ظاهرها إِنْما يحصل للعامّة دون الخاصّة. وقد 
مد بيان ذلك في الفصل الخامس!". 

وبالجملة. عندالمحقفين من الأصو لين التفمّ ص عن الناسخ والمنسوخ والتخصيص 
والتأويل واجب. وطريق التفخّص عندنا منحصر في سؤالهمئيّة عن حالها. 


وأما استنباط الأحكام النظرية من السنّة النبويّة 

من غير تفخّص عن حالها هل هي منسوخة أم لا. مقيّدة أم لا. مأوّلة أم لا؟ 
بسؤال أهل الذكر طق عن ذلك. 

فقد جوّزه جمع من متأخّري أصحابنا وعملوا به. مثلاً تستكوا بعموم قولهعة: 
«لا ضرر ولا ضرار في الاسلام»''' وبإطلاق قولهيي#: «على اليد ما أخذت حنّى 
تؤدّي»!" وهو أيضاً غير جائز بعين الوجوه المذكورة آنفاً في التمسّك بظواهر 
القرآن من غير سؤالهم + عن حالها. مع زيادة هنا. وهي: أنّه كثر الافتراء عليه وي 

: بحيث امتنع التمييز بين ما هو من باب الافتراء وبين ما ليس كذلك. واختلظت السة 
ابوط بالناسكة ريك هد السوو ينيدا لاعن + جهة أهل الذكر 86 *. 


الأئمّة - عليه وعليهم السلام ‏ وأمّا أمور التكاليف والخطابات بها فلا يحسن القول بخفائها وعدم 
ظهورها بأيّ وجه كان, لأنّ ذلك منافٍ للحكمة المقصودة من القرانء ويؤكّد ذلك قوله تعالى: 
«وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» فإنّ المستفاد منه أَنّه لأجل التفاهم وعدم الفائدة عند 
عدم الفهم. وذلك لا ينافي ما نقل -إن صم من كلام الأئمّة يق ولابدٌ من تنزيله عليه. 

# إنّ الأصحاب إن ثبت عنهم الاستنباطات الذي ادّعاه فإنّما يكون من سنّة قد علموا 
ضكتهاء ولشيك كل حبار الرسول كين مطلوطة الصكة عتدتا_فضوضاأ المشكهورة الى تتغله 
شهرتها في زمانهم ع[ ولم يظهر منهم إنكارها مع موافقتها لدليل العقلء مثل ما ذكره من 
الحديئين وغيرهما من الأحاديث القدسيّة. وقد أوجب الشيخ لطي في العدّة وجوب العمل بالخبر 
من طريق المخالفين إذا لم يكن للشيعة في حكمه خبر يخالفه ولا يُعرّف لهم فيه قول. لما روى 


.,٠١1 ح‎ 715 :١ ح 115. (5) عوالى اللالى‎ 56١ :١ راجع ص 514. (؟) عوالي اللالى‎ )١( 
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وآما شرع من قبلنا 
فاقول: لم يحط علمنا بالآيات والسئن الواردة فى شسرعنا. فكيف يحيط 
بالآيات والسنن المتعلقة بشرع من قبلنا. 


وأمّا التمسّك بالملازمات المختلف فيها 
مثل «أنّ الأمر بالشىء يستلزم النهى عن أضداده الخاصّة الوجوديّة» فقد 
جوّزه جمع من اكد الحا دريف الناطقة بِأنّ كل طرريق نؤذيئ الى 
اختلاف الفتاوى لا يجوز سلوكه جارية فيه. 


وأمّا التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنيّة 
الحسيطورةافن كنب العامّة وكتب جمع من متأخّري الخاصّة عند تعارض الأدلة 
فقد قال به جمع من متأخّري أصحابنا وهو أيضاً باطل؛ لأدلّة: 


عن الصادقظْة أنّه قال: «إذا نزلتبكم حادئة لا تجدون حكمها فيما روي عنّا فانظروا إلى ما 
روي عن على لي فاعملوا به» وعملتالطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلّوب ونوح 
بن درّاج والسكوني وغيرهم منالعامّة عن أئمّتنائك فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه!"! 
والافتراء والكذب الذي تمسّك به في نفي الاعتماد على ذلك وارد على أحاديث أئمّتناء اق 0 
منه. فكيف أخلّ ذلك بعدم الاعتماد(" هناك ولم يخلّ هنا؟ مع أنّ دواعي أهل الخلاف متوفرة 
على نقل الحديث وتصحيحه عن النبيّ يي لأجل تكليفهم و 2 به. وليس لهم سبيل بعدءعكتاة 
إلى ذلك. بخلاف الشيعة. فإنّ سبيلهم واضح بتعدّد الأَمَةئِ فينبغي أن يكون عندهم جانب 
الصحّة فيما ليس تابعاً للهوى والتعصّب أقرب من غيرهم. 

ثم إن قول الصادق نْة: «إذا نزلت بكم حادثئة لا تجدون حكمها فيما روي عنا» صريح في 
ابطال دعوى المصنّف ومبالغته في وجود أدلة جميع الأحكام بالقطع عنهم طلي في الزمن المتقدّ 
وزماننا هذا. وبطلان دعواه هذه معلوم بالضرورة. فضلاً عن أن يدل عليها دليل. 


. كذا, والظاهر: بالاعتماد‎ )١ .١155:١ شد الأصول‎ ١ 
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الدليل الأوّل: أ نه لا إذن بذلك من جهةالشارع ولمتظهر دلالة قطعيةعقليةعليه. 

الدليل الثانى: أنه تو اقوفت التكنا دعن الأنقة الأطيار ميا نه يجب سؤالهم 
عن كلّ ما لميعلم. ووجه الخلاص من الحيرة عند تعارض الأدلّة من جملة ما لم نعلم. 

الدليل الثالث: أنّهم 84 عيّنوا لنا طريقة الخلاص من تلك الحيرة فى ضمن 
قاعدة خترينة امةواقلة محواز الغذو ل دعنها ال الوجوة الاتفعسا به والأمور الظئّية*. 

الدليل الرابع: أنه قد تقرّر في فنّ الآداب أنّ كلّ متكلّم أعلم بمراده ويجب 
الرجوع إليه 8 تعيين قصده. فإذا كان التعارض في كلام الشارع يجب بمقتضى 
الاداب ايضا الرجوع إلى صاحب الشريعة. 

ومن العجائب! ما وقع من بعض المتأخّرين من أصحابنا''؛ حيث زعم أن 
القاعدة الأصوليّة المذكورة في كتب العامّة القائلة ب «أنّ الجمع بين الدليلين مهما 
امكن ولو بتاويل بعيد اولى من طرح احدهما» جارية في احاديث ائمّتنامية 
وغفل عن أنّ تلك القاعدة إِنُما تجري على مذهب العامّة, لعدم حديث وارد من باب 
التقية عندهم. وعن أنّها لا تدّجه عندناء لورود كثير من أحاديث أتمتنا لك من باب 
التقيّة. وكم من غفلة وقعت عن متأخّري أصحابنا الأصوليّين! والسبب فيها ألفة 
أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامّة. وسبب الألفة أَنّه كان المنعارف في المدارس 
والمساجد وغيرهما تعليم كتبهم. لأنّ الملوك وأرباب الدول كانوا منهم والناس مع 


لايك أن تبك السدل حكن لواحن اليل اعقاو لتقل +ه وثيت من الشارع التعويل على الظنّ 
فيما لابمكن تحصيل العلم فيه وهو دون الظنّ الحاصل بخبر الواحد كما نتهناعليه سابقاً ‏ لا 
يتّخهها ذكره:. 
والعحت.من :اذقائه تواتز الأحبا علق كل نا حرويةه كن الدضتا وى الواهية ١‏ وووت 
سؤالهم مي من ينازع فيه!' إذا أمكن. والكلام كلّه فيما إذا تعدّر ذلك. وذكره لرجوع الظنّ إلى 
مجرّد الاستحسان كما تعتمده العامّة أعرف شيء في الجرأة على الأصحاب بمثل ذلك وإسناد 
لان الهو راط ةلق وعد 1ه ده انها عن اعون الها من دعبي العال دا 


. الأولى فى العبارة: عما يُنارّع فيه‎ ١ .153 :2 عوالى اللالى‎ ١١ 


ا" الفوائد المدنثة 


لعلو ك اوناك الكو ولا ا ور تسن الطانةى قدون امنوووععدت 1ن اتويات 
التى ذكرها بقصد الجمع بين الأحاديث في كتابي الأخبار مبنيّة على غاية تلك 
القاعدة. بل قصده رفع التناقض عن كلام الآئمّة الأطهار ‏ صلوات الله عليهم - 
بطريق العامّة مهما أمكن. والسبب في ذلك ما نقلهيك في أوّل كاب تهذيبالأحكام: 
من أنه رجع بعض الناس عن الحق إلى مذهب العامّة لما وجد الاختلاف بين 
أحاديث العترة الطاهرة+86". وبهذا التحقيق اندفع اعتراضات المتأخّرين عليه بأنّ 
كقزر فى ضيه نوفاخت على الكقنة افري ينها , 


# لو كان الجمع بين أحاديث الأئمّة هك أمراً غير راجح وغير مندوب إليه في نفسه لأجل 
دفع التضادٌ والتنافي في كلامهم الغير الجائز عليهم لي لكان الاقتداء بالغير والاتباع له فيه له 
وجه. وأمّا إذا كان الأمر على خلاف ذلك وكان الرجحان والاهتمام بذلك أمراً معلوماً بنفسه. فما 
الحاجة فيه إلى انّباع الغير ونسبة فاعله إلى الغفلة عن الفرق؟ وأيضاً فإ المفهوم من مطلق 
التأوبل حمل الشيء على غير الظاهر منه لعذر يقتضي ذلك. وهو شامل للحمل على التقيّة 
وغيرهاء فليس الحمل على التقيّة أمراً خارجاً عن التأويل حتّى يكون القائل بتمشّيه عندنا أيضاً 
غافلاً عن ذلك وعن عدم اتنّجاه تلك القاعدة عندنا. 

وليس الجمع بي نالأحاديث المختلفة منحصراً عندنا فيالحمل على التقيّة حبّى لا يتحقّق 
التأويل المذكور عندنا -كما توهمه المصنّف - بل الظاهر أنه كلّما أمكن الجمع والتأويل بوجه 
صحيح لا يخرج عن مدلول اللفظ عن حكم صاحبه واعتقاده صحّته ظاهراً وباطناً يكون ذلك 
أولى من الخروج عن إرادة مدلوله بحمله على التقيّه. 

وما ذكره من سبب كثرة الغفلة التي نسبها إليهم أنه ألفة أذهانهم من صغر سنّهم بكتب العامة 
م ذكر سبب ذلك - إلى آخر كلامه فى هذا المعنى - فهو أمر ما عُهد من أحد ممّن نسبه إليه. 
وهذهحالالمصّف يدّعي على قدر ما بخطر في فكره غافلاً أومتيقّظأًء فهوأح و بنسبةالغفلةإليه يي 

وما دفع به اعتراض المتأخّرين على الشيخ ف أوّله يناقض آخره. لأنّ كلامه أَوّلا يقتضي 
أن جمع الشيخ بين الأحاديث بما أوّلها به كان مبنيّا على تلك القاعدة من كلام العامّة لدفع 


)١(‏ قالء: ان نا الشينيج الهروى العلوى كان يعتقد الحقّ و بدين بالامامة. فرجع عتها لما التيسسى عليه الأمر فى اختلاف 
الأحاديث, التهذ بيب 1 
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وأمّا تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره 
فقد قال به جمع من متأخُري أصحابنا. وهو باطل. لعدم ظهور دلالة قطعية 
قله او هق تفلي واعراعة التخيار العكر امن الما خورف عن العيون الصافية غير 
النافذة''! فى وجوب الرجوع إليهمناية في كلّ موضع لم نعلم حكمه. وما نحن فيه 
من هذا القبيل. وبعد ان رجعنا الى احاديتهم ك8 وجدنا فيها قاعدة شريفة متواترة 
تدر مع لفة اينات القير زو الحيطا قي عله علو نان وسودر تدك الترسيهاة 
ومع فقدها تارةٌ رخّصوا لنا بقولهم يّك: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم وسعكم»!؟ا 


التناقض المتوهّم عندهم فى كلام الأَئْمّةسِِئَ فما كان يناسب عند هذا القصد حمل شىء من 
الأحاديث في كتابيه على التقيّة غالباً. لأنّ مراده بالتأويل اشتهاره عند العامّة ليطلعوا على دفع 
التناقض الذى اعتقدوه أ توهموه في كلام الاأئجّةعا لياق . رهّة. فاندفع بذلك ما 9 عليةه: من 2 
الحمل على التقيّة كان أولى من التوجيهات البعيدة. 

وأمًا مناقضة ذلك لكلامه ثانياً. فإنّ مقتضاه أن السبب الباعث له على جمع الأحاديث ما 
كان إلا بسبب ما وقع فيها من الاختلاف والتضادٌ الذي أوجبرجوع بعض الناس عن الحقّ 
بسبب عدم تجويز هذا الاختلاف والتضادٌ في كلام المعصومين طق فأرادية إزالة الوهم الحاصل 

بسبب الاختلاف بان يجمع بينهما بما يزيل الاختلاف. وتحنتد لين الفنوينه اذلك طهر مي 
8 ما يخالف الحىّ على التقيّة حتى يدفع هذا المحذور الذي صرح بالاهتمام بدفعه. وليس 
في هذا التوجيه ما يشعر بقصد دفع التضادٌّ عند العامّة. فالجمع بين القصدين كما هو المفهوم من 
كلام المصنّف ‏ ظاهر التنافي والتناقض. 

وأمّا اعتراض المتآخّرين على الشيخ ‏ الذي دفعه المصنّف عنه بدفع فاسد لا يليق نسبته 
إلى مراد الشيخ يت فالظاهر أَنّ منشأه مخصوص بما إذا كان المقام لا يناسب الحمل على التقيّة. 
وما يذكره من التأويل في نهاية البُعد عن اللفظ والمعنى. واحتمال عدم الصحّة أمر ممكن قريب. 
وقد اعترف في كثير منها بعدم الصحّة وتمام الضعف وردٌ مقتضاها بذلك. فالإيراد عليه 
مخصوص بذلك أو بمحلٌ يقبل التقيّة. ويرجع إلى غيرها من التأويل البعيد. 


.“ ذيل ح‎ 1١:١ كذا في خ و ط؛ والظاهر: غير النافدة. (5) الكافى‎ )١( 


هف الفوائد المدنيّة 


وتارة لم يرخُصوا بل أوجبوا التوقف. وسبح و داكي كلامنا إن شاء الله تعالى 
يع لجان ل ابد رسن مق[ رطان روف الرختنه رمرع كرا 


وأمّا التمسّك بالبراءة الأصلية في نفى حكم شرعي 

لأنّ الأصل في الممكنات العدم سواء ظهرت شبهة مخرجة عنها أو لم تظهر. 

فقق :قال نه كل كلماة الفاكة وك اليكا حريية من اعفانام حكن كال الفيعدق 
الحلّى في أصوله: أطبق العلماء على أنّ مع عدم الدلالة الشرعية يجب إبقاء الحكم 
على بها نفتضيه البراءة الأصلية! 0 

وقد قال أيضاً: إذا اختلف الناس على أقوال وكان يدخل بعضها فى بعض -كما 
اختلف في حد الخمرء فقال قوم: انون و اخرونة اربعوزت ال فى دية اليهودي 
فقيل: كدية المسلم. وقيل: ثمانون. وقيل: على النصف. وقيل: على الشلث- هل 
يكون الأخذ بالأوّل حجّة؟ حكم بذلك قوم وأنكره آخرون. أمَا القائلون بذلك 
فقالوا: قد حصل الإجماع على وجوب الأقلٌ والإجماع حجّة. واختلف في الزائد 
والبراءة الأصلية نافية له فيثبت الأقلّ وينتفى الزائد بالأصل. لأنْ التقدير تقدير عدم 
الدلالة الشرعية. وقد بين أن مع عدمها 0 العدا .ب التزان لاله لا رين : 

لذ يفال: الزكة مسعولة سن دوقن الخدلك قينا قنرا به الذكة.وفن الأل خلاف 
وبال كر ير ١‏ الك رقنا فتعرى الانكق بداعفياطا لبزاءة الاق 1 

لأنا تقول: لا نسلّم اشتغال الذمّة مطلقاً. لأنّ الأصل دالٌ على خلوّها فلا 
تشتغل إلا مع قيام الدليل وقد ثبت اشتغالها بالأقل فلا يثبت اشتغالها بالأكثر. 

* قول الإماءة: «بأيّهما أخذتم من باب التسليم» صريح في تخيير المجتهد وغيره عند 
تعارض الخبرين. وقد منع المصنّف من تخيير المجتهد بقول مطلق وابطله عند تعارض الأدلة 
سواء كان التعارض بين الخبرين أو غيرهما. والمفهوم من كلامهمنيّ في التخيير عند تعارض 


ديات القله العمل عمو الفقير: قن مط لي هنا رط الادلة زهو فطل لما أطلف كنا لأسي 


م 
١نئن‏ معارج اللاصول: ١8‏ 5. 
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والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجوّد ومغاير للاشتغال بالأقلٌ. فيكون الاشتغال 
بالأكثر والاشتغال المطلق منفيّا بالأصل. 

لا يقال: فإن لم يثبت دلالة على الأكثر فإِنّه من الممكن أن يكون هناك دليل 
ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه. فكان العمل بالأكثر أحوط. 

لأنا نقول: ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل لأنا قد ينا أن مع تقدير 
عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية وذلك يرفع مااوما إليه من 
الاحتمال'!'! انتهى كلامه أعلى الله مقامه في كتاب الأصول. وقد رجع المحقّق عن 
سوال العنعاه انر بن | صلب فى ظبر بها بن هد الالروف فى أرائل كناب التس ا 

وأنا أقول: التمسّك بالبراءة الأصلية من حيث هي هي إِنّْما يجوز قبل إكمال 
الفوقه :ا كا مهن أن ككل الدبو وق ترك ل قا رن الأنه لحار يه 1 فد 
واقعة تحتاج اليها الأمّة إلى يوم القيامة وكلّ واقعة تقع فيها الخصمة بين اثنين ورد 
فيها خطاب قطعي من قبل الله تعالى حتّى أرش الكفٌ'' فلا يجوز قطعاً. وكيف 
يجوز؟ فقد تواترت الأخبار عنهم :ةا بوجوب التوقف في كل واقعة لم نعلم حكمها 
معدّلين بأنّهِ بعد أن كمل الدين لا تخلو واقعة عن حكم قطعي وارد من اللّه تعالى !فا 
ونان من مك قي ما الوك انه تال فاو تلت برهي الا رو 


# نا قد بِيِنّا فيما سبق: أن البراءة الأصلئة من جملة الأدلة الشرعيّة. لقول الصادق نَئيُاٍ: «ما 
حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» والمراد بحجبه عدم وصوله إليهم. ومعنى وضعه 
عنهم أن التكليف به ساقط. فأيّ دليل أظهر من ذلك. 

وأما قوله «تواترت الأخبار أن كل واقعة تحتاج إليها الامّة ورد فيها خطاب قطعيّ» إن كان 
مراده أن لله تعالى فيها حكماً فمسلّم, ولكن أين وصوله إلينا؟ فإنّ كتب الأخبار الموجودة أكثر 
الأحكاء ليس أفيها ما يدل عليه لااضريساً وله فحوئ: ولو كان الأمر كما يِدَعَبْهِ لنا حصل :عند 
أحدحية السعدنين لبها كين اتساة و ل القبانقه ونا اعت على اسان ون داجو اكت 
الأخبار في كلّ ما يدّعيه! وهذا التواتر لم يطلع عليه غيره من المتقدّمين والمتآخّرين حتّى 


0١‏ معارج الأصول: ة 2 المعتير 515١‏ 0 الكافى 325:١‏ 0 اوقيدت: ا الخدش. 
(غ) الوسائل 517:18 ح 8 نقلاً من نفسير النعمانى. ١م‏ الكافي ١8:9‏ 1ح 5. 


ييف الفوائد المدنيّة 


ثم أقول: هذا المقام ممّا زلّت فيه أقدام أقوام من فحوالأعلام. فحريّ بنا أن 
نحقق المقام. فنوضحه بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكرغك8. 

فنقول: التمسّك بالبراءة الأصلية إِنّما يتمٌ عند الأشاعرة المنكرين للحسن والقبح 
الذاتئين. وكذلك إِنْما يتمّ عند من يقول بهما ولا يقول بالوجوب والحرمة الذاتتين, 
وهو المستفاد من كلامهم لي وهو الحقّ عندي. ثم على هذين المذهبين إِنْما يتم 
قبل أكمال الديق لأ بعد الا على مدهب من خوز من العامة + 0 
وأوفهق الت تعال *. 


لم يعملوا بمقتضاه ولم يعتقدوه. والسيّد المرتضى - قدّس الله روحه ‏ لا شك أنه أعرف من 
المصنّف بالخبر المتواتر من غيره. وقد ترك العمل بكثير من الأخبار التي يدّعي المصنّف ثبوتها 
والقطع بصكّتها ويدّعي تواتر الأخبار بثبوت ذلك. 

وكمال الدين لا يتوقف على ما يدّعيه. فإنّه قد كمل ولله الحمد من غير اعتقاد أحد ما 
اعتقده. وقد قدّمنا أن في ما نقله الشيخ عن الصادقءئِة سابقاً دلالة على إمكان عدم وجدان 
نصّ من قبلهم 2 في بعض الأحكام. والتوقّف في المسائل التي لا يجد المجتهد عليها دليلاً 
علميّاً ولا ظَنّياً كئير في أبواب الأصول والفروع. فلم يحصل خلاف للأئمَةطيظ من المجتهدين 
عند أمرهم بالتوف. ولو كان إكمال الدين موقوفا على العلم لجميع المكلفين بذلك الحكم الذي 
كلّفوه والقطع به لوجب ظهوره ظهوراً لا يحصل معه اختلاف ولا اشتباه. ولم بتّفق ذلك في سائر 
الأمم. وما زال الاختلاف والاشتباه واقعأ في كل أمّة. 

# لاشكٌ أنّ التمسّك بالبراءة الأصليّة عند من يقول بالحسن والقبح أقرب ممّن ينفي ذلك: 
لأنّ احتمال تكليف الله - سبحانه وتعالى ‏ لمكلّف بحكم ولا يجعل له طريقاً إلى علمه مما 
يقضى العقل بقبحه وامتناعه إذا أراد منه فعله. وكمال الدين ليس موقوفاً على إبطال البراءة 
الأماية لأ دك لت عيوتها ظاهر وقد يكام بل يهورين أسله غير مفخاع إلى .تيا يديل العقل 
فضلاً عن النقل لمن له بصيرة. 

وليس المقام بمحرز لهذا التحمّس العظيم الذي ثبتت فيه أقدامه مع زلل أقدام فحول 
العلماء. وما أشكٌ أن مثل هذه اللأحوال تصدر عن كامل العقل .)١7‏ 


)01 كذالء والعبارة مسوشة 5 
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لا يقال: بقي أصل آخرء وهو أن يكون الخطاب الذي ورد من الله تعالى موافقاً 
للوادة ملي 

نا نقول: هذا الكلام ممّا لا يرضى به لبيب. وذلك لأنّ خطابه تعالى تابع 
للحكم والمصالح ومقتضيات الحكم والمصالح مختلفة. قد يكون إيجاباً. وقد يكون 
تخريها وفك يكو و كيزا قفري كون شويها ل يدانه لاتقو نكر افر قو 
هذا الكلام في قبحه نظير أن يقال: الأصل في الأجسام تساوي نسبة طبائعها إلى 
جهة السفل والعلو. ومن المعلوم بطلان هذا المقال. 

نة أقول: الحديت المثواتز بين الفريقيق المتتعدل على صر الأمور قن قللانة: 
«أمر د رشدة اط كس كه وهنا دي الل وحديث «دع مأ 000 إلى ما 
لا يريبك»!'! ونظائرهما أخرج كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عن البراءة الأصلية 
وأوجب التوقّف فيها. ورأيت في آخر جمع الجوامع وشرحه من كن اصعول 
الشافعية حكاية حسنة في هذا المقام فاستمع لها. ففي جمع الجوامع: إذا خطر لك 
أمر فزنه بالشرع. فإن كان مأموراً فبادر فإِنّه من الرحمن, وإن كان منهيّا فإيّاك فإنّه 

من الشيطان. وإن شككت أمأامور أو منهىّ فأمسك!". 

وفي شرح الفاضل بدر الدين الزركشي 7“ له: القسم الثالث أن نشكٌ في كونه 
مأمورا أو منهيّا. فالواجب الامساك عنه لقولهييلة: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 
وإِنّما اقتصر المصئّف على هذه الأحوال الثلاثة, لأنها قطب العلم وعليها تدور رحى 
العمل :وقد يلغتى عن طن الأتقة: الدرواى قن البنواء امه فى السام | لدم يضر 
الع لوعن قد تمن علي لق ١‏ اله انها كرت حرا لركير تدع ليك 1 
المسائل الثلاث؟ فانتبه وأتى معبّراً. فقال: اذهب فستصيئ أعلم أهل زمانك. فإنٌ 
المسائل الثلاث الني أشار اليها أمّهات العلم في قولهيةٌ: الحلال بين والحرام بين 
ويفا عزو مسفيواكيي الحدوف قي ااي 


لوي 233 00 00 1 1 (؟) كذا, ابوالتيار» 5 
2 المتوقّئ سنة 3/84 500 0 
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وأنا أقول: أيّها الناظر اللبيب انظر كيف أنطقهم الله بالحقّ من حيث لا يدرون؟! 

لم ثم أقول: الاشتباه قد يكون في وجوب فعل وجودى وعدم وجويه مثلا. وكل 
يكون فى حرمة فعل وجودي وعدم حرمته مثلا. وقد جرت عادة العامّة وعادة 
الا حريد مق علماء: الخاضه ,اليك «البراءة الأملنة قن المقاميع :يو لقنا مظطلنا 
جواة لسغا لنضااءا لنهان امل لاد وناة ولقليها ب 15 برا قسعناع لني 
الأمّة إلى يوم القيامة أو تخاصم فيها اثنان ورد فيها خطاب قطعى من الله عنَّ وجل 
غال عق نهنا رضن يبعان لاه ولالساي كز بمااساء بستنا انا حورن عد انه 
اهرون نيك والملنعنا بأ نهم رقف لمر سيوتا :قن المتفك بالبرالية الأستلية ا قينا لم 
الحكم الذى ورد فيه بعينةء بل أوحبوا التوتّف في كلّ ما لم نعلم حكمه بعينه. 
وأوجبوا الاحتياط أيضاً فى بعض صوره. فعلينا('" أن نبيّن ما يجب أن يعمل به في 
المقامين. وسنحقّقه بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى في الفصل الثامن بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكر عي وذلك فضل الله ب-352 فق شنا ع روالله ذو الفضل 
العظيم. ومن يوّت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. 

وقد رآيت فيالمنام واليقظة أبواباً مفتوحة للوصول إلى الحقّ في هذه 
المقامات في الحرمين الشريفين. وشاهدت بعين البصر(" والبصيرة مصداق قوله 
تعالى: «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سُبلنا74' والحمد لله تعالى”. 


* إنّ الاعتماد في مثل هذه المقامات على المنامات دليل ضعف العقل. ولا يليق تصوّره 
بوجهء لأنّ اللانسان من طبعه إذا كثر 'عنده الهجسن بشىة اق امهيف كان يوا 
وكثيراً ما يكون ذلك من الشيطان عند الفتئنة للعلماء بسبب اعتقاد الكمال والمزيّة على الغير 
والعجب بالنفس. ولا يمنع عروض الثنيطان مائع من تقوى أو صلاح. فإنّ فاطمةئلِيلا مع شرفها 
وطهارتها عرض لها الشيطان الأبيض في المنام وأراها ما يكره بصورة اليقظة!*) وهذه الحالة هي 
اليد و يلسا التي ربما توجب الكفر في بعض الموارد! وادّعاء المصّف أنه شاهد ذلك 
لق دز الف ادامر جتن امدكنم نوها مقفني اننا ا سدرنا: اليذه 


الل جواب لقوله: ولمًا 0 (؟) خ: النظر. إل العنكيوت: 5 ع 0 : ١ج‏ 3 
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مدرك شرعي لعدم الحكم في الواقع ١7‏ إجماعا فإنّما ينّجه على مذهب العامّة. 


والفضيي ١1 ١!‏ لم انهم من كلاه لله أوَلاً وآخراً حقيقة حال المكلفين في زمانه وبعد زمانه حين 
عرافهم 00 السالفين عليه وبيّن لهمالحق الواضح الذي عمي عنه العلماءالأجلاء المتقدمون عليه 
والمعاصرون له كيف يكون عملهم في الأحكام الشرعيّة على مذهبه واعتقاده إذا أبطلنا الاجتهاد 
والتقيلد؟ فإنّه لم يتبيّن لنا من كلامه وجه صريح في كيفيّه ذلك إن كا ن كلّ أحد من العام والخاصٌ 
يعمل بكلّ حديث وجده فى الكتب الأربعة سواء كان له ما يخالفه ويناقضه أم لا. فظاهر كلامه: 
أنه لايلتزم ذلك بل لايجوّزه وإن كان يرجع إلىالترجيح ولم يكن أهلاً لذلك. فإن رجع إلى تقليد 
غيره فيه وهو لا يفيده العلم والقطع بالحكم وصحّته في الواقع. فقد رجع إلى التقليد والعمل بالظن. 

هذا إذا ثبت عند المكلّف الذي فرضناه بالقطع والجزم صحّة كلّ حديث كتب في الكتب 
الأربعة. ومتى يحصل عند العامّي هذا العلم حتّى يعوّل عليه؟ ولا يبقى عليه إلا ترجيح أحد 
الحديئين على الآخر فيستفيده من العارف بذلك. 

وأيضاً فكيف يجوّز العقل الاختلاف بين الحدينين المقطوع بأنّهما كلام الأئمّة سا8 ؟ إلا أن 
كاو قن باب الققةو رومخ يدرف هذه الخضوضتة أو المتاشية العمل الحويث الاشالف عليها حي 
لا يتحقق التنافي؟ وأيضاً أين يوجد في الكتب الأربعة وغيرها من الحديث ما يدل على كل فرع 
يحتاج المكلّف إليه من فروع التكليف طول الأزمان؟ وقد رأينا في كلام الأصحاب في مسائل 
عديدة بعد تمام الاجتهاد والاستقصاء فى طلب ذلك أ نهم لم يجدوا نصّا في تلك المسالة؛ مع ان 
هذا بالوحجدان ظاهر لا يحتاج إلى بيان. 

وربما يظهر من كلام المصنّف أنه يجب على كل مكلف أن يعتقد ما اعتقده في جميع 
الأحاديث من القطع بأنّها كلها كلام الأئمَة سق وإذا لم يعتقد ذلك لا يحصل له العلم بالحكم فلا 
يجوز له العمل بالحديث الدال عليه وهذا الاعتقاد كيف يتيسّر 

نا وه الام 0 أنه 
ا ا 1 


١١)اط:‏ الوقانع. 
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وقال المحقّق فى أوائل المعتبر كما تقدّم نقله : الثانى أن يقال: عدم الدليل 
على اقلا افسهب انق ون وهذا يصمّ فيما يعلم أنه لواكاح هنا بول اللقر برد ااال 
مع ذلك فإنّه يجب التوقف ولا يكون ذلك الاستدلال حجّة. ومنه القول بالاباحة 
لعدم دليل الوجوب والحظر'' انتهى كلامهية. 

وقال فى كتاب الأصول: إعلم أنّ الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة. فإذا 
ادّعى مدّع حكما : شرعيا جاز لخصدنه أن يبتك :كتى: اتنيفاته بدالبراءة الأضلية. 
فيقول: لو كان ذلك الحكم ثابتاً لكان عليه دلالة شرعية. لكن ليس كذلك فيجب 
تقيدهد ولا بنذ نهدا الذليل لبان «متهمنة: 

إحداهما: أَنّه لا دلالة عليه شرعاً بأن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبيّن 
عدم دلالتها عليه. 

والئانية: أن يبيّن أنه لو كان هذا الحكم ثابتاً لدت عليه احدى تلك الدلائل. 
لأله لو الما تكن ,عليه دلالة لزه المكلفه.بما لذ طزيق'المكلك إلى العلم ينه وو 
تكليف بما لا يطاق. ولو كان عليه دلالة غير تلك الأدلة لما كانت آدلّة الشرع 
منحصرة فيها. لكن بِيّنَا انحصار الأحكام في تلك الطرق. وعند هذا يتمٌ كون ذلك 
دليلاً على : نفي الحكم, والله أعلم!"". اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأنا أقول: لقد أحسن وأجاد المحقّق الحلّى فيما نقلناه عنه. وما رأيت فقيها 
كوك بد لدي ار عو الى اللا ركتبي الهو نات ١‏ اه 


هذا كلّه فى حقّ الذي لا سبيل له على الاستدلال بالعمل بالحديث. وأمّا الذي له قدرة ذلك 
000 يحصل له العلم الذي يدّعيه المصنّف في الأحاديث فلم خضل ار انشدن كل 
الأحاديث فما وجد فيها دليلاً على مسالة كيف يفعل؟ 

اللّهمّ إلا أن يمنع المصئّف إمكان عدم حصول العلم والوجدان في الجهتين. وإذا وصل الأمر 
إلى مثل هذا الخلل والفساد وتعطيل الأحكام وحيرة المكلفين في معرفة أحكام ما كُلَفُوا به. 
يكفي ذلك في وضوح الخطأ وسوء ما ارتكبه وأدخل الوهم به على ضعفاء التحصيل والعقول. 


المعقير 1م (1) معارج الأصول: 517 
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يشهد بذلك من تتبّع كلامّه في كتاب الأصول وفي كتاب المعتبر وكلام غيره من 
المتأحّرين. 

وتحقيق كلامه: انْ المحدّث الماهر اذا تتبّع الاحاديث المرويّة عنهم ميق في 
مسألة لو كان ا للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها ولم يظفر بحديث 
يدل على ذلك الحكم, ين ينبغي أن يقطع قطعاً عادياً بعدمه. لأنّ احنا عنوا من أفاضل 
علمائنا أربعة آلاف منهم تلامذة الصادقءة كما مر نقله عن كتاب المعتبرا" ‏ 
كات ملا سر لأئمسنا لي في هدّة تزيذ على ثلاتماثة سئنة::وكان هتهم وهم 
الأئمّة يغ إظهار الدين عندهم وتأليفهم كلّ ما يسمعونه منهم فى الأصول, اثلا 
ماح القنية إلى ممناواك طترى القاكةو ادل باقن لاف الاميول: ف ومن القيية 
الكبرى فإنّ رسول اليه والأئمّةئي لم يضيّعوا من كان في أصلاب الرجال من 
شيعتهم - كما تقدّم في الروايات المتقرّمة!'! ‏ ففي مثل تلك الصورة يجوز التمسسّك 
بأنّ نفي ظهور الدليل على حكم مخالبٍ للأصل دليل على عدم ذلك الحكم في 
لوقو بعالك تعابيه ١‏ رردن الجقاء ,تجا سنة السدالة و وسووب العيل جوز متت عه 
قراءة البسملة. ووجوب نيّة الخروج من الصلاة بالتسليم. وقد نقل عن 
اميرالتؤسين قه نا يدل علق ما ذكزنا حنيث قال لقني العف ما مضعوته لز 
شئلت عن دليل على وحدة الاله فقل: لو كان إله آخر لظهر منه أثر””. 

وأقول: تحقيق المقام أنّ الأصوليّين والكلاميّين والمنطقيّين يسمّون تلك 
المقدّمة وأمثالها بالقطعيات العادية. يشهد بذلك من تتبّع شرح العضدي للمختصر 
الحاجبي وشرحي المواقف والمقاصد. 

ولا يجوز التمشك به فئ غير تلك المسالة المفروضة إلا عند العامة القنائليق 
بالقنا أطهر عبد ا محابه كل ها جام يد وير ثرت الدراعي على اخ وتتره ونا 
خق أحيزا كليم كوب لد رظلووه عمد قيرهوك: لقم يقد 112 ضسنة امليف العا 
بعض ما جاء بدي . 


(0اراجع اصن 538 (7اراجع صن 11, (5) انظر نهجالبلاغة: 47 من وصيّة لمطئل للحسن نالل . 
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وأمّا التمسّك باستصحاب حكم شرعي 

فى موضع طرأت فيه حالة لم يُعلم شمول الحكم الأوّل لها. مثاله: من دخل في 
الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها قبل الركوع أو بعده. ومن عزم على 
إقامة عشرة ثم رجع قبل أن يصلىي صلاة واحدة تامّة او بعدها. 

فقك قال :يه الشافية!" ويعضى اهز الاشتباط نمو امساننا كالعلانة اللي 
داقتاس الله زه فى أحد وليه" والشيت النفيزا'".:وأنكرة الحنفية!؟) واكثر ها 
الاما طمن اع م0 

والحقّ عندي قول الأكثر. وذلك لوجوه: 

الأوّل: عدم ظهور دلالة على اعتباره شرعا. وما ذكرته علماء الشافعية ومن 
وافقهم في هذه القاعدة من حصول ظرٌ البة'ء ومن جواز العمل بذلك الظنّ شرعاً 
مردوه من وحويين: 

اوّلهما: أن وجود الظنٌ فيه ممنوع. لأنّموضوعالمسألةالثانيةمقيّدبالحالةالطارثة 
وموضوع المسألة الأولى مقيّد بنقيض تلك الحالة. فكيف يظنٌ بقاء الحكم الأول*. 


# ما نقله عن العلامة في الاستصحاب ليس معروفاً عنه. وإِنّما المعروف نقله عن المفيد. مع 
آنه يظهر من كلام المحمّق العمل به في بعض الموارد. فإنّه قال: الذي نختاره نحن أن ننظر في 
الدليل المقتضي لذلك الحكم. فإن كان تقتضيه مطلقاً وجب القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح 
مثلا فإنّه يوجب حل الوطء مطلقاً. فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله: أنت 
خليّة وبريّة. فإنّ المستدلٌ على أنّ الطلاق لا يقع بهما لو قال: حل الوطء ثابت قبل النطق بهذه 
فيجب أن يكون ثابتاً بعدها. لكان استدلالاً صحيحاً. لأنّ المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضاه. 
ولا نعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء فيكون الحكم ثابتا بالمقتضي. 

لا يقال: المقتضي هو العقد ولم يئبت أنه باق فلم يغبت الحكم. لأنا نقول: وقوع العقد 
اقتضى حل الوطء لا مقيّداً بوقت, فلزم دوام الحل نظرأ إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه. فيجب 
)١(‏ راجع المستصفى .2١07:١‏ (1) نهاية الوصول: فى الاستصحاب ص ١”‏ ١(مخطوط).‏ 


(؟) التذكرة بأصول الفقه (مصئّفات الشيخ المفيد) 5: 45. (كاترايم ضول المرعين و 
(2) منهم السيّدالمر تضى فى الذريعة ؟: 87١‏ ولم نقف على غيره من عامائنا. 
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واتاتيهما ها قفا «راهيو قا طعةمين ان الظرة المعفلن وتفين احكانه ان أو 
بنفيها غير معتبر شرعا . 

الوجه الثاني: أنه قد ورد من الشارع في بعض الصور حكم يوافق الاسنتصحاب 
ا ا ان فعلم أ نّ الاستصحاب بالمعنى الذي اعتبروه 
السن معتير | قير ' 

ور ا الواردة في حكم المتيمّم الذي وجد الماء بعد دخوله 


أن يثيت الحلّ حيِّى يثبت الرافع. فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك 
عملاً بغير دليل؛ وإن كان يعني به أمرأً وراء ذلك فنحن مضريون عنه. 

وأمّا ما ذكره من القيدين في المسألتين. 

أمَا الأولى: فلأنّه قد نبت أَنّ صحّة التيمّم ليس مقيّداً بعدم طريان وجود الماء عليه بقول 
مطلق. فإِنَ وجوده بعد ركوع المصلي لا يفسد التيمّم قولاً واحداً بالنسبة لتلك الصلاة, وقد ورد 
النهي عن قطع الصلاة مع الدخول فيها دخولاً مشروعاً. فمن يدّعي جواز قطعها على هذه الحالة 
يحتاج إلى دليل؛ ولولا وجود الدليل على القطع قبل الركوع لقلنا به. كما قاله الشيخ في المبسوط 
والخلاف: من أنه يمضي في صلاته بالتلبّس بتكبيرة الاحراء!') واختاره أيضاً المرتضى7" وابن 
اقوس" فعقن الزوانات اله ع 

وأا الثانية: فلأنٌ الاثفاق واقع على أنّ نيّة إقامة العشرة قاطعة للسفر. فبعد صلاة فريضة 
يلزم ويتأكّد حكم الإقامة واستصحابه حتّى يتحقّق تجدّد السفر. فالرجوع إلى الحكم الأوّل في 
الحالتين معتضد بالدليل. وهذا طريق الأصحاب في العمل بالاستصحاب. كما أشار إليه 
التحكر "اكد ين الله رودت 

عسي العمل بالاستصحاب مع الدليل: كل ما تضمّنه قولهماقة: «إِيّاك أن تنتقض 
اليقين بالشكٌ»10 وأن متيقّن الطهارة مع شكّه في الحدث متطهّر وفكتة حلت والمصسقن 
لم يتنبّه لهذا وجرى على عادته فيالاعتراضات الواهية. 


. 8585-١ الرقم 849. (؟) راجع المختلف‎ 30878١ الخلاف‎ 573:١ المبسوط‎ )١( 
١ من أبواب التيمّم. ح‎ 5١ الوسائل ؟: الباب‎ )5( .180:١ (؟! السرائر‎ 


6 راجع معارج الاصول: .3١10/‏ )3 ) راجع التهدذيب ١‏ 055 بح 4. 
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في الصلاة!'! وفي حكم المسافر الذي عزم على إقامة عشرة ثم بدا لها" وفي رواية 
خلف بن حمّاد الكوفي قال: تزوج بعض أصحابنا جارية مُعصِرا لم تطمث. 52 
اقتضّها سال الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أَيّام. قال: فأروها القوابل 
وق اظلتوا انه بيصي ذلك من التساء فاختلفق::ققال بضية اذامو :دء الخيضن وقال 
تون هو من :دن التنازة: قي الوا عن تذلك التهاء هم كاب عمتانة وغتي و نين 
فقهائهم ‏ فقالوا: هذا شيء قد أشكل. والصلاة فريضة واججبة فلتتوضّأ واتصلٌ 
وليمسك عنها زوجها حثى ترى البياض. فإن كان دم الحيض لم تضرّها الصلاة وإن 
كان دم العذرة كانت قد أدْت الفريضة. ففعلت الجارية ذلك. وحججت في تلك 
السنة فلمًا صرنا بمنى بعثت إلى أبي ا ا ا ا ل 
زاك كلا مم لتتقن جف بها دده فإؤارايت اوانادق لى :فا مقدواسا للك ها 
فبعث إليّ إذا هدأت الرجل وانقطع الطريق فأقبل إن شاء الله. قال خلف: فرعيت 
الل مداق إذاارا وكدقو و | اعدلزنيع يعني ترعيف الى تفريم ذلها كنف كينا إذ 
ل ل ل قفا وهنا 
اسمك؟ قلت: خلف بن حمّاد. قال: ادخل بغير إذن فقد أمرني أن أقعد هاهنا فإذا 
اليك اذنت لك فدخلك وسلمت فردٌ السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في 
ابوط دا شيرج قاكا بريه بدي قياف الى وب اتندقيج الها ترك أنه ]راردا قر 
مواليك نزوّج جارية معصراً لم تطمث فلمًا اقتضّها سال الدم فمكث سائلاً لا يتقطع 
00 ا و الا 0 


فراعيه وص ويأتيها بعلها إن أسية ذلك فلت ل وكيف هم أن عاجرا 
كلامه أحد. قال: اي "إل فقال. ا 0 


١‏ الحافى ا اح 1 )0 راجع التيديب : 2 ات ١‏ 1 المصدر: نهذ 
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هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال. قال: ثم عقد 
بيده اليسرى تسعين. ثمّ قال: موحل اللطد ع ترعيا نا ثم تخرجها إخراجا 
رفيقاً. فإن كان الدم مطؤّقا فى القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا فى القطنة فهو 
العيض: قال سن سحلي الفرح فبكيت. فلمّا سكن بكائي قال: ما أبكاك؟ 
فقلت: جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟ قال: فرفع يده الىالسماء فقال: والله 
ِنْي ما أخبرك إلا عن رسولالَه يي عن جبرنيل:9ة عن الله عرّ وجلٌ!0*. 
وفى رواية زياد بن سوقة. قال: سئل أبو جعفراظة عن رجل اقتضٌ امرأته أو أمته 
ف كروي ثرا [5 قط عنها نينا كان نعي الفا :1 :مداه لكر مك قن 
خرجت القطنة مطوّقة بالدم فإنّه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلي. فإن 
خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أَيّام الحجيض!". 
وفيرواية أبان قال: قلت لأبيعبدالله لية: فتاة منًا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا 
تدري من دمالحيض أو من دءالقرحة. فقال: مرها فلتستلق على ظهرها وترفع 
رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من 
الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة!". 

وفيما روى بعدذة طرق عن الصادقينؤي:: فى رجل رأى بعد الغسل يا إن 


* لم بظهر من هذه الرواية ما يدل على مدّعاه. وقوله: «عقد بيده اليسرى تسعين» الظاهر 
نهاكلا أراد به تعليم المرأة كيف تستدخل القطئة في فرجها., لأنه وم ضع إبهامه على بنْصِره في 
محلّ يكون الاصطلاح فيه أنّه على تسعين في الحساب المعروف بين أهل ذلك الاصطلاح. 
لأنهم جعلوا عُقَد الأصابع علامات على مقدار الأعداد. وهو معروف إلى الآن بين التجّار 
والذلالين فعا تدكا انحن ذكر ال ريه نكت عند روداو النشهوم امد أنها ل دعل الققايه 
بستابتها ولا بإصبعها الوسطى إلا يبنْصِرها من يسارها لا يمينها. فافهم السائل هذا المعنى بهذه 
اللإشارة المعروفة للمطلوب. وتخصيص البنصر من اليسرى في إزالة النجاسة بها حالة الاستنجاء 
يؤْكّد هذا المعنى. والله أعلم. 


)١(‏ المحاسن 5: 5١ح‏ 55. )5 الكافى 34ح 5 ف الكافي ل كا 
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كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضاً. وإن لم يبل حمّى اغتسل ثمّ وجد البلل 
فليعد العا 7 

وفيما روي عنهم يه بعدّة طرق في رجل استبراً بعد البول إن خرج بعد ذلك 
شيء فليس من البول ولكنّه منالحبائل!" يقطع”" بعدم جواز التمسّك بالاستصحاب 
الّذي اعتبروه. 

الوجه الثالث: أنّ هذا الموضع من مواضع عدم العلم بحكمه تعالى. وقد 
تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهارطيّة بأنّ بعد إكمال الشريعة يجب التوقّف في 
تلك المواضع كلّهاء ويجب الاحتياط في العمل أيضاً في بعضها. وقد تقدّم طرف من 
تلك الأخياء (©) وسبيجيء طرف منها فيها الكفاية أن شاء الله تعالى. 

ثم أقول: ينبغي أن يسمّى هذا المسلك بالسراية لا بالاستصحاب. لأنّه من باب 
سراية حكم موضع إلى موضع آخر. 

ثمّ أقول: اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين بأتّفاق الأمّة. بل أقول: 
اعتبارهما من ضروريّات الدين: 

إحداهما: أن الصحابة وغيرهم كانوا يستصحبون ما جاء به نبِيّناية إلى أن 

وثانيهما: أَنّا نستصحب كل أمر من الأمور الشرعيّة مثل كون رجل مالك 
أرضن: وكونه زوج امرأة, وكونه عبد رجل آخر. وكونه على وضوء. وكون ثوبه 
طاهرا او نجسا. وكون الليل باقيا وكون النهار باقياء وكون ذمّة الإنسان مشغولة 
بصلاة أو طواف. إلى أن نقطع بوجود شيء جعله الشارع سبباً لنقض تلك الأمور. 

ثم ذلك الشيء قد يكون شهادة العدلين, وقد يكون قول الحجّام المسلم أو من 
فى حكمه., وقد يكون قول القصّار المسلم أو من في حكمه. وقد يكون بيع ما 
يحتاج إلى الذبح والغسل في وق اعد ليوو أشياة لفق ادفو ال 


(١)التهذبب‏ ١ح‏ 68 (1) الكافي :1١ج ١‏ 
[#ا كين لقولة ومن جاتل فق الالعافيية فى 116 (غ) انظر ص 777. 
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[ ا و ا العداال ا في 550 ت وإما الجماعات فلن فون نذا وعد 
الأئمّة الهداةءجه رك فق هر +وامخويلائ تتعسييو سن :ومن عام ان عسوي :د كالاهييا 
ممّا يدرك بالحسش. وسيجىء تحقيقه بما لا مزيد عليه فى كلامنا إن شاء الله تعالى. 

وينبغي أن نذكر أمثلة للصورة الثانية فإنّها من معظم المسائل التي يعم بها 
البلئوق؛ و سيبجى ‏ ء فى كلامنا!") فانتظرها. 


وأما التمسّك باستصحاب نفى حكم شرع 

سواء ظهرت فيه شبهة مخرجة آم لا 0 1 

فقد قال به المتأخّرون من أصحابنا والشافعية والحنفية. فاعترضت الشافعية 
على الحنفية بأنّ قولكم بالاستصحاب في نفي الحكم الشرعي دون نفسه تحكم. 

وأنا أقول: عند النظر الدقيق لا تحكّم. وذلك لوجهين: 

أحدهناءنا حكتداه نانفا من طرو جالة كين سمبها موضوع السسألة, وقانهنا: 
أن لاعتبار النفي الأزلى جهتين: 

إحداهما: استصحابه. والثانية: تساوي نسبته إلى جميع الأزمنة والأحوال. لأنّ 
كل دكي ذخان :ونفيه كان دوه كنا روفن بمو كيتكت ومطلون الع عدار 
1759 : 

ثمٌ أقول: قد رأيت في كلام أقوام من فحول الأعلام من الخاصّة والعامٌة ما 
ينطق بعدم تفطنهم بالفرق بين استصحاب النفي الأزلي وبين أصالة النفي. وسيجيء 
يانه 00 للفرق بينهما في الفصل المعقود لبيان الاصطلاحات التي بعمّ بها 
اللوفي ان قناع اه سالنن. 

ته اقول كيالا يجين امهنا صالة اللفى كتالاك لايعو الكنقاة باستضساب 
النفي الأزلي ا ا 7 


. سيجىء فى الصفحة التالية‎ ١ 


9" الفوائد المدنيّة 


وأمّا الأمثلة الموعودة للصورة الثانية 

فمنها: صحيحة زرارة عن الباقرظة قال. قلت: له الرجل ينام وهو على وضوء 
أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب 
حمّقناه فهيكا : ال ا ارا 00 
او ا ل 0 

وما روي عن الصادقىة بعدّة طرق: الماء كله طاهر حتّى تعلم أنه قذرا". 

وصحيحة زرارة قال: قلت اصاب ثوبى دم رعاف او غيره او شيء من مني 
فعلّمت آثره إلى أن اصيب له الماء. فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا 
وصليتء ثمّ إِنْي ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله. قلت: فإني لم أكن 
رأيت موضعه وعلمت أنه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلمًا صليت وجدته؟ قال: 
عمله وقية فلك فاق لنت القن أضابةتوم ١‏ مكن ذللغافتظرث فلم ارنهينا و 
ليق فرايث 'فنه؟ قال وتسلهءولة تعين:الصلاة» فلك الم :ذلك قدال :لا ذلك كيت 
على يقين من طهارتك ثمّ شككت. فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاكٌ أبدا. 
قلت: : فانّى قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر ابق هونقا غسيله؟ كال فسا سو ترك 
الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك. قلت: ولق 
ارشككت :ف :أله اضتابه:شىء أن انظر :فيد؟ قال: لا ولكتك إنما ترنيك. ان يذ 
الشاكٌ الذي وقع في نفسك. قلت؛ إن رأيته في ثوبي ايام 


.5 (؟) الكافى 35ح‎ .١١5 ذيل الحديث‎ ,586 :١ التهذيب‎ )1( .1١١ ح8١ التهذيب‎ )١( 
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الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته. وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت 
وغسلته ثم بتيت على الصلاة,. لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك. فليس ينبغي 
ان تتقظن البقيخ. بالقلك 7 

وصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في 
ظلمة اليل :وا له اضات كقه يرط نقطة من البول ليديقيك ١‏ ته اانه ولم نه .وا ذه 
مسحه بخرفة. ثم نسي أن يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كقّيه ووجهه وراسه. ٠‏ نم 
توف قرو لمارا نضا "ذاخا ناكو اعماقرا ته يقطف ا نانها تسمه تاصاب 
بدك فليس بشيء إلا ما تحقّقت. فإن تحقّقت! "ولق كن حقتها أن خف العية: 
التي كنت صليتهنَ بذلك الوضوء بعينه ما كان منهنّ في وقتها. وما فات وقتها فلا 
إعاءة لئاه لبا دين قن :رسن كان ا رسقييا وعد السلدة ذا كان فى 
وتكتيوواذا كان هنا ارجا طق غير بوهوم قانية عاد السارو اك اليكتيويانه 
اللواتى فاتته. لأنّ التوب خلاف الجسد. فاعمل على ذلك إن شاء الله 

أقولة النراد حك العوت غير سكم النعناسة فلو كان برئد العا وكتوق 
حكمه حكم نجاسة الثوب. 

ومنها: قول أميرالمؤمنين4#: ما أبالي أبول أصابني أو ماء. إذا لم أعله!. 

وقول الصادقنىة فى حسنة الحلبى - بزعم العلامة ومن وافقه _: إذا احتلم 
ابل لضاف مرتف ين شيل اذى اضنانة فإن ظَنٌ أنه أصابه ولم يستيقن ولم 
ْ مكانه فلينضحه بالماء!. 

وصحيحة عبدالله بن سئان قال: سأل رجل أبا عبدالله لية وآنا حاضر أنيْ أعير 
الذمّي ثوبي وأنا أعلم أنه يشر بالخمر ويأكل لحمالخنزير, فيرده علي فأغسله قبل 

أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبدالله اه : صل فيه ولا تغسله نك اقل ذلك فانّك اعرته 


اد 3 
ياه وهوطاهر ولم تستيق نأ نه نجّسه. فلاباس اوتفان تشع سكيم ٠‏ لوقه ' 
)١(‏ التهذيب ١١5ق‏ ح 4 (؟) في التهذيب: إل تحقق فأن 8 (؟) التهذيب ١:451.ح‏ 58. 
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وصحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبدالله ئية عن الثياب السابريّة يعملها 
التعومن وهم اخياة وهم بشريوق الخمنه وتما وهم على :تلك الخال البسها 
ولا أغسلها وأصلّى فيها؟ قال: نعم. قال معاوية فقطعت له قميصا وخطتّه وفتلت له 
ازرارا ورداءً من السابري ثمّ بعثت بها اليه فى يوم جمعة حين ارتفع النهار. فكا نه 

وقشيعة 0 لحلبي قال: سألت آبا عبدالله ة عن الصلاة فى 
000 5007 وانك 5 الييوه 0 ا تقول وحار ان 

0 ي قال : لا 0 
ا 

وفبحيعة جدا يق سدور عن ابى ضيذان ك1 اله سكل روآنا خاغير ف حدق 
رضع من خنزير حتى شب واشتدٌ عظمه. ثم استفحله رجل في غنم له فخرج له 
لبذ من تقو ل :فى الله ؟ :قال كاها رفك ون جيه يقيته قل ريك واكاها ل ردقه 
فهو بمنزلة الجبن فكل ولا 0 عنها*). 
الأببويواو اي حو مايا 0 

و لد مسعدهة بن صدقة عن أبى عبد الله اكلا بزعم العلامة والكا مين عتف وإللا 
فالحقّ أنّها صحيحة كأخواتها على ما حقّقناه سابقا ‏ قال: سمعته يقول: كل شيء 
هو الك لال بتعتى ملم ا لمععرام بعيئة افتقعه من قل شيك بوذللك فقل الخبوت 
يكون قد اشتريته وهو سرقة. أو المملوك عندك ولعلّه حر قد باع نفسه أو خُدع فبيع 


)00 الدهن به 5 جو »> 58 )»١‏ التهديب الى ح ٠‏ أوققيه: عبيدالله بن عائ. 


"١‏ التهدذيب م5 ح 105 (غ و١‏ )التهذيب 8 -ح الاوكا/ لم 'لكاغى 1: اي 
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او فور اق نأمر ا تست وض اكذاك او برطي فيرو الا ني كلها عاك قن امن 
سغين للف غير ذلك الى تقوم به البينة!. 

ورواية معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبدالله:9#: الرجل يكون في داره يغيب 
عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه. ونحن لا ندرى ا ردت في 
داره ولا ندري ما حدث له من الولد. إلا آنا لا نعلم أنّه أحدث في داره شيئا ولا 
حدث له ولد. ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتّى يشهد شاهدا 
عدل أنّ هذه الدار دار فلان بن فلان. مات وتركها ميراثاً بين فلان وفلان أفنشهد 
على هذا؟ قال: نعم. قلت: الرجل يكون له العبد والأمة فيقول: أبق غلامي وأبقت 
أمتى فيوجد فى البلد فيكلنه القاضى اليئنة أن هذا الغلام لفلان لم يبعه. ولم يهنبه. 
نعود على هداق #انده ون لوقام ١‏ عدك رق ١‏ فال فك ل كلاه عن يي 
الفوه المسلم قللاته او امن اوكا غدك ل ميدع 

ورواية حفص بن غياث عن أبي عبدالله :29 قال: قال له رجل: آرأيت إذا رآيت 
شيئاً في يد رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال: نعم. فقال الرجل: أشهد أنّه في 
يده ولا أشهد أَنّه له فلعلّه لغيره. فقال أبو عبداللهكة: أفيحلٌ الشراء منه؟ قال: نعم 
فقال أبو عبدالله ايد الغله لقيرة 500 جاز لك. ا 
الا وتعلقير لكو ا تمه الى من خنان ملكففق فياه 

ليك. تم قال أبو عبدلله:ة: لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق"" ش 

وصحيحة فضيل وزرارة ومحمّد بن مسلم 1 هه سالوا أبا جعفر ا عن شراء 
اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصّابون. قال: كل إذا كان ذلك في سوق 
المطلميق ول مدال عد نتن اذا اتعريفه شرل ظافرة الإيلاة: لاتتم فى 
100 

ويفهم من أحاديث هذا الباب إذا اجتمعت في الذهن افو ل" بالتسمية 


إلكاة ل (؟ و ع)الكاة فى /0: /581, ح 2 و١.‏ 


١غ)الكافى‏ 1: مالا ٠ح‏ 5" اي زيادة: مثلها. 
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في الذبح يحرم الذبيحة المأخوذة من يده. وأنّه إذا وجدت مطروحة في أرض من 
لم يقل بالتسمية لا يحرم. ولا بُعد في ذلك. لجواز أن يكون يد من لم يقل بالتسمية 
من أسباب الحرمة في حكم الشارع. ويؤيّده أنه إذا أخذنا الدبس من يد من يقول 
بذهاب الثلثين نحكم بحليته. وإذا اخذناه من يد من لا يقول بذلك نحكم بحرمته. 
وقع التصريح بذلك في الأجا قرت المسطورة في ابه ال غير 

ورواية قنيبة الأعشى قال سألت آبا عبدالله:ة عن ذبائح اليهود والنصارى. 
فقا الأسيظة أبنو وال" روفن على الانيي ال الفمل 3 

ورواية سماعة قال: سألته عن أكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت 
والقراء؟ فقال: لذ باس ها لمعيل لاسي" 

واه ايكون عن ابن عدا يكة" انتب اله نياك تلن سف 
وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبتها وبيضها وفيها سكين؟ قال 
أميرالمؤمنين20ة: يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل. لأنّه يفسد وليس له بقاء. فإن جاء طالبها 
غرموا له الثمن. قيل: يا أميرالمؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة مجوسي؟ فقال: 
هم في مع عا علض 

سويز الحلبي عن أبي عبد الله ليه أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر 
وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل المينة. ثم إن الميتة والذكيّ اختلطا كيف يصنع 
به؟ قال: يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه فانّه لا بآس به!*. 

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبداللهكة قال إنّ رجلاً أتى أميرالمؤ منين1# 
فقال: يا أميرالمؤمنين, إِنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه. فقال له: أخرج 
الخمس من ذلك المال. فإنٌّ الله عرّ وجل قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما 
فالساعة ول ”. 


لوال 07 معكاباب سرت الضيو اذا الخد وطيرظ مدع محل قبل ذقات دلقي 
)0) الكافى ا (") التهذيب 5: 4ل/ا ح 11. )0١‏ التهديب 11ح .١‏ 
(+) الكافى :١‏ 0ه ١‏ (1) التهذيب 8:2؟١.‏ 
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ورواية سماعة قال: سألت آبا عبدالله ني عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في 
الخدهما ذو لاندرى تهنا هي ولس يقد على ماد اغيره؟ قال: نهر زقهما و يعيك 01 

ورواية محمّد بن عيسى عن الرجل أنّه سئل عن رجل نظر إلى ر رابضي 
شاة؟ قال: إن عرفها ذبحها وأحرقها. وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبدا حتّى يقع 
السهم بها فتذبح فتحرق. وقن نات نات ع1 

وصحيحة زرارة قال والله ما رأيت مثل أبى جعفر/ة قط. قال: سألته قلت: 
امنلجف انا عا كفن لظن قال 5 ما دوعا عن مال فلت 
فالبيض في الآجام؟ فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل. قلت: 
فطير الما ؟ قال: ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل'". 

ورواية عبدالله بن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبدالله :: إِنّي أكون في الآجام 
فيختلف عليئٌ الطير فما آكل منه؟ قال:كل ما دفٌ ولا تأكل ما صفٌ. قلت: إِنّي أ: 
مكوط ؟ قان كبن كادن لاسر 

واعلم أنّْ الأحاديث التي نقلناها في هذا الموضع كلها متواترة المعنى. 

ثم أقول: اعلم أنه وقعت من جمع من المتأخّرين من أصحابنا لقلّة حذقهم في 
الأحاديث اغلاط 5 هذه المباحث: 

من جملتها: أن الفاضل المدهّق الشيخ عليّية أفتى فيبعض كتبدبا نظ نَغلبةالنوم 
على الحاستين كافٍ في نقض الوضوء!*' وقد علمت تواترالأخبار بخلاف ما أفتى به. 

شرن عب أنّ كثيرا متهم زعموا أن قولهو كله ,ل تففن يفينا يشلك أبحدا 
وإنْما تنقض بة بيقين آخر» جار في نفس أحكامه تعالى, لك وض 
بعال الاننما 527 وأشباههما من الوقائع المخصوصة”. 


إن اعتراف المصئّف بالفضل والتدقيق للشيخ عليّ كيف يجامع قلّة الحذق؟ والحال أن 


7” (؟) التهذيب 5: 5غ.ح 185. (؟) الكافى 1: 5141 ح‎ .1١ ح‎ ٠١ : الكافى‎ )١( 
الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركى): ؟85.‎ )6( .١ (غ) الكافى 518:1.ح‎ 
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ومن جملتها: أنّ بعضهم توهْم أنّ قولهم95: «كلٌّ شيء طاهر حنّى تستيقن أنه 
قذر» يعم صورة الجهل بحكم الله تعالى, فإذا لم نعلم انّ نطفة الغنم طاهرة او نجسة 
نحكم بطهارتها. ومن المعلوم أن مرادهم طيغ : آنّ كل صنف فيه طاهر وفيه نجس - 
كالدم والبول واللحم والماء واللبن والجبن ‏ مما لم يميّز الشارع بين فرديه بعلامة 
فهو طافر حكن تعلم ١‏ ثه تكس :وكذالك كل :صنت فيه خلال بوحراء كنا لم ينمي 
الشارع بين فرديه بعلامة فهو لك حلال حتى تعرف الحرآم بعينه فتدعه . 


في بعض الأحاديث الصحيحة: «إذا وجدتٌ طعم النوم فتوضّأ» ١!‏ ولا شك أن وجدان طعم النوم 
كز لل غلهه عل : الطاسعين» قاذ قلت اا حاتت دي الوفتوة 
ال ا كنا فأنّه قد ورد في عدّةروايات «إنّ النومناقض»7") ' ومع غلبته على الحاستين يتحقق. 
والدخول في الصلاة بالطهارة السابقة لم يثبت البقاء عليها إلا إذا عارضها الشسكٌ في الحدث وهنا 
قد عارضها ظْن الحدث فلا دلالة على بقاء حكمهاء واللازم من اعتبار الدخول 5 الصلاة بطهارة 
شرعيّة يقتضي عدمالجواز هنا. لعدم تحقّق بقاء الطهارة الشرعيّة. مع معارضة الظنّ بالنقض وعدم 
الدليل على بقاء الصحّة معد على هذا الوجه. وكلام الشيخ عل في محلّه هنا. وهذا القول 
موافق لمذهب المصنّف من عدم استصحاب بقاء الوضوء في هذه الحالة, فكان ينبغي له قبوله. 
وما اذ عاج عم وو اا لاد وجي نتن راع قار يعني" تسو لعا ساني ا اعد 
التي نفاها عن غيره. وهو يدّعي التواتر في كل ما يريد من الأحكام. 
وأمّا حكمه بعدم جريان النهي منهم ني بقولهم: «لا ينقض اليقين بالشكٌ» في نفس 
أحكامه تعالى فعجيب! لأنّ اللازم منه أنّ الحكم ببقاء المتطهّر على طهارته عند تيقّنها وعروض 
الشلكّ ليس هو حكم الله تعالى وإنّما هو حكم العبد على مدّعاه سابقاً ‏ وإذا لم يكن حكم الله 
فكيف يجوز الدخول به في الصلاة؟ والاتفاق على صحّتد. وهل حكم الله شيء غير ذلك؟ 
# أمّا القسم التاني: فلا نزاع فيه. لأنّه نض الحديث عن الصادقءية وهو موافق للعوهّم 
الذي نسبه إلى بعضهم. وأمًا الأوّل فإذا حكمنا بالطهارة في النصف الذي فيه طاهر وفيه نجس. 
فكيف لا نحكم بالطهارة في الذي لم يرد في شيء منه نجاسة؟ لأنّ قبول ذلك الفرد من الصنف 
الذي ورد في بعضه نجاسة للنجاسة باعتبار المشاكلة أقرب من الذي لم برد في شيء من أفراده 


١١‏ الوسائل 18١:١‏ الباب ”من ابواب نواقض الوضوء. ح 8و 1 ١‏ المصدر السابق. ح غ ولا. 
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0 اللو ب 0 
اويا روا ذالم ملم اسه تيخضن ١‏ ورجرجه ذا جروا حك الصورة البانية 
والانحافيك الواردة فنهاءفى الضورة الأوكى: 

وحن كمافيا ١‏ عدا من أر داف النذقتى فليم عي ذا عله حجان 
توي قلا لآ تحكد د يظهارته الا" إذا قطفكا بإرالنها او عنهد عندنا ناهنان عد لان 1 
لأنّ اليقين لا ينقض إلا بيقينٍ أو بما جعله الشارع في حكم اليقين. وهو شهادة 
عدلين في الوقائع الجزئية. 

وانا اقول: لنا على بطلان دقتهم دليلان: 

الولذ 1ن اللبيت الذى تنبّع أحاديثنا بعين الاعتبار والاختبار يقطع ا لوقا 
منها: أنّ كلّ ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه وإن شئت الاتعلم كتين 
علمنا فانظر الى الأحاقيت الواردة . فى القصّارين والجرّارين ل وحديث تطهير 
الجارية ثوب سيّدها!" والحديث العو ١‏ لحكاء مؤتمن في تطهيره موضصع 
الحجامة!*. لكن لابدٌ من قريحة قويمة وفطنة مستقيمة. والا تتعب نفسك وغيرك. 
ف كلد يقر اليا قلق اذ 

والدليل الثاني: أنّ هذه المسألة ممًا يعمّ به البلوى. فلو كان حكمها مضيّقا كما 
زعموا لظهر عندنا منه أثر واضح بيّنء ولم يظهر منهم ئة الآ ا يدل عَلن التوستعة. 
وَل اعلم بحقائق احكامة”. 


نجاسة. فكانت الطهارة فيه أولى من الآخر؛ وكذلك القول أيضاً في الذي لم يرد فيه تحريم. 
# إِنّ الحقّ يسوق المصنف إلى الاعتراف بما يبطل مذهبه واعتقاده من حيث لا يعلم ولا 
00 ن كلامه ممّا ملأ الأسماع والأذهان: أنه لا يجوز التعويل على الظنّ في أحكامه 
لى بقول مطاق؟ وهنا يكتفي بالظنّ الحاصل من أخبار المخبر في جميع أحكام هذه المسائل 


)١(‏ راجع المعتبر :١‏ 54 ١1)الكافي‏ اسن ل ل ل لكل 
(؟ا الكافى 5: 25 ح 5. 527 ا 


14" الفواتد المدنيّة 


وقد بلغني أن جمعاً من فحول علمائهم الورعين يهبون الثياب النجسة 
نافعة. وقد نتهناك على طرف من أغلاطالمتأخّرين في فهم الأحاديث الواردة 


تبعأ للأحاديث وينكر على من يوهم كلامه خلاف ذلك. ولا يشعر بأ هه ال حلديك اذا دليل 
علىالاكتفاء بالظنّ في الأحكام الشرعيّة فيما يتعسّر فيه العلم غالباً. فكيف لايدلٌ على ما يتعذّر؟ 

وكذلك قوله: «إنّه لم يظهر منهمئة إلا ما يدل على التوسعة» فهلا رخّصوا لشيعتهم العمل 
بالاجتهاد والظنّ الحاصل من أصولهم وقواعدهم؟ ولم يلزموهم بالحيرة والتوقّف وتعطيل 
الأحكام المحتاج إليها. وقد تحقّق من اتفاق الأصحاب والحديث أنّ متيقّن الطهارة الشاكٌ في 
الحدث يدخل في الصلاة بتلك الطهارة, وهو صريح على التعويل على الظنٌ فيه. لأنّه بعد حصول 
الشكٌ فقد ارتفع ذلك اقيق الأول من كوك مقطو اونا فى ل القلة: 

والأخ الشيخ حسن - قدَّس الله روحه ‏ في المعالم في بحث عدم جواز العمل بالعامٌ قبل 
التسة عن المخقض واه يكفي في البحث حصول الظنٌ بانتفائه قال: وإِنّما اكتفينا بالظنّ ولم 
نشترط القطع. لأنّه ممّا لا سبيل إليه غالباً. فلو اشترط لأدّى إلى بطلان العمل بأكثر العمومات7". 
وهذا المحذور بعينه يتانّى في الأخبار لو اشترطنا العلم بصحّتها وثيوتها. 

وأمّا ما حكاه عن أربابالتدقيق وأبطله فقولهم فيه حقّ. لأنّه مدلول الحديث!". وكل 
حكم يمكن الوصول فيه إلى العلم لا معدل عنه إلى غيره إلا إذا تعسّر أو تعذّرء وما ذكره من 
المسالة لا يتعذّر فيها تحصيل العلم بالطهارة أو ما يقوم مقام العلم من شهادة العدلين بزوال عين 
النجاسة على وجه يحصل به الطهارة. والاكتفاء في ذلك بالظنّ مع فرض إمكان العلم بأن يعيد 
طهارة الثوب على وجه تتحقّق به الطهارة إذا أمكن _كما في أخبار القصّار وما شابهها" ‏ بدليل 
من خارج لا ينافي ذلك. وهو دليل على سهولة الحال في التكليف. وعلى جواز التعويل على 
الظنٌ وإن أمكن العلم وإن لم يتعسّر. وكلّ ذلك مناف لما يدّعيه كما أشرنا إليه. ولم تكن قريحته 
القويّة وفكرته المستقيمة التي بدّعيها تُنبّهه وتُرشده إلى الصواب وتريحه من التعب والجهد في 
مثل هذه الأوهام والخيالات. 


33 معالم الدين:‎ ١١ 
1317 3مل حَ‎ ١ التهذيب‎ ١ . ل وهو قوله جلا : ردي" بنقض البقين إل إبفين متله» انبتناء من هامش الأصل‎ 
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في الفرووم ١‏ كاج سات له يحمي دان افد ريس و الوظتري ليزي كنا قسن أنه 
ارواعهو سيان تعتمد في كل ما لم تعلم على معنى يكون الحديث صريحا فيه أو 
يكون لازما بِيّنا قطعيا للمعنى الذي صرّح به الحديث. 

وبالجملة. يجب عليك التوقف في كل موضع يمكن عادة ان يقع فيه غلط من 
الرعيّة. ولولا وجوب إظهار الح علي ما أظهر ته. والله مطلع على سرائر عباده. 


وأمّا المصالح المرسلة 
فالأدلة المتقدّمة لابطال التمسّك بالظر جارية فيها. 


وما التمسّك بالاستحسان 
فكذلك. 


كل من جوّز الاستنباط من ظواهر كتاب اله وظواهر السئّة النبوية من غير أن 
يبلغه عن العترةالطاهرة يك ما يدل على عدمطروٌ نسخ عليهما وعلىبقائهما 
على ظاهرهما يلزمهالقول بالاجتهاد الظنّى التزمه أ ولم يلتزمه. 


ما ااتقيو مين الهدا < ريون ا حضا نامعن ١‏ ذل لمق كالحقت ال يهو 
العمل به بعد موته. المراد به ظَنَّه المبنّ على استنباط ظَنّي. وآمّا فتاوى الأخباريّين 
من أصحابنا فهي مبنية على ما هو صريح الأحاديث أو لازمه البيّن فلا تموت 
ينقطع العمل به إذا ظهر المهديّ ‏ صلوات الله وسلامه عليه وكذلك فتاوى 
العاخرين الينئة على صريع الحديف اء عدلى لازمعه الجن لا تسود بوت 


7 الفوائد المدنّة 


2 


ناخدة 


3 


كما ل" اجتهاد عند الاخباريه 
الدين فى الرواية عنهه نوك 


4 


قائدة 

إذا ظهر عليك وانكشف لديك ما حققناه ظهر عليك سر حصرهمليّة القاضي 

في ثلااثة: : فى نبيّ ووصئ نبي وشفئ. ٠‏ وذلك لأرث القاضي من الرعيّة حينئدٍ يروي 

قضاءهم ميا وليس بقاضٍ يستقلٌ بالحكم كما تقول به العامة والعلامة ومن وافقه 
ون اهبا ا" 


كدلك. وقد سمّى المصئف يا ل ا 0 
لم يعرف إلا لمن نصب نفسه للقضاء بعد أنيكون من أمر السلطان. ولم يطلق علىالمجتهدإلانادراً. 
وعا لى كلّ حال فمجتهد الشيعة لا يستقلٌ الحكم من رأيه كما نسيه إليه المصنّف بغير حقٌء 
بل في كلّ مسألة لابدٌ أن ن يذكر مستندها من الحديث تصريحاً إن وجد. وإلا فبنوع من الاستدلال 
الراء جع إلى أصولهم وحد يهم كل وهدا هو الموجود عياناً في تصانيفهم وفتواهم. وكد وقع إطلاق 
سم القضاء في كلامهم مها على من أذنوا ذ في التحاكم اليه بقول الامام: «فإني قد جعلته عليكم 
0 ' وهو ينفي ما أراده المصئف من لزوم العحة ون لك امن صدق عليه اسم القضاء. 


مدل 5 
ووه مانا يم 


ووه لذ هذا 


. 8 من أبواب صفات القاضى. ح‎ ١ الوسائل 18: 4 باب‎ )١ 


الفصل السابع 
فى بيان من يجب رجوع الناس إليه فى القضاء والإفتاء 

ذكن التي الصدوق معكه رن علق بن بابويد "فى كنا كمال الذيس»رقياء 
النعمة: حدّثنا محمّد بن محمّد بن عصامية قال حدّثنا محمّد بن يعقوب الكليني 
عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمّد بن عثمان العمريظ أن يوصل لي كتاباً 
قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي. فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب 
الزمانة: أمّا ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك ‏ إلى قولهظة ‏ وأمًَا الحوادث 
الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثناء فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة اله عليهه!" 
وهذا الحديث الشريف بهذا السند مذكور أيضاً في كتاب الاحتجاج للطبرسي !". 

وفي كتاب الرجال لعمدة القدماء المحدّثين الشيخ أبي عمرو محمّد بن عمر بن 
عبدالعزيز الكشي. وفياختيار رئيس الطائفة من ذلك الكتاب: حذيفة بن منصور 
عن أب عبدالله يه قال اعرفوا منازل الرجال منّا على قدر رواياتهم عنًا. 

أبو علئّ محمّد بن أحمد بن حمّاد المروزي المحمودي يرفعه قال: قال 
الصادقكة: اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنّاء فإنّا لا نعدّ الفقيه 
منهم فقيهاً حتّى يكون محدّثاً. فقيل له: أو يكون المؤمن محدّثاً؟ قال يكون مفهّماً 
والمفهّم المحدّث. 

على بن حنظلة عن أبي عبداللهة قال: اعرفوا منازل الناس منّا على قدر 


)١١(‏ كمال الدين ؟: 87غ. 0 الاحتجاج ا اق 


ا الفوائد المدنية 


رواياتهم عمًا. 

أبو الحسن أحمد بن حاتم بن ماهويه قال كتبت إليه ‏ يعني أبا الحسن 
الثالثنايةٍ - أسأله عمّن آخذ معالم ديني وك أطي انض :فكي لهي 5 
ذكرتما فاصمدا فيدينكما على مسن في حبّنا وكلّكثير القدم في أمرنا. فإنّه مكافوكما 
او قناء انه ال ١!‏ وهده الأكان هده قن كاي رجيال الكشى وق كات 
الأشغار لعي ور كنا الأسانيد روماً للاختصار واعتماداً على تواتر القدر 5 كّ 
بين تلك الأخبار وعلى كونها مأخوذة من الأصول المجمع على صحّتها. 

وفي الكافي عن على بن حنظلة قال: سمعت أبا عبدالله .8 يقول: اعرفوا منازل 
الناس منّا على قدر روايتهم عنا!'". 

وفي كتاب الاحتجاج لشيخنا العلامة الطبرسي - قدّس الله سرّه ‏ بسنده عن 
أبي محمد العسكري. قال الحسين بن علي ل#ة: من كفل لنا يتيماً قطعته عنًا 
محنتنا باستارنا'” فواساه من علومنا التى سقطت إليه حتّى أرشده وهداه قال الله 
مزوس] فيا أنه اعد الكري الموانتي! اذا ولق بالك يناف سا1 ل باطلاتكى اف 
الجنان بعدد كلّحرف علّمه ألف ألف قصر وضمّوا اليها مايليق بها من سائرالنعه0©. 

وفي كتاب الكافي عن معاوية بن عمّار قال قلت لأبي عبدالله لية: رجل راوية 
لحديئكم يبت ذلك في الناس ويسدّده!*! في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعلٌّ عابداً من 
شيعتكم ليست له هذه الرواية ايُهما افضل؟ قال: الراوية لحديثنا يسدّده فى قلوب 
شيعتنا أفضل من ألف عايد”". 

وروى أئمّة الحديث الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم بسندهم عن دأود بن 
الحصين عن أبي عبد الله اذ في رجلين اتفقا على عدلين جعلاهما بينهما فى حكم 
وقع بينهما خلاف. فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أبّهما يمضي 
الحكم؟ فقال: ينظر إلى افقههما واعلمهما باحاديثنا واورعهما فينفذ حكمه. ولا 


)١(‏ رجال الكشى: ؛. الرقم 2 )١(‏ الكافى :١‏ 60, ح .١17‏ () فى المصدر: محيّتنا باستتارنا. 
() الاحتجاج .11:1١‏ (6) في الكافى: تدده (9) الكافي 537:١‏ ح 4. 


الفصل السابع / من يجب الرجوع إليه فى القضاء والإفتاء ا 


اد 

5 أبي خديجة قال: بعثني أبو عبداله كة إلى أصحابنا فقال: قل لهم إيّاكم إذا 
وقباك يك لتعروية واد رق ستاك الى تون من الا اوور اليظاء ا يقفا عهواا رن 
أحد من هؤلاء الفسّاق. اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا وحرامنا فإني قد 
عنام مك ذافن وناك وجا هفك يف إل قبطا اجات 1 

وفي مقبولة عمر بن حنظلة - بزعم العلامة ومن وافقه. وإلا فهي صحيحة لما 
عتقانيانها انمالك | ااصو ان عو رجت يق ايعان كوه متها 
تازعة فق كين أو مراف فتحاكما الى السلظان او الى القطناء ابعل ذلك؟ فقالنة: 
من 16 إلى الطاغوبة فحك له فانمنا يأشذ ببيحتا وإزكان:خقه ثابتاء لأله أذ 
بحكم الطاغوت وقد آمرالله عرّوجلّ أن يكفر بها قلت: كيف يصنعان؟ قال: انظروا 
إلى من كان منكم روى حديثنا ونظر فى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلترضوا 
به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم 
ان تخت وغليها رةوالز1ة عليعا: رذ على :نوهو على حة لمرلا" 

وعن أبي خديجة قال: قال لي أبو عبدالله لثة: إِيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى 
أهل الجور. ولكن أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضائنا فاجعلوه بينكم. ني 
قد جعلته قاضيا فتحاكموا اليه!. 

وروى الإمام ثقة الإسلام بسنده عن محمّد بن حكيم قال: قلت لأبي الحسن 
موسى:ة: جعلت فداك! فقّهنا في الدين وأغنانا الله تعالى بكم عنالناس حنّى أن 
الجماعة منا ليكون في المجلس ما يسال رجل صاحبه إلا وتحضره المسالة 
ويحضره جوابها فيما من الله علينا بكم ... الحديث00. 

بمعدوفن باع ة بو هرانا ع | فى اللسدىم عوري تالافك ملعك 
13 لمعم فنا اكريما مدنا ادر د هرا قي رمعا سدبيط قاين 
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ا الفواتد المدنثة 


عه اديه علدا كي 

وبسنده عن عبداللّه بن سنان قال: قلت لأبي عبداله ية: يجيئني القوم فيسمعون 
دي حدينكم فأعتهر بولا اقوئ: قال :قافرا خلتهو من أوله ديا ومن :وبسطه 
0500 ومن آخره كو 3 

وقال أبو جعفراة لأبان بن تغلب: اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس 
فى اجيج ان ارقي فى شيدق تلك 

وثال الماع هد سل وى أتى عمناه اك نانارى تتلي و قال اند ربتيع متت 
حديثا كثيراء فما روى لك فاروه :. و 

وقال الصاد قلي لفيض بن د اذا اردك يحد يخا فعليك بهذا السالسن 
واوفاتيةة الى :زضل مع أخضاه قا لق اصوا ا غنم ققالو ا رازه رداغي 11 

وقالالصادقنىة رحمالله زرازة ابن اغينق! لولا زرارة:ونطراؤه لاندرسيت اختاذيت 
ابى ن4ة0). 

1 وقال الصادق ة: ما أحد أحيئ ذكرنا وأحاديث أبيظة إلا زرارة وآبو بصير 
ليث المرادي ومحمّد بن مسلم وبريد معاوية العجلي هؤلاء حفاظ دين اله 
وأمناء أبييية على حلال الله وحرامه!". 

وقال الصادق.ة: أقوام كان أبي:ية ياتمنهم على حلال الله وحرامه وكانوا 
عيبة علمه. وكذلك اليوم هم عندي. وساس اه ابي :2 حقًا إذا آراد 
ااهل الأرهل سوم ضر هع عته دوهن تعوم تيقني احياءا روات 
يحيون ذكر أبي 29 بهم يكشف الله كل بدعة. ينفون عن هذا الدين اتنحال المبطلين 
وتأويل الغالين. ثمّ بكى قال الراوي: فقلت: من هم؟ فقال: هم صلوات الله عليهم 
وزع انه خداء "و موادا 6 .تر الفتكان مرو ار يووا موجك دروو تعاتن بم ياك 17 

وقال الصادقاىة لعبدالله بن أبي 0 ويك :قال لدنةة اله ليشن كل سناعة 


)١(‏ الكافى 21:١‏ ح ؟17١,‏ (؟)الكافى :١‏ 25ح 2. (" وغ) رجال النجاشى واوا 
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القاك د ولا يمكن القدوم و يجيء ء الرجل من أصحابنا قينيها لق وليس عندي كل ما 
عدا اتوم قال: فما يمنعك من محمّد بن مسلم الثقفي؟ فإنه قد سمع من الى ركان 
عنده وي 1 

وقال الصادقءظة: بشّر المخبتين بالجنّة: بريد بن معاويةالعجلي. وأبوبصير ليث 
بن اليقترى الغراة ىو زود حكفد ون يتوم وارا رت اريك اتعداء امتاواله على ااا 
وخر اهس لو لاه را لالتطعرة كان اليو واتنوييف 1 

وفال العتاذى نف اقبي المقفوق, نعف فال لفنكة: رتيا احعكا إن سنال 
الشيء فممّن نسأل؟ قال: عليك 5" ين ااه" 

وأقول: الأحاديث الناطقة بامرهمءهّة بالرجوع في الفتوى والقضاء إلى روأة 
أحاديثهم وأحكامهم متواترة معنىّ. وتلكالأحاديث صريحة في وجوب اتّباع الرواة 
فيما يروونه عنهم نبي منالأحكام النظريّة. وليست فيها دلالة أصلا على جواز اتباع 
ظنونهم الحاصلة من ظواهر كتاب الله أو اصل أو استصحاب أو غيرها. ولا دلالة 
فيها على اشتراط ان يكون الرواة المتّبعون أصحاب الملكة المعتبرة ف يالمجتهدين. 

ومن المعلوم: أَنّ المقام مقام البيان والتفصيلء فيعلم بقريئة المقام علما عاديا 
قطعيا بأنّ تلك الظنون وكذلك تلك الملكة غير معتبرين عندهم نه . 

ومن جملة غفلات المتأخّرين من أصحابنا ‏ كالعلامة الحلي. والمحقّق الحلي في 
أصوله لا في معتبره. وكالشهيد الأوّل والثاني والفاضل الشيخ علي قدّس الله 
اد واكهوره أ يه وعهوا ان المرادمن تلك الاخاديق لديو 

وإنّما قلنا: إنّه من ججملة غفلاتهم. لأنا تعلم غلم قطعياً غاديا انهم لو لم يذهلوا 
عمّا استفدنا من كلامهم غ8 ومن كلام قدماثنا: 

من نه لك فى نات التضاءوالفتوى مرق جل التطعيت: 

07 أنه كما لا يجوز التقصير في تبليغ الأحكام لا ينبغى في الحكمة الالهية 


.551 ح‎ ١19١ رجال الكشّى: 3271ح 578 (1) رجال الكشي: ١1ح 587. (") رجال الكشى:‎ )١ 


1س الفوائد المدنثة 


أن لذ يفهة لامعل ونان الغيية الكترى مويه رفون اذى كقا ندعمو اعسماليه 
ما سوى الأمور الح هي شغل الاامام مثل إجراء الحدود ‏ د اانا كتبا ممهدة 
من جهة الأنم ةل بأمر الملك العلام. 

ومن أن أسباب قطعنا بأحكامهم وأحاديثهم 40 كثيرة وافرة* من جملتها: 


انها أزروه مق الأحاديت كلها مؤدّاها ومفادهاالرجوع إلى أحادينهم وشريعتهم إِمّا 
بالعلم أو الظنّ عند عدم التمكّن من العلم. وهذا لا نزاع فيه إلا من المصنّف. والّذي يدل على 
ذلك أمرهمطي بالرجوع إلى من روى حديثئهم ونظر في حلالهم وحرامهم. فإنّ من المعلوم أنه 
ليس المراد من ذلك أن يكون المرجوع إليه لابدّ أن بعرف كلّ حديث في الأحكام وكلّ حلال 
وحرام, للعلم بتعذّر ذلك على كل أحد غيرهم 822 . 

وقد روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه رواية أبي خديجة بسند صحيح عن أحمد بن 
عائذ عن أبي خديجة سالم بن مكرم. وفيها بعض مغايرة لما ورد هنا.ء إلا أنّ فيها «انظروا إلى 
رجل منكم يعلم شيئاً من قضاياناء فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضياً تحاكموا إليه»!" فعلم 
من ذلك أنه يكفى في الحاكم هنا أن يعرف شيئاً منهماء ولم يقيّدوا في ذلك حكم الحاكم أن لا 
يحكم إلا بعد العلم بما يحكم به عنهم ويقطع بنصّهم عليه وإن لم يتيسّر له ذلك لا يجترئ على 
الحكم لظنّه أنه غير خارج عن حكمهم نل بل أطلقوا له الحكم وأمروا بالرضا بقبوله وخدروا 
من ردّه. وهويقتضي أن يكون إذنهم له أنيحكم بما تصل إليه معرفته وقدرته من علم أو استنباط 
يودي إليه رجحان ظنّه أنه من حكمهم مك ولا يخرج عن مذهبهم. وكما أنه ليسن في الأخبار 
تصر يح بجواز اتباعالظنّ الحاصل من ظاهر أو أصل أواشتراط أن تكون الرواة المتّبعون أصحاب 
الملكة المعتبرة في المجتهد ‏ على ما زعمه المصنّف ‏ كذلك ليس فيها ما ينفي ذلك. 

وما نقله عن الفضلاء من زعمهم أنّ المراد من تلك الأحاديث المجتهدون وجعله منهم من 
باب الغفلة. فالعقل والاعتبار يقتضي صحّة ما ذكروه. لأنّ إطلاق الأمر في الرجوع في المسائل 
والأحكام إلى من نصّوا عليه بقول مطلق في كلّ ما يُسأل عنه بقتضي ذلك. لأنّ معرفة دلالة 
الحديث وضكعه ومواة الغطا فية وسلامته من احعنال كلاف الظاهر وصكة نه وعدم وجودها 
بنافيه لا بتأتّى لغير من لم يحصّل مرتبة الاجتهاد. ولا يؤمن على غيره الغلط والخطأ وحمل 


.55131 الفقيه *: 3 الرقم‎ ١١ 
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أ نهم يكذ في مَدَّء طويلة نويق على الاثماثة ةا اظهروااوين ذهو صلوات ان 
وسلامه عليه وعليهم - عند جمع كثير وجمّ غفير من الأفاضل الثقات المحققين 
تيندون على شمية لاف زجحل وامرو بام كين بن ا حتهويا يسمعونه 
منهم كك لتعمل بها الشيعة ‏ لا سيّما في زمن الغيبة الكبرى ‏ ولثلا تحتاج إلى 
علو ادها تتلكعه العامة من الانسباطات الطتية :فا لقو بامرهه تكد اصيولا كغيرة 
كانت بخط تلك الأفاضل الثقات وباملائهم84. ومن جملتها: تقريرهم يغ في تلك 
المدّة الطويلة أصحابنا على الاعتماد على تلك الأصول في عقائدهم وأعمالهم بل 


تصريحهم ينا بذلك. 


الكلام على غير المراد منه وعدم معرفة صحّة الحديث وضعفه. فكيف يليق من الإمام ةا إطلاق 
حكمة ‏ للناس :فى كلما يسالوتةاعنة؟ ومتى ,يعر لالد أن يعلم حك جميع ما يسال عند فى 
زمانهم بطريق العلم والقطع؟ من غير احتياج إلى مراجعتهمطيّة لولاا توسعة الحال عليهم 
وعلمهم نين بأنّ حال من أشاروا إليهم بالفضل والمعرفة قابل لسعرفة أحكامهم بالنصٌ 
والاستنباط بحيث لا يخرجون في فتواهم عن أصولهم طإيه. وإذا جاز هذا الإطلاق في زمانهم 
لأهل المعرفة والفضل مع إمكان الوصول إليهمعليظ ولو بالوسائط. فمع تعذّر ذلك يكون إذنهم 
لأهل الفضل والورع والاجتهاد الذي يؤمن معه الوقوع في الخطأ وجهالة محاذير'!! صحّة 
الأحاديت بالطريق الأولى. والفحن كل العجنت! من تضور المضتف جطلاق الاستهاد:والتقليد 
وإمكان كلّ مكلف أن يعلم بنفسه حكم مسألة من الأحاديث بالقطع والجزم. والفرض أن 
المجتهد مع علمه ومعرفته واطّلاعه على ما يحتمل فيه الخطأ في الحديث وما لا يحتمل. هيهات 
أن يمكنه تحصيل العلم والقطع في بعضها! فكيف الجاهل الذي لا يعرف دلالة لفظ الحديث 
وحقيقته من مجازه وفاعله من مفعوله وعامّه من خاصّه وصحيحه من سقيمه. من أين يعلم ان 
هذا حكم الأئمَةمييظ وقولهم في كلّ مسألة بريدها؟ وهل يخفى امتناع ذلك على عاقل؟ فكيف 
بفعل غير المجتهد في الاختلاف الواقع في غالب الأحكام التي قد أعجز العلماء العظماء الجمع 
بينها؟ ومن أين يعرف ترجيح البعض على البعض حتّى يستفيد حكم مسألته بالعلم والقطع؟ 


)0ش فى لسبحة: (معاذ ير وغل كل توه بستفيم المعنى : 


م الفوائد المدنثة 


كتبهم من تلك الأصول المجمع على صكّتها أو بآنّ كلها صحبح. 
لما وقعوا!"' في هذه الشبهات. واللّه أعلم بحقائق الأمورة. 


مسقي المصنّف طريقا إلى استعلام الأحكام لكلّ مكلّف يستغني معها عن الاجتهاد والتقليد. 
ونهاية المفهوم من كلامه صحَّة جميع ما في الكتب الأربعة من الأحاديث وأنها وافية باحكام 
الله. فيلزم على اقوله أن كل من اقيم :ينها عندكا سمل ودحيت' لم نكن لداقدروها لين غير :ذلك هن 
معرفة تقيّة أو مخالفة لما هو المعلوم ضرورة خلاف مدلوله. وكذلك لغيره انعم ند ذلك 
الحديث المنافي. وله نفسه أن يعمل به في وقت آخر. لأنها كلّها مكحي :1 اط سين تسلو 
كما هو الفرض - تمييز شيء منها ولا ترجيحه. ولا مجتهد جع اليه في ذلك. بل لا بحب 
عليه الاستفهام والسؤال إذا تعدّر ذلك أو لم يتعدّر. لأنّ المفهوم من اعتقاد المصنّف أنه لا يحتاج 
الآمن الى خم مخ ذللكه لنتهولة الكاء دمن الأسافيف لكل كنم ها كو المرافق بالاتيفناء 
عن الاجتهاد والتقليد على مقتضى قوله. 

افق كه واوصوس السفتن أذ الأصيول المشهورة كي كانت :صيفنحة مقطو عه النيوت عي 
الأئمّة ع3 وأنّ الأئمّة الثلاثة أخذوا ما الفوه منها وأنّهِم اعترفوا بصكّة كل ما دوّنوه. لاأنّه ماخوذ 

: منها. وكل من الدعوبين غير ظاهر. 

ا الأولق و انها لح كانت فرق الأصول كتايري النضتك آنيا كفيك ناس الأننظة ويعيد 
أبد يهم ليذ لم حجن افنينا الاحدلاق: والتضاة ول ندورين احاديك القن شيا قا حفظيا 
وكتابتها لأجل عدم وقوع الشيعة في الخطأ وارتكاب غير الحقّ كما فعله المخالفون. خصوصاً 
وهم ليك يعلمون أَنّ الشيعة في حال الغيبة ليس لهم سبيل إلى علم الصحيح والمواقق للمذهب 
مع الاختلاف. فكيف بجوّزون لأصحابهم كتابة ما فيه اللاختلاف والتقيّة من دون تنبيه على 
القوافق #التنكب مف ؟ وا قائكاة وضرورة الكلتويق اخاديت الندقه فى كل تلك الاصول؟ وهلا 


نل 


ا يلل الاعوول النى كتبت بين أيد يهم طإبّاخ عاق منرّهة عين, الاتقعلاك واهداة نك أله 0 


١ى)‏ كلضف على قوله: ومن ان ... ومن أن -.. ومن ات 1 في الصفحة السابقةه. 
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الغرض منها الهداية وليس المقصود بها الاشتهار للمخالف والمؤالف. لأنها محفوظة مصونة 
وكوي عو عير اريابها “قبا الطوور 5 أوجبت هذا الاختلاف والتقيّة وتدوين كلّ ذلك في 
نلك الأصول الى انمث مكصرقه الاطلام غايها البعيه والقرين» وتكنها حكم الانا و والدعواتة 
المنقولة عنهم ليس فيها منالاختلاف والتقيّة ما في الأجامية مع كي العد و هنا برد 
الشبهة والحيرة أتمّ من تجر بد الدعوات والآثار الواردة عنهم في غير التكاليف الواجبة. فلو كانت 
تلك الأ ضوك كليا صحيحة لم يجوّز العقل فيها وقوع هذا الاختلاف. هذا. مع أنّ النقل والاعتبار 
يقضي بأنّهِ لا موجب للتقيّة في ندوين أحاديئها في تلك الأصول بوجه من الوجوه؛ لأنّه ما من 
حو 10د ا“ورارالك حميض ا الخاديت مخالفة لد واردة على الصحيح من مذهب الشيعة, 
فكيف يجامع ذلك إرادة التقيّة بتدوينها في الأصول التي غايتها والمقصود بها هداية الشيعة وحفظ 
أعكام ناخب الى ؟ وخضوضا سر معوى الصلتويان اكترها دام الأنقة روكذ وأ نيا كنيتك بين 
أبديهم ولم ينيهوا على الموافق منها والمخالف. وما السبب في إدخال أحكام العامّة الباطلة فيها 
الموجبة للحيرة والاشتباه بغير ضرورة ولافائدة؟ في فى كلّ ذلك دليل على أنّ أغلب هذه الاًحاديث 
المخالفة للمذهب إمّا مدخولة في الحديث من أهل التقاق كما نقل من صريح كلام بعضهم 
ذاك - وإمًا أن الراوي سمع الحديث ولم يعلم ما يخالفد من الموافق للمذهب فائبته كما سمعد. 
وان نكن العا دريل ا ا ار مرح تمتها تسنواء ليج لأ شاي الاحيول 
التقوا !١‏ 5ك صحٌ أنّها مدوّنة في أضولهم. وذلك بعيد عنهم لجلالتهم عن ذلك ركه 
مع كون بعضها 9 زمن الأئمة وامكان استعلام الحال فيها. 

وكأنٌ المصئّف لم يكن في حال اليقظة لما نظر إلى كتاب الاستبصار! وهذا الاختلاف الواقع 

و لكا دك والأكتر سسوانى لحدانيك' العاتة وابين العم بيخ أغلبهاا سيول 3١‏ أن كان نها + 
البُعد وعدم المناسبة. وبعضها لم يكن فيه إلا الردّ والقطع من الشيخ ل بعدم صحّتد. فما كان 
اهتمام الأتمّةطلئة إلا بالمخالفين حتّى أمروا أصحابهم بتدوين مذاهبهم في الأصول السراد منها 
هداية الششيعة: على أن العقل والضرورة تقضي بِأنّ تلك العيور ا ل 
ومشيسلة علوم يا جاو انها التللاى: حتديت ولخ اهن لالد ورد نوي اك ترا كلام الارع بهد 


' 0 العبار: من قوله: 00 وله كطب مسر ...)1 ل | هنا مغلوطة‎ ١١ 


3-0 الفوائد المدنيّة 


بعينه كلام الات وعلى هذا إلى جبرئيل الكل ١!»‏ ولا ضرورة إلى تدوين مأ فيه التقيّة مع عدم 
التنبيه عليد لو احتمله العقل في أصل من تلك الأصول. تخضوصا مغ كه المطلات يعدم اخواز 
الاجتهاد. فإنّ غير المجتهد من أبن يعرف حديث التقيّة من غير التقيّة لو جُوّر بأحواله التمييز في 
تلاق الصو :ميق لالجا ديف إن الفنيك ١!‏ الس عير الى العدل خنها تهد تقرينيا فليا ا نهنا 
كيف جاز خفاء هذا اللأمر الذي يدعي الم 1د من الضروريّات وتواترت به الأخشبار عن 
القدماء أصحاب المتون, مثل ابن الجنيد وابن أبي عقيل والمفيد والسيّد المرتضى ومن في 
عصرهم ومن تقدّم عليهم ومن تأخّر. حتّى أَنّ القدماء أتعبوا أنفسهم في تحقيق رجال سند تلك 
الأحاديث الثابتة في الأصول بالقطع من غير احتياج إلى اعتبار السند بوجه لأيّ غرض لهم في 
ذلك إذا كان الحديث معلوم الصحّة بدون ذلك؟ والتبيدك يحصل باتصال السند من غير حاجة الى 
ذكر ما يوهم غير العارف كذب الحديث وإدخال الثسبهة عليه. فلولا أنّ الاشستباه والضعف 
والكذب كان محتملاً فيها كما وقع التصريح من الأئمّة بالكذب عنهم وعن الرسول - صلّى الله 
عليه وعليهم ‏ لما أتعب القدماء والمتأخَّرون أنفسهم في تأليف كتب الرجال لتمييز الصحيح من 
غيره. ولما حصل الاختلاف بين العلماء الذي ون العر ة إلى حدٌ قال الشيخ ف إِنّهِ ريّما 
يزيد عن الاختلافات بين الأئمّة الأربعة للمخالفين. وصرّح بأد تبن :هذا الاختلاق الشعلذف 
الحديث وعدم ظهور الصحيح منها بالقطع والجزم' ". 

وأمًا الثانية!): فإنا رأينا الصدوق ١‏ أفتى بخلاف مافي الكافي في بعض المسائل. بل أفتى 
بخلاف ما في من لا يحضرهالفقيه في خعوي لناثة غيره. نافرك فينافلة شهر رمضان 5 
وذهب إلى خلافه. وصرّح بأنّه لم يعتقد مضمونه وإنّما أورده ليفهم منه الجواز”*. وكيف جاز له 
عدم اعتقاد مضمونه وهو يعلم أنّه من كلام الأَئمّة مؤي ولم يحمله على التقيّة؟ فعلم أنه حاكم 
بضعفه من غير وجدالتقيّة لوناسب حمله عليها. 


)١(‏ بحار الأنوار ؟: 559 ح 35 . كالسا مقوية 
اوه حون ا 

(4) يعنى الدعوى الثانية للماتن:يي تقدّم أولاهما فى ص 7/7 

)5 الفقيه 39 ., ْ 
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والكليني حكم في مولد الرسول 76 بأنّه اليوم الثاني عشر من شهر ربيع ةا 
والشيخ ل ارون من الأحاديث ما يقتضي أنه السابع عشر(؟) والمعروف من كل الأصحاب 
مخالفة الكليني في ذلك. فكيف جاز هذا التخالف في كل الأحاديث في الكتب الأربعة صحيحة 
مقطوع بها؟ وإذا علم أصحاب الكتب ذلك كيف جاز لهم هذا الاختلاف الذي لا يمكن الجمع بينه 
إلا بحمل التقيّة؟ وأئ ضرورة للكليني في فتواه وتدوينها في كتابه أن يخالف الحقٌّ من مذهب 
الشيعة؟ ولا يجوز في كتب الفتوى للشيعة ذلك بوجه من الوجوه. بل كيف جاز يني جْنه مع 
اندلق الأحاديت أن يفدل غلى العوائق دهي الفتافة والبا متوو انه فكو المتدات مين 
الأئمّة يك العمل بما يخالف مذهبهم. 

والشيخ وله في جواز نقص شهر رمضان وتمامه أورد جملة ادك وحكم بعدم صحّتها 
وقطع بذلك. مع أنه دوّنها وأئبتها كغيره في كتابه. وله مواضع عديدة من أمثال ذلك. 

ولم يتعرّض أحد من الأئمّة الثلاثةع إلى التصريح بما يدّعيه المصنّف. وإِنّما المفهوم من 
كلامهم أَنّهم أخذتهم غيرة الدين على جمع هذه الأحاديث خوفاً من ضياعها كما ضاعت أكثر 
أصولها أيضأ في زمانهم وما بعده. واكتفوا في نقلها بما حسن ظنّهم به وبإمكان صحّته وأحالوا 
العلم بالتمييز بينها على ما عرّفوه ودوّنوه من كتب الرجال. ولهذا التزموا إلى ذكر جميع أسانيدها 
ولم يهملوها اكتفاء بأخذها من الأصول لعلمهم بأنّ فيها ما لا يقطع بصكّته ولا بكذبه. والظاهر 
منهم ومن عدم اعتمادهم على كل ما نقلوه ذلك. فإلزام المصنّف لهم بالاعتراف بما يدّعيه لهم 
وهم ينفونه أعجب العجائب! 


١‏ الكاقى 5:١‏ . الوه مصبياح المتهحد: ارشض ةن 


الفصل الثامن 

فى .جواب الأسئلة المتجهة على ما استفدتناه وقئرناه من كلام اتمتناءكةة .ومن 

كلام اكاك مين ا عبدالله البرقي في كتاب المحاسن. ومحمّد بن الحسن 

الصفار في كتاب بصائر الدرجات,. وعليّ بن ابراهيم بن هاشم في تفسيره. ومحمّد 
بن يعقوب الكليني في أوّل الكافي. 


السؤّال الأول 
إِنّ الفاضل المدوّق محمّد بنإدريس الحلّي أخذ أحاديث منأصول قدمائنا 
الغى كافك عنده وتاكيقااق امهو اخ براك كان العدر ابر 
زمن نتيا الخد من عانع اللناسان هبي الريظا 15 شام ون الم ين 
عي عبدالله لظة قال: إنّما علينا أن نلقي علتكي الامو لو يوف ايك ١ن‏ فوم 1 


احمادين تسطوين أبى قر عن أبى الس اررض لظا قال هلنها القاء الاضواء 


اليكم, وعليكم التفريع'"". 


والعكوفان تاعكا وهو ازا الاتصاد نان عقني امتكامه ان : 


وجوابه أن يقال: 
هذان الحديثان موافقان لما حقّقناه سابقا واستفدناه من كلامهمءينة لأنّ المراد 


١و‏ (")السرائر ؟؛ ملاع 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة ناض 


منهما أنّ استنباط الأحكام النظرية ليس شغل الرعيّة. بل علينا أن نلقي إليهم نفس 
أحكامه تعالى بقواعد كلّية وعليهم استخراج الأمور”' الجزئية عن تلك القواعد 
الكلية. مثال ذلك قولهم/ة: «إذا اختلطالحلال بالحرام غلب الحرام»!') وقولهم 820 : 
«كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حمّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»!"ا 
وقولهم 82 : «الشكٌ بعد الانصراف لا يلتفت اليه»/؟) وقولهم: «ليس ينبغي لك 
أن قفن قينا بعك ابذا والنا تفضه فين #1 

وهنا فائدة شريفة: 

هى أنّ الأنظار العقلية قسمان: 

قم وكرن سيديه ةلك بون مورط إنضا زوياتب اجات الضف 
وقسم لاا يكون كذلك. 

فالقسم الأوّل: مقبول عندالله تعالى مرغوب إليه. لأنّه معصوم عن الخطا. 

والقسم الثاني: غير مقبول. لكثرة وقوع الخطأ فيه. وإثبات النبر يليه رسالته 
على الأمّة إِمَا من باب أنه من باب بعد الاطلاع على معجزته يحصل القطع بدعواه 
بطريق الحدس كما يفهم من الأحاديث. أو من القسم المقبول من النظر والفكر. 
واستخراج الرعيّة الفروع من القواعد الكلية المتلقّاة منهم لي من هذا القسم 


# الذي يظهر من لفظ «التفريع» واستعماله أن المراد به غير ما ذكره المصنّف. لأنّ الكلّى 
الصادق على جزئيّات معلومة - مثل ما ذكره من الأمئلة ‏ غير محتاج إلى تفريع ولا إلى بيان. 
والمناسب بمعنى التفريع هو الاستنباط والاستخراج من دلائل اللفظ بالفحوى أو الالتزام أو 
دلالة عرفية أو عاديّة أو مجازيّة. ونحو ذلك. وهذا معنى الاجتهاد. إذ ليس كلّ مكلف له أهلئة 
التفريع حتّى يكون عليه ذلك. فعُلم أنْهم غك إِنّما أرادوا من له قدرة على ذلك وكان المصيّف 
غنيًا عن إيراد هذين الحديثينء ولكن الحقّ يُزهِق الباطل. 


)١(‏ ط: الصور. (؟) عوالي اللاي لق () التهذيب ١:3/.ح‏ 7ل 
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ع الفوائد ألمدنيّة 
المقبول. هكذا ينبغي أن تحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء*. 


السؤال الثاني 
يدول خباريى عن العبل بالقاة السسلى معلين الايد ماق ١ء‏ 
بنفيهاء وذلك لآ الحديث ولو كان مها باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده 
عن أهل الذكر 8 قد يحتمل التقيّة. وقد يكون دلالته ظبَّية. وعلى التقديرين لا 
يحصل القطع. 


وجوابه أن يقال: 

أكثر أسناد كا الموؤية فى كينا ضنازت:ذلالنها قطحتة يفعوية القرائن الضالية أو 
المقالية وأنواع القرائن كثيرة: ‏ 

من جملتها: أنّ الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلّم بكلام يريد به خلاف 
ظاهره. لا سيّما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. وقد مر زيادة 


# نه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام. لأنّ جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن 
تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثيات نبوّتهطظة بعد الاطّلاع على معجزاته بطريق 
الحدس. لأنْه لا دخل له حينئذٍ بقواعد ممهّدة من أصحاب العصمة. وأنّما منشؤه دلالة العقل. فلا 
يكون من القسم المقبول. وترديده في إثبات نبوّتهحقةٍ بين ما ذكرناه وبين أن يكون من القسم 
المقبول الراجع إلى القواعد الممهّدة من أصحاب العصمة. فيلزم من ذلك الدور, لأنّ معرفة 
إمامتهم وعصمتهم موقوف على معرقة النبئّ - عليه وعليهم السلام وأيّ عاقل يتصوّر ذلك؟ لأنّ 
معرفة النبيّ في جميع الأزمان لا يكون إلا بدليل العقل بسبب المعجزاتء فكيف يرجع فيها إلى 
غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين. 

وما ذكره من استخراج الرعيّة أنه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قرّرناه. ولا 
يوافق مدّعاه لو تأمّله بنظر صحيح. بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذاالمقام 
ما يوجب له التحقيق فيه حتّى تحسّن منه هذه الحماسة. بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه 
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توضيح لذلك فيكلامنا!١"”.‏ ومن جملتها: تعاضد الأخبار بعضها بعضاً. ومن جملتها: 
خصوصيّات أجزاء بعض الأحاديث. ومن جملتها: قرينة السؤال والجواب والدلالة 
اّتي لم تصر قطعيّة بمعونة القرائن لا توجب الحكم عندهم وإِنّما توجب التوّف. 
وأَما احتمال التقيّة فغير قادح فيما حفّقناه لما سبق: من أنه يكفي أحد القطعين 
ومن أنّ مناط العمل القطع بأنّ الحكم ورد عنهم يه لا الظنّ بِأنّهِ حكم الله في الواقع. 
وممّا يدل على الفرق بين الجهتين ما ذكره الفاضل الشيخ حسن ابن الشهيد 
الثاني رحمهما الله تعالى ‏ في كتاب المعالم. حيث قال في مقام الردٌ على من 
تمسّك في جواز العمل بخبر الواحد بأنّه يفيد الظنّ فيكون معتبراً كما اعتبر الشارع 
شهادة العدلين لإفادتها الظنّ -: ليس الحكم في الشهادة منوطأ بالظنّ بل بشهادة 
العدلين فينتفي بانتفائهاء فهي - كما أشار إليه المرتضىؤافه في معن ىالأسباب أو 
الشروط الشرعية -كزوال الشمس وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة 


* هذه الدعاوي التي يخترعها المصنّف على قدر ما يخطر بباله من غير بيّنة ولا برهان 
كثيرة منكورة. ونحن نقَلّب عليه الدعوى ونقول: إذا كان دأب الحكيم البيان التفهيم والإارشاد إلى 
الحقٌّ بأمر واضح. كيف جاز منه ومن أجلاء أصحابه أن يدوّنوا الأحاديث المختلفة المتضادّة 
وأن يثبتوا معها الأحاديث المخالفة للمذهب من غير ضرورة التقيّة لما بينّاه ‏ حتّى التبس الحقّ 
وللفرقة السيرة قم غير موكن ظاهر ااضن لهم ارتكاب هذا المحذور المنافي لغرضهم 
وقصدهم؟ وكيف يمنع المصنّف من إرادة غير المعنى الظاهر من الحكيم والحال أنّ كتاب 
الاستبصار بتمامه في الجمع بين الأحاديث التي لا يجوز إرادة ظاهرهاء وأجهد الشيخ 6 نفسه 
في تأويلها بما يوافق العقل والحقٌ؟ وهيهات ان صم( له ذلك في أغلبها! على أنّ الحقّ متى 
وضح في زمانهم /ي؟ والدار دار ابتلاء حبّى يتّضح الحقٌ والعمل به بعد غلبتهم. وقد حصل 
الالحمللاف والاشتياه بسن معتقد يهم وأتباعهم في زمانهم ريات وبعد زمانهم. قما يذّعيه المصتف 
الضرورة والوجدان يناديان ببطلانه. 


. مرٌ فى ص 778. () كذاء والظاهر: أن ,يصحٌ‎ )١( 


01 الفواتد المدنيّة 


بهما. بخلاف محل النزاع» فإنّ المفروض فيه كون التكليف منوطا بالظنّ انتهى كلامه 
اعلى الله مقامه ‏ *. 

ولتذكر فالا قنقول» عند من يعمل بالذلالات: الظتة والاجيادات الشرمية 
0006 فيالحديث الوارد في من احتلم في أحد المسجدين الافتاء باطلاق لفظه تارة 
ومتييه اكوم يعيب اللا نك لهال اليه اهو ال الله بحييه اخدار تف ارا 
المجتهدين. فكلّ يعتمد على مقتضى ظنْه من ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر. 
وعض الاخبار ننة المتسشتكين بالتوقت او القن يوز الأفناء سبالعور الدئ دلاله 
لفظه عليه قطعية. ويجب التوقف عن الفتوى والعمل في القدر الزائد عليه. فعلى قول 

ْ من رجّح من أهل الاتجبواء يوا ني طلا النطا يعي التنقي ولو كاك وماج العبدل 

أفل أو سهاويا لمان اليكو و لتيضع قدنة' الى إزالة اللصاسة فى السحة: يان 
كود اند في المسجد الحرام مثلاً فيحتلم فيدخل السيل فيه فيقوم من النوم وهو 
واقع جوف السيل. وعلى قول من رجح جانب القرينة يجب الغسل فى الصورة 
المفروضة ويحرم التيمّم. وعلى قول من تساوى الاحتمالان في نظره يجب التوقف 
عند بعض والحكم التخيير عند بعض. 

يي و ا و د لو لم تكن 
دلالة من خارج تعيّن أحدهما*”. ومصداق التوقّف في بعض المواضع ترك الأفعال 


كلام المعالم ليس فيه مناسبة لما يريده من عدم جواز التعويل على الظْنْ ولا على عدم 
حواة العا يعي اراهن لعفي للك 1 لذ بده القن سنو انما اراق وكارة لبان المستدل ماده 
هتنا تيعد الت لاض عر انواةة لتنا عدوة واقن تقض العطل يدارنات هذا الدليل ليس في محلّه 
لآنّ السكد المرتضىي إن خغل التعويل على شهادة العناهدين :من قبيل'الأسباب كما مثل .به لا من 
د فإنّه يجب التعويل عليها وإن لم يحصل الظنّ منها. 

منت ل و ل ل ل 
الاختيار, رو زمان التيمّم والأمر به مطلقا وارد على ما هو الظاهر الغالب في العادة 
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الوجودية. وفي بعض المواضع الجمع بين الفعلين الوجودبّين. وفي بعض المواضع 
ال,تيان بفعل وجودي مع الإطلاق في نيّّنه أو مع نرديدٍ ماله وما لالإطلاق واحد أو مب 
ذكر الاحتياط في نيّنه. وما ل الكل واحد. كماسيجيء تحقيقه في كلامنا إنشاءالله تعالى. 

وما نحن فيه من قبيل الثاني, لأنا نعلم عدن ادن اعد المعلين الووعخورة نف 
ولا نعلمه بعينه. ونعلم أنّ حرمة الجمع بينهما مخصوصة بما إذا علمنا الفعل الواجب 

فإن قلت: كيف يكون نيّتهما؟ 

قلت: قصد القربة المطلقة في العبادات كافية. ولو تنرّلنا عن ذلك المقام فله 
قصد الوجوب المطلق في كل واحد منهما. ومرادي من المطلق ما يعم الواجب 
بالاهنالة والواعن عاب القدمة: 

ولقائل أن يقول: قد علمنا جواز الغسل بلوجوبه منجهةوجوبمقدمةالواجب. 
ومن المعلوم: أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن أضداده الوجودية. ومن المعلوم 
إجزاء الغسل عن التيمّم فإذا اغتسل سقط عندالتيمّم [إذا خطرببالهتلك المقدّمات]!". 

ويرد عليه: أنه عسى أن لايجزي الغسل ويتعيّن التيمم في حكم الله تعالى. 
فلاب من الجمع بينهما لنحصيل اليقين ببراءة الذمّة. وإذا تحيّر الفقيه في وجسوب 
صلاة الجمعة عليه في زمن الغبية وععويا غينيا وفى وجوب صلاة الظهر بدلها. يجب 
عله التوكنن فق فين هد الاععداليون كبا هو مقتضيى الاحافية»تومصداى .هذا 
التوقّف بحسب ظاهر النظر أيضاً الجمع بين الفعلين الوجودتين - أعني صلاة 


فق عوة:مفر الاعفيتال أوتطول زناته فق زنان اشيكي ناذا عل تسر زمائه از مبتارانة 
وحكمنا بتعيّنه لأنٌ الطهارة الترابيّةلا يؤمر بها الا مع تعدّر المائيّة لم يكن في ذلك مخالفة لمدلول 
الحديث ولا خروج عنه ولا ما يوجب التوقف. ولم يكن ذلك من الاجتهادات الخرصية 
المستحقّة للوصف بالأوصاف الشنيعة, كما أقدم عليه المصئّف على عادته من الجرأة على 
الدلماو نالا زناف القتيتنة عدن الح 


١١)ما‏ - المعقوفتين لم برد في ط 


ا الفوائد المدنيّة 


الجمعة وصلاة الظهر _لأنا نعلم اشتغال الذمّة بإحداهما ولا نعلمها بعينها. وتعلم أن 
الاشتباه ليس مسقطا لوجوبها. 

وقد ظهر عليك من ذلك أنّ حرمة الجمع بينهما مخصوصة بما إذا علمنا ما هو 
الواجب بعينه. على أنّ القاعدة الشريفة المتقدّمة المستفادة من قولداظة: «إذا أصبتم 
بمثل هذا ولا تدرون فعليكم الاحتياط حتّى تسالوا وتعلموا»!". ومن حديث إطباق 
الما المتضة» وحوري الاعقاط يا وسلى أره غيلوات الى ازيم تهات" 
غيرهما. تقتضي وجوب الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديين في هذين 
الموضعين واشباههما. ومصداقه عند النظر الدقيق الاكتفاء بصلاة الظهر بعد فوت 
وك ماذة الحهة لطبا را قدلذة الظيد سن سيره الدكة ويا نبا ره 
شف ال كرون صللاة الحييعة بوره لفقان طن عر انظينا: بخلاف ما إذا تحير 
الفقيه في تعيين قدر المسافة هل هو عند الشارع ا فراسخ أ وثمانية؟ فإن 
احتمال البدعة مشترك حينئذٍ بين القصر والاتسمام. وكذلك احتمال الوجوب. 
وبيخلاف ما إذا تخير يبن وجوب التيمم وحن وحوات الغسل للخروج عن المسجد. 
فإنَ احتمال البدعة واحتمال الوجوب مشترك بين الطرفين. فافهم فإِنْ هذه من 
معظمات الدقائق واحفظها تنتفع بها كثيرا. 


السؤال الثالث 
إن قد ذكر المحقّق الحلّى فى أصوله ‏ وهو في أكثر أبوابه اختصار كتاب العدّة 
سن الفلائقة مع ررناذ ادو بر اذا خورين قبل واف ا عمره في كتاب 
المعتبر - فى مقام الردٌ على ما نقلناه عن رئيس الطائفة (حيث قال: والذي أذهب 
أليه وهو 5 جميع شيوخنا المتكلّمين المتقدّمين والمتأخرين وهو الذي اختاره 
سيّدنا المرتضى قدّس الله روحه. وإليه كان ” ا نّْ الحقٌ في 
رواحمو عله نولا نو قاله كا مقط قانيي" أقبو انو اناه متك الى 
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0 يبدل على وضع لاار تدويبود 

أحدها: أنه مع استفراغ الوسع يتحقّق العذر فلا يتحقّق الاثم. 'ْ [ْ 

الثانى: آنا نجد الفرقة المحقّة مختلفة فى الأحكام الشرعية اختلافا شديدا 
حتى يفتي الواحد منهم بالشيء ويرجع عنه إلى غيره. فلو لم يرتفع الإئم لعستهم 
الفسق وشملهم الاتم. لأنْ القائل منهم بالقول إمّا أن يكون استفرغ وسعه في 
يع ساسع ردم فا' 1 نه ات 

-- الأحكام ا 58 للمصالح. ا ال ملت مالسية الن 
المجتهدين كاستقبال القبلة. فإنّه يلزم كلّ من غلب على ظنّه أنّ القبلة في جهة أن 
يستقبل تلك الجهة إذا لمويكن له طريق إلى العلم. ثمّ تكون الصلاة مجزية لكل واحد 

فإن قيل: لا نسلّم أنّ مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم. وذلك لأنّ 
الواقعة لابدٌ فيها من حكم شرعى ولابدٌ من نصب دلالة على ذلك الحكم., فلو لم 
يكن للمكلّف طريق إلى العلم بها لكان نصبها عبثا. أو لما كان لذلك المخطئ طريق 
إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ الوسع. وذلك تكليف بما لا يطاق. والجواب: 
قولة الا تن تس الال 

قلنا: مسلّم. لكن ما المانع أن يكون فرض المكلّف مع الظفر بتلك الدلالة العمل 
بمقتضاها. ومع عدم الظفربها يكو نالحكم في الواقعة لا ذلكالحكم. ومثاله: جهةالقبلة. 
فإنّ مع العلم بها يجب التوجّه ومع عدم العلم يكون فرضه التوجّه إلى الجهة التي 
اكلنيد على لته ا أيااسية القلة ركذ لكف العمل بالكنة عند ليون العذالة وحقاء السبتق 
ولو ظهر فسقها لوجب إطراحهاء فما المانع أنتكون الأدلة التي وقع فيهاالنزاعكذلك؟ 


,185 18١ معارج الأصول:‎ )١ 


.اس الفوائد المدنية 


اتتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأقول: جوابه: 

اذ الويهة اعالع من الوتموه الى :3 كرها النسدق عر علن مقرمة له :على 
قياس أحكاء الله تعالى على غيرها وكلاهما مردودانء ومن المعلوم أنّ العمل بالظنّ 
في نفس احكام الله تعالى ينتهي إلى تخريب الدين وإلى يصحيح ما وقع من 
الحروب من المنافقين وأعداء الدين كما تقدّم في كلامنا ‏ وأَنّْ العمل بالظنّ في 
غير احكانه تحال كيين جيه القديلة وضدة الركعاتة وشيم المغلفات بواروشن 
الجنايات لا ينتهى إلى ذلك ”. 

والوجه الأول أيضاً مردود. لأنّ خلاصته جارية فيمن كان في زمن الفترة 
واستفرغ وعد جرع بخللات: المتريعة كانه فعدور كي دوا نويه الاختان عدن 
ا الأطهارءافة مع نه عمل بخلاف الشريعة. والخل أن يقال: كونهم معدورين 
أعم من كون فعلهم مشروعا . لجواز أ ن يكون سبب كونهم معذورين غفلتهم عن 

وتحاضًا «النقطن :و الل ان عند وريه مهما : 

قسم حاصل من تخلية الله تعالى جمعا من عباده كما فى أهل الفترة, فإِنّه 
يكلفهم يوم القيامة لا في الذثياء كنا توا تركيه الأخبار عن الانكة الاطينار 7 


#اكاز الجفى ياقذن الله روه الركنة نظ إلى ما غرطن المستف من العفية والخالانت 
بلحل الكنب» 5 كانه د عق شية النضكي بها والحوات معنها باوطع :وامل: و لكر 
المنصف في جواب المصئّف كيف أعجزه الردّ حتّى ادّعى ابتناءه على مقدّمة ظبّية وعلى قياس 
وردّهما بمجرّد القول من غير دليل ولا بيّنة. وتمّم الخطأ بإخراجه ما عدّده ل 
أحكام الله تعالى حتّى لا يناسب قياس غيرها من أحكام الله عليها لأنّها غير أحكام الله. 
والفرض أنّ ذلك ليس بقياس. وإِنّما هو للاشتراك في الحكمة المجوّزة لاعتماد الظنّ في ذلك 


5 عدن العلم. 


)١(‏ الكافى 314:5 ح١‏ و3 و7. 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة شف 


وقسم حاصل من طلب الله تعالى والعمل بالظْن. ومدّعاك القسم الثاني ودليلك 
يدل على القدر المشترك. فلو تمّ دليلك يلزم تحقّق القسم الثاني في أهل الفترة. 

والوجه الثاني أيضاً مردود لما سنحقّقه. ومن تأمّل في قوله تعالى: «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا»*لوفي نظائره يقطع بِأنّهِ تعالى مهّد طريقة كلّ من 
سلكها نجا من الغلط والخطأ. وتلك الطريقة التمسّك بأصحاب العصمة فى كل ما 
يحتاج إليه من العقائد والأعمال. والتوقّف عند عدم الظفر بكلامهم 0 ومن 
المعلوم: أنّ من لم يسلك هذه الطريقة ما استفرغ وسعه. 

ثمّ أقول: إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلو عليك من 
الكلام بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل الذكرغيغ. 

فنقول: الاختلاف في الفتاوى قسمان: 

أحدهما: أن يكون سببه اختلاف ما بلغهم من الروايات. 

ومن المعلوم أَنّ هذا النوع من الاختلاف لا يودي إلى تناقض, لابتناء أحد 
القولين على ما ورد من بابالتقية كما حققه رئيس الطائفةيْي وقد م توضيحه! - 
والاختلافات الواقعة بين قدمائنا الأخباريّين وأصحاب الأئمّة 8 من هذا القبيل, 
كما تقدّم نقله عن رئيس الطائفة. 

وثانيهما: أن يكون سببه غير ذلك من الاستتباطات الظية. 

ومن المعلوم: أَنّه لم يرد إذن من الله تعالى في ذلك. بل تواترت الأخبار عن 
الأئمّة الأطهار بأنّ المفتي المخطئْ ضامن ويلحقه وزر من عمل بفتياء'" وقال الله 
تعالى: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون6!4. 

ومن المعلوم: أنّ كلّ حكم تحتاج إليه الأمّة قد أنزله الله في كتابه لكن لا تبلغه 
عقول الرجال. وقد بيّنه النبيت يه لأمّته وييئنه أميرالمؤمنين ]9 كذلك. 

وى علد 1 لذا از كاف قينا لزان امعفاك كماتنة ينانةسناها #فكل زم 
اختلف في الفتوى ولم يكن سببه ابتناء أحد قوليه على حديث وارد من باب التقية 


)١(‏ العتكبوت: 19. (؟)انظر ص 51. (؟) راجع ص ١915‏ . (5) المائدة : 6غ. 


م الفوائد المدنيّة 
لاا 


* إنّد ليس للمصتّف مجال في الاعتذار عن اختلاف العلماء المتقدّمين إلا سبب التقيّة. 
ونسب ذلك أيضاً بغير الواقع إلى رئيس الطائفةة والحال أنّا سابقاً تقلنا كلامهفة في العٌدّة وأنّه 
جعل الاختلاف الذي حصل دليلاً على اثفاقهم على العمل بخير الواحد الموجب للظنٌ. وبسبب 
ذاك حسضل الككد فووا تدلو كانق للد الكفا و كليا امجيس تاه باقواتز والقرائق المبهيد 
للعلم لما حصل اختلاف. وقد أشرنا إلى أن التقيّة لا يجوّزها العقل إلا في أماكن نادرة, كما إذا 
كان السائل عامّي المذهب ويحتاج إلى اثقائه. أو السائل غيره ولكن كان في المجلس أو من 
يسمع من يُتّقَى منه. حتّى لو كان حينئذٍ السائل من الشيعة أو السامع لزم على الإمامية من باب 
الرحمة واحتمال الوقوع في خلاف الحقّ والاغراء بالجهل أن بنيّهه على ذلك بكلّ ما أمكن. ولو 
وقع مثل هذا من واحد منّا لما حسن منه من غير تنبيه. فكيف من مثل الأئمّة يبيل ؟ وكيف يليق 
بعاقل أن ينسب إلى الأئمة مق أمرهم لأجلاء أصحابهم بتدوين أحاديث المذهب مع ابخا ةي 
العامّة في أصل واحد؟ ليكون ذلك سيبا للإغراء بارتكاب غير الحقّ والعمل به. لخفائه عن 
المكلّفين حيث لم يقع التمييز بينهما في تلك الأصول. ولا محال لأن يكو شين التقلف الات له 
تحصل بذلك مع إثبات الجهتين ووضوح التضادٌ والتخالف بينهما. 

وكذلك القول في أصحابهم إذا كان تدوينهم الأصول من أنفسهم بغير أمر الأئمّة أو 
علمهم مت لأنهم من الأجلاء وإذا كان لهم طريق سليم من الاشتباه وإيقاع الغير في الخطا فلا 
يجوز لهم ارتكاب ما يخالف ذلك. فعلم أَنّ الاختلاف إِنْما نشأ من اشتياه الصحيح والضعيف 
واختلاف المذاهب واندراس الأصول الصحيحة التي عرضت عليهم يز كما حصل في الإخبار 
عن النبئّ ‏ عليه الصلاة والسلام من كثرة الكذب فيها في حيانه يك فضلاً عمّا وقع بعد مماتد. 
والحال واحد ولم يجئ في الآثار عنهم عليهم امتناع ذلك في أحاديئهم. بل ورد عنهم ما يصرح 
بوقوع ذلك من قول الصادقاقة: «إنّ لكل رجل منّا رجلاً يكذب عليه»' '' فالحمل عا 
أنسب من الحمل على التقيّة؛ على أنه ليس في كلّ خلاف يناسب المقام فيه الحمل على التفيّة. 
والمصّف معذور في التجائه إلى هذه الحجّة الواهية لترويج دعواه. 

زاكائها ا يعد ب« النفكت من كبا الشاكة وين الحكم شير ها انرل ماني سخصيوضن 


045 الكثى: 305 الرقم‎ )١١ 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة وف 


وأقول: يمكن أن يقال: الجماعة التى وقع منهم القسم الثاني من الاختلاف 
- وهم جماعة قليلة نشؤوا في زمن الغيبة الكبرى. أوّلهم: الأقدمان ابن الججنيد 
وابن أبي عقيل فيما أظْنْ, ثم بعدهما نسج على منوالهما الشيخ المفيد ثم ابن إدريس 
الحلّي. ثم العلامة الحلّي. ثمّ من وافقه من المتأخّرين ‏ معذورون من جهة غفلتهم 
عن انْ سلوك طريقة الاستنباطات الظنية مناقض لما هو من ضروريات مذهبنا من 
انْدييِةِ بعدما جاء في كلّ واقعة تحتاج إليها الأمّة إلى يوم القيامة بحكم وخطاب 
قطعي وقد أودع كلّ ما جاء به عند الأئمّةئية أمر الناس بسؤالهم في كل ما لا 
يعلمون والردٌ إليهم والتمسك بكلامهم 8 * وهم مهّدوا أصولاً لرجوع الشيعة 
إليها. لاسيّما في زمن الغيبة الكبرى. 


بالذي يجترئ على الحكم من رأيه من غير دليل ماذون من أصحاب الشرع في اتّباعه والتعويل 
عليه. وإذا سلّمنا أن لله تعالى في كلّ مسألة حكماً واحداً لا يختلف -كما هو قول بعضهم - 
واجتهدنا غاية الاجتهاد فلم نحصل العلم بذلك كان ذلك الظيٌ بعد الاجتهاد كما أفاده كلام 

# سلّمنا أنّ الاختلاف نش من ابن الجنيد وابن أبي عقيل والاختلاف الذي نشأ في زمان 
الأئمّة والمذاهب التي اختلفت والأحاديث التي وردت عنهم نظ من المدح والقدح معاً في حقّ 
أجلاء أصحابهم وغيرهم مما لا يحتمل التقيّة في أغلبها من أيّ سبب نشأ؟ وقد قدّمنا ما ورد 
عنهم إكة من شكاية بعض أصحابهم للصادقَنية مما يقع بين أصحابه من الاختلاف. فوافقه 
على ذلك وذمّهم على ما أوجب لهم هذا الاختلاف. فكيف يدّعي المصنّف حدوث الالختلاف 
فيتس القلناد الأجلاه المتقد ميق :والسا خْرين إلى :القفلة وتقليل الفعا خريق للأؤلبيق فى .ذلك 
حيت نسجوا على منوالهم؟ مع أنّ ذلك غير جائز لهم. هذا مع انساع علومهم واطلاعهم وقربهم 
من زمن الأئئة 9 بحيث لو تعر المصنّف أضعاف أعمارهم ما اطّلع ولا وصل إلى قليل ممّا 
عرفوه وأدركوه وتنيّهوا إليه. ومن أين علم المصّف أن طريق الاستنباطات الظنّية التي قد صار 
الاجماح والاثفاق عليها من المؤالف والمخالف مناقض لما هو من ضرورتّات مذهينا؟ بعد ما 
تبيّن عدم إمكان العلم في جميع المسائل والأحكام وجواز خفاء بعض آادلة المسائل وإمكان 


تقض الفوائد المدنيّة 


ومن القسم الثاني من الاختلاف!) ذهاب تسيخنا المفيد ‏ قد س الله سه 
إلى جواز التمسّك بالااستصحاب في نفس احكامه تعالى وفي نفيهاء وقد مر توضيحه 
في مسألة من دخل في الصلاة بتيمّم لفقد الماء ثمّ وجد الماء في أثنائها'" وذهابه 
إلى لامع دغل فى الصللاة شق ان سف العدت فا عات نا كرما وحن 
بخلاف من دخل الصلاة بوضوء وسبقه الحدث فإنّه يتوضأ ويستائف الصلاة7” مع 
الددتواقرت الأشبار ان العدك فى اتناء الصلاة ينقمنها ا والباغة لددعلى ذلك 
أتدكان :فى يعض الأعاديت الفظ:««أسدث» فسيق ذهنه إلى مله على وقوع الحدت 

من المصلّى وغفل عن احتمال أن يكون المراد مطر السماء. بل هذا الاحتمال أظهر 
لفظاً ومعنى. كما حقّقناه فى بعض كتبنا. 

والسييتن الزى ذكره صاحب المعالم في صيرورة كثير من أحاديث ا ضما نا 
نهر فى كا لشات :الضا دروو يعد كنم غير فطع اف أحيو ل داكا من ١‏ كانت 
غادة لمانا زاك اس الاماف التقول عه الحدوف :فى ول الباق توكو القتمائر 
الراجعة إليه فى سائر الأبواب. فلمًا نقل المتأخّرون تلك الأحاديث إلى تأليفاتهم 
وغيّروا ترتيب الأحاديث والتزموا أن لا يتصرّفوا في عباراتالقدماء أتوا بتلك 


والوجدان أبين شاهد بذلك, لأنّ المصئّف لم يصل إليه من الحديث غير الكتب المشهورة وقد 
وصلت إلينا. وهي المعتمدة عنده المقطوع بصحّتها. فما وجدنا فيها الدلالة على كل فرع ومسألة 
من فروع التكليف. بل اغلب المسائل قد وقع فيها الاشتباه والحيرة بسبب عدم وجود حديث 
صحيح يدل على حكمها. فأين تلك الأحاديث الي جاءت لاحتياج الأمّة بحكم وخطاب قطعيّ 
في كل واقعة ولم نظهر عند الحاجة إليها؟ ولو كان خفاؤها لا يجوز في الحكمة لوجب ظهورها 
لكلّ محتاج ظهورٌ الشمس من غير سؤال عنها. فعلم أنّ الشريعة لا يتوققف على ذلك كما هو 
بحمد الله دين الحقّ واضح وشريعته لأهله من زمن الأئمَةطإي إلى ظهور القائم خضة إن شاءالله 
تعالى ثابتة. ولا يحتاج إلى استدراك ولا تجديد. كما يدّعيه خيالات المصئّف وتصوّراته الواهية. 


)١(‏ وهو أن يكون سببه الاستنباطات الظئّية. لااختلاف الروايات. 
١‏ ا خم , )١‏ المقئعة: .3١‏ 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة ا 


الضمائر من غيرسبق مرجعها. فصارت تلك الأحاديث مضمرة. جار في هذا 
الحديث واشباهه. 

هذا كلّه بعد التندّل عن حمله على التقيئّة. والصواب حمله على التقية. لأنْ ابا 
حنيفة ذهب إلى ذلك''! لكن ما خصّص الحكم بالمتيمّم. 

وذهانه :© إلى اكهاء اران :ولو كان كنا ححصي معد ترادقاء التعايية 

وذهاب ابن الجنيد إلى جو 0 العمل بالقياس ثم رجع عنه!*. 

وذهاب ابن أبي عقيل إلى عدم انفعال الماء القليل بورود النجاسة عليه. 


السؤال الرابع 

ان يقال: كيف عمل الاخبار ين في فعلٍ وجودىي تعتمل ان يكون رايا في 
القريطة يورك فيه قبهة العرمة ‏ كعدية فعيت اواك نظير؟ 

وجوابه: 
أن مقتضى قواعدهم وجوب التوقف. ومصداق التوقف ترك كل فعلٍ وجوديّ 
لم نقطع بجوازه. فيجب ترك ذلك الفعل وترك تفسيق فاعله وإنما قلنا: هذا مقنضى 
قواعدهم,. لأنه يستفاد: 

فخ السديف المعو اتريرين الفريقيك النفكنا :عن خصر الامو رافق اللاي" 

ومن الأحاديث المشتملة على وجوب التوقف والتنتت فى كل واقعة لم نعلم 
حكني 

وفن الحديك الذص اخد يكاين ادنس الحلى عن اضل بحس بن حيرت 
وذكره فى آخر السرائر. وذكره الامام ثقة الاسلام فى باب الكتمان. حيث قال 
محمّد بنيحيىء عن احمد بن محمّد. عن ابن محبوب. عن جميل بن صالح. عن 
الى كننية السرداء قال« سعفت انا ريق يقول وان :ا احث مكاي اله 
)١(‏ خبر لقوله: والسبب الذى ذكره صاحب المعالم .... (1) راجع البدائع الصنائع 56٠ :١‏ س ؟1١.‏ 


(؟) أى ذهاب المفيدتق . (؟) لم نظفر بمأخذه . (5) راجع المختلف .177:١‏ 
)1١‏ معانى الأخبار: 117. (/) الوسائل 18: /937اح 58 نقلاً من تفسير النعماني. 


ف الفوائد المدنئة 


أوَرَعَهِمَ وأفقههم وأكتديك لحد يكنا رإن أسواهه عند خالا وامقتهنم الذي إذا سمع 
الحديث ينسب إالينا ويتروى عنا فلم يعقله انيما منه وجححده وكفر من دأن به. وهو 


لا يدري لعلّالحديث منعندنا خرج وإلينا أسند. فيكو نبذلك خارجا من ولايتنا(". 

ومن الحديث الذي ذكره الشيخ السعيد قطب الدين الراوندييك في الرسالة 
الى بفكنها نات سبعة | حاديف: اجا نا سيت قال قال السادى ند لا تكديزا 
5 ا به مرجئي ولا قدري ولا خارجي فنسبه إلينا. فإنكم دون جاه 
شيء من الحقّ فتكذبوا اللّه'". 

وأقول: قد جرت بيني وبين جمع منالمنسوبين إلى العلم هذه الحكاية بعينها, 
ذرافي كلما روي 530 00 من أحاديث أئمّتنا ولم يجدوه مواقا لما في 
كتب من يقول بالاجتهادات الظئّية من متأخّري أصحابنا غضبوا وقدحوأ فيه وفيمن 
يرويه ومن .يعمل به. وأسأل الله العفو والعافية*. 

لايقال: مقتضى ما ذكره محمّد بن على بن بابويه في مبحث القنوت من كتاب 
من لا يحضره الفقيه واستدل به على جواز القنوت بغير العربي. حيث ذكر قال 


# العذر لهم في الغضب عند ذلك واضح. بل رونا واعي 1د الور المي لفق لما | قم 
عليه الأمّةَ بل الأمم حارج عن طور العقل. فكيف يعوّل عليه؟ وأيضا فإنا قد بِينَا أنّ الحديث 
نظير القران فكما وقع في القرآن ما لاا يمكن حمله على ظاهره ولابدٌ فيه من التاويل بالاتفاق 
كذلك الحديث. والمصنّف يحمل الحديث على ظاهره حيث كان ولا يتوقف في إيراد الحديث 
على ما يتوهّم موافقته لمطلوبه على صحّته أو ضعفه. بل أكثر ما يورده من الضعيف. فإذا أورد 
حديثاً وكان ما ينافيه في كتب المجتهدين أرجح في العمل والدلالة كيف لا يغضب السامع له عند 
اعتقاد ترجيح المرجوح على الراجح ويقدح فيه وفي المرجّح له والعامل به؟ وظاهر كلام 
المصنّف أنّ ذلك لمجرّد الهوى والعصبيّة, ونعوذ بالله! أن ينسب أحد أهل العلم والفضل والصلاح 
إلى هذه النسبة المخرجة عن العدالة. بل ربما عن الدين. وجرأة المصنّف على الإقدام في حقّ 
العلماء بمثل هذه القبائح مع ادّعاء التقوى والخوف من الله غريب وعجيب! 


.١١ الكاقى 3: 57خ لا إة لايتوفر لدينا كتابه, تقلم ه فى البحار ؟: لأخرل, دح‎ .١ 3 السرائر‎ )١( 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة يفف 


اديت «كل شىء مطلق حثى يرد فيه 000 اباحة كل 0 ما لم يبلغنا 

ومن الملوم: أ أذ المراذاتبى يكون لاع بواجا «والمفنوض:قيها تعن نضدده 

آنا نقول: النهى قسمان: نهى خاصٌ ونهي عاءٌ. والنهي العام قد بلغناء إذ علمنا 
من الحديث المتواتر بين الفريقين المشتمل على حصر الامور في ثلاثة ومن نظائره 
وجوب التوقف علينا فى كلّ واقعة لم يكن حكمها بيّنا عندناء معللاً بآنْ الشريعة قد 

ونن ا لوانت يندفع ما نجه أن يقال: ذكر شيخنا الصدوق في كتاب التوحيد 
في باب الاستطاعة: اتنا ا وده مكل رحن البطا ناك قالدني بدا عدية 
عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن حمّاد بن عيسى. عن حريز بن عبدالله. عن أبي 
عبدالله]2ة قال: قال رسول الييهُ: رفع عن أُمّتي تسعة: الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا اليه والحسد والطيرة 
والتفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ينطقوا بشفة!". 


وذكر في باب التعريف والحجّة والبيان: حدّئنا أحمد بن محمّد بن يحيى 


# مقتضى كلام المصئّف أن الصادقناقِة غفل عن هذا المعنى الذي تفطن إليه المصنّف! حتّى 
والتوقف. لكون ذلك الحكم لا يجوز أن يكون منفولاً عن من الشارع وأن لوصول إليه ممكن 
وكلامدكّة في هذا المكان وغيره من ن إطلاقاته ايه 00 نّ كل حكم لم يصل إلينا به تكليف 
فتكليفه مرفوع عنّاء وهذا هو عين دليله من الله سبحانه وتعالى. ل لم 
وأظهر؟ لأنّ مقتضاه عدم اتنظارنا في ذلك الحكم شيئاً آخر يوجب التوقّف فيه. وذلك لا يوجب 
تقصان الشريعة بل هو من أكمل متمّماتها. لأنّ مفاده قاعدة كلية نفعها عام 


.585 ح /1777. (1) خ: كل فعل. (؟) التوحيد: 544 ح‎ 7313 :١ الفقيه‎ )١( 


ا الفوائد المدنئة 


العطارئك عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن فضّال. عن داود بن فرقد. عن 
أبي الحسن زكريا بن يحيى. عن أبي عبداله اي قال؛ ما حجب الله علمه عن العباد 
فهو موضوع عنهه!"". 

حدثنا أبي لله قال حدّثنا سعد بن عبدالله عن القاسم بن محمّد الإصبهاني. عن 
سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال: قال أبو 
عبداللهلة: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم!"". 

ومني ناه الالحاديت العرينة اضيا 303 سان ينا كرف نا لم معلقنا 
الخطاب الدال عليه. 

وجه الاندفاع: أنّ الخطاب العامٌ الدال على وجوب ترك كلّ فعل وجوديٌّ 
لم نقطع بجوازه بَلَعَناء وهوالحديث المشتمل على حصر الأمور في اليقين وفي 
الشبهة, وعلى وجوب ترك ما ليس بيقيني جوازه. والأحاديث المشتملة على وجوب 
لتوقف في كل واقعة لم نعلم حكمها بعينه”. 

لايقال: يلزم من الحديث الذي ذكره ابن بابويه بطلان الحسن والقبح الذاتتين. 
كنا ذهب التدكيهوو شاع ضيف الوا لق شكنين :ا الى بودن الكفر زاجنا 
وكاانه حرام لكان تيه بول مهار ذاه : 

لأنَا نقول: هنا مسألئان: إحداهما؛ الحسن والقبح الذاتيان. 

والأقوف :الرصوت و التعرمة الداشان: 

والقء لرهرون ازل طلا انا به :3 يطلذي الأول ورونين العم للب يون سند 


#اهذه الأشاديت واطسة صبريغة: فى نف نا ردّعييف 'انطقه الدبنها وعدقه مطتمونها ليكوق 
حجّة عليه؛ لأنّه ربما لو لم يعلمها كان له حجّة الجهل إن صم العذر عنه بها. وما ذكره في وجه 
الاندفاع مجرّد دعاو على عادته بَيّْنُ فسادها وعدم تبوتها. وما أشار إليه من الأحاديث إن صمّ 
واسكاك فلارةمو سمليها على وه لاشافر هل والكحاديت المسيرة الضريحة فى تفن ما رذعي 


.١7 التوحيد: ١4-0.ح 4. (؟) التوحيد: 02 4. ح‎ )١( 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة 4 باس 


ال الى تر او د 

أحدهما: قلي و وهو 0 الصادقنية: ان من ل 5 الله يحتح على العباد يما 
اناه وعزفهم: كه ارصل الهم رسي ولا وانزل لبهم الكتات فامن فيدونيى 

وج اننا نيدان هذا الحدزيف العرين يذل على ١‏ له له شعلق را جد تكليت إلا 
بعد بلوغ الخطاب إليه. وأكا اقوالهة ِذ: «بما أتاهم وعرّفهم» فيحتمل أن ن يكون اإشارة 
إلى ما تواترت به الأخبار عنهم 82 : من أنه آخذ الاقرار بالربوبيّة من الأرواح في 


* الحدبث الذي أشار إليه حديث القنوت. والاعتراض الذي عليه وأشار إليه المصنّف 
تقريزه: ا الخديث آفاد إياحة كلّ شيء لم يبلغ المكلفين فيه نهي. وذلك تقتضي إباحة القبيح 
الذي لم يرد فيه نهي بخصوصه. وهذا معنى بطلان الحسن والقيح الذاتي. 

وجواب المصئف عن ذلك غير متجه. دن المقرّر أ ن العقل لم يجوز ورود الشرع بما يقطع 
العقل وبقضي بقبحه. ولهذا الدليل النقلي لا يعارض العقلي. وورود الشرع بما يوافق العقل في 
الأحكام الّتى يقضي العقل بحسنها ويقطع ويجزم بذلك يكون الشرع فنا عي ا ليا ان كاقيا عد 
حكم العقل. وكذلك الكلام فيما يقضي العقل بقبحها. والذي ليس للعقل فيه دلالة على حسنه أو 
قبحه يرجع حسنه وقبحه إلى أمر الشارع ونهيه. والعقل لا يعارض ذلك. لجواز حكمة خفيّة لا 
يطلع عليها العقل توجب الحسن أو القبح. 

إذا تقوّر ذلك علم أن القبيح لااشكٌ أن العقل مانع منه ومبطل لدليل جوازه لو فرض وروده 
من جهةالشرع. فكيف يلزمالحكم بإباحته إذا لم يرد فيه بالخصوص نهيمن الشرع؟ فظهر أن لمفهوم 

من الحديث إباحة ما لم يقض العقل بقبحه بطريق القطع. وذلك لا يبطل الحسن راكع ادافين 

وقول الض :ا كا من القبائح العقليّة ليس بحرام في الشريعة غير ملم ٠‏ ولأاكاءة 
اعتقاده. نعم ما لم يجزم العقل بقبحه ويحتمل لد وجه محسّن لا معارضة للعقل فيه. ويقضي 
بحسنه عند ورود الشرع به. إذ لا مائع له من ذلك. 


(١1خ:‏ مضمون. )50 الكافى ,جح 4 


عاسم الفوائد المدنئة 


نو لسع كو “او الى ينا تمن يمشن الووا بالكوامق اله اذا اراانه تعال 
تعلق الكليف باحة ولهوهديا لد متوصوووبا ته واعين ويا ثيه لدرحي وسبخظ 
وبدلاللات واضحة على ذلك'' وبأنٌ مقتضى حكمته عرّ وجل أن يعيّن أحداً لتعليم 
الدامى فا بوقيية ونا سفظة 2 املق اضوئ النزذة و السكرة حل توفتها ومااجاء 
به النبيَيييةُ من الواجبات والمحرّمات. وحينئذٍ يتعلّق به التكليف لا قبله. ومن تم 
وقع التصريح في مواضع من كتاب الكافي ‏ منها باب الشك'" ومنها باب من يعبد 
له على خرك! يبان بقطن من يلشعهج الغرة أقدوا بالغتاد فين باللساق وشكر 
في نبؤّة محمّدتية لا في التوحيد. فإنّه دخلت معرفة التوحيد قلوبهم. 

وثانيهما: عقلىّ وهو أنه من المعلوم: أ ان هذه التكاليف الظاهرية الشرعية 
مشتركة بين من يقدر على الأفكار والأنظار التي ذكرتها المعتزلة لالخلاص عسن 
شبهة لزوم إفحام الأنبياء لهك وبين من لم يقدر. فعلم أنّ مناط تعلّق التكاليف كلها 
السماع من الشارع. وعلم عدم استقلال العقل بتعلّق تكليف. وعلم بطلان مذهب 
المعتزلة فى هذه المسألة. فمعنى الحديث الذي ذكره ابن بابويه فى مبحث القنوت: 


# الظاهر من الحديث: أنّ حجّة الله سبحانه وتعالى على عباده بِأنّه أودع في كلّ مكلّف 
قوّة الادراك والمعرفة وكمّلها بالعقل. فلم يبق لمكلّف حجّة في الجهل بوجودهسبحانهوإدراك جلاله 
وكماله وما يصمّ عليه وما يمتنع. وهذا معن الخديت :باذ ذكل مولوة بولد على الفطرع) !0 ود 
الحرقة وشهنيا ننوظة متست هال الدكلت وفافة ذلك المعيوو د المي قر 

وها تقاته البف انق و وكيد ل عله من ١‏ العا لاد وير ان السرياتي در لغيه 
والما ذلك منكه من انامسا ند فال بدو شترضن نه على :نا احضل غلية الاثفاق من العلماءه ان 
بعتا رق الخسين: وانحة مان 22:5 انوا نيا كر ثفن افنتة تند :و له ضعو ل النقليد فنها: 


.4 و؟) راجع الكافي اناب و اين أبزاك كنات الايمان والكفر. (1) انظر التوحيد: 555 ح‎ ١( 
. 59/9 : من أيواب كتاب الإيمان والكفر. (0) البحار‎ ١77 راجع الكافى +: الباب‎ )( 


(1) إشارة إلى ماورد عنه نك من قوله: «عليكم بدين العجائز» البحار 1: ١6‏ و7357 . 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة اس 


اقلم ا مدقي ديو الجا عر عو اذ الامسكام راكنا مدقي تخظيب 
- كالفاضل المدّق بدرالدين الزركشي - فهو أنّالحسن والقبح ذاتيان والوجوب 
والحرمة شرعيان. وأَنّه لا ملازمة بينهماء فقال فى شرح جمع الجوامع 

تنبيهات: 

الأؤل: المعتزلة لا ينكرون أن الله تعالى هو الشارع للأحكام. إِنّما يقولون: إِنّ 
العقل يدرك أنّ الله تعالى شرّع أحكام الأفعال بحسب ما يظهر من مصالحها 
ومفاسدها. فهما عندهم مؤدّيان إلى العلم بالحكم الشرعي, والحكم الشرعي تابع 
لهذا لاعفيناء فنا ك1 يه جوّزه الشرع وما كان قيضا حتفف نهنا و عفن الحون لذ 
حكمان: أحدهما عقلي. والآخر شرعي تابع له. فيان ايه الاتتولون: ليمع 
العقات والنواته لسن يشرعى أميلا كلقن لداعو تند هنا لمك ب بوي 

الثاني: ما اقتصر عليه المصنّف من حكاية قولهم هو المشهور. وتوسّط قوم 


وأنّ كل إنسان عاقل إذا رجع فكزوو ككلة دهاز له“القدو الواتمتيوم للد وهر اشر سيفيد 
الوجدان ويمنع ذلك كلّه ‏ فساده ظاهر. لأنّه يلزم على ما اعتقده أن لا يحسن من الله تعالى 
مؤاخذة من لم يحصل منه هذه المعارف إذا لم يمنحه بها. ولم يتنبّه أن الواقع في ظاهر بعض 
الأحاديث ممًا بخالف المذهب المتّفق عليه كثير في باب الأفعال والآجال والأرزاق والهداية. 
وأنّه لابدٌ من تأويلها بما يوافق العقل والحقٌّ. كما وقع نظيره في القرآن الشريف. وباب اللطف 
من الله - سبحانه وتعالى ‏ وتخصيصه لبعض عباده به لحكمة خفيّة تقرّبه إلى الطاعة لامساغ 
لإنكاره. لكن ليس ذلك هو السبب التامٌ في حصول الهداية ولولاه لما أمكن حصولها. لأنّ الله - 
سعانوتو قن مكو العبدنن سحضياها قاو ذلك :وعان هذا الست تحدل الأحاديك الدالة 
بظاهرها على نسبة الهداية والاضلال والأفعال وما شابه ذلك اليه سبحانه وتعالى ‏ حنّى لا 
يلزم صحّة قول المججّرة المعلوم البطلان. 

وأَمّا الأحكام الشرعيّة التكليفيّة فالمعلوم رجوعها إلىالشارع: وقد علمنا منهم 9 بالنصّ؛ 
أن كلّ ما يصل إلينا التكليف به تعيّن. وما لم يصل فهو موضوع عنّا. وأنّ كلّ ما لم يرد فيه نهي 
فهو مباح. ووضعه عنّا وإباحته كلاهما من الأدلّة الشرعيّة المستفادة من النصٌّ. والمصنّف يمنع 
ذلك من غير دليل. 


ناس الفوائد المدنثة 


فقالوا: قبحها ثابت بالعقل والعقاب يتوفّف على الشرع. وهو الذي ذكره أسعد بن 
علي الزنجاني من أصحابنا وأبو الخطاب من الحنابلة وذكره الحنفيّة وحكوه عن 
الى تيه نضا بوهي الشتصؤوالقوهد من ديف القيطة واينات القران اتسين 
وسلامته من الوهن والتناقض. 

فهاهنا أمران: أحدهما: ادراك العقل حسن الأشياء وقبحها. والثاني: أنّ ذلك 
كاف فيالثواب والعقاب وإن لم يرد شرع. ولا ملازمة بين الأمرين بدليل «وماكان 
ربك مُهلك القرى بظلم» أي بقبح فعلهم «وآهلها غافلون» أي لم يأتهم الرسل 
والشرائع. ومثله «لولا أن تصيبهم مصيبة بما قدّمت أيديهم» 5 من القبائح فيقولوا 
«ريّنا لولا أرسلت إلينا رسولا»7" اننهى كلام الفاضل الزركشي. 


السؤال الخامس 

أن يقال: كيف عملكم معشر الأخباريّين في حديث ضعيف يدل على وجوب 
فعل وجودي؟ 

وجوابه أن يقال: 

لوعت التوقف!7") عن تعيين 0 المحتمللات. ومصداقه فى هذه المباحث أن إل" 
يقع منه فعل أو قول أو ترك مبنيٌ على القطع بأحد المحتملات بعينه. ويجوز له أن 
يأتي بفعل أو قول أو ترك يجامع جميع المحتملات أو يجامع حال التردّد والشكٌ 
فيها. فإذا دار الفعل بين الوجوب والحرمة يجب عليه تركه مادام كذلك, وإذا دار بين 
الوجوب والندب والكراهة فله فعله بنّة مطلقة وله تركه”. ويجب السؤال والتفتيش 
عن الحكم ونحن معذورون مادّمنا ساعين!"! 


# بل الأولى فى الجواب أن يقال: بعد العلم يضعف الحديث إن حصل معه مؤيّد ومرجّح 
عملنا به. وإلا رددناه بنصّ الكتاب الدالٌ على عدم قبوله إذا علمنا عدم عدالة راويه. والتوقف 


أنْما يكون مع تحايق الدلاى الواحي ا الراجح العدك يكل وله نهنا أن القرد, والأحقياط 


. ط: مأمورون ساعون‎ ١ شرح جمع الجوامع: لا يوجد لدينا. (؟) فى طإضافة: بحسب الفتوى.‎ )١( 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة اساي 


ومن الموضحات لذلك قولهمغ8 ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع 

عنهم!". 
السو ال الشَاد سن 

كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة كأمرٍ يحتملالتهديد؟ 
وجوايه ان يقال: 
نوجب التوقف. ومصداقه هنا الترك كما مرّ. وممّا يوضح هذا المقام ما رواه ثقة 
الإسلام في كتاب الكافي. عن كتاب صفوان. عن معاوية بن عمّار قال سألت أبا 
عبدالله للا عن اغراة كاك مع قوم فطمئت فأرسلت إليهم فسألتهم؟ فقالوا: ما ندري 
اعليك إحرام ام لا وانت حائضء فتركوها حتّى دخلت الحرم؟ قال: إن كان عليها 
مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه. وإن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت 
عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها'". 

وها وو فقن تسكن و منعي ب قن ١‏ سيق دق مدو قن | ل فسا وفرع | تكو 


بالفعل في موضع لا يحصل للمكلّف ظنّ مشروعيّته إذا أوقعه على وجه العبادة. فيكون تشريعاً 
ولا تتحقّق في نيّنه قصد القربة إذا اكتفينا بها عن نيّة الوجه في مثل الاحتياط وغيره. وما بقع في 
بعض الأوهام من تسويغ الاحتياط مطلقاً بأيّ حال كان من الأوهام الفاسدة, لأنّ الفعل إذا لم 
برد فيه إذْن من الشارع ولو بالظنّ يكون فعله على وجه العبادة لا شكٌ أنّه تشريع في الدين ولا 
يجزئّ عن الواجب. ومجدّد الاحتمال العقلي لا يسوّغ ذلك. 

وممًا يوضحه؛ أنّ الفعل المكلف به. المكلف لا يخرج من عهدته إلا إذا أتى به على الوجه 
المشروع. ومن أعظم شووظلة اند تقاذا وف مواد ندب في حال نيّند لابدٌ أن يكون 
جازماً أو ظانًا أحدهما حتّى يصدق الوصف. وكذلك إذا اكتفينا بنيّة القربة لابدٌ أن يرجّح كون 
الفعل مأذوناً فيه من الشارع ومأموراً به حبّى يمكن فيه قصد القربة بوجه. ولا يخرج ذلك الفعل 
عن كونه تشريعاً محرّماً فكيف يكون مجزئاً ويحصل به الاحتياط المبرئ للذمّة؟ ولو فرضنا أنه 
كان مطابقأ للواقع في نفس الأمر, لأنّه وقع على غير الوجه المشروع في ظاهر الشرع. وله أعلم. 


)١(‏ التوحيد للصدوق: ١١غ.ح‏ 5. لكات ع ان 


م الفوائد المدنيّة 


عن زرارة. عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرآة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا 
تصلّي. فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم. فمضوا بها كما هي حتّى قدموا مكّة وهي 
طامث حلال. بارااتاى رارش ارس مرا صر ا ات 
فعلت لم تدرك الحج. فسألوا أبا جعفرظة فقال: تحرم من مكانها قدعلم الله نيتها 

وجه التوضيح: أَنّها تركت فعلاً واجبا في الواقع لاحتمالحر تاراما 
ونا على الك , لج جك طيها ين امت نكنها ار لكاقة :قن لع اه ايها 4 


السؤّال السابع 
أن يقال: كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟ 
وجوابه: 


السوّال الثامن 
لمان تاك قل بعد سيم د الورحو ب رالندي! 
وجوابه أن يقال: 
نوجب التوقف عن تعيين أحد الاحتمالين. ثمّ نقول: إن كان ظاهره الوجوب 
يجب فعله بنئة مطلقة احتياطاًء وكذلك مع تساوئ:الاحتمالين: وإن كان ظاهرزه 
الندب وباحند م ارعوة موضوع عنا. 


بالأحاديث الناطقة بوجوب التوقف والتثبت في كل واقعة لم يكن حكمها بينا 
واعنية . 


ويقوله + في الخدريت المتواتر يبن التريعين: انها امورو ثلااثة : لسن اركنم قد 
فيتبع, واعر كو اطع اتيس ٠‏ وشبهات بين ذلك. والوقوف عند الشبهات خير من 
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الاقتحام في الهلكات. ومن ترك الشبهات نجا من المحوّمات. ومن أخذ بالشبهات 
ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعله7". 

وبقول الكاظمئيّة في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج. حيث قال. فقلت: إن 
بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال: إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا 
فكلكب ب الأسعاط حت نسار ااعنة تفلي | 

وبما روى الفريقان عنه ييا : دع ما يُريبك إلى ما لا يريبك ومن اتقى الشبهات 
استبرأً انا 

وبقول الكاظم :ا في مكاتبة عبدالله بن صباح: آرى لك أن تنتظر حتّى تذهب 
الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك!؟. 

وبقولهم85: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهه!". 

سهل عليك١‏ الجواب عن هذه الأسئلة. 


وهنا فائد تان: 

الأولى: أَنْهيئْةٌ حصر الأمور فى ثلاثة: إحداها بيّن رشدهاء وثانيها بين غيّها. 
وثالنياها ابسن داولا «ال,وسخاها شه علو من :للك كل ها انس نينة» 

الفائدة الثانية: أنه فى كلامهم طيغ وقع إطلاق الجاهل على غير القاطع بالحكم 
سواء كان شاكًاً أو ظانًاً. والجاهل بهذا المعنى يجب عليه التوقّف. ووقع إطلاقه على 
الاق الذامك الهقة. كن تضور امنيا لقنو اللعاه التفى الكو لا مسي اليه 
الاحنياط . وإلا لزم تكليف الغافل. 


.١ ذيل الحديث‎ 59١:2 ىفاكلا)"١ عن الاحتجاج.‎ 5١١ تقله فى البحار ؟:‎ ١ 
758 :0 السئن الكبرى‎ .4١ و‎ 2٠ ح‎ 554 :١ (؟) عوالى اللالى‎ 
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قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة. أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟ 
فقال: لا. ما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها. وقد يعذر الناس في 
الجهالة بما هو أعظم من ذلك. فقلت: بأيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن يعلم أنّ ذلك 
محرّم عليه أم بجهالته أَنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. 
الجهالة بِأنّ الله حرام عليه ذلك, وذلك لأنّه لا يقدر على الاحتياط معها. فقلت: هو 
في الأخرى معذور؟ قال: نعم إذا اتقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها. فقلت: 
وإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهالة؟ فقال: الذي تعمّد لايحلّ له أن يرجع إلى 
ماعيه أن |0 

وإنّما قلنا: إنّ المراد بالجاهل في هذه الصحيحة الغافل لا الظانّ والمتردّد. 
لأنُهما يقدران على الاحتياط . دون الغافل. 


السؤال التاسع 

أن يقال: كيف عملكم معاشر الأخباريّين في الظواهر القرانية مثل قوله تعالى: 
«أوفوا بالعقود»'" وقوله تعالى: «أو لامستم النساء»!" وقوله تعالى: «إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم»!*) وفي ظواهر الستن النبوية مثل قولهية: لا ضرر ولا 
ضرار في الإسلاه!"؟ 

وجوابه أن يقال: 

نحن نوجب الفحص عن أحوالهما بالرجوع إلى كلام العترة الطاهرةليكة فإذا 
ظفرنا بالمقصود وعلمنا حقيقةالحال عملنابهما. وإلاأوجبناالتوقف والتثبّت. ولانجوّز 
تضاف ينا متكت بدالناكةومن | دون مخض أهدا بعلم كل ما جاء به وليه 
تفسير القران وما جاء به من نسخ أو قيد أو تأويل أو تخصيص بل أظهر كلّ ما جاء 
به عند أصحابه وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعدهيّية فتنة اوجبت 


(١)الاستبصار‏ 5 3181,ح 5. (5؟) المائدة: .١‏ (؟) النساء: ؟8 المائدة: .١‏ 
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إخفاء بعضه. وم نأنّه لولاذلك لزمتأخيرالبيان عن وق تالحاجة وللزمالاغراءبالجهل. 
وذلك لما علم منالمذهب ضرورةٌ: منأ نمي أُودعكلٌماجاءبهعندالعترةالطاهرة8 
وأمر الناس بسؤالهم والردّ اي الرجوع - إليهم. وايّ بيان اقوى من ذلك؟* 


# إن الله - سبحانه وتعالى - أنزل القران هدى للناس وتبياناً لكلّ شيء, فما اختصٌ به أُمّة 
دون أمّة ولا حجب فيه علم التكليف عن الناس بعد قوله تعالى: «يا أيّها الرسول بلغ ما أنزل 
الذلك وو تلن كا الام اله مصكتا رتفا وهنا فخا ونانيها ومعدوف :ا 

ز أن يخاطب الله بما لا يفهم من التكاليف العامّة المحتاج إلى علمها وبيانها. فإذا ورد في 
القرآن لفظ ظاهر المعنى لا يختلف العرب في فهمه وجب حمله على ذلك المعنى وأنّه هو المراد 
منه. وإلا لزم الاغراء بالجهل وكان مخالفاً لقوله: «قرآناً عربيّاً غير ذي عوج» وقوله: «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه» وقوله: «أفلا 0 القرآن» ونحو ذلك. فلو لم يفهمه أهل 
اللسان انتفت فائدة التخصيص. وقد علمنا أن في القران أسراراً غير ظاهرة لكل أحد. وليس 
ذلك مخلاً بالتكليف, وأمرنا عند اشتباهها بسؤال أهل الذكر عنها. ولابدٌ في الحكمة من وجود 
القيّم بذلك. في حياة الرسول ياه هو أصلها ويجب عليه إظهار كلّ ما تتوقّف عليه الشريعة. 
وبعدهظة ليس كل لفظ وكلّ حكم شي القرآن لا يعرف معناه ولا حكمه إلا بالنصّ عن 
الأئمة طبظ ولو كان القرآن لا يمكن فهمه لكل أحد لم يأمر الله سبحانه بالاستماع له أمرأ عام 
لعدم الفائدة. ولا يمكن لكل سامع الاستفهام عند السمع ولْمّا عُرِف إعجازه. لأنّ غير المفهوم لا 
يظهر وجه الاعجاز فيه. 

وما ورد في القرآن عن الْأئْمَةطِك من المعاني الغير الظاهرة عند العامّة فأمور مخصوصة 
محصورة قابلة للاشتباه واختلاف المعنىء فلا يلزم من ذلك توقف غيرها على النصّ منهم غ86 . 

ولااريب أن الصحابة ما كانوا يتوقّفون في فهم كلّ معنى في جميع معاني ألفاظ القران على 
سؤال الرسول 2 ولا نقل ذلك أحدٌ ولا حصل اختلاف بين المفسّرين في المعاني الظاهرة. ولمّا 
ارسل الوسول 838 أميرالمؤشي لك وسوزةونزاكة»النقراها على التامن:ما فهع سن ذلك إلا أن 
كلّ من سمعها يفهم معناها من غير احتياج في كلّ ما قرأه عليهم إلى تفسيره وعدمفهمهم لولا 
ذلك اواواريت لينوي خا شصرو ارما ل بطددوه فتنتفي الفائدة في تلاوتها عليهم من غير فهم 
المعنى. وذلك ظاهر؛ وكذلك الرسول أ لما كان يتلو ما أنزل عليه على الناس حال نزوله. نهاية 


اماس الفوائد المدنيّة 


ولنذك. امكل لسوت الو كو كسما 

منها: إذا وقع النكاح لم نعلم صحّته وفساده يجب على الزوج ترك الاستمتاع 
بها وترك التزوّج بخامسة وبأختها. ويجب على الزوجة أن لا تمكّنه من نفسها وأن 
لا تنزوّج بغيره. ويجب على الزوج أحد الأمور الثلاثة: إِمَا طلاقها. وإمَا العقد 
الجديد. وإمًا الإنفاق عليها إن رضيت بمجرّد الإنفاق. وإن طلبت أحد الأمرين 
الطلاق أو العقد الجديد يجب عليه. ولو امتنع من ذلك لوجب حبسه من باب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ومن باب الدفاع. ولو هرب فراراً سن أحد الأمرين ولم 
يتمكن منه فلقائل ان يقول: يستفاد من قولهيية: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» 
زفق الحويتك القدرنك التق الخوار ان يطلق السا كو روج دقو السن بعد 
الاستخبار عنه''! من باب مفهوم الموافقة المسمّى بالقياس الجليّ والقياس بطريق 
الأولين جواز 0 يطلقها. 

ومنها: إذا وقع بيع بستان لا نعلم صحّته يقوم أحد من باب الحسبة بعمارته. ولا 
يجوز للبائع ولا للمشتري التصررف في ثمرته ويجوز حفظها وبيعها من باب الحسبة 
الك اتعكلس العو ولو كلك تيهنا الاتشر باخيار | حجن روسن الاقاله 
وتجديد الصيغة الصحيحة يجب على الآخر ذلك. 

وال ان ١‏ و رعق ازا فلل مضي .نشكميا: 

السؤّال العاشر 
كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا علمنا اشتغال الذمّة بعبادة وتحيّرنا في 


الأمر إذا حصل الاشتباه في شيء منه كانوا يراجعونه ييةِ بالسؤال عنه وغيره لا يحتاج إلى ذلك. 
فعلم أنّ ظواهر القرآن وعموماته إذا لم يظهر ما ينافيها على اشتهارها عند المخالف 
والمؤالف في زمانالأئمّة 8 ولم يظهر منهم مي إنكار لشيء منها ولامخالفة حكم من أحكامهم 
لا وجه للتوئّف فيها على وصول نص الأئمّة علي إلينا بعلمها بخصوحها كما يقوله المصئّف. 
وكذلك الكلام في الحديث المشهور عن النبي ّي على حدّ ما ذكرناه في ظواهر القرآن. 


.4 8815 الفقيه 7 810 2. ح‎ )١( 
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وجه الخلاص منها لجهلنا بكيفيّتها؟ 

وجوأبه: 

أنّا نوجب التوقّف. ومصداقه هنا الاحتياط بالجمع بين الفعلين الوجوديّين كما 
مر بيانه. مثاله: إذا عزم مسافر على إقامة عشرة ثم بدا له قبل ان يصلى صلاة تامّة 
أو بعدها ولميقطع بما هو حكمالله ولميتمكن من سؤال عالمبه. 500 الاحتياط 
بآن يجمع بين القصر والإتمام. لدخوله تحت الأحاديث المتضمّنة وجوب التوقف 
والتثبّت. وتحت القاعدةالشريفة المستفادة منكلامالكاظم:كة فى صحيحة عبد الرحمن 
بن الحجّاج المتقدّمة ونظائرها. ويجب عليه اللإأمساك عن 50 بنية الاحتياط , 
كما مر في مسألة المتحير في وجوب صلاة الجمعة عليه أو صلاة الظهر مكانها. 

لايقال: الجمع بينالقصر والإتمام غير متلقّى منالشارع. فيكون بدعة. 

لأنَا نقول: في الأحاديث المتضمّنة لوجوب الاحتياط ولوجوب التوقف في كل 
واقعة لم نعلم حكمها بعينه إذنْ وتصريحٌ بوجوب الجمع. ولا استبعاد في ذلك بل له 
نظائر في الشريعة: 

من جملتها: من فاتته صلاة لا يعلمها بعينها. 

ومن جملتها: من يريد الصلاة في الثوبين المشتبهين”. 


وجه الاحتياط فيما يعلم بفعله براءة الذمّة من الأمر الذي قد عُلِم تكليف المكلّف به 
وأضح. انه فين ممكن ولا ققة فيد هدأ مع تسأاوى الاحتمالات:. 

ولو ترجّح بعضها بحيث لم يبقّ لغيره نوع ترجيح عوّلنا على الراجح واجتزينا به. وليس 
مثل هذا الاحتياط المأمور به سبباً عن عدم جواز التعويل على الظنّ بل إِنْما هو لأنّ لنا طريقأ 
إلى تحصيل العلم بفعل ما كُلّفنا به. كما في حكم السفر عند اشتباه بلوغ المسافة وعدمه؛ وكذلك 
الصلاة في الثوبين المشتبهين والصلاة على وجه بحصل اليقين بأنّه أدى الفريضة المجهولة من 
جملتها؛ وكذلك المتحيّر فى جهة القبلة. وأمئال ذلك كله ظاهر. وجعل المصّف حكم وطء 
الزوجة المشتبهة مخالفا لما هو بصدده لا وجه له. لأنّ الاحتياط جار فيه. غاية الأمر أن في 
غيره بالفعل وفيه بالترك. 


8 الفوائد المدنثة 


ومن جملتها: المتحيّر فى تعيين جهة القبلة. 

بخلاف ما إذا وجب على رجل وطهء امرآته واشتبهت بأجنبية, فإنّه وجب عليه 
الترك. لأنّ وطء الأجنبيّة محرم مطلقا. بخلاف الجمع بين القصر والإتمام فإنّه محره 
عند العلم يوعوت احذاهنا ينها لامطاقا: 


السؤال الحادى عشر 
كيف عملكم معاشر الأخباريّين فيما إذا كانت الحيرة في غير احكام الله تعالى؟ 


وَاجّاينا اخات به في مشروعيّة الاحتياط فغير واف بدفع محذور التشريع. وقد قَدّمنا أن 
الاحتياط لا يشرع عند ترجّح الحكم وظهور أدلته بحيث لا يبقى لمخالفه إلا الاحتمال الضعيف 
الذق لمكن مع تخكل الأذن فيه سن الشارع سند كه ليكون غنادة. .وما جد :على ذلك ارا 
الحتزال: لخر تومن تعبا اند يكون من رمضان لا مائع منه بحسب الإمكان. ولا يجوز 
الاحتياط فيه بالصوم بنيّة أنه من رمضان. لأنّه تشريع محرّم. 

وعد الممتق :ماله العيناش يفك 22 امام وضااةة و اع تفميلة منتائل الشعرة 
والتوقف غريب! لأنّ المحقّق - قدّس اله روحه ‏ قال في شرائعه في بحث المسافر: ولو نوى 
الاقامة ثمّ بدا له رجع إلى التقصير. ولو صلّى صلاة واحدة بنيّة الاتمام لم يرجع. وقال الشارح 
أخي السيّد قدّس الله روحه . في المدارك عند شرحه لهذه المسألة: هذا الحكم ثابت بإجماعنا. 
والأصل فيه ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي ولاد الحنّاط قال: قلت لأبي عبداله لقة: إني 
كما ا سر تفلم لد أن أقيم بها عشرة أَيّام فَأتم الصلاة ثمّ بدا لي بعد أن لا أقيم بها 
فما ترى لي أنم أم أقضّر؟ فقال: إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها صلاة فريضة واحدة بتمام 
فليس لك أن تقصّر حيّى تخرج منها. وإن كنت حين دخلتها على نيتك المقام قلم تصل فيها 
ياة» زوق وزاعدة باتعا بوذا للق أن لأ بقوين فى لك العال ب الغيار نآق عدت كاير 
المقام خشرا وأ وان لماكو المقاء فتن ما ينك وبين شهر ناذا مضى لك شهر فاده الضلةه!". 

وبعد اللإجماع والحديث والمصئف يعتقد أ كل اللحادية مقطوع بصكّتها وثبوتها. فكيف 
يُسوَّغْ في هذه المسالة التوقف والاحتياط؟ 
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- 


نشكٌ في هلال شهر رمضان أو هلال عيد الفطر أو هلال عيد الأضحى. أو أنّ الصوم 
جوابه: 
أنّ كلّ صورة يكون تحصيل القطع فيها متعذراً أو متعسّرا اكتفى الشارع فيها 
بالظنّ أو بالقطع بالعلامات المفيدة للظنّ. مثل استقبال جهة الكعبة. ومثل إضرار 
بالأصل المتحيّر في الإضرار ويبنى على عدم الإضرار”. وكلّ صورة يتمكن من 


ظاهر كلام المصنّف أنه رجع عن مذهبه في جهتين: 

الأولى: أنه حكم مع تعذّر العلم أو تعسّره في حكم المسألة بأن يرجع إلى الظنّ. ولا شك 
أن ما فرضه من المسائل أحكامها يصدق عليها أنّها أحكام شرعية. لأنا لا نعني بالحكم 
الشرعي إلا ما يكون فرض المكلّف فعله أو تركه. 

الثانية: أنّ في المسألة الأولى من فرضه إذا صار المكلّف في مكان حصل عنده الشكَ هل 
بلغ فيه مسافة أم لا وحضر وقت الصلاة ومراد المكلف أن يعلم حكم الله في حقّه في ذلك الوقت 
القصر أو التمام. فعلى معتقد المصنّف ينبغي أن لا يجوز خلوٌ نص قاطع بحكم هذه المسألة, لأن 
كلّ الأحكام عليها دليل قاطع يمكن العلم به. فكيف يجعل هذه المسألة هنا وأمثالها ممًا يتعذر 
أو يتعسّر العلم بحكمها؟ أو يعوّل فيها على الظنٌ؟ بعد أن جزم وقرّر أنّ الأئمّة 8 أثبتوا لشيعتهم 
جميع الأحكام في أحاديثهم وأمروا أصحابهم بتدوينها حبّى لا يحتاج معها إلى شيء إلآ أن كان 
من تقصير الطالب. ثمّ جعله هذه الأحكام من غير أحكام الله لم يظهر مراده من ذلك. لأنا لا 
نعرف حكم الله إلا الذي ذكرناه سابقاً. والأمثلة الي عدّدها غير متساوية في الحكم. شبعضها 
يمكن فيه تحصيل العلم بما كلّف به بأن يفعل ما فيه الاحتياط. كصلاة القصر والتمام في مسألة 
قاصد المسافة. وما الشكٌ في هلال شهر رمضان والشكٌ في ضرر المريض فلا بتيسر الاحتياط 
فيهما. لأنّ في الأوّل لا يجوز صوم ذلك اليوم على أنه من رمضان. وفي الثاني يحتمل أن يكون 
الصوم مضرّاً به. فيكون غير مشروع. لأنّ في كلّ موضع يحتمل فيه تحريم الفعل لا مساغ افعله 
كصوم يوم عرفة مع الشكٌ في أنه العيد. إلا أنّه في هذه المسألة لم يجوّزوا له الإفطار في الصوم 


ا الفوائد المدنيّة 


القطع فيها من غير مشقّة لايتحمّل مثلها عادة _كالهلال وكدخول وق تت الصلاةوكبلوغ 
المسافة الحدّ المعتبر شرعا وكبلوغ الإبل قدر النصاب المعتبر شرعا ‏ اعتبر أمرأ 
حسّيا من رؤية أو شهادة أو غيرهما فيجب الفحص. ومع العجز عن الظفر بالمقصود 
بنى على العدم في هلال شهر رمضان وفي هلال عيد الفطر ويحتاط في هلال عيد 
الأضحى. لاشتغال ذمّنه بإيقاع أفعال الحممٌّ فى وقت معيّن وقد اشتبه عليه بالغيم. 

هذا نقحي اللخزالاات الاصولنة الو قد سيب وق نل كمااهنا:بوالحن ان 
حكم الأهلّة التلاثة واحد. وكلها وا عند القاعدة الشريفة المتواترة وهي 
فولهم 86 : «لا ينقض يقينا بشكٌ أبدا وإِنّما ينقضه بيقين آخر»' فيحكم ببقاء الشهر 
الأول إلى أن محل الشى ينا يوسب قرسا" الك ديشرل العير النائن كقهاد: 
علي راشا ريعي نطقي القن لكر جنا يق ركه را اريم لز يتكوير ١‏ جنال ل 
القدر إذا اشتبه الهلال بالغيه!"ا فهو كأمرهم هك بصوم يوم الشك بنيّة شعبان' ". 

ولا يدلٌ على مشروعية الوقوف بعرفة مثلاً يوم الثامن إذا اشتبه الهلال احتياطاً 
لا بطريق الوجوب ولا بطريق الاستحباب. كما لا يدل على مشروعية صلاة العيد 
يوم التاسع مثلاً احتياطاً. إذ ليس وقوف مطلوب شرعاً يوم الثامن ولا صلاة عيد 
بوم التاسع. بخلاف أعمال ليلة القدر. فإنّها مشروعة في غير ليلة القدر. وبخلاف 
الصوم فإنه مشروع في سلخ شعبان ايضا. ويحتاط في مسالة المسافة بالجمع بين 
القصر والإتمام. كما يحتاط في مسألة بلوغ الماء قدر الكر بالاجتناب عنه والتيمّم. 
ويتوقف فيمسألة بلوغالابل البعيدة عنه قدر النصاب ليظهرحقيقةالحال. والحديث 


الواجب إلا مع ظنٌ الضرر. لأنّ الوجوب متحقق ولم يثبت ما ينافيه بوجه. والمصنّف حكم هنا 
بالبناء على عدم الإضرار مع الحيرة على الإطلاق, وهو لا يتم إلا إذا لم يحصل ظَنّ الضرر معها. 
وأمّا تقدير الحِضّرم ما دام على الكرم فلا يمكن العلم به إلا إذا علم بحسب العادة تجاوزه قدر 
النصاب. وبدون ذلك يمكن الاحتياط بإخراج القدر الواجب ممّا يحتمل فيه بلوغ النصاب أو 
يُرجَع إلى الأصل من عدم الوجوب ما لم يتحقّق بلوغ قدر النصاب. 
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الوازه فى #نخو لوقت العزلاة التعس ا فلى :قو سقف رزتا خزبالخائط ليفك 
صريح في وجوب القطع في مسألة الو فت كنا انأ الاحاديت الوارفة فى الستقبال 
الكعبة صريحة فى كفاية الظْنّ فى مسالة القبلة. 

ثم أقول: انظر أيّها اللبيب! كيف فرق الشارع بين الحيرة في نفس احكامه وبين 
الحيرة في غير أحكامه؟ فأوجب التوقّف في الأولى دائماء وأوجب البناء على العدم 
نازة والبناء علق الاشقاط ثاره في الثأنية. فلا مجال لما فعلته العامّة وجمع من 
الحاكةاقى كر سخ المسائل الأضولة باحر ام حكني هما له العيفين في ير 
الفكايه فال هن البذاة. على العذة فق جنسا له النصي فى انين سكام عالى. 


السؤال الثانى عشر 

هل يكون عندكم حكم هلال شهر رمضان وحكم بلوغ المال حدٌ النصاب 
وحكم بلوغ المال قدر الااستطاعة للحجّ واحدا؟ يعنى كما يجب في مسالة الهلال 
الفحص كذلك يجب هنا آم لا؟ 

جو انة: 

أنه ليس حكم المسألنين واحدا. وذلك أنه بلغنا وجوب صوم شهر معيّن من 
أشهر السنة فيجب رعاية ذلك فيجب الفحص. ولم يبلغنا أنه لابدٌ من بلوغ مالنا قدرَ 
النصاب أو قدرٌ الاستطاعة فى شهر من شهور السنة!') حتى يجب علينا الفحص عن 
ذلك. وإذا حدث في قلبنا ل بلوغ المال قدر النصاب فله صورتان: 

إحداهما: صورة يتعذر تحصيل القطع بالقدر الواجب فيها عادة كما فى الحصرم. 
وااحروولة هدر ساني اليل 

وحكم الصورة الثائية حكم بلوغ المسافة الحدٌ المعتبر شرعاً وحكم بلوغ الماء 
فون ]لكة .وف الضورة الأولى يكفي الظنّ. والحديث الوارد في باب الزكاة المتضمّن 
رص الأثمار على أصولها ثم ضمان المالك حصة الفقراء إذا أراد أن يتصدف 


)١(‏ التهذيب :53ح 18. )١(‏ ط:وقت ما. 
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فيها('' صريح فيكفايةالظنَ فيالصورة الأولى”. 

وتوضيح المقام: أَنَا لا نحكم بوجوب الزكاة ة في الحصرم وفي الإيل إلا بعد 
القطع ببلوغهما قذر النصاب. لدخول هده الواقعة محلب قو لهم عي : برل" ينعصس قينا 
بشكٌ أبدا» فإنّ الحالة السابقة القطع بعدم [وجود النصاب عندنا وبعدم]!'! وجوب 
الزكاة في مالنا. 

وغنها كلها لتق ونين النايرة فتن القلدن الوا شعي فى اسن هما يكن 
الظنّ كما في جهة الكعبة. دون الآخر كما في بلوغ الماء قدر الكرّ وكما في بلوغ 
العيافة فلو المضي» 

ومن ظرّ أنه احتلم فبلغ يستحبٌ أن يتفخصء كمن ظنّ أنه أصابت ثوبه نقطة 
من بول عند من يقول: باب7" خطاب الشارع إذا كان من باب الكراهة أو التدب يعم 
الصبّ المميّز. وعند منيقولباختصاص خطابالشارعكله بالبالغالعاقل لا يستحبٌ. 


الظاهر في الجواب أنه لا فرق بين الحكمين. فإنّه كما بلغنا وجوب صوم شهر رمضان 
00000 ”5 بلغنا وجوب الزكاة مع ملك النصاب على حدٌّ واحد. 
لأنّ هذه الأحكام من التكليفات العامّة لجميع المكلّفين والخطاب فيها ظاهر معلوم. غاية الأمر 
أن بعضها معيّن بوقت وبعضها مشروط بشرط. فيجب على المكلف مراعاة ذلك الوقت والشرط 
عند احتمال حصوله ليخرج من عهدة التكليف به. وهذا الوجه يجري في كثير من الأحكام 
بمراعاة التحفّظ ممّا يخل بالواجب. فمن ذلك مراعاة طلوع الفجر عند احتماله لمريد فعل ما 
بنافي الصوم. وكذلك مريد تأخير الغسل الواجب المتوقّف عليه الصوم. ومنه استعلام مريد السفر 
عن حال بلوغ المسافة في سفره المقصود له هل يبلغه أم لا. 

م إن المصّف شه حكم الصورة الثانية التي لا يتعذر فيها القطع بحكم بلوغ المسافة الحدّ 
المعتير شتويها ؛ بمعنى أنه لا يتعذّر فيها القطع ببلوغ المسافة بقول مطلق. والحال أنه قد يتعذّر 
بالنسبة لبعض المكلّفِين استعلام الحال خصوصا عند ضيق وقت الصلاة وعدم إمكان اختبارها 
بمساحة أو سؤال عارف بها. فالحكم بالمساواة ليس في محله. 


(١)الوسائل1:‏ 179. الباب ١١‏ من اق زكاةالغلات, ح١‏ و5 (؟) لم برد فىخ. (5)اخ: مامن. 
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بقي الكلام فيمن ظنّ أنه كمل خمسة عشر سنة هل يجب عليه الفحص أم لا؟ 
وجوابه واضح. لأنّ تعلّق التكليف إِنّما يكون بعد ثبوت البلوغ. 


السوّال الثالث عشر 

هل يكون حكم فعل بلغنا حديث ضعيف صريح في وجويه وحكم فعل بلغنا 
حديث صحيح صريح في أنه مطلوب غير صريح في وجوبه وندبه واحدا من جهة 
جواز الترك؟ 

وجوابه: 

أن للفرض الثاني صورا: 

احداها: أن يكون الظاهر الوجوب ولم يكن نضّا فيه. ومن المعلوم: أنّ الترك 
حينئذٍ من باب الجرأة في الدين, وتعيين الاحتمال الظاهر كذلك جرأة في الدين, 
فحن اللأحعاط اف الفتوى والعيل: 

وتانواك قارى الانكدا لفن وها بحديد التو ثق ن تعن حدما مسلاا 
الاحتياط. 

وتالتها: أن يكون الظاهر التدب:.وقن مضى كمه ننايقا. 

لايقال: صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج عن الكاظمنية في السؤال الثاني 
صريحة في وجوب الاحتياط في هذا الموضع أيضا. 

لأنا نقول: تلك الصحيحة وردت فيمن علم اشتغال اذم بشيء ولم يعلم كيفيّته 
تعتتها وزو انه عبدانه بن صباح عن الكاظماكة وردت فيمن علم ا ن الصلاة حل 
عليه في وقت معيّن ولم يقطع بدخول ذلك الوقت. 

فإن قلت: قولهية: «دع ما يريبك إلى ما لايريبك» شامل لمانحن فيه. 

قلت: لا يوجب القطع. لجواز أن يكون المراد به العدول عن فعل وجودي 
سكم العرية الى ها لا ععمل الهرية!' اويكوى المزادية الاسشعيان قي زهت 


اتات 
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إليه جمع من العامّة7١‏ والخاصّة!". 

ولك أن تقول؛ الفرض الأوّل والصورة الثالتة”" مندرجان تحت قولهاهة: «ما 
حجب اله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» وقوله9: «رفع القلم عن تسعة 
اشياء ...» من جملتها «ما لا يعلمون» فنحن معذورون ما دمنا متفخّصين وخرج عن 
تحتهما كل فعل وجودي لم نقطع بجوازه بالحديث المشتمل على حصر الأمور في 
تللاثة وينظارة .وف تهنا اله خليق .و انكفك لذيلك الفرق يق الحتمال وحعوي قعل 
وحووق ومن احشنال حركديا لدالا بحب الأحعاط :فى البسالة الأولى ويحنب 
الاختياط فى المسألة الثانة. 1 

ومفسطلة التزائي الى وتيك وو تدع دن بكار (القاضةيوانقا للفاقة! 
أنّهم إذا رأوا خطاباً يحتمل وجوب فعل واستحبابه كالأأحاديث الواردة فى غسل 
الجمعة يفتون بأنّ المظنون أنه مندوب في حكم الله ويتمسشكون في ذلك بالبراءة 
الأصلية. وكذلك إذا رأوا خطاباً يحتمل الحرمة والكراهة يفتون بِأنّ المظنون أنه 
مكروه في حكم الله تعالى للبراءة الأصلية وعدم ظهور مخرج عنهاء وهم في غفلة 
عن دقيقة هى: أَنّا علمنا ورود حكم من الله تعالى فى هذه الواقعة ولم نعلمه بعينه 
وهو وهزت ا وكات اهدر كرافته وين التعلويد ١‏ د كانه ففالن 20د 
للحكم والمصالح المظنونة له تعالى ولم يمكن!*' أن يقال: مقتضى المصلحة موافقة 
البراءة الاصلية. 

وبالجملة, التمسّك بالبراءة الأصلية إ[إِنْما يتَجه عند من لم يقل بالواجبات 
الذاتية ومحرّماتها. ثم على هذا المذهب]!" إِنّما يتّجه قبل إكمال الدين أو بعده مع 
تجويز خلوٌ بعض الوقائع عن حكم وارد من الله تعالى. 

نعم. يمكن أن يقال بناءً على ما نقله في كتاب العدّة رئيس الطائفة عن سيدّنا 
الأجلّ المرتضى - رضي الله عنهما من أنّه ذهب إلى أنّ في زمن الفترة الأشياء 
على الإباه يس أنه ام دان هل :دق الفترة شيء من التكاليف المخفيّة عنهم 
)١(‏ المبسوط السرخسي ”©: /الا. (5) مشرق الشعسين (الحبل المتين )33-1 
(9) خ: الصورة الثانية. (4)خ: ما يمكن. (6) لم يرد فى ط. 
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الواردة من الله تعالى إذ تعلّق التكليف يتوقف على بلوغ الخطاب عند الأشاعرة. 
ويتوقّف على أحد الأمرين ‏ تفطن العقل بالحكم. أو بلوغ الخطاب ‏ عند المعتزلة 
ومن وافقهم. والمفروض انتفاء الأمرين في زمن الفترة فانتفى تعلّق التكليف: إن7 
من لم يتفطن بحكم الله فى واقعة لم يتعلّق به ذلك الحكم. لكن هذا خلاف 
قواعده: لأ لهم لجبيعوا فذاوتيهم على أنّ زمانهة زهان الفترة بل جولو هكددا 
نزلت الشريعة. وبين المدامين بون بعيد. 

وتوضيح المقام: أنْ أهل الفترة معذورون لغفلتهم عن ورود 0 
الله أذن لكم آم على الله تفترون4!') ومثئل «لا تقف ما ليس لك به علم»”" ومثل 
«إنّ الظنّ لا يغني من الحقّ شيئا»!) مع قوله تعالى: «ألم يؤخذ عليهم ميثاق 
الكتاب آلا يقولوا على الله إلا الحقّ»!) وغير ذلك لا يتّجه العذر. 

ثم اعلم أنّ التمسّك بما اختاره السيّد المرتضى الفترة في زمن إِنّما يجري في 
زمن الغيبة الكبرى في سقوط وجوب فعل وجودي وفي الفتوى بسقوطه عنّا ما 
دمنا جاهلين متفخصين. ولا يجري فى سقوط حرمته. لأنا بلغنا القواعد الكلية 
الواردة عنهم ءاي المشتملة على وجوب الاجتناب عن كل فعلٍ وجوديّ لم نقطع 
نحو اوه ند ألله: 

هكذا ينبغي أن تحقّق هذهالمباحث. والتكلان على توفيقالملك العلام ودلالة 
أهل الذكر 80 وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم. .ومن يوت 
الحكننة ققد اوت تخيرا كديرا . 


السؤال الرابع عشر 
إذا اغتسل رجل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثم شك في كون 


)فول اقولهة يفكن أن بقال. (؟) بونس: 05. 
(ع) الاسراء: 81 (4) يونس: 335 (0) الأعراف: 119. 
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الوضوء بعد غسل الجمعة بدعة وفي وجوبه بعده للصلاة وعجز عن تحصيل العلم 
بما هو حكم الله تعالى» كيف يكون حكمه؟ 

جوابه: 

يجب عليه الوضوء. لأنّه علم اشتغال ذمّته بما يتوقّف على الطهارة ولم يعلم 
تلك الطهارة بعينها. والوضوء بعد الغسل بدعة إذا علم أنّ الغسل مغن عننه. 
والتفروطن آله اهل ينك ان عالى :شر دد افيف وكذلك إذا عاك أحددفى أن اللي 
خرج منه بول أو مني مع علمه بأنّهِ أحدهماء يجب عليه الطهارتان. لما مر 


السؤال الخام.نى عشر 

كيف عملكم في ماء وردت عليه نجاس . ونشك في بلوغه كرأ وتحذّر الاعتبار 
والاختبار وانحصر الماء فيه. هل توجبون الجمع بين الطهارتين أو تكتفون بالتيمّم 
او بالوضوء بهذا الماء؟ 

كوا بده 

أنّ مقتضى الأحاديث الواردة في باب الكرٌ تعليق الحكم بنجاسة ذلك 
الداع حلى العله يعدم بلوعة كذ واتقليق السكو يظوا ره غلى العك يبلوهه كتوا : 
ومقتضى هذين التعليقين وأيضاأ مقتضى الروايات الدالّة على وجوب التوقف في كل 
ما لم نعلم حكمه بعينه وجوب التوقّف عن الحكمين. ومن المعلوم: أن التوقف 
ملزوم للاجتناب عنه. فتعيّن الاكتفاء بالتيكم. وهذه المسألة عندنا كسائر ما نختاره 
من القطعيات. 

لايقال: الأصل عدم بلوغه كرأ فيحكم بنجاسته. 

لأنا تقول ارمق وسوب الاجتناب حكق باقر يرهم الدغلء كرف رايضا 
غااقف تالز النسوض »ذا اقلاهوزها تليق الشكمين على الملهية نظا لا 
يصمٌ استعمال لفظ «الأصل» هنا بشيء من معانيه. كما لا يخفى على اللبيب. 

ولايقال: الأصل طهارة الماء. وأيضأ تواترت الأخبار عنهم حي بن كل شيء 
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ظافر بنتى شقن الداقدراة! وباته كل هاء طافر كى يستديقن الهقذرة؟ 

لأنا نقول: التمسّك بالأصل وبتلك الأخبار إِنّْما يتّجه إذا لم نعلم طروّ تلك 
الحالة. وبعد علمنا بطروّها لا يتّجه” على أنا نقول: الروايتان الواردتان في الإنائين 
المشتبهين والروايات الواردة في الثوبين المشتبهين والواردة في اختلاط لحم 
المذكّى بغير المذكّى والواردة في اختلاط الحلال بالحرام. موجبة للقطع بوجوب 
الاجتناب عن ذلك الماء وعن الانائين المشتبهين. 

4 الى راهنا قياف لان لكوم ساجدنوالطها رم والسككوم قا 
التعفانية والمحكوم عليه بوحنوات التو فك ع الحكين بووحوث الأحتاي عد 
ومن المعلوم: أن الملاقي اد الثلاثة حكمه حكم أحد الثلاثة. 

وللمتأخَّرين في هذه المسائل تدقيقات لا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً والله 
الموفق للصواب. 

تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قلّة البضاعة في علم 


مدلول هذه الأحاديث مع أنّ الأصل في الأشياء الطهارة: أنه لا يحكم بنجاسة الماء إلا 
عند تيقّن النجاسة. وفي هذه الحالة لم يتيقّن النجاسة. وفي بعض الأحاديث دلالة على الحكم 
بطهارة الماء وإن غلب على الظنٌ النجاسة. كصحيحة أبي خالد القمّاط أنه سمع أبا عبدالله افلا 
يقول في الماء يمر به الرجل وهو نقيع فيه الميتة والجيفة: إن كان الماء قد تغيّر ريحه او طعمه فلا 
تشرب ولا تتوضًا. وإن لم بتغيّر ريحه وطعمه فاشرب وتوضًا!". 

وهذه الرواية صريحة في المطلوب ومعتضدة بالأصل والأحاديث المذكورة وغيرها. فكيف 
يجوز العدول عنها والقطع بتعيّن التيمّم؟ مع أنه لا يشرع إلا عند تيقّن فقد الماء إذا كان هو 
المسوّغ له. وهو خلاف الاحتياط والتوقّف الذي يوجب المصنّف الرجوع إليه في غالب الأحكام. 
واكتر قطدتاقه واتيق ته هن هذا القبيل: 
)١1(‏ راجع الوسائل ناي ابن براني النقاجات: 


() راجع الوسائل 3ق الات الأول من أبرات الماء المطاق 
(؟) الوسائل "١‏ 0 0000 


52 الفوائد المدئئة 


الحديث وكثرتها. وهذا يقتضى وجوب رجوع المتحيّر الواجب عليه الاحتياط إلى 
من هو أعلم منه. لأنّ هذا نوع من الاحتياط الواجب بقدر الإمكان. ومع العجز عن 
ذلك أو الغفلة عنه فهو موكول إلى طريقة تخطر بباله دفعا للحرج البيّن الواضح 

وما ظنّ ضرر الصوم بالمريض فقد يكون من الظنون الوجدانية المختصّة 
بصاحب المرض. وقد يكون من الظنون المشتركة بين أهل الحيرة. ففي الصورة 
الأولى موكول إلى نفسه. وقع التصريح به في الأحاديث' معلا بقوله تعالى: «بل 
الإنسان على نفسه بصيرة»!". 

وأمًا طريق حفظ أنواع الودائع فيختلف باختلاف الأمكنة والأزمنة وبحسب 
تجاريب الناس. فيجب الرجوع فيه إلى ظنّ أهل الخبرة كما في خرص الأثمار. 
ومع الغفلة عن ذلك أو العجز عنه فهو موكول إلى ما يخطر بباله. ولا حاجة في 
جميع تلك الصور إلى قطع ويقين. لما مرّ من الفرق بين باب أحكام الله وبين باب 
غير أحكام الله تعالى. 

وهنا دقيقة أخرى. وهي: أنه كثيرا ما تجامع براءة الذمّة من الإثم اشتغال الذمّة 
بقيمة الشيء أو بالدية. ولتكن هذه الفوائد على ذكر منك تنتفع بها في مواضع لا تعد 
ولا تحصى إن ن شاء الله تعالى. 


السؤال السادس عشر 
كيف عملكم فيمن شكٌ بين حرمة عبادةٍ ووجوبها عليه. كمرأة حاضت عند 

الميقات وشكّت بن وجوب الإحرام عليها وبين حرمته ولم تجد عالما بحكم الله 

تعالى تسأله. وكمرأة اشتبه عليها وعلى أهل الخبرة من النساء أنّ دمها 0 

أو العذرة أو القرحة فشكت في حرمة الصلاة وفي وجوبها. وكفاقد الطهورين يشكٌ 

من حورت الفظالاة معد نوين خرويتها ول جد هالنا يحم ان ص 


اه ب من بصح 
١‏ 2 00 
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وجوايه: 

ما تقدّم من وجوب التوقّف ومن أنّ مصداقه هنا ترك الفعل الوجودي لعدم 
القطع بجوازه. وقد مرٌ أنّ تقريره.9# المرأة التي تركت الإحرام عند الميقات لحيضها 
وجهلها بحكم الله فيها''" مؤيّد لما ذكرناه من أنّ مصداق التوّف هنا ترك الفعل 
الوجودي. وأيضاً قد تواتر عن الأثمّة الأطهارطيّف: إِيَاك أن تفتي الناس برأيك 
وكضري الها لا تددي) "او الدع الفيين عريةغياا ةو وتعوييا غير عالجييها فلس 21 
أن يدينالله بها. ولوكانالاستصحاب الذي اعتبرته الشافعية وجمع من متأخّري 
الخاصّة صحيحاً جارياً فى أحكاء اله تعالى. لما نطقت الأحاديث بخلافه فى هذه 
النواضتع اقل 1ن معتى :رايع كم وبر لاسلضن قدا يقناق أبداً اننا وفطت فين 
اخر» كما مر وينادي عليه موضع ورود ذلك الحديث واشباهه انالذي جعله 
الشارع ناقضاً لشيء إِنْما جعل اليقين ناقضاً, لا الظنّ به ولا الشكٌ فيه. 


السؤال السابع عشر 

ما قولكم في حيوان خرج من البحر لم نعلم حكم الله فيه؟ 

وجوابه: 

التوقّف ومصداق الاجتناب عن أكله وترك الإفتاء بحلّه وبحرمته. وترك 
الانكار على من أكله إذا احتمل علمه بحليته. 

لايقال: قولهم8: «ما حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم» جار هنا. 

لأنَا نقول: من المعلوم أَنْ المراد به أنّ ما حجب اله العلم بوجوبه عن العباد 
وجوبه موضوع عنهم, وقد مر تحقيقه. وكذلك ما حجب الله العلم بحرمته حرمئه 
موضوعة عنهم, وما حجب الله العلم بوجوب التوقف فيه التوقّف فيه موضوع عنهم. 
وهاهنا وجوب التوقّف معلوم بالروايات. وقد مر تحقيقه!”. 


)١(‏ مر فى ص غ, (1) راجع الكافىي ١‏ 45. باب النهى عن القول بغير علم. 
(7) مر فى ص 570. 
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ثم أقول: ما اشتهر في كتب الشافعية وجمع من متأخْري الخاصّة كتمهيد 
القواعد للشهيد الثانية: من الفرق بين الطهارة وبين حلية الأكل. لأنّ النجاسة 
محصورة وما ليس بنجس غير محصورة١"‏ ومأكول اللحم يحضو وغير ساكول 
اللحم غير محصور. فعلى هذه القاعدة يحكم بطهارته وبعدم حلية أكله!" كلام 
خطابي خيالي لا يجوز التمسّك به في أحكام الله تعالى”. 


الشىء الذي يجب غلينا الاجتناب:عنه لقبهة إذا لم يجتب عنه غيرتا لا يجوز 
نهيه. لأنْ : النهي عن المنكر نما يكون مع علم الناهي بحرمته. 

يقال :الو قوق عن النيهة ييه عله ا نكا 

لأنَا نقول: ربّما يكون هو في غفلة عنها أو ربّما يعلم حاله. 

والجواب الأول مبنيّ على أنه يجب على العالم تبليغ علمه ولا يجب عليه 


السؤال الثامن عشر 
ذكر الفاضل المدوّق مولانا أحمد الأردبيلي في أوّل تفسيره لآيات الأحكام: 


إن كلام الشهيد الثاني قدّس الله روحه ‏ في غاية الصحّة والمتانة والوضوح لمن كان له 
ذوق وفهم صحيح., وذلك لأنّ الحكم بالطهارة في مثل هذا داخل في عموم قولهمء8: «كل 
قى 2 :طاهر حت يسلقق :له قز" وام جل الأكل هالخيوانات كلها مسحدفة قثيل الجذكية 
بالاتفاق: فما ثبت حلها بالتذكية حكمنا به.وما عدا مثا لم ينبت خله بالتذكية بقى على أضل 
الحرمة السابقة. ولكن يحقّ التمثّل في هذا المقام بقول القائل: 

وكوي عاتب تكولا مبغيعا وأافته من الفهم السقيم 


ا لساري ل م الراك لحيو اعرد 13 
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اعلم أنّ هنا فائدة لابدٌ قبل الشروع في المقصود من الإشارة إليها. وهي: أنّالمشهور 
بين الطلبة أنه لا يجوز تفسير القرآن بغير نص وأثر. حتّى قال الشسيخ أبو علي 
الطبرسي - قدّس الله سرّه في تفسيره الكبير: واعلم أنه قد صم عن النبيّ يه وعن 
الأئمّة يغ : «أنّ تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنصّ الصريح»!'' وروى 
العامّة عن النبيَية أَنّهِ قال: «من فسّر القرآن برأيه فأصاب الحقّ فقد أخطأ»(" 
قالوا: وكره جماعة من التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وسالم 
بن عبدالله وغيرهم. والقول فى ذلك: أن الله سبحانه وتعالى ندب إلى الاستنباط 
وأوضح السبيل اليه ومدح أقواماً فقال: «لعلمه الذي يستتيطونة منهم» !"ا وذمٌ أخرى 
على ترك تدبّره والإضراب عن التفكر فيه فقال: «أفلا يتدبّرون القرآن أم على 
قلوب أقفالها»!*) وذكر أنّ القرآن منزل بلسان العرب فقال: «إنّا جعلناه قرانا 
عرييًاً»!* إلى أن قال: هذا وأمثاله يدل على أنّ الخبر متروك الظاهر, فيكون معناه 
-إن صم أنّ من حمل القرآن على رآيه ولم يعلم شواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد 
أخطأ الدليل. 

وقد روي عن النبئ يي أنه قال: القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على أحسن 
الوجوة 

وروي عن عبدالله بن عبّاس أنه قال قشم وجوه التفسير على أربعة أقسام: 
تفسير لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير تعرفه العرب بكلامهم. وتفسير تعرفه العلماء. 
وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى. فأمًا الذي لا يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة 
من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل التوحيد. وأما الّذي تعرفه العرب بلسانها 
فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وما الذي تعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه 
وفروع الأحكام. وأمًا الذي لا يعلمه إلا الله عرّ وجلّ فهو ما يجري مجرى الغيوب 
وقيام الساعة. تمّ كلامه '. 


.85 الرقم 7387 (©) النساء:‎ 77٠١ 8# مجمع البيان: المقدمة, الفنّ الثالث. (؟) سنن أبى داود‎ )١١ 
مسكر 2 (4) الزخرف: 7 (ككاى كلاة الطيرسق:‎ 
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أقول7": تحرير الكلام إنّ الخبر محمول على ظاهره غير متروك الظاهر وأنّه 
صحيح مضمونه على ما اعترف به في أوّل كلامه. حيث قال صمٌ عن النبى يَلل. 

بيانه: أن الشيخ أبا علئ إ قال في أَوّل تفسدية: الفمين تعناء كشفه الهرادعرة 
لقا (المونة الها وبن ار اع مساق الى هنا بيطلا اشر قز تميق 
كشف المغطى: والتأويل انتهاء الشيء ومصيره وما يؤول إليه أمره. وهما قريبان من 
الأوّلين. فالمعنى: من فسّر وبيّن وجزم وقطع بأنّ المراد من اللفظ المشكل مثل 
المجمل والمتشابه كذا. بأن يحمل المشترك اللفظي مثلاً على أحد المعاني من غير 
مرجّح - وهو ما دليل نقلي كخبر منصوص أو آية أخرى كذلك أو ظاهر أو إجماع 
أو غقلى جناى المعيوى!"" المرادرننة اح معائية يخصوصيه يد لبن عير الذلئل المدكوز 
على فرد معيّن. ققد أخطأً!*. 

وبالجملة. المراد من التفسير الممنوع برأيه وبغير نص هو القطع بالمراد من 
النفظ الذي غير ظاهر فيه من غير دليل بل بمجرّد رأيه وميله. واستحسان عقله من 
غير شاهد معتبر شرعا, كما يوجد في كلام المبدعين. وهو ظاهر لمن تتبع كلامهم. 
والمنع منه ظاهر عقلاً. والنقل كاشف عنه. وهذا المعنى غير بعيد عن الأخبار 
النذكوو ةيل اطاعيها ذلك 1 انين كالامه ]علي ان امقامنة. 

وأنا أقول: أوّلآً: كلام الفاضل الصالح ‏ نوّر الله مرقده ‏ ناطق بغفلته عن 
الأحاديث الواردة عن أهل الذكر 8 المتعلّقة بأصول الفقه والمتعلّقة بما يجب على 
الناس بعد موتدية والمتعلّقة بكتاب الله والمتعلّقة بكلام رسول لهي أو عدم 
أمعائه ع ”0 طرح تسلك الأحصاديث اوث زفليا 
بزعمه. وينبغي أن يحمل فعله على أحسن الوجوه التي ذكرناها. لأنه كان من 
عظماء المقذسين ‏ قدس الله أرواخهم -وتلك االأحاديث الشريفة مع تواترها معن 
صريحة في أنّ استنباط الأحكام النظرية من كتاب الله ومن السنّة النبوية شغلهم - 


الاقائلة الأرويا ا "١‏ يعني بأن يُحمل المشترك المعنوى. 


عااك امرك بين «سرارق معلا بع سال مط عدر لاسي 
وأولاده الطاهر ين نيه بتعليم ناسخ القر أن ومنسوخه وبتعليم ما هو المراد منه 
وبتعليم أن أيّة آية من القرآن باقبة على ظاهرها وأيّة آية لم تبق منه على ظاهرها. 
ون ذا كتير ا فرج لم مخق ضيه ان وبا رتنا وين الداكايمن انكل بزاجاد 
به الي ار من حكم وتفسير ونسح وتقييد وغيرها أظهره بين يدي مشاه 
وتوفرت الدواعي على أخذه ونشره ولم تقع بعدهكّة فتنة اقتضت إخفاء بعضها - 
وثانياً: ان احاديثهم اي صريحة في أن مراده تعالى من قوله «لعلمه الذين 
محف ظ و تو وادومين اقلا قرو هن الذكر ونه يك وي ""الاتضياعي التلكدين الرطقة. 
وأمّا كلاء ابن عبّاس: فمعناه واضح لا غبار عليه. وهو أنّْ معاني القران بعضها 
من ضروريّات الدين يعرفه المسلمون كوجوب الصلاة والزكاة والححّ مّا من القران 
أو من غيره. وبعضها من ضروريّات اللغة يعرفها كل عارف بهاء وبعضها من 


النظريّات لا يعلمها إلا العلماء. 
وأقول: الظاهر أن مراده علما علماة ال محمد عل 2 من تلامدة أمير الخو مين قد 


والظاهر انه تكلم هوافقا ليا سمه داف 

وفي التهذيب ‏ في باب الزيادات في القضاء والأحكام ‏ سعد بن عبدالله عن 
مد ين العبين عن عار برو ادير خرن كاد قر عاض اقال .تعد تاي مواى 
لسلمان عن عبيدة السلماني قال: امعان اند يقول: ينها الا ماهوا انه ول 
تقو الساى ونا الا لمن قار وض ول اله 2ج قو تقال قرلا ١‏ لمق إلى بشووو ونال 
توراه وظعة طبر بوي ادن علس لان قبي وطلةة بوره راان تمقو 
فقالوا: يا أمير المؤمنين فما نصنع بما قد خبّرنا به في المصحف؟ فقال: يسأل عن 
ذلك علماء ال مل ا 

وفي كتاب بصائر الدرجات ‏ في باب أنّ الأئمةطية أعطوا تفسير القرآن - 
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محمّد بن الحسين. عن جعفر بن بشير. عن عاصم قال: حدّثني مولى سلمان عن 
عبيدة السلماني قال سمعته يقول: يا أيّها الناس اتَّقوا اللّه! ولا تفتوا الناس بما لا 
تعلمون, فإنّ رسول اليه قد قال قولاً ال منه إلى غيره. من قال قولاً وضع على 
غير موضعه كذب عليه. فقال عبيدة وعلقمة والأسود واناس معهم: يا امير المؤمنين 
فما نصنع بما خُبّرنا في المصحف؟ فقال: سلوا عن ذلك علماء ال محمّد82١".‏ 

وأقول ثالثاً: ذكر العلامة أبو على الطبرسي في أوائل مجمع البيان: روي عن ابن 
عباس عن رسول الْهيية أنه قال: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوًاً مقعده من 
النار» وصمٌ عنديَةٌ من رواية العامٌ والخاصٌ أَنَّ قال: «إنْي تارك فيكم ما إن 
تمسّكتم به به لن تضلوا كتاب لله وعترتي أهل بيتي. وأنّْهما لن يفترقا حتّى يردا علي 
الحوض» وإنّما احذق نانس هذه الأعاديك كارا للتكسرر لأقشيارها عد 
امات الحديث 2-0-7 1 

واعلم أنّ الخبر قد صم عن النبيئّييِةُ وعن الأئمّة القائمين مقامه 82 أنّ تفسير 
القران لأ يعون ال لاز الصحيح والنصٌّ الصريح. وروت العامّة أيضا عن النبئ كِب 
أنه قال: «من فسّر القران برأيه فأصاب الحقٌّ فقد أخطأ» قالوا: وكره جماعة مسن 
التابعين القول في القرآن بالرأي كسعيد بن المسيّب وعبيدة السلماني ونافع وسالم 
ابن عبدالله وغيرهم. والقول في ذلك: إنّ الله سبحانه وتعالى ندب إلى الاستنباط 
وأوضح السبيل إليه ومدح أقواما عليه فقال: «لعلمه الذين يستنبطونه منهم» وذمٌ 
آخرين على ترك تديّره والإضراب عن التفكّر فيه فقال: «أفلا يتديّرون القرآ ن أم 
على قلوب أقفالها» وذكر أَنّ القرآن منزل بلسان العرب فقال: «ِإِنّا جعلناه قرآناً 
عرييّاً» وقال النبىئَيّقة: «إذا جاءكم عنّى حديث فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
قافزلوديوها شاافة فاضويوا بن غرفي العاتظقفى ا الكدات حيكة وسم وس 
عليه. وكيف يمكن العرض عليه وهو غير مفهوم المعنى؟ فهذا وأمثاله يدل على أن 


(؟) لايخفى أن جميع ماذكره . منقوله: واعلم... الخ قد تقددقر ييأفي طن تنانقالة عن المحقّق الأردبيلى ييا انظر ص 07 .٠7‏ 
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الخبر متروك الظاهر فيكون معناه إن صمٌ: أنّ من حمل القرآن على رأيه ولم يعمل 
بشواهد ألفاظه فأصاب الحقّ فقد أخطأً الدليل. وقد روي عن النبي يي أنّهِ قال: «إِنّ 
القرأ ن ذلول ذو وجوه فاحملوه على ا حسن الوجوه» وروي عن عبدالله بن عبّاس 
أنه قسّم وجوه التفسير على أربعة أقسام: تفسير لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تعرفه 
الفرريه كلانه وبين فوفه العلها رتفي لأ دعم امقر وجل فاضا الى ل 
يعذر أحد بجهالته فهو ما يلزم الكافة من الشرائع التي في القرآن وجمل دلائل 
التوحيد. وامّا الذي تعرفه العرب بلسانها فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم. وامًا 
اْذي يعلمه العلماء فهو تأويل المتشابه وفروع الأحكام. وآمًا الذي لا يعلمه إلا الله 
فهو مايجري مجر ى الغيوب وقيامالساعة!" انتهى كلام العلامة أبي علي الطبرسي#. 

وأقول: أَوّل كلامهيك صريح في أنه لا يجوز تعيين مراد الله من العمومات ومن 
برها هذا يقد ١‏ لاسر لنو عن ظا قروه وتسي ناخد درن متشويفة | برلالة: اهل 
الذكرغ8. فعلم أَنّْ قوله: «والقول في ذلك ... الج» داخل في عا الو ابووانوا يا 
لو لم يكن داخلاً فيه يلزم التهافت بين أَوَّل كلامه وبين قوله: «إن صمّ» وكيف يظنّ 
بالعلامة الطبرسي مثل هذا الأمر الشنيع؟! 

وايقنا افدععلمية سانا آذ هذا الحشى رما نو تمه الأشباز شن اكه 
الأطهار8 وأيضا يفهم من كتاب الاحتجاج للطبرسيةة أنّ طريقته كانت طريقة 
قدمائنا. ولذلك فهو في تفاسيره لميعين مراد الله تعالى قط فيموضع لميكن فيه 
أثر عنهمء بل رواه عن رجل من مفشري العامّة. 


السؤال التاسع عشر 

أن يقال: المتأخّرون القائلون بجواز التمسّك في احكام الله تعالى النظرية بغير 
خطاب صحيح صريح قد تحيّروا في كثير من المسائل التي تعمّ بها البلوى. كصلاة 
الجمعة في زمن الغيبة الكبرى. وكوجوب غسل الجنابة لنفسه أو لغيره. وكبعض 
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مسائل باب الميراث وباب الطلاق. وكثير من مسائل باب الرضاع. وكقيود نيّات 
العبادات كنيّة غسل الجنابة في اوائل ليالي شهر رمضان. وكصرف الخمس في زمن 
الغيبة الكبرى مع سعة طرق الاستدلالات في الاستنباطات الظئّية عندهم. فإذا 
الات كلك الآنواي وماق “ناكو اعد راذع الحيرة كت رالا شكالاث .وال ذدات. 
جوابه أن يقال: ش 

إن روعيت الأحاديث الواردة عن العترة الطاهرة+ة الموجودة في كتنب الأئمّة 
الثلائة ‏ قدّس الله أزواحهم وكتات غيرهم من الثقات. وروعيت القرائن الموجبة 
للقطع بورودها عنهم 8# كالقرينة العادية القاطعة يان اضتغات الأئمة ارلا مع وجود 
كثير من الأفاضل الأعلام وأصحاب التدقيق والورع والتحقيق فيهم ومع شدة 
حر صهم فى أخذ الأحكام عنهم نية وفي ضبطها ونشرها وحفظها وتأليفها ونقدها 
01000 كني من ذلك في مدّة تزيد على مذة ثلاثمائة سنة. والقاطعة 
اليه لم يقصّروا في وقول لقو ومتكتسوا وضمطر اوتقوز ابو كمالوزيدة الفادن: 
القاطعة بأ الأئمة الثلائة ‏ قدّس الله أرواحهم - اقتفوا أثرهم في ذلك وأخذوا 
احائيف كويد اضوليم العصيعة ولو ويقلط رابتعا روما لس ماخوذ منها 
من غير نصب علامة مميّزة بينهماء فانّ فيه تخري بالدين وقصدّهم ارشاد المرشدين, 
وكاجتماع أخبار الأثمّة الثلاثة بِأنّْ أحاديث كتبهم صحيحة بمعنى ثبوت ورودها 
عنهمطل. وكتعاضد ذلك بما نقلناه عن السيد المرتضى وبما نقلناه عن المحقّق 
الحلى والفاضل صاحب كتابي المعالم والمتتقى - قدّس الله أرواحهم - وبما تقلناه 
عن قاض محمد بن فين العا وبما نقلناه عن كتاب الكشي: من أنه اجتمعت 
العصابة في حقٌّ ثمانية عشر رجلاً من مصئّفي الأصول على تصحيح ما يصمٌ 
عنهم!". ومن المعلوم: أنّأصول جمع منمتأخّري هؤلاءكانت جامعة لجميع أحاديث 
جميع أبواب الفقه -كما يفهم من كلام المحقّق الحلّى في المعتبر'"' ويقطع به المتنبئع 


١)رجال‏ الكقى: 558 الرقم .45١‏ 319/5 الرقم 7٠5‏ 587. الرقم .٠١5٠‏ 
1ك المع ا 
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الماهر اللبيب ‏ حقٌّ رعايتها('" لكان موضع الحيرة في المسائل التي تعمٌ بها البلوى 
من التوادر. وجِلٌ هذه الإشكالات إِنْما نشأ من عدم رعايتها كما ينبغى: وسبب عدم 

منها: أنّ أهل الاستنباطات الظئّية قصدوا الاطّلاع على ما هو حكم الله فى 
الواقع ولم يكتفوا بما يكفيهم في صحّة العمل. 

ومنها: عدم رعايتهم القواعد”" الأصوليّة المذكورة فى كلامهم2ة. 

ومنها: ألفة أذهانهم باعتباراتعقلية أصولية ظبَّية حسبوها أدلة عقلية قطعية 
فيتحيّر ون في الجمع ها وبي الأغبار الصديحة الصريحة: 

ومنها: قلّة تفكرهم في اطراف المباحث وعد مظفرهم بالقرائن الت يتحص من تتبّع 

ومنها: جمودة ذهن بعضهم. 

ومنها: قلّة بضاعة بعضهم. 

ومنها: عدم استقامة طبع بعضهم - واللّه المستعان ‏ وللحروبرجال وللثريدرجال! 
وكل ميسّر لما خلق له. والعلم نقطة كثره الجاهلون. والجاهل إمّا مفرط أو مفراط . 

وأمًا اختلاف قدمائنا الأخبارّين فى بعض الفتاوى: فبسبب اختلاف ما بلغهم 
من أحاديثهم 8# وهذا النوع من الاختلاف لا يتتهي إلى تناقض. لابتناء أحد طرفي 
الاختلاف على ما ورد من جهة ضرورة التقيّة. كما حققه رئيس الطائفة!". 


السؤال العشرون 
أن يقال: إنّ رئيس الطائفة قد يطرح في كتابي الأخبار وغيرهما بعض الروايات 
العو يظهر مق القراتق ١‏ ثيامق عمل الرواياث الماخو ذنانى الأضول اليذه علد 


00 ار 000 الجواب: إن روعيت الأحادبث. ()خ: القوانين. 
(؟) راجع ص ١18848‏ . 
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وجوابه: 

أَنْه ليس المراد بالصحيح والضعيف في كلامهم وفي كلام من تقدّمه المعنى 
المراد منهما عند العلامة الحلّى ومن جاء بعده. بل للصحيح عندهم ثلاثة معان: 

أحدها: ما قطع بوروده عن المعصوم. 

وثانيها: ذلك مع قيد زائد وهو إن لم يظهر معارض له أقوى منه في باب العمل. 

وثالئها: ما قطع بصحّة مضمونه في الواقع أي أنه حكم الله في الواقع ولو لم 
يقطع يورو ده عن المعصوم. 

وكذلك للضعيف عندهم ثلاثة معان مقابلة لتلك المعانى الثلاثة. يشهد بذلك 


هذه المعاني التي فسّر الصحيح بها لم يبيّن من أين أخذها؟ ولا من نسبها إليه؟ ويكفيه 
أنه اعترف في بعض الأقسام بأنّ الضعيف هو الذي لم يقطع بوروده عن المعصوم. وهو المقابل 
لأوّل وجوه الصحيح. 

وأمّا الوجه الثاني من الصحيح فمقتضاه أيضاً أن يكون مقابله ما لم بقطع بأنّه عن المعصوم 
ويظهر له معارض أقوى منه. فهو اعتراف أيضاً بأنّهِ غير مقطوع به عن المعصوم. ويرد عليه مع 
ذلك أنّه كيف يتحقّق المعارضة بما هو أقوى مند والفرض أنه مقطوع بوروده عن المعصوم ولا 
يكون هناك مجال للحمل على التقيّة؟ 

وأمًا الثالث: فكيف يحصل القطع با نه حكم اللْه في الواقع ور ادل بكون زارذا عدن 
المعصوم؟ والمعصوم يشمل النبيّ والأَئمَة شي فمن أيّ جهة يكون وروده اقتضى القطع بمضمونه؟ 
وربما أن يكون مراده أن يحمل الضعيف في كلام الشيخ على المقابل للوجه الثالث. وهو ما قطع 
أله وارد عن المعصوم ولم يحكم بصحّة مضموله. وهذا غير منّجه أوّلاً: أنّه من أين علم 1 
يكون مراد الشيخ هذا المعنى البعيد الذي لم يعلم به قائل ولا وجد به اصطلاح؟ وغيره ظاهر 
قريب. وثانياً: أنّ الشيخ صرّح في مواضع عديدة بأنّ سبب ضعف الحديث ضعف الراوي. 

فكيف يجامع ذلك القطع بورود كلّ الأحاديث عن المعصوماقة؟ وعلى كلّ حال بعد هذا 
الخلل في كلامه يلزم أن يكون الضعيف هو الذي لم يقطع بِأنّه وارد عن المعصوم. وقد حكم 
الشيخ بضعف بعض الأحاديث. وهو لا يجامع أنه مألحوذ من الأصول المعتمدة المتحقّقة الثبوت 


الفصل الثامن / جواب الأسئلة م 


وتوضيح المقام: أن الشيخ الطوسي صرح في كتاب العدّة بآنْ كلّ حديث عمل 
به في كتبه أخذه من تلك الأصول التي وقع إجماع الطائفة على ورود كلّ ما فيها من 
الروايات عن أصحاب العصم طيغ ولم يعمل بغيره. وصرّح بِأنّه قد طرح العمل 
نعفى الووانات 1 رتمعا رفه ا فى متداما لاحل الدجوافق ارا ناف كقير او الها 
أنه جمع بين ذلك الإجماع وبين قوّة سند!". ومراده من الضعيف هذا المعنى. لا 
ألم لو رحدظ وروده صنهيد كلاننية تن :ذلك | له كنيرا ماقو هذا العديك طعاك اند 
ناة. اع بيخالف احاديق اهن كير 


السؤال الحادي والعشرون 

أنّه يلزم من حقَّيّة تلك القواعد الأصوليّة المتقدّمة المستفادة من كلامالأئمة وغ 
ومن كلام قدمائنا ومن الأدلّة العقلية أن يكون العلامة الحلّى ومن جاء بعده ووافقه 
في أصوله. كالشهيدين وكالفاضل الشيخ عليّ وكالمقداد والسيوري وكالشيخ صلاح 
والشيخ فلاح والشيخ مفلح والشيخ مصلح!" ونظرائهم ‏ رحمهم الله في غفلة عن 
كثير من القواعد التي عليها مدار الشريعة المقدّسة. مع أنّ كلام هؤلاء المشائخ 
المعظّمين المكرمين الصائمين القائمين المشهورين المقتدين لعامّة أهل بلادهم مؤيّد 
بأصنول اهل الشنة«الجماعة االسعروفتن بالتعنيق والتوقيق كان ستاتلهه الكادينة 
موافقة فى الأكثر لما ذكرته فحول المعتزلة. وقواعدهم الأصولية وقواعد الدراية في 


الأكثر موافقة لما فى كتب العامّة فيجب ترك نصوص الأئمّة84 وترك نصوص 


انعا بالقطع عن المعصوم. فما عات به مأ خا إلا تحميق غلطه وَقلد تد بره والبليد يشهد 
عليه بذلك فضلاً عن اللبيب عند حقيقة الإنصاف. وبعد أن اتضح غلطه وفساد تصوّره في هذه 


القاعدة ومعظم موْلفه مبنيّ عليها أغنى ذلك عن بيان فساد ما سواها بأوضح دليل. 


58.3753 عدة الاصول:‎ )١( 


١؟)‏ مراده من «الشيخ مفلح » مفلح بن الحسين الصيمرى ولم تتعرف «الشيخ صلاح» و «الشيخ فلاح » و «الشيخ مصلح» 


2-1 : 
والبافى معاحع م 


اس الفوائد المدنيّة 


أصحابهم. لأنّ قولالمجتهدين لا يردٌ والرواية تردٌّء ولثلًا يلزم غفلة هؤلاء المعظمين 
المجتهدين المعروفين بالفضل والصلاح. 

وجوابه: 

أنّ الأمر دائر بين الشيئين. بين نسبة الغفلة والمعذورية إلى هؤلاء المعروفين 
المحصورين في جماعة قليلة. وبين نسبة الغلط والخطأ إلى الأئمّة842 وأصحابهم. 
فإن اختار احد من المتعصّبة الثانية أو ملزومها بعد علمه بالملازمة فالله حاكم بينى 
وبينه يوم القيامة . 

وأقول: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليك يحنيكة: ؤلة وال قط بالبال أن أطون هنا كنت كنيد هونا ين ستيب 
الاق والجهال. ولكن توكلت على اله فأظهرته. فا إن رده الجاهلون فسيقبلها 
الماهرون. وإن ذَمّه الجهلة فسوف يمدحه الكملة*2, 


* بعد نهاية التعجّب من الإقدام على هذه الدعوى! أنه متى يخطر ببال عاقل أنّ قواعد 
هؤلاء اا الصلحاء الأجلاء خارجة ومخالفة لنصوص الأئمَة لي وإن كانت في بعضها 
موافقة للعامّة, لأنّ الأصول التي لا يقبل الاختلاف ومرجعها ودليلها العقل والأحكام الظاهرة 
الواضحة إذا حصل الاشتراك فيها ما المانع منه؟ ولو لزم الخلاف للعامّة في كلّ ما ذهبوا إليه للزم 
أن نترك الصلاة مثلاً إذا رأيناهم اعتمدوها وحكموا بنبوتها. وكيف يمكن تصوّر هذا الاختيار لمن 
يؤمن بالله وبرسوله حتّى يلتزمه ويحكم الله بينه وبين المصنّف! ولو يرجّح : نسبتهم إلى الخطأ كان 
أخفٌ في القباحة من مساواته لنسبته إلى الأَئمَةطِكة وتجويزه لذلك. كا الكقنارة لاو مره 
لناس أقبح وأقبح! وما على هذا الخطأ مزيد! واللّه المستعان. 

إِنّ انفراده بهذهالمقالة الخارجة عن المعقول والمنقول والمخالفة لجميعالعلماء الراسخين 
الماضين المتآخّرين والمؤيّدين بالعناية الإلهيّة والهداية الربّائية دليل واضح جلي على فساد ما 
ادّعاه فضلاً عن بيان خطائه في حججه على كلّ ما خيّل له هواه وإن توهّم لعدم تعقّله وخطأ 
فهمه موافقة بعضهم لشيء مما ادعاه. وليته كان بقي على خفائه ليسلم من فضيحته دنيا وآخرة 
إن لم يسامحه الله بعفوه على ما ارتكب منالمبالغة فيالقدح في حقٌّ العلماء والصلحاء والسادات 
الأجلاء ‏ تغْمّدهم الله بالرحمة والرضوان, وأسكنهم فسيح الجنان -. 


الفصل الثامن / بعض أغلاط العلامة ومن سلك مسلكه دسم 


فأقول: من أغلاط العلامة الحلّى: أنه في مقام ترويج مذهبه والردٌ على السيّد 
الأجل المرتضى والردٌ على محمّد بن إدريس الحلي والردٌ على المحقّق الحلي في 
مسألة العمل بخبر الواحد المظنون العدالة نسب إلى جميع أصحاب الأثمةهئة أَنْهِم 
كانوا يعملون فى عقائدهم وأعمالهم بخبر الواحد المظنون العدالة الخالى عن 
القرائن المفيدة للقطع'. ومن المعلوم: أنّ في أصحاب الأئمّة جمعا ذكر الصادق افه 
فى اننا نين 1 فو لاك امناء الك فى روتف لول هزلئها لادرينيك اقان النيقة! ؟" فال 
فى حقهم2ة: لا يزال ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين واتتحال المبطلين!”. 

ونفييي: الى تسن الطائقة للف 2 وتفرّع على ذلك تناقضات في كلام 
رئيس الطائفة ذكرها المنأخُرون كالشهيد الثاني في شرح رسالته في فنٌّ دراية 
الحديت!" مع أن المحقّق الحلّى قبل العلامة الحلّى والشيخ الفاضل الشيخ حسن بن 
الشهيد الثانى ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ بعد العلامة الحلى فسّروا كلام رئيس الطائفة 
افعير 0 بره عليه :تاقفن أضاد على متيقى تفمير هينا!" ورا بها كاه ,ريسن 
الطائفة فى العرّة صريحا فيما فهمناه. 

6 إن ما نقله عن العلامة هو صريح كلام الشيخ في العدّة أيضاً. وكذلك المحقّق الحلّى يفهم 
فد كاقنة نا قارهنا قلعن العاخنة ركه ازور كا كلامهما في ذلك فيما تقدّم. ومدح 
الأئة سي لمن مدحوه لاينافي ذلك. لأنّه لايلزم منه ارتكاب خطأ ولا منكر. بل إطلاق 
الصادق قة لبعض أدحابه الإفتاء بكلّ من سأله ربما يكون قرينة على ذلك. لأنّه لا يمكن علم 
كل المسائل بالمشافهة من المعصوم ويجوز أن يعوّل في بعضها على الواسطة. واحتمال التواتر 
في كلّ الوسائط مستبعد وإذا لم يكن العمل بخير الواحد مستبعداً ولا يمنع منه العقل عند تعدّر 
العلم ولا ظاهر البطلان. فمن أين يلزم عدم جواز نسبته إليهم؟ فكيف وقد ثبت بالأدلة صكّته. 
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ع الفوائد المدنيّة 


على اختلاف اجتهادهما يجب عليهم الرجوع إلى أحد من الرعيّة ليفصل 
مكنيها نوات كيذ بسب اللعيل المتصون 015" 

ومن جملة أغلاطه: ما نقله عنه الشهيد الثاني في شرح الشرائع من قوله: أفتيت 
بهذا بمجرّد رأي ولم أجد فيه نضأ سي 

ومن جملة أغلاط الفاضل الشيخ عليّ :نامر اهل الفقير ويا راخدا لاض 
خلف المنكب الأيمن!" وخوّب المحاريب التي كانت في بلاد العجم من زمن 
أصحاب الأئمّة من الأفاضل المحقّقين الماهرين في الفنّ الرياضي كفضل بن شاذان 
الذي صنّف رسالة في قبلة البلدان سمّاها ازاحة العلّة في معرفة القبلة. 

وتلق المملوع: أن هذا امسوكن االعق افق أمى يدر ان الع تكن يسنن نتن 


* لو نسب الغلط إلى نفسه أصاب وخلص من محذور ذلك. لأنّه قد ثبت عنهم 82 أنه إذا 
اختلف اثنان من شيعتهم في حكومة يرجعان إلى حاكم منها يعرف شيئاً من قضاياهم وأحاديثهم 
ويجب الرضا بقوله!*) فبعد ذلك كيف لا يجب على المجتهدين الرجوع إلى مجتهد مثلهم؟ والعقل 
أيضاً يقضي برجحان ذلك. لأنّ المجتهد المرجوع إليه إذا اطلع على كلاميهما ودليليهما يتبيّن 
عنده الطرف الراجح ويقرب قوله من الصواب. ويكون ثبوت هذا الحكم بالطريق الأولى فيما إذا 
كان الخصمان غير مجتهدين. لأنّ مع الاطلاع على الحجّة بتّضح الصواب من الخطا. فايّ غلط 
حصل من العلامة في هذا الحكم حبّى يُجترى عليه بالغلط! 

إِنّ ما تقل عن العلامة إن صم أنه يهذهالصورة لا يخطر ببال عاقل عرف حال العلامة 
وجلالة قدره وفضله أنّه أراد بذلك الرأي الناشئ عن غير دليل كرأي العامّة الظاهر لأدنى عارف 
عدم جوازه ونهاية ذمّه. بل أراد الرأي الناشئ عن الاجتهاد والاستنباط من القواعد المقرّرة 
والأصول عن الأئمَةسِْيظق. ونفيه لوجدان النصّ والأثر ‏ ولا شكٌ أنّ المراد بهما الصريح ‏ صريح 
في ذلك؛ على أنّ معنى الرأي هو ما كان مرجعه الرويّة والفكر. وكلّ حكم لابدٌ قبله من حصول 
ذلك. لكن لمّا كانت العامّة أطلق عليهم الحكم بالرأي المذموم وحصل الإنكار عليهم بذلك كما 
حصل على العمل بالقياس صار نسبة الحكم إلى الرأي مستهجناً. لكن بعد الفرق لا محذور فيه. 


.18 (؟) المسالك 5: 77 وراجع التذكرة ؟: 185 س‎ 1١ س7١ راجع نهاية الوصول (مخطوطة):‎ )١( 
.6 (؟) راجع جامع المقاصد:؟: 01 06. (4) الوسائل 18: 8, ح‎ 


الفصل الثامن / بعض أغلاط العلامة ومن سلك مسلكه م 


فتاويه في الأمور النظرية العقلية الصرفة؟ وهذان الفاضلان والشهيدان هم العمدة 
عع التسكين الأقد هيم انق الحنية وايق أبي عقيل وعد محكد يق اومن السان.ت 
في أجراء أكثر قوأعد اضول العامة 1000 دراية الحديث فى ححا ةين أهاا 
البيت لياق وفيا حكامهم. والجماعة الأخرون الْذِين وافقوا هذه ا 5 
بضاعتهم في العلوم قليلة وبينهم وبين تحققيق المباحث الغامضة الدينية الأصولية 
بون بعيد. هيهات هيهات أين الثريّا من الثرى! وهؤلاء يمكن أن يكونوا معذورين 
لغفلتهم. وأمّا بعد ما نبهنا الناس على أَنّهُم غفلوا عن كثير من القواعد الأصولية التي 
هي مدار الشريعة وذهبوا إلى نقائضها. فلو وافقوهم لعمّهم الفسق وشملهم الاثم مع 
افد اعفر فوانا أ ظرة اليك كالمدت”. 


* قد صار الإقدام على القدح في 32 العلماء و الخدراء عليهم بالفسق واتباع الباطل 
وتخريب الدين أمرأ معتاداً للمصنّف لا يتحرّز منه. كأنّه أمر أمره الله به بالوحي, وتعوذ باللّه من 
شرور أنفسنا وسيّئات أعمالنا! وأوّل ما يقتضي عدم توجّه كلامه على الفاضل الشيخ علي الذي 
اعترف له بالفضل أنّ القبلة المذكورة لو كانت متحقّقة عن المعصوم اتنّجه كلامه. وأمّا الفضل بن 
شاذان فليس بمعصوم لا يحتمل خطأه هذا لو علم تصريحه بصحّة تلك القبلة. وإلا قد يكون 
الخطأ سابقاً عليه ومنع من تغييره مانع أو لم يتوجّه إلى تغييره كما هو واقع في غير تلك الجهة 
في كثير من المحاريب ولم يتفق تغييرها مع ظهور خطائها. ومن الجائز صحّة ما اعتبره الشيخ 

َيه فمن أين علم خطأه باليقين؟ والثاني: لو سلّم خطوّه في هذه المسألة والإنسان محل 
الخطا لا يلزم ما ذكره المصنّف من عدم صكّة الاعتماد على فتاويه بطريق العموم. 

وقوله: «وهو تبعيد عن الحقّ في أمر يدرك بالحسش» كيف يدرك بالحسٌ غير المشاهد؟ 
ووصف من تابع المذكورين بشمول فسق المتبوع للتابع وعمومه للجميع هل يعتقده أحد أو 
ينطق به من يخشى الله سبحانه في حقّ من أحيوا دين الشيعة بمصتّفاتهم وتحقيقاتهم ولم يلحق 
شوطه خطوهم ولا بحره قطرهم؟ وأين رتبته من رتبتهم وفهمه من فهمهم وأكثر تصوّراته 
وتحمشه بتحقيقاته خيالات فاسدة وأفكار باردة لا بنّجه لها طريق مقبول ولا وجه معقول! لكنّ 
الجهل وعدم التمَيّد يقود صاحبه إلى أعظم من ذلك. 


2-7 الفوائد المدنيّة 


[ومن أغلاط جمع من أهل الاجتهاد والمعروفين بالفضل والصلاح: أنّهم يقولون: 
سيدا بن حتفنا تكد منصلا الى أصحات: اياك 1١‏ الو ل الرشدة: والقكهى ركمر 
اللام الأول وضمّ اللام الثاني مع ا كل فين لهذ ا دنن معرفة باللغة يقطع ببطلان هذا 
ويقطع بأنّ هذا افتراء بلا أمتراء على الأئمةطيّ ومن المعلوم: أنّ مثل هذا صدر 
عنهم من باب اللإسراع في الامو وعدم التزامهم أن يكون كلامهم بعد التأمّل 
والتفكر في أطراف الامور: ثم بعد ما ظهر الحقّ ما رضيت نفوسم بالاعتراف به. 
خوفا من أن تنقص درجتهم عند جهّال الناس. وجعل الرشد في مقابله وقع في 
كلام الله تعالى: «قد تبيّن الرشد من الغيّ4 ووقع في أبواب أخر من الأحاديث 
كقو لدي : «اثما الأمور ثلاثة: أمر بيّن رشده فيتّبع. وأمر بيّن غيّه فيجتدب. وشبهات 
بين ذلك»١١!‏ وكتب اللغة كنهاية ابن الآثير وغيرهما مصرّحة بخلاف ما يحكيه عن 
الأئمّة م هذا الحاكى]!". 

ومن أغلاط جمع منهم: أَنْهم يقولون في كثير من الأحاديث الواردة في كمُّية 
الك: انها خالية عن ذكر أحد الأبعاد التلاتة, لكنه محدوف ليقاس التخدوف على 
المذكور. والحذف مع القرينة شائع ذائع. وفي هذا دلالة على إسراعهم في تفسير 
الأحاديث وفي تعيين ما هوالمراد منها. والدلالة على ذلك كله: أنّ أصمٌ أحاديث 
هذا الباب هكذا: ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته. 

وجه الدلالة: أنه يفهم اعتبار اربعة أشبار في العمق وثلاثة في الآخرين. فلم 
تبقّ دلالة على أ' نّ حكم المحذوف حكم المذكور مع وجود هذا الاحتمال. وأَنّه 
فير مق هذا العدييف الشريقك أن المرادمن اعد المذكورين فى الأحاديق العبق 
ومن الآخر السعة. ومن المعلوم عند كل لبيب غير غافل: أنْ معنى «السعة» مجموع 
الطول والعرض. فلا حاجة إلى القول بالحذف. ومن له ادنى معرفة باساليب كلام 
الغرفي يعرف بع يقصدون بقولهم: «ثلاتة في ثلاثة» في التورنية وقينية ان كل واد 
من طوله وعرضه ثلاثة, ويقصدون به في الحياض والابار وشبههما أن كل واحد من 


)١(‏ الكافى الا (؟) بين المعقوفتين لم يرد فى ط. 
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وتوضيح المقام: أن الكر في الأصل مكيال لأهل العراق. وإنّما جرت عادة 
الأئحة نجه بذكر لفظ «الكر» فى معرض بيان المعيار بين مقدار الماء الذي ينجس 
بمجرّد ورود النجاسة عليه ويين مقدار الماء الذي ليس كذلك. لان 0 

كاق عن اهل الغراي».وعن المعلوء» أن الكو عدر كل النشن ومن المسعلوم: أن 

المنانمب يمتاخ الحدؤ و ان بذكن فظو وان يزكر عحقة وعبر مناسب 0 

ومن جملة أغلاط جمع منهم: أنّ بعضهم زعم أنّ محمّد بن إسماعيل الذي يروي 
عنه الكليني هو ابن بزيع. وزعم أنّ كل حديث في طريقه الكليني عن محمّد بن 
التاغيل مرسل دويلزم مق :ذلك أن يكون الآمام ثقة الاستلام مندلسا فى هذا البات: 
وأنّ بعضهم زعم أنّ محمّد بن إسماعيل هذا بوااركي ضتب المونبج ان 
في كتاب الكشّي عبارات الي ال 0 


إن مكل هده السفالةا لثتخوة :ان الغرقه لها ام تدربوقد اسيفة شفرة الى هذا الاحكفال: 
والحذف أيضأ محتمل لقيامالقرينة فيمئله. ولا صراحة في لفظ «السعة» لأحد الأمرين. ورواية 
إسماعيل بن جابر المتضمّنة لأنّ «الكرّ ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» ردّها المحقّق في المعتبر 
بقصورها عن اعتبارهه!'' حيث إنّ فيها إخلالاً بذكر البعد الثالث. وفي هذا الحديث قرينة على 
ترجيح الحذف في الحديثالسابق, لأنّه لامرجّح لدلالته هنابنفسه على البُعدالئالتمن دو نالحذف, 
ومفاد الحديثين بالنسبة إلى الابعاد واحد. فاذا ترجّح حمل أحدهما على معنى ترجّح الآخر. 

إذا تقوّر ذلك فليت شعري! أيهم أحقٌّ بالغلط؟ المصنّف أو من نسبه إليهم من الأجلاء. 

8 إن منشاً الوهم فيذلك أنّ الكليني ف في أ زرف نل محمّد بن يعقوب الكليني. 
ا ا حرا وساي عا ا 
محمّد بن إسماعيل بن بزيع. عن محمّد بن سئان. عن إسماعيل , بن جابرء عن أبي عبداله اكه د" 
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م الفوائد المدنية 


ومن جملة إسراعهم: أَنّْهم لميطالعوا كتاب العدّة ولا أصوا لالمعدق نولتها د كر 
في أوائلالمعتبر. ولم يطلعوا على ما هو المسطور فيها من أنّ أحاديث كتب أصحابنا 
جواز القدل بها عير مذكورٍ فبها فيها. ولم يمعنوا النظر فيما ذكره الامام ثقة الإسلام 

فى أوائل كتاب الكافى: من ان أحاديث كتابه كلّها صحيحة. ولا فيما ذكره رئيس 
0 في أَوَل الاستبصار. 

وبالجملة. وقع تخريب الدين مرّتين مرّة يوم توفي النبئ عا ومره يوم أجريت 
القواعد الأصولية١'"‏ والاصطلاحات الّني ذكرتها العامّة في الكت بالأصوليّة وفي كتب 


والشيخ الطوسي ؤي في باب الحدود من التهذيب ابتدأ به في أوّل السند مع التصريح بأنه ابن 
بزبع(. والّذي يدفع هذا الوهم. أمّا الأوّل: فلآن «محمّد بن إسماعيل» معطوف على «ابن 
فضّال» لأنّ إبراهيم بن هاشم بروي عنهماء وعطفه على فاعل «حدٌ ثني» بعيد. بل لا يستقيم. لما 
سنذكره. وأمًا الثاني: فلأنَ الشيخ يه من عادته في كتابيه أن يروي عن بعض ججمماعة من 
المتقدمين مثل صفوان وحريز وغيرهم - مع ذكر طريقه اليهم في آخر الكتاب اعتماداً على 
أخذه من كتبهم كما يفهم منه ذلك من كلامه في أوّل الأسانئيد؛ فذكر الكشّي في ترجمة الفضل بن 
شاذان حكاية عن الفضل وقال: «إنّ أباالحسن محمّد بن إسماعيل البندقي النيشابوري ذكرها»!" 
وهذا الكلام يرجّح أن يكون هو الذي يروي عن الفضل بن شاذان. والكليني يروي عنه. لكدّه 
مجهول الحال. وربما يترجّح صحّة الرواية عنه إمّا بكون كتب الفضل كانت موجودة فكانالأخذ 
منها. أولأنَ الكليني أكثر الرواية عنه. وفيه شهادة بحسن حاله. ووصف العلامة وغيره أحاديث 
هوفي طريقها بالصحّة. ورجّح صاحب المنتقى الأخ به إدخال حديئه فيقسمالحسن. 

وأمّا محمّد بن إسماعيل بن بزيع. فإنّ الفضل بن شاذان متآخّر عنه. لأنّه من أصحاب 
الهادي نلك ويظهر من كلامالنجاشي أنه روى عن أبي جعفر الثاني ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع 
من أصحاب الكاظم والرضاليي وقال الكشّي: إِنّه أدرك أبا جعفر الثاني ك9 فرواية الشيخ أو 
الكليني عنه بغير واسطة لا وجه لهاء وتوشّمها فاسد. ولم يختصٌ هذا التنبيه بالمصئف حتى 


جعخدم دك والحال أنه مسبو قي اليه. 
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3 الحديث في أحكامنا وأحاديثنا. وناهيك أيّها اللبيب؟ أنّ هذه الجماعة يقولون 

ز الاختلاف في الفتاوى من غير ابتناء أحدها على ضرورة التفيّة. ويقولون: 
َ ل ؛ معآنّه تواترت الأخبار عن الأَتمّةالأطهارطيّة بأ نحلال حمد يك 
حلال إلى يوه القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولا اختلاف فيهما أبدأ”. 


* لا يخفى ما فى هذا الكلام من الشناعة والإقدام على غير الحقّ والنسبة إلى تخريب 
الدين وتشبيهه بفعل أهل الضلال في التخريب الأوّل الموجب للخروج من الإسلام عند كثير من 
التلماء: اتفوة كلتمن :ذلك اوها الدى اوسن مقريه الدون مق القوزاقة والاضطلاحات الين 
ارتكبها الأصحاب؟ فإنًا لم نجد لهم ارتكاب قاعدة ولا اصطلاح فيه خلاف الحقّ ولا خروج 
كلامهم عن حديث الأئمّة:# الصحيحة في حال من الأحوال. ولا حصل عند أحد من 
المتقدّمين والمتاخّرين - وله الحمد ‏ تخيّلٌ خلل في الدين سوى المصئّف بسبب ذلك ولا بغيره. 

جميع القواعد والاصطلاحات ودرايات الحديثت لمسق فيهأ خروج عن مذهب الة 2 لدم يساق ولا" 
عن 00 احاديئهم الصحيحة غير الواجبة التاويل بما يوافق المذهب المتّفق عليه. فأئ قاعدة 
وأيّ اصطلاح وأيّ دراية جارية على مذهب العامّة ومخالفة لمذهب الشيعة حيّى ينسبها إليهم 
نسبة صحيحة؟ وإِنّما الأوهام والخيالات التي تخطر على بال المصنّف في حال الغفلة أو اليقظة 
مخالفة للعقل والنقل يحسبها قواعد واصطلاحات ويحكم بأنّ غيرها خلاف الموافق بالمذهب. 
والاااينارق بياذ شين تنا ني إلى الغير شيعه اليه حقو اجدن: 

وَأما ١ت‏ المقف له فوترله ليشن العراة أ ادل ورا مضه عن العببائل إذا كاسنا لايعو 
عليها إذا راها الح كذلك. وإِنّما فتواه لم يثبت التعويل عليها مع وجود الحيّ وإمكان التوصّل إليه. 
ومع عدم امكان ذلك لا مانع منه إذا لم يتحقّق إجماع على منعه. وقد نقل الخلاف فيه. خصوصا 
إذا كان الظِالحاصل للمقلّد من قولالميّت أرجح منقول الحيئ. إلا أنيُسوّى. الإجماعمانع منه!". 

وأمّا أنّ «أحكام محمّد يا يد لا تتغر ولا تتبدّل» أن ن كان في نفس الأمر ة فلا نزاع فيه. وليس 
تخالف فتوىالمجتهدين يقتضى تبديلها ولاتغييرها(" إذا كانوا قد ثبت أمرهمبالاجتهادمنهم 82 
وحكم كل وأحد منهم لايخرج عن حكمهم. وقد تقدّم شرح ذلك. بل الحكم بصحة كل الاحاديث 


. كذ! في نسخة الهامش. وفي الأصل: إلا أن دعوى الإجماع هنا منع يبنه‎ )١١ 


كمض الفوائد المدنيّة 


وممّا يوضح هذا المقام ما في كناب التهذيب لرئيس الطائفة ‏ قدّس الله سرّه- في 
باب القضاء سعد بن عبدالله. عن احمد بن الحسن بن عليٌ بن فضالء. عن ابيه. عن 
أبان بن عثمان. عن أبي مريم. عن أبي جعفرءة قال: قال عليَّئظة: لو قضيت بين 
رجلين بقضيّة نم عادا إلنّ من قابللمأزدهما علىالقول الأوّل. لأ نّالحقٌ لا يتغيّر”". 
وفي باب «البدع والراقئ والمقائيس» من كتاب الكافي عن حريزء عن زرارة 
قال: سألت آبا عبداللهظة عن الحلال والحراء. فقال: حلال محتديية حلال أبدا إلى 
و الايافة وحر اميه اء اند الى يوه التلافة لاتتكوى قرولا نح غير 
وقال: وقال علي ناقة: ما أحد ابتدع بدعة إلا ترك بها سنّة. 
وفىياب بعدذلكالباب: عن عمر بن قيس. عن أبي جعفر 14 قال: سمعته يقول: 
لله تبارك وتعالى لميدح شيئاً تحتاج إليد الأمة إِلّا أنزله في كتابه ويتنه ارسولدككة 
وجعل لكل شيء حدًا وجعل عليه دليلاًيدلٌّعليه وجعل على من تعدّى ذلك الحدّحدًا!”. 
وقنةه عرد :سكاف قن ا عيذ انق قال سمه يرقو لدها من شنئ م الاروفيه 
0 : : 
وعن المعلّى بن خنيس قال قال أبو عبدالله 298: ما من أمر يختلف فيه اثنان إلا 
وله امل :فى كنات اتسولكن لأ لعة غنول الرسالثا. 
3 سماعة. عن أبي الحسن موسى 246ة قال: :كل شيء في كتاب الله وسنّة 
صٍِ ملكا 
ولا أظر برجل يخاف الله أن يكون فى ريب ممّا تلوناه. وكم من رجل حسبنأه 
اين ١‏ قلينا اوكرا ختوريدولة وأا جاديت :سد العاف عرق العضقة .و الس ريناند 


وكاب قفتن التضوان اوريعة ةو الله لدو فى: 


تمك در 


عنهم !١‏ لمختلفة وغيرها واكم رقو له الفمن - يقتضي ذلك. ذال افقية لح مق لداعة للغير. 


5 اديب رح 17 )) الكافي ممح 19 ١‏ لاو ) الكافى ابالقيع اوم 
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الفصل التاسع 


في تصحيح أحاديث كتبنا 
جوة تقطتك :يها بتوافيق الملك العلذةوولالة أهر الذ؟ كر يت وبجواز التمسّك 
يي 0 وفي بيان القاعدة | الشريفة التي وضعوهاءكة ل 


للخللااص عن الحيرة ة في باب الأحاديث المتعارضة البالغة حدٌ التعادل أو حير 
البالغة. وفى نصيحة لطيفة. قل لود وال الخ اقيق و التحقيق: 


الوجه الأوّل 
من الوجوه الدالّة على صحّة أحاديث الكتب الأربعة ‏ مثلاً ‏ باصطلاح 
قدمائنا: إنا نقطع قطعا عاديا بان جمعا كثيرا من ثقات اصحاب اثمّتنا ومنهم 
الجماعة الّذِين أجمعت العصابة على أنّهم لم ينقلوا إلا الصحيح باصطلاح القدماء - 
صرفوا أعمارهم في مدّة تزيد على ثلاثماثة سنة في أخذ الأحكام عنهماكة 
وتأليف ما يسمعونه منهم نيلا وعرض المؤلفات عليهم :يد ثم التابعون لهم تبعوهم 
في طريقتهم واستمرٌ هذا المعنى إلى زمن الأمّة الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم -. 


الوجه الثاني 
للدم رت 00 مي رالمؤمنين ليا لوده 
عن ا 0 00 اين من استعللام حاله نلك ادضيول ود 5 


با الفوائد المدنيّة 


منهم نيل بطريق القطع واليقين, ونعلم علما عاديا أَنّهم كانوا عالمين بأنّه مع التمكن 
من القطع واليقين في أحكام الله تعالى لا يجوز الاعتماد على ما ليس كذلك وأنّهِم 
لم يقصّروا في ذلك. واستمد هذا المعنى إلى زمن الآئمّة الثلاثة ‏ قدّس الله أرواحهم 
- فعلم أن تلك الأحاديث كلها صحيحة باصطلاح القدماء. 


الوجه الثالث 
إن مقتضى الحكمة الربّانية وشفقة سيّد المرسلين والأثمّةئيظ بالشيعة أن لا 


يضيع من كان في أصلاب الرجال منهم ويمهّد لهم أصولا معتمدة يعملون بما فيها 
فى زفق الغيية الكيرق. 


# إن المصئّف كأنّه غفل عن أن الدنيا دار الابتلاء وأنّ ابتلاء المؤمن على قدر إيمأنه. وهو 
إلى المؤمنين أقرب من غيرهم. وقد اقتضت حكمة الله خفاء كثير من الحقوق. بحيث لم تظهر كل 
الظهور الذي لا يسع معه الاختلاف. ولا اختفت كل الخفاء الذي لا يمكن معه العلم ليتحمّق 
مصداق قوله تعالى: «والّذين جاهدوا فينا لنهديئّهم سبلنا» فعلم أنّ الحقٌّ في المخفيّ بظهر بعد 
المجاهدة في طلبه. وغيبة الامام نظ من أعظم الابتلاء. ولو كانت الحكمة الإلهيّة تقتضي أن 
ينساق إلى الشيعة في كل وقت ما يقتضي ظهور الحقّ بالقطع والجزم ولا يجوز خفاء ذلك عنهم 
لكان الذي في زمن الأئمّة يخ من أصحابهم الأجلاء في العلم والمعرفة والدين أحقٌ أن ينساق 
اليهم ما يوجب بقاءهم على الهدى. بعد أن كانوا قد حصّلوه ثم عدلوا عنه من مثل الواقفة 
والفطحيّة والزيديّة وأمثالهم. فما رأينا حالهم إلا كحال غيرهم في الضلالة والهداية. وليس عند 
الله سبحانه فرق في إرادة الهداية من كلّ مخلوق. فالّذي كانت تقتضيه الحكمة للشيعة تقتضيه 
لغيرهم من مخلوقات الله لأنّ الكل عباده وتحت رحمته؛ وقد علمنا كثرة الاختلاف الواقع في 
حال الرواة من المدح والطعن بما لا مزيد عليه من ذلك الزمان. وكذلك الختلاف مذاهبهم 
وتصر بح أصحاب كتب الرجال بمدح بعضهم وضعف رواياته وتصريحهم أيضا بكذب بعضهم 
وَوظيو للاحافوكة تراغو اين عقف اله كانت مشدفظ ماله وعندروة الك بحدية: باستاندها 
ويذاكر بثلانمائة. وروى جميع كتب أصحابنا(' ومع ذلك كان زبديّاً جاروديًاً. ومثل 


الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا عباس 


0 الوجه الرابع 
إنّه تواترتالأخبار با نهم كله امروا اصحابهمبتاليف مايسمعونه منهم وضبطه 
وعسرة لتعمل به الشيعة في زمن الغيبة الكبرى واخبروا بوقوعه. 


الوجه الخامس 

0 احادينا موجتودة في أصول ا الجماعة نة التي اده ب 
لعا فو و َ 0 ا كد لت 38 ل وافيرة في كتابني 
الشيخ وكتاب من لا يحضره الفقيه بل فى كناب الكافى أيضا عند النظر الدقيق. وقد 
ذكرهم شيخنا الثقة الجليل الصدوق أبو عمرو الكشى - قدّس الله سرّه ‏ فى كتابه 
فقال. قال الكشّي: أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي 
جعفر ايه وأصحاب أبي عبدالهنة وائقادوا لهم بالفقه. فقالوا: أفقه الأوَلين سمّة: 
زرارة. ؛ ومعروف بن خرّبوذ. وبر بده , وأبو بصير الأسديء والفضيل : بن يسأرء ومحمّد 
أو بصيرالمرادي ا 0 
اميسو اي ينوي ب ااي ا و 


هزر الهو اموس اعت 

ولم تتميّز الأحاديث بعضها من بعض في زمن من الأزمان. ولا نقل ذلك أحد من المتقدّمين 
ولك توا علد وقد .وجدثا عيانا بيغي الخلاف: والضاة الحنالتين' الاتيضاف اذاف دكي تسن 
لأحد من المتقدّمين بعد زمن الأئمّة عه والمتأخّرين القطع والجزم بصحّة كلّ حديث نقل 
ووصل إلينا؟ وقد تكدر من المصنّف أمثال هذه الدعاوي ويِيّنًا فسادها وكان يكفيه منها بعضها. 
إلا أنّه أراد طول الكتاب لظنّه أن في ذلك مزيّة بتكرار السؤال والجواب. 


لاس الفوائد المدنيّة 


الأرض وأعلام الدين انيه درن سال وبريد بن معاوية. وليث بن البخترى 
المراوق نوزوارةاين اعية: 

ويهذا الإسناد عن محمّد بن عبدالله المسمعي. عن علي بن أسباط. عن محمّد 

بن سنان. عن داود بن سرحان قال: سمعت أبا عبدالله:2ة يقول: إِنّي لأحدّث الرجل 
بحديتث وأنهاه عن القياس, فيخر ج من عندي فيتأوّل حديثى على غير تأويله. إنعن 
اموق كوه ١‏ و شكلموا ونويث ذو : فكلّ يتأوّل لنفسه يريد السعصية له تعالى 
ولرسوله. فلو سمعوا وأطاعوا لأودعتهم ما أودع أبيغ8ة أصحابه. إن أصحاب أبي 
كانوانؤينا أعجاء وأمواناء اع #رورارة ومحكدين مساك ومكهة لبت المسرادى. 
وبريد العجلي. هؤلاء قوّامون بالقسط . هؤلاء قوّالون بالصدق. هؤلاء السابقون 
السابقون أولنك المقردبون!'' اتتهى كلامهي. 

م قال في موضع آخر بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبداله الا 
أجمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون وأقِرّوا لهم 
بالفقه - من دون أولئك السنّة الذين عددناهم وسمّيناهم - سئّة نفر: جميل بن درّاج: 
وعبدالله بن مسكان. وعبدالله بن بكير. وحمّاد بن عيسى, وحمّاد بن عثمان. وابان 
ابن عثمان؛ قالوا: وزعم أبو إسحاق الفقيه ‏ يعني ثعلبة بن ميمون - أن أفقه هؤلاء 
جميل بن درّاج. وهم أحداث أصحاب أبي عبدالله 41ة!". 

ثمّ قال في موضع آخر بعد ذلك: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي إبراهيم وأبي 
الحسن الرضائيّة أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصمّ عن هؤلاء وتصديقهم 
وأقرّوا لهم بالفقه والعلم. وهم سنّة نفر آخر دون السيّة النفر الّذين ذكرناهم في 
أصحاب ابي عبدالله 10 منهم: يونس بن عبدالرحمن. وصفوان بن يحيى بياع 
السابري. ومحمّد بن أبي عمير. وعبدالله بن المغيرة. والحسن بن محبوب. وأحمد 
ابن محمّد بن أبي نصر؛ وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن 
فضّال وفضالة بن أَيُوب. وقال بعضهم مكان ابن فضّال: عثمان بن عيسى. وأفقه 


7١5 رجال الكشّى: 5370 ح‎ )١ 2135 رجال الكشى: 378 ح 2737 و 5غ و‎ )١( 
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هؤلاء يونس بن عبدالرحمن وصفوان بن يحيى''! انتهى كلامه. 

وأقول: مستند الإجماع الذي نقله الكشّى في حقّ هذه الجماعة الروايات 
الناطقة نهم معتمدون في كل ما يروون. 

وبهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك: أنّ ما ذكره رئيس الطائفة فى كتاب 
العدّة: من أنه أجمعت الطائفة على صحّة مراسيل جمع من الرواة كما أجمعوا على 
صحّة مسانيدهم'!" مبنيّ على ورود الرواياتالناطقة بأ نهم معتمدونفيكلمايروون. 

والمتأخّرون - كالشهيد الثاني في شرح رسالته في ف دراية الحديث" - 
تكلّموا على الإجماع الثاني. وسببه قلّة تتئعهم واستعجالهم في التأليفات واشتغالهم 
بها قبل أن يحقّقوا المباحث. وبناؤهم تصانيفّهم على المقدّمات المألوفة المشهورة 
التى يوجد مصداقها في أحاديث العامّة وفي رواة أحاديثهم. كما صرّح بذلك ولد 
الشهيد الثاني, وقد مر نقله عنهلغ. 

توافق ان الأئمّة الثلاثة - قدس الله أرواحهم فى صحة شافيك كتبهم 
ولايقدح في ذلك اشتمال طرق كثير منها على من تغيّر حاله من الاستقامة إمّا 
باتتحال المذاهب الفاسدة أو بظهور الكذب منه وطروٌ الاختلال عليه بعد أن كان ثقة 


و 
2 
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مستقيماً. ويؤيّدهم ما تقدّم نقله عن السيّد الأجل المرتضى زف . 
الوجه السابع 
إن لو لم يكن أحاديث كتبنا مأخوذة من الأصول المجمع عليها لزم أن يكون 
أكثر أحاديثنا غير صالحة للاعتماد عليها. والعادة قاضية ببطلانه. 


الوجه الثامن 
أ كرا عا بطري رئيس الطائفة الأحاديث الصحيحة باصطلاح المتأخرين 


.١85 عدّة الأصول:‎ )1( .٠١١6 رجال الكشى: 457 ح‎ )١( 
. ١158 (؟) شرح البداية: الى (غ) راجع ص‎ 
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ويعمل بنقائضها الضعيفة باصطلاح المتأآخرين. فلولا ما ذكرناه لما وقع من مثل 
رئيس الطائفة ذلك عادة. 


الوجه التأسع 
صحيحة. فلولا ما ذكرناه لما وقع ذلك من مثله عادة. 


الوجه العاشر 
إن رئيس الطائفة صرح فر كنات الفد: ١١‏ وف .اول الاقتصان نا كل حدية 
عمل به مأخوذ من الأصول المجمع على صحّة نقلها. ونحننقطع عادة بأ نهدماكذب”. 


الوجه الحادى عشر 
إن شيخنا الصدوق ذكر مثل ذلك بل أقوى منه في أوائل كتاب من لا يحضره 
الفقيه. ونحن نقطععادة بِأنّه ماكذب. وكذلك نقول في حقّالكافي للإمام ثقة الإسلام. 


* لو سلّمنا إرادة الظاهر من هذا الكلام لتقيّد بالذي عمل به. فلا يلزم أن يكون غيره كذلك. 
وأيضاً فإنّ هذا الاجماع نقله الكشّي على تصديقأصحاب أبيجعفر وأبيعبدالله وعدّدهم 
وكذلك أصحاب الكاظم والرضائ ومنهم من قبل بضعفه!" وتكلّم الشهيد الثاني على هذا 
الإجماع وقال 4ن المراف يسود السيرة!"' وزرنما ن الشيع تبعه فى ذلك أو( 4 أراد بالإجماء!*) 
مجدّد الشهرة كما هو من عادته غالبا أو أراد بالصحّة ما ثبعت عدالة راويه كما هو المشهور. 
وكلّ ذلك لا يفيد القطع بالنقل عن المعصومءمة ولو أراد به الإجماع الحقيقي لما صمّ مخالفته له 
في بعض فتاويه ولا اختلاف فتاويه أيضأ في حكم واحد. فعّلم أن مراده بالصحّة مجرّد الرجحان 
وتعد الححمال الكذب. 


.151:١ عذة الأصول‎ )١( 
كا نال انع اود فك انات و عمتسا الحتسرة وله 3ك ضهان لكان للروسا قهو بالطعناء !عدن الك كرد عاد‎ 


العنجه الأول تالعاء:الكتى واحالقه على الماع المذكورة ونال ابن ذارفة 11ب 3م 
(1)4 كذ والظاهن ى. () لم نعثر عليه. (8) في الأصل بان فلن 
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الوجه الثاني عشر 

نا قطعنا قطعاً عاديا في حقّ أكثر رواة أحاديثنا بقرينة ما بلغنا من أحوالهم 
الهج الم يرطنوا بالافتراء في رواية الحديث. والّذي لم نقطع في حقّه بذلك كثيرا ما 
نقطع بأنّه طريق إلى أصل الثقة الذي أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجوّد 
التبّك باتصال سلسلةالمخاطبة اللسانية. ودفع طعن العامة بان احاديثكم ليست 
معنعنة بل مأخوذة من كتب قدمائكم ومن أصولهم”. ومن جملة القرائن على ما 
ذكرناه أنّ الإمام ثقة الإسلام صرّح في أوَّل الكافي بصحّة جميع احاديثه ومع ذلك 
كثيراً ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة. 

بقي احتمال السهو وهو يندفع ذاو عا فيه عضن الرروانات يعسن ضرم 
تقائصي أحراء السدييف :ونا بقريقة السووالن الخو اتنوناره فاتك ري 01 


وعلى هذا ا حمل الشيخ بهاء الدين كلام الصدوقة في «من لابحضره الفقيه»!"ا 
والّذي ؛ يعيّن ذلك. الموجود من اختلاف الفتوى ومخالفة بعضها لما دوّنوه في كتبهم وتصريح 
د بضعف بعض الأحاديث التي أوردها في كتابيه. وذلك دليل صريح في حكمهم بعدم صحّة 
كل الأحاديث الموجودة في كتبهم بطريق القطع, لئلا يناقض فعلهم كلامهم علك. 

# قد نهنا سابقا أن مجرد التبددك بذكر السند الضعيف لا يعادل احتمال ضعف الحديثء بل 
رجحان ضعفه غالبا عند من تخفى عليه حقيقة الحال, وهذا هو الذي كان محتاجاً إلى التنبيه 
عليه لو صم أنه كذلك. لاحتمال الاغراء بالجهل. وأمًا غير ذلك فلا يحتاج إلى التنبيه. لاحالة 
تمييزه على المعلوم من كتبالرجال الوافية ببيان ذلك. وأمًا أمرالعامٌة والتوجيدبه فلايخفى ضعفه. 


)١(‏ قد وقع فىعبائر هذا الوجه -من أُوّله إلى هنا تقديم وتأخير وتخليط بعضها ببعض. والذى استظهر ناه أنالأصل هكذا: 
إلا فظنا فطع عادثاً فى عدت أكثر روأة الجافبددا كرينة :نا بلتنا من أخو اليم الهم لم برضو بالالتزاء فى رواية 

الحديث. بقى احتمال البعهد . وهو يلدفع أنارة بتعاضد بعض الروايات ببعض. وتارة بقرينة تناسب أجرّاء الحلية 
وتارة بقريئة السؤال والجواب وتارة بقرائن أخرى. ومن جملة القرائن ‏ على ما ذكرناه أن الامام ثقة الإسلام صرّح 

فى أَوّل الكافي بصحّة جميع أحاديثه. ومع ذلك كثيراً ما يذكر في أوائل الأسانيد من ليس بثقة. . والذى لم نقطع في 

حقّه بذلك كثيراً ما نقطع بأنّه [له] طريق إلى أصل الثقة الذى أخذ الحديث منه. والفائدة في ذكره مجرّد التبرّك بانُصال 
سلسلة المخاطبة اللسائيّة ودفع طعن العامّة بِأنْ أحاديثكم ليست معنعنة, بل مأخوذة من كتب قد مائكم ومن أصولهم. 
وبعد التنرّل ... (1) مشرق الشمسين (المطبوع مع الحبل المتين): .507١‏ 
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وعد الك لرهى المقام اناق تقول على سيل الابمكهار قسن قطلها قطنا 
عاديّاً بأنّ تلك المسائل المذكورة في كتب حديثنا عرضت على الأئمّة852 وسئلوا 
عنها وبأ نم8592 أجابوا عنها وبأنّ أجوبتهم8 موجودة في تلك الأحاديث 
السذارلة يبن أصحابا«زاللازه.من ذلك أن يكو كل قلق الأحاديث جواننهه ار 
بعضها. فإن لم ينقل فى مسألة إلا حديث واحد أو نقلت فيها أحاديث متوافقة لم 
يبق اشكال. وان نقلت فيها اخادية متخالفة فللتميّز علامات يعرفها الماهر فى 
أحاديثهم 840 وسندلك على باب واسع فيه إن شاء الله تعالى بتوفيق الملك العلا 
ودلالة أهل الذكرغ82. 

وأا كون الكتب الأربعة [ونظائرها]!'' متواترة النسبة إلى مؤلفيها(' ‏ قدّس الله 
أرواحهم - وأنْ هذا التواتر يفيد القطع اللإجمالي وآ القطع التفصيلي بخصوصيّات 
الأحاديث يحصل بالقرائن المقاميّة كاتفاق النسخ كما في كتاب الله تعالى. فهو أظهر 
من ان يظهر من ان يرتاب فيه لبيبٌ منصف. 

وممّا يوضح ذلك ما ذكره صاحب المعالم حيث قال# في ككتاب المعالم 
الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط 
زالصعتيت ونحورها! بوذا هذا تأنه رويك التوقت دن 3 لبور التتمير عله بلي 
«أخبرني» وما في معناه مقيّداً بقوله: «إجازة» تجوز مع القرينة فلا مانع منه. ومثله 
أت في القراءة على الراوي. لأ الاعتراف إخبار إجمالي. ولم يلتفتوا إلى الخلاف 
في قبوله وإِنّما ذكر بعضهم أَنّ قبوله موضع وفاق. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إِنّما يظهر حيث لا 
يكون متعلّقها معلوماً بالتواتر ونحوه ككتب أخبارنا الأربعة. فإنّها متواترة إجمالاً, 
والعلم بصحّة مضامينها تفصيلاً يستفاد من قرائن الأحوال. ولا مدخل للإجازة فيه 
غالباً. وإِنّما فائدتها حينئذٍ بقاء اتّصال سلسلة الاسناد بالنب والأئمّة:82 وذلك أمر 
تطلوي طروي انه عدن كاله يخي" أنه عليه أعلى ات وقائيد: 


11 لم نرد فى خ. (كافىخ ؤيادة: الثلانه. فر معالم الدين: و‎ )١( 
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لاد كزن ذلك لتحقيق المقام الّذي زلت فيه أقدام أقوام من فحول الأعلام لا 
لحاجتنا إليه'' فائّي قد قرأت أصول كتاب الكافي وك تونسوة اللخ يفيو يهنا 

على اعلم النا حر يق يدم الحديف وال زعال زا ووعيع :وهو مهدنا الآناء العاامة 
والقدوة الهمام الفهّامة قدوة المقدّسين اعظم المحقّقين الميرزا محمّد الأسترابادي 
وهو قد قرأ على شيخه وقرأ شيخه على شيخه متصلة إلى أصحاب العصمة يل كما 
ذكره في آخر كتاب الرجال - نور الله مرقده ‏ ولي طرق أخرى من مشايخ أخر 
دقتضى الله مين النتن والبكد والعلاقة الأو قباحي كان العداركي: 

وأمًا القاعدة الشريفة النى وضعوهائيّظ للخلاص عن الحيرة في با بالأحاديث 
المتعارضة فقد نطقت بها أحاديث بالغة حدٌ التواتر المعنوي. مع صحّة كثير منها في 
ظاهر الأمر وزعم المتاخّرون ايضا. وصحّة كلها عند التحقيق وعند قدمائنا ولا 
يمكننى استقصاؤها. 

ولنذكر ما يحضرني الآن منها. فمن تلك الجملة ما في كتاب الاحتجاج 
للطبرسي - في مبحث احتجاج أبي عبدالله الصادق لظ روى الحارث بن المغيرة 
عن أبي عبدالله اكز قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسّع عليك 
حتّى ترى القائم 4 فترد إليه' ". 

وإووف صن نمدا مايق فير ان قال سالك ا عبد انسفة قال قلعديرة عيليا 
حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه؟ قال: لا تعمل بواحد منهما حتّى 
ذأ ,عدا ساف كنا لدعت قال قله لذت ان يعمل باحدهها؟ فالدخد يمضه 
خلاف العامة 

وروى عن الحسن بن الجهم عن الرضائئية قال. فلت للرضائيًة: تجيثني 
الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال: ما جاءك عنّا فاعرضه على كتاب الله عر وجل 
وأحاواساء فإن كان ذلك يضبهيها نهو ما وان لمتيكن يشبههها فليسن ما قيلت 
يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلم نعلم أيّهما الحق؟ قال: إذا لم 


5 01/ خ:لا لحاجتنا إلى هذهالدقيقة. )5 الاحتجاج ؟: /861", وفيه: فترده عليه. دي الاحتجاج ؟:‎ )١( 
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ول فبوتم علنن يا هما الخدك" 

وفي كت في جواب مكاتبة محمّد بن عبدالله الحميريةة إلى 
صاحب الزمان4#: يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى 
الركفة القالنة تو[ يب هليه أن كر ؟اقاة مقن اميحابنا قال ل" رحن عليه تكبيرة 
ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد في الجواب عن ذلك حديثان!": 

ما اعد هما راذا التق هن خالة إلى أخرى افعليه التكبين)4.راما الحنويت 
الآخر: فإنّه روى «إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثمّ جلس ثم قام فليس 
عليه فى القيام بعد القعود تكبير, وكذلك التشهّد الأول يجري هذا المجرى» با يننا 
أخزين بان القباكى '7"كاو ضواا. 

ومن تلك الجملة: صحيحة علي بن مه يارء قال: قرآت!*) في كتاب لعبدالله بن 
محمّد الى 1 بى الحسننة: اختلف اضنعات في رواياتهم 0 أبي عبد الله افلا في 
ركعتي ا 0 أن صلّهما في المحمل وروى بعضهم أن لا 
تصلّهما إلا على الأرض. فاعلمني كيف تصنع أنت؟ لأقتدي بك في ذلك. فوقّع ةا 
موسّع عليك بأيّة عملت!0. 

وفي الكافي: علي بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن عثمان بن عيسى والحسن بن 
محبوب جميعاً. عن سماعة. عن أبي عبدالله 2 قال: سألته عن رجل اختلف عليه 
رجلان من أهل دينه في آمر كلاهما يروي احذهما يامن باخدذه والآخر يتهاة عن 
كيف يصنع؟ قال: يرجثه حثى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه. 

وفي رواية أخرى: بأَيّهما أخذت من باب التسليم وسعك7". 

وذكر محمّد بن علي بن إبراهيم بن ابي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي 
اللآلي ‏ الذي أ لفه في سئة سبع واتستيق واتماتماثة دوروئ العلامة مرفوعا إلى زرارة 
ابن أعين قال: سألت الباقرية فقلت: جعلت فداك! يأتي عنكم الخبران أو الحديثان 


)١‏ الاحتجاج 101/:1. (؟) فىالمصدر:الجواب:إنفيه حد يتين. ف فى المصدر:وبأيّهاخذت من جهة التسايه. 
(؛) الاحتجاج ؟: 481. (0) التهزيب 55825 ح ؟4. (3) الكافى ١:37.ح‏ 7. 
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المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقا ل ىة: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشادٌ 
البآقو فقلك ديا سكدى ١:‏ يها مما بستووراة وزيا وما فوران عكك ؟ انيف 
خذ بما يقولأعدلهما عندك وأوثقهمافينفسك. فقلت: إنُهمامعا عدلان مرضيّان 
موثقان؟ فقال: انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامّة فاتركه وخذ بما خالفهم. 
فإنّ الحقّ فيما خالفهم. فقلت: ربّما كانا معاً موافقين لهم أو مخالفين فكيف أصنع؟ 
ققالة لذن فختيها فيه التعائطة لنجافه وا ترللتا كال اللاتيقياط» فقانك نيما ها 
موافقاك للاخقباط أو مخالفان له فكيك أصنع؟ فقال:9: اذن فتخيّر احدهما ساعد 
به وتدع الاآخر. 

وفى رواية أَنَّْفِةٍ قال: إذن فأرجه حتّى تلقى إمامك فتسأله'' انتهى كلامه4ة. 

وذكرالشيخ لكين قاب الدون فيد الاثيات ابو اللحمين سه دن نه ا 
الراوندييك في الرسالة التي صنّفها فيبيان أحوا لأ حاديث أصحابنا وإثبات صكتها: 

أخبرنا الشيخان محمّد وعليّ ابنا علي بنعبدالصمد. عن أبيهما. عن أبيالبركات 
عليّ بن الحسين. عن أبي جعفر بن بابويه: أخبرنا أبي. لس عار 
يوب بن نوح, عن محمّد ب نأبيعمير. عن عبدالرحمن بن أبيعبدالله. قالالصادق 9ة: 
إذا وردعليكم حديئان مختلفان فاعرضوهما عل ىكتاب الله عرّوجِلٌ. فماوافق كتاب 
للّه فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه. فإن لم تجدوهما فى كتاب الله فاعرضوهما 
على أخبار العامّة. فما وافق أخبارهم فذروه. وما خالف أخناري دو 

وكى مكنا ويد ا كينا كدي اللعسن ا عونا سستورن الم الضنا ووو اختونا 
أحمد بن محمّد بن عيسىء عن رجل. عن يونس بن عبدالرحمنء عن الحسين بن 
السرئّ. قال أبو عبدالله لة: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم. 

وعن ابن بابويه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوكل. أخبرنا علي بن الحسين 
السعدابادي. حدّثنا أحمد بن أبى عبدالله البرقى. عن ابن فضّالء. عن الحسن بن الجهم 
قلت للعبد الصالح#2ة: هل يسعنا فيما يرد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ فقال280. 


.559 عوالي اللالى 4: 77ح‎ )١( 


مم الفوائد المدنيّة 


تلآ يمفكم إلا السيلع لدان قلك :اتير وف عن ا عيد ان نط1 شىء وتوف لد 
خلافه فبايّهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم. وما وافق القوم فاجتنبه. 

وعن ابن بابويه: أخبرنا أبي. اخبرنا سعد بن عبدالله. عن أحمد بن محمّد بن 
عيسى. عن محمّد بن أبي عميرء عن أبي حمزة. عن أبي بصير. عن أبي عبداله 4ه 
قال: ما أنتم والله على شيء مما هم فيه ولا هم على شيء ممًا أنتم فيه. فخالفوهم 
فما هم من الحنفية على شيء. ظ 

وق اتن بابوية لقتنا مستدين فسن ا خيرانا بست رن العمبية الفيناك 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن أبي عميرء عن داود بن الحصين, عمّن ذكره. 
عن ابي عبدالله يِه قال: والله. ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرناء وأنّ من وافقنا 
خالف عدوّنا ومن وافق عدوّنا في قول أو عمل فليس منّا ولا نحن منهم. 

وعن ابن بأبويه: أخبرنا محمّد بن موسى بن المتوكّل. أخبرنا عليّ ؛ بن الحسين 
السعدابادي, كينا أحمد بن أبىعبدالله البرقى. عن أفنة: عن محمّد بن عبيدالله قلت 
أ الهس الزقائظةة كنك سب العبرين السخلافين انان 1 1ااورة علزك و ه يهان 
مختلفان فانظروا ما يخالف منهما العامّة فخذوه. وانظروا ما يوافق أخبارهم فدعوه. 

وعن ابن بابويه: أخبرنا أبي. أخبرنا سعد بن عبدالله. عن يعقوب بن يزيد. عن 
سين الى مير عن جميل بن درّاج. عن أبي عبد الله 9 قال: الوقوف عند 
00 في الهلكة؛ إن د على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً. 

فكاو فى كراب نلك ربوا خالنن تان أنه فت عون نه رما ار وكا لله سيد 
رسالة قطب الدين الراوندى7"" 

وفي آخر كتاب السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن 
علي بن محمّد بن علي بن موسى+84: محمّد بن علي بن عيسى قال سالته عن 
العلم المنقول إلينا عن أبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فكيف 
العمل ,يد قلق الخدلاقه او :الرة إليك.فيما اخكلق فه؟ فكتي: ماعلكع انه فون 


17 لا تون يعتدانا الرينالة المدكور:. 
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فالزموه ومالم تعلمودفردوه الينا""”. 

وفي كتاب المجالس للشيخ الأجلّ أبي علي الحسن بن محمّد بن الحسن 
الطوسي#: بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد 
بن على !يك ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكناء فودّعناه وقلنا له: أوصنا يا بن 
رسول لله ع فقالاظة: ليعن قويّكم ضعيفكم. وليعطف غنيكم على فقيركم. 00 
الب كاه عه القسيوا يوا انرا تقار سيلو اناف على اغفا فنا انرا 
امونا.ونااتها دع هنا فإن وسلاتعوه القرا وموافقا هدو يدوا لى سعدوهمواتنا 
فردّوه. وإنأشعبهالأمن عليكم فقفوا عنده وردّوه إلينانشر حلكم من ذلك ما شرح لنا"". 

أقول: في هذا الحديث الشريف وأشباهه إشارة إلى أنّ مرادهم + من العرض 

# يفهم من هذه الأحاديث عدّة فوائد: 

منها: أنه من زمنهم مي قد وقع الاختلاف والاشتباه في أحاديئهم وعسر على غيرهم 
تمييزها. وتبيّن من ذلك احتمال كونها موضوعة كذباً عنهم. لأمرهم بعرضها على كتاب الله 
وأحاد عبروزة مانبشالف الف ولو لم يك اخادينيى اله الول لمعي جنا تاشيويى المنائل 
الترديد على الامام فيها مع الاختلاف. بل كان الموافق لعدم دخول الضعيف فيها وعدم اشتباهها 
به أن يجتب الامام نه السائل بأنّ أحاديثنا لا تقبل الاختلاف لأنّ حكمنا واحد إلا ما كان من 
باب التقية. فمشيتهنِةْ مع السائل في الترديد اعتراف بصدق إمكان ذلك. 

ومنها: صحّة التعويل على الظنٌ في العمل بالحديث الموئق حيث قالنية: «إذا لم تعلم 
فموسّع عليك بأيّهما أخذت» لأنه لا يحصل القطع بأنٌّ الذي أخذه هو الحقّ وغيره ليس كذلك 
في نفس الأمر. وكذلك قوله.لية في رواية زرارة: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشَاذًّ» وقوله: 
«خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك» فإنّ في ذلك كله لا يحصل القطع بأنّهِ قول 


المعصوم دون الآخر. 
ومنها: أنه لايرجع إلىالاحتياط والتوقف مع إمكان الترجيح. حيث إن الإمامنية لم يسوّغه 
لزرارة إلا بعد انتفاء جميع الترا جيح. وذلك يدل على ما أشر ذا السيانة ةا لات عي لتر نت 


ولع ع هذه الوحوه دالّة على بطلان ما يعتقده المصنّف ولصرج بخلافها. 


.4٠١ ح‎ 597١ أمالى الطوسي:‎ "١ .388 السرائر ؟:‎ )١( 
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على كتاب الله عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات كتاب الله أي 
الا تكون من ضروريّات الدين 3 من ضروريات المدهبء. بقرينة قولهظة: «وإن 
اشتبه الأمر عليكم» وبقرينة ما تقدّم من الأحاديث الدالة على وجوب التوقّف عند 
كل مسالة لم يكن حكمها بيّنا واضحاً. 

وفى كتاب عيون أخبار الرضائكة لشيخنا الصدوق محمد بن علي بن بابويه 
حدثنا أبى ومككن ب لعسيو ري ا حمند بن الو لملاصين فيو اله عنهما - قال حدّثنا 
عد و عبد نايا لضا نتن ميدقو يدان اليس تالو تن فجن 
الحسن الميثمي أنه سأل الرضاءئة 0 وقد اجتمع 5 00 وقد 
كانوا يتنازعون في الحديثين المختلفين عن رسول اللي في الشيء الواحد. 
فقالكة: ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله فما كان 
في كتاب الله موجوداً حلالاً أو حراما فاتّبعوا ما وافقالكتاب. وما لم يكن في 
الكقاي:فاعرطيوه علئ شكن :زسول 021 فانيعوا ماوافق نهى الدنية عل وامرهدواما 
كان فى السئّة نهى إعافة أو كراهة تم كان الخبر الاآخر خلافه فذلك رخصة فيما 
عافه رسول اث عثلة وكرهه ولم يحرمه. فذلك الذي يسع الأخذ بهما جميعاً أو بأيّهما 
شئت وسعك الاختيار من باب التسليم والاتباع والرد إلى رسول الله عي ومالم 
تجدوه في شيء من هذه الوجوه فردوا الينا علمه. فنحن أولى بذلك. ولا تقولوا فيه 


البيآن من عندنا. 
قال مضتق .هذا الكناب "١‏ كان شيهنا محكدين العسيو بن احمذ بن الو لديل 
سيِّىَ الرأي في محمّدبن عبدالله المسمعي راوي هذا الحديث. وإِنماأخرجتهذا الخبر 
في هذا الكتاب لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي'. 
والحديث الشريف بطوله مذكور في كناب عيون الأخبار نحن ذكرنا موضع 


الحاجة منه. 


(١)خ:‏ أي أية . (1؟) كتاب العيون. (؟) عيون أخبار الرضاءئة ١‏ للح م 
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وفي الكافي ‏ في باب اختلاف الحديث ‏ محمّد بن يحيى. عن محمّد 
ان السيو كر بده بر حيسي ع مدان بر يحي عن داودين الحهين رامين 
عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبدالله .اه عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في 
ديق او فيراف تنتهن كما الى السلطان:والى القضناة بحل :ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم 
في حقّ أو باطل فإِنّما تحاكم إلى الطاغوت. وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا وإن 
كان حقًا ثابتاً له. لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به. قال الله 
عر وجل: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروأ 0 يكفروا به»!١!‏ قلت: 
فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في 
علوانا وعر ينا وعررك سكاس ناطوأ باسك الى افد عداتة فلك حاكن 
فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإئما استخفٌ بحكم الله وفلكا رة وال اها لزه 
على اللّه. وهو على حدّ الشرك بالله. قلت: فإن كان كلّ واحد اختار رجلاً مسن 
امعاننا فيظيا انويكونا تاظرين !"فى ححفيما واشعانا قينا كنا وكلاهيا اندلق 
ف عوك قال كسا مك يد اعداييا و اكهويانر اصلاتهدا اف اديه 
ينا ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: قلت: فإنهما عدلان مرضيّان عند 
اضعانها لا فطل واخذة مهما غلن صباحية؟ قال اشتال» تنظ الن نا كان رسن 
روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من 
حكمنا. ويترك الشادً الذي ليس بمشهور عند اصحابك. فإنّ المجمع عليه لا ريب 
فيه ؛ وإنما الأعوور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع, وأمر بِبّن غيّه فيجتنب. وافتي مشكل 
يردٌ علمه إلى الله وإلى رسوله؛ قال رسول اللهيآيهُ: حلال بِيّن. وحرام بِيّنء وشبهات 
فى :الله قمن ورك العهاف تجا مه بابد يد ون الخد لواف ادكه 
المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكه!" مشهورين قد 
رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه 0 الكتاتك والبعةة وشالك 
العامّة فيؤخذ به. ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة. قلت: 


(١)الناءء: .1١‏ (؟) فى الكافي: الناظرين . (؟ فى الكافى: عنكما. 


كمم الفوائد المدنئّة 


جعله فذاكا ارايةةان ن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتات:والسنّة ووحذنا أحد 
الشبوزى هانق العاقة والاتخر سمغالقا ونيا الخدويه :روف ؟ فال نا عالت العاحة 
ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك! فإن وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم 
اليه اميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر. قلت: فإن وافق حكامهم 
الخبرين جميعاً؟ قال: إذا كان ودس تي اتاد ترد 
الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات!") 

وروى رئيس الطائفة فى اتويت - بسنده عن عبدالملك بن أعين قال: حجٌّ 
جماعة ين اصحانا قلعا واقوالتديلة ووكلو على :ان عقر كه فقالواء إن ززارة 
أمرنا بأن نهل بالحمّ إذا أحرمناء فقال لهم: تمتّعوا. 5252000 وقلع 
عليه فقلت: جعلت فداك! وله لئن لم تخبرهم بما اخبرت به زرارة لياتينٌ الكوفة 
وليصبحرٌ بها كذّابا. قال: رُدّهم عليت. قال: فدخلوا عليه فقال: صدق زرارة. ثمّ قال: 
أما والله! لا يسمع هذا بعد اليوم أحد منّى!". 

وووى مكوو عن نامل العقى قووف انا وميسر بواقاس »ين 
أمساها :هال لناززرارة لتوا بالك فدحلناا هل أن خعطر لا فقلنا: أصلحك اله ! 
نا نريد الح ونحن قوم صرورة أ و كلنا صرورة ‏ فكيف نصنع؟ فقال: لبوا بالعمرة. 
فلمًا خرجنا قدم عبد الملك ‏ بن اع اشقلك: له الث عشب من رار قال اناه كديا 
بالحج ون : أبا جعفرنظة قال لنا لبوا بالعمرة؟ فدخل عليه عبدالملك : بن أغيد فيال 
له: إنّ أناسا من مواليك أمرهم ؤزازة أن يليوا بالحجّ عنك وأنّهم دخلوا عليك 
فأمرتهم أن يلوا بالعمرة. فقال أبو جعفرلية: يريد كلّ إنسان منهم أن يسمع على 
حدة أعدهم عليّ فدخلنا فقال: لبوا بالحجّ, فإن رسول الله عَيلة لبى بالحة!". 

وفي كناب عيون أخبار الرضاءكة: حدّثنا علىّ بن أحمد بن عبدالله بن أحمد 
ابن أبي عبدالله البرقى ومحمّد بن موسى البرقي ومحمّد بن على ماجيلويه. عن 
احمز بن معنو و لالد قن أ يه رع معد الوباراك تابد فا عل بق اباط 


6 الكافى ١‏ اح 5 ١‏ ١»ا)‏ التهذ يب 6: ليه و )0 التهد يب 4: لدت 348 


الفصل التاسع / تصحيح أحاديث كتبنا بارس 


قال“قلت للوفاكة ويحدت الأمر لأ أخديذا من مغرافته وليس :فى البلد الدى أن 
فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ قال, 0 انت فقيه البلد فاستفته فى أمرك. فاذا آفتاك 
بشيء فخذ بخلافه. فإنْ الحقٌّ فيه/ 1 

وفي كتاب القضايا من تهذيب الحديث عن علىيّ بن أسباط قال: قلت له: 
عدف مويق أدرى لذ ا حدديذا مرو عد قن لبن فى اليلق الدى انااقية | جد 
استفتيه. فقال انت فقيه البلد اذا كان ذلك فاستفته فى 5 فإذا أفتاك بشىء فخذ 
بخلافه. فإنٌ الحق فيه'". ش ْ 

أقول ومن ,مسقل تسماء إن تال بعلن الظاققة المجدة | معان مد الفسيطان 
وبين غلماء العاكة لنضلهم عن الحقٌ في كل عيالة نظريةة الكو الخد 0 
ضابطة كلية نظير ذلك ما ورد في حق النساء: شاوروهن وخالفوهت7** ك 

وفيالكافي ‏ فىباب أ نّالأئمّة بك يعلمون علم ماكان وما يكون عن ضريس 
الكناسي قال: سمعت أبا جعفريية يقول وعنده أناس من أصحابه: عجبت من قوم 
يتولونا ويجعلونا أئمّة ويصفون انّ طاعتنا مفترضة عليهم كطاعة رسول الهو ثم 
يكسرون حجّتهم ويخصمون أنفسهم بضعف قلوبهم! فينقصونا حقنا ويعيبون ذلك 


إن مثل هذه الأحاديث المخالفة للاعتبار والعقل فضلاً عن ضعف الطريق في هذا 
الحديث بالسياري وغيره. فإنٌ الشيخ والنجاشي بالغا في حقّه بالضعف بأد فاسد المذهب مجفرٌ 
الروابة كر المراشل حكن عله أنه كاز يقول بالتناسخ: وكيف يستقيم مضمون هذه الرواية 
على العموم. فإنّ الخلاف ف ليس متحقّقا بيننا وبينهم في جميع الأحكام. وتدوين المشائخ هذه 
الرواية وأمثالها هو الذي أظهر أنّْهم لم يتقيّدوا بالصحيح المحقق. 
التزام هذهالضابطة من جملةمجازفات المصئّف. ومن أين يُعلم ماذكره حتى يُقطع به 
فإنخلافاتهم معلومة محصورة. ومسائلالاتفاق لا يتم فيها ذلك؛ على أن توجّه الشيطان للطائفة 
المحمّة أقرب من توجّهه إلىغيرها. لأنّه قدحصل مقصوده منها بضلالهم. فلم تبقله حاجة عندها. 


)١(‏ عيون أخبار الرضاءْكة :١‏ 517/8 ح .٠١‏ (؟) التهزيب: 3 / 54؟ و ح57. 
لمارالا خم اع 
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غلى.من اعطاة ان تعالى يتقان حدق معزافننا والتسلتم لأمرانا/ ١‏ 

وفي باب الشرك: عن عميرة عن أبي عبدالله:2 قال سمعته يقول: أمر الناس 
بمعرفتنا والردّ إلينا والتسليم لنا. كاقال: وان ضانيوا وصلوا وشهدوا أن ال" اله إل الله 
وجعلوا ة في أنفسهم أ ن لا يردّوا الينا كانوا بدلك مركي "3 

5 قد تواترت الأخبار عنهمئليّة بأنّ المشرك قسمان: مشرك في العبادة 
ومشرك فى الطاعة”"". ويعكن أن يكؤن المراد هنا الثانى. 

وفي باب التفويض إلى رسول الَهيفيه: عن أبي إسحاق النحوي قال دخلت 
على الى 3:18 بيس رقول: إن الدع وهل أذ وود على صف فقال: 
«وإنّك لعلى خلقٍ عظيم»7 ثمّ فوّض إليه فقال عرّ وجل: «وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»!* وقال عرّ وجلّ: «من يطع الرسول فقد أطاع 
ادي '" م ثم قال: وإن نبىّ الله فوّض إلى على والأئمة !"ا لجاتي انتم وجحد الناس. 
فو الله لنحبكم أن تقولوا إذا قلناء وأن تصمتوا إذا صمتناء ونحن فيما بينكم وبين الله 
عرّ وجلٌء ما جعل الله لأحد خيراً في خلاف أمرنال». 
وأقول: هنا فوائد: 

الفائدة الأولى 

من المعلوم عند أولى الألباب: أنّ هذهالأحاديث ناطقة بجواز العمل بخبرالثقةفي 
الرواية. ومن المعلوم: ا با بالفتاوى أضيق من با بالشهادة في قضيّة جرتيّة, 
اذ على الأول تبنى جز نيا تكثيرةإلى يو مالقيامة بخلاف الثاني :ولأ نهيجب فيبا ب الفتاوى 
العللم والقطع بأحدالأمرين -كماحقّقناهسابقاً ‏ بخلافالقضايا الجزئيّة. ومنالمعلوم: 
أن فيباب الشهاداتلابدٌ من العدلين فعلم أن خبرالثقة في الر واي ةأقوىمن شهادتهما”. 


* إن الذي فهم من الأخبار التعويل على ثقات مخصوصين لا كلّ ثقة وإن كان فاسد 


.6 الكافى :4ح‎ )١ الكافى 11م‎ )١( 
.7 تام (8)القلم: غ. 5 الحشر:‎ ١ خ: كرك ناه ولك ك فى المعصية. راجع تفسيرا رالقمى‎ ١ 


5 التساء: فض (/ا ) فى الكافى : يدل اكه ': واثتمئه. لم الكافى :١‏ 1م ١‏ 
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الفائدة الثانية 

إنأحاديثهذا البابصريحةفيمااختارهرئيس الطائفة من جو ازالعمل بخبرالواحد 
الثقة فيالرواية واستدل عليه باجماع الطائفة. ونحن نستد[عليهبهذهالرواياتالمتواترة 
وبالروايات الواردة في وكلاء الصاحب'اية المشتملة على الأمر بالأخذ عنهم. لا نهم 
ثتقات وأشباه ذلك. وإذا لاحظنا هذه الروايات مع ما أثبتناه من أنه لابن في باب 
الفتاوى من أحد القطعين ينتج أنّ خبرالثقة في الرواية يفيد القطع العادّي. كما حققناه 
سابقا وجعلناه من أنواعالقرائن المفيدة للقطع بصحّة الخبر. لابصحّة مضمون الحديث”. 


الندكن: عفدل نات الفتاوى!أضكق من :يات القياةة الأمر فد يخلاف ذل لذ السيادة فين 
اعتبروا فيها ما لم يعتبروه فيه الرواية من الشهادة بالعلم وعدم التهمة وتعدّد الشهود وغير ذلك. 
والفتاوى اكتفوا فيها وفي أصلها بالظنٌّ بالاتفاق مع تعد رالعلم.واكتفي بالراويالواحدالعدل في الفتوى 
ولم يكتف بالواحد فيالشهادة. والمناسب بالفتوىالتخفيف والاكتفاء بالظاهر. لعموم الاحتياج إليها 
وعسر تحصيلالعلم فيكلٌ مسألة. وحكمالمصئّف بالاكتفاء في جواز العمل بخبرالواحدالثقة وعدم 
جواز التعويل على قولالعدل الواحد في الشهادة ينادي بأنّ حكم الشهادة أضيق من حكم الرواية 
والفتوى. لأنٌّقبولالواحد في حكم وعدم قبولد في اخر يناسب بالتساهل فيه لابقوّته. كماهوواضح. 

* أقول: ما أسهل على المصنّف في كلّ شيء يريده ادّعاء تواتر الروايات! ولوكانت 
الروايات متواترة بجوازالعمل بخبرالواحد الثقة ‏ كمايزعم ‏ ما جاز للسيّد المرتضى وغيره من 
أجلاء العلماء ردّ الخبر المونّق بل خبر العدل الواحد. ولم يعملوا به بعد تواتر الروايات بوجوب 
العمل به. وأيضا كان الشيخ أحقّ بالاستدلال بذلك من الإجماع على العمل به. لأنّ الإجماع قد 
صار المعروف منه أنّد مجدّد الشهرة. فلا يكون دليلاً قاطعا مثل التواتر. فكأنٌ هذا السو العظيم 
من اتنوت الثواتر ل ضضر لاعن غير الأطلاع كلنه ولا سبق أحد منهم قبله فهمه إليه. وتجويزه 
العمل فيما ذكره بعد هذا في الفائدة الثالئة بكلّ ما ورد من أصحاب العصمة ولو كان وروده من 
باب التقية بقول مطلق منافٍ للضابطة التي قدّمها سابقاً من أنّ الحقٌ دائماً يكون في خلافهم. 
واللازم على ذلك إذا وجد في كلام المعصوم ما يوافق مذهبهم أن نخالفه ولو لم نجد ما بينهما'!! 
على أنه من موارد التقيّة لأنّ الحقّ في خلافهم. 


. كذاء والظاهر: ما يدل‎ )١( 
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الفائدة الثالثة 

نه يفهم من هذه الأحاديث الشريفة: أنّ من جملة تعماء الله تعالى على هذه 
الطائفة أَنّه جل جلاله جوّز لهم العمل بكلّ ما ورد من أصحاب العصمة ولو كان 
وروده من باب التفيّة. 

الفائدة الرابعة 

إن يفهم من بعض تلك الأحاديث أنه إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجّحة 
المذكورة فيها يجب التوقّف عن تعيين أحد الطرفين قولاً وفعلاً إلى لقاء صاحبناءكةا 
ويفهم من بعضها أنه حينئذٍ نحن مخيّرون في العمل بِأيّهما نريد من باب أنّْ كلّ ما 
ورد منهمءيّ يجب علينا تسليمه ولو كان وروده في الوأقع من باب التقية والشفقة 
على الرعيّة. لا من باب أن حكم الله الواقعي التخيير. ولا من باب أنه إذا تعارضت 
الأمارات في نظر المجتهد فهو مخيّر في العمل بأيّتهما أراد كما هو مذهب من يعمل 
بالظنَ في نفس أحكامه تعالى. 

وقد تحيّر الطبرسي في كتاب الاحتجاج وابن جمهور الإحسائي في كتاب 
غوالي اللآلى في الجمع بينهما. والّذي فهمت أنا من كلامهمغية أنه إن كان مورد 
الحديثين المختلفين العبادات المحضة كالصلاة فنحن مخيّرون في العمل. وإن كان 
غيرها من حقوق الآدميّين من دين أو ميراثِ أو وقف على جماعة مخصوصين أو 
فرج أو زكاة أو خمس فيجب التوقّف عن الأفعال الوجودية المبنية على تعيين أحد 

والإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ‏ قدَّس الله سه ذكر فيكتاب 
الكافى ما يدل على العمل بالحديث الدال عل التتخييو وقصدهيّ ذلك عند عدم ظهور 
0 المرححات المدكويرة فى تلك اللحاديف .وسقي ان معدل كلذف فلن :نا 
إذاكان موود الوا يخ العبادات المحضة, بقرينة أَنّهيعٍ ذكر 5 ذلك فى باب اختلاف 
الحديث مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في المتخاصمين في دين اال الناطقة 
أنه مع عدم ظهور شيء منالمرجّحات المذكورة يجب الإرجاء إلى لقاء الإماماة. 


الفصل التاسع / فوائد اوس 
الفائدة الخامسة 

إنّ هذه الرواية الشريفة منهوزة بين ساخرئ اصختاننا ينقبولة غهر بين مختظلة 
بناءً على أنّ علماء الرجال لم يوتقوه. لكنّ الشهيد الثاني ونّقه فى شرح رسالته 
في فنّ دراية الحديث'". واعترض عليه ولده الشيخ حسن - قدّس سرّهما ‏ في 
كتاب المنتقى. حيث قال: من عجيب ما اتّفق لوالديف أنه قال في شرح بداية 
الدراية: إنّ عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بتعديل ولا جرح. ولكنّه حقّق 
توثيقه من محل آخر فوجدت بخطه#ة في بعض مفردات فوائده مأ صورته: عمر 
ابن حنظلة غير مذكور بجرح ولا تعديل, ولكنّ الأقوى عندي أنه ثقة, لقول 
الصادق 2ه فى حديث الوقت: إذاً لا يكذب علينا!" والحال أَنّ الحديث الذي أشار 
المععف لحا ب ستد يتن ها الك رمع جا مالم مون القر انايد رفيا وارلا 
الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أنّ الاعتماد في ذلك على هذه 
الحجّة(" انتهى كلامه أعلى الله مقامه. 

وأنا أقول: لنا مندوحة عن التمسّك بما تمسّك به العلامة ومن وافقه في إثبات 
مركا سفن الجا ةبك سن كوويرارها نانثا معدل ضناطاء وذلك لتصريح 7 50 
في أُوَّل كتاب من لا يحضره الفقيه بأَنْ كل ما فيه صحيح حجّة بينه وبين الله تعالى. 
يعني أنه قاطع بوروده عن أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ بتواتر أو بقرينة 
إجماع او بغيرهما ولو كان وروده في الواقع من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. 

وصرح الإمام ثقة الإسلام في أوّل الكافي بقريب من ذلك. 

وهذه الرواية الشريفة!؟) مذكورة فيهما؟) وعمل بها رئيس الطائفة ‏ قدّس الله 
سرده ‏ مع تصريحه في مواضع من كتاب العدّة في الأصول أن كلّ حديث عمل به 
في كتاب من كتبه أخذه من الأصول المجمع على صحّة نقلها''". وإنا قطعنا قطعاً 
عادّياً بأنّ أمثال هذه الدعاوى لم تصدر عن أمثال هؤلاء الأجلاء إلا في الأمور 


(١)الرعاية‏ فى شرح البداية: ١١8‏ (5؟) الكافى : 09/8؟. () منتقى الجمان .١5 :١‏ 
(غ) يعنى رواية عمر بن حنظلة. (6) فى الفقيه والكافى. (1) عدّة الأصول دن 


ام الفوائد المدنئة 


الصحيحة البيّنة الواضحة التي لا تصلح لأن يرتاب فيها أحد. 

وبالجملة. كتاب من لا يحضره الفقيه كافٍ لنا في حصولالقطع العادي بورود 
الحكم عنهم بي في جميع أبواب الفقه. فما ظنّك إذا انضمّ إليه كتاب الكافي مع ما 
ذكره مصنّفه في أوائله من صحّة كل ما فيه. وإذا انضمٌ إليه كتاب رئيس الطائفة مع 
ماذكره مصنّفهما من أنه لم يعمل إلابالأحاديث المأخوذة من الأصول المجمع على 
صحّتها وبعد التنزّل عن هذا المقام. أقول: هذه الرواية متواترة المعنى”. 

وأمّا النصيحة اللطيفة فأقول كأني آنظر إلى جماعة من الجهلة المنتسبين إلى 


* أقول: إن ما في الكافي غير صريح في حكمه بصحّة ما فيه بمعنى النبوت والقطع. وإِنّما 
المعلوم منه: أن الرجوع إليه والأخذ منه والعمل بالآثار الصحيحة ممّا فيه عن الصادقين لي 
يؤدّي الانسان بذلك فرض الله سبحانه وسنّة نبِيِهوَيية ثمَ إِنّه ذكر اختلاف الروايات عنهم طيغ 
وأنّه لا يسع أحد التمييز بين شيء منها برأيه إلا على ما أطلقه العالم اه بقوله: اعرضوها على 
كتاب الله( ١‏ إلى آخر كلامه. ثمّ اختا ريه قول الصادق 4 بأَيّهما أخذتم من باب التسليم 
وسعكه(؟) وتصريحه باختلاف الروايات وأنّه لا يسع أحد التمييز بينها والاحتياج إلى عرضها 
على كتاب الله عند تعدر التمييز يقتضي جواز عدم صحّة بعضها. ولو كانت كلها صحيحة ما قبلت 
هذا الاختلاف المتناقض. ولا سبيل إلى حمل كلّ ما خالف على التقية وإلا لأمر به الإمام نايا من 
ول الامر: 

وأيضأ لا وجه لاحتمال أن تكون أحاديث التقية مدوّنة مع أحاديث الشيعة في الأصول 
المراد بها حفظ دين الشيعة, لأنّ ذلك لا يجامع ضرورة التقيّة التي اقتضت تدوينها معها بوجه من 
الوجوه. وقد نبّهنا على ذلك فيما تقدم. 

وأمّا الصدوق ِف فقد ذكر ما يدل بظاهره على ذلك, لكن رأيناه في بعض فتاويه يذهب إلى 
خلاف ما أورده من الحديث ويورد الأخبار المقطوع بضعفهأ وعدم العمل بها بين الأصحاب. 
والكتب التي حصلت الإشارة إليها لم ينبت صحّة جميع ما تضمّنته. لأنّ الكتب المنصوص عليها 


عن الأئمة لتق كتب مخصوصة محصورة لا تستوعب جميع الأصول التي أخذوا منها. ويكفي 


.1 1:١ الكافى‎ )١( .8:١ ىفاكلا)١(‎ 


الفصل التاسع / فوائد ع يام 


العلم من عرب وعجمئيٌ ينكرون ما استفدناه من كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات 
لله وسلامه عليهم ‏ إمّا مناعوجاج الذهن. أوجموهه والبلادة. أو م نالحسد 
والشقاوة. 

فلتتبارك ببعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر حيث قال: 

إن في الناس: المستعبد نفسه لشهوته. المستغرق وقته في أهويته. مع إيثاره 
الاشتهار باثار الأبرار. واختياره الاتّسام بسمة الأخيار. إِمّا لأنّ ذلك فى جبلته أو 
لأنّه وسيلة إلى حطام عاجلته فيثمر هذان الخلقان نفاقا غريزيًا هري على 
الرئاسة الدينية طبيعياء فإذا ظهرت لغيره فضيلة عليه خشي غلبة المزاحم ومنافسة 
المقاوم. ثمٌ يمنعه نفاقه عن المكافحة فيرسل القدح في زيّ المناصحة, ويقول: لو 
قال كذا لكان أقوم, أو لم يقل كذا لكان أسلم. موهما أنّه أوضح كلاما أو أرجح 
مقاما. فاذا ظفرتَ بمثله فليشغلك الاستعاذة بالله من بليّته عن الاشتغال باجابته. 
فإنّهِ شر الرجال وأَضْرّ على الأمّة من الدجّال! فكا ني بكثير ممّن ينتحل هذا الفنّ 
يقف على شيء من مقاصد هذا الكتاب فيستشكله ويحيل'١!‏ فكره فيه فلا يحصله. 


ابن بابويه فيما صرّح به أن تطمئنٌ نفسه لما أثبته في كتابه ولو بالظَنٌ الغالب. ولا يحتاج فيه إلى 
الجزم والقطع. فإِنّه أمر بعيد حصوله في كل ما أئبته ودوّنه. 

ثم إنَا رأينا الأجلاء من المشائخ المتقدّمين والمتأخّرين عن الكليني والصدوق ‏ رحمهم الله 
5ًظ مث ل المفيد والمر تضى ومن تقدّمهم ومن تآخّر عنهم لم يعتمدوا كلامهمافي صحّة الأحاديث 
واكتفوا بالعدل الواحد في صحّة الحديث, فلو يعلمون من كلامهم أنه يفيد الإخبار بالصحّة بمعنى 
الجزم بها وأنّها ناشئة عن العلم لم يحتاجوا في صحّة الحديث إلى غيرها ولأغنى ذلك الشسيخ 
وأمثاله عن التعب في تعر يف الرجالء لأنّ الأمر محصور في كتابيهما وكتابيه. وقد علم صحّة كل 
الأحاديث بشهادتهما. فما رأينا إلاالمخالفة فيالفتوى ممّن ذكرنا لما فيالكتابين. ورأينا الشيخ إة 
أيضأكذلك يفتي فيكلٌ مسألة ويخالف نفسه فيها فيوقت,. وقد أورد الأحاديث بخلافما تضمُنته 
فتواه. فلولا ضعف الحديث وتغيّر نظره فيه ما جاز منه هذا الاختلاف ولا من غيره. واللّه أعلم. 


31 ف المصدر: يحمل. 


لض الفوائد المدنيّة 


فينزله بذهنه الجامد على التأويل الفاسد ويدعو إلى متابعته, لظنّه الاصابة. فهو كما 
قل ««أسذاء سمعا فأمتاء احالة» قعليك اننا النظر فيسا رقال"مستفرها وسعلك :فى 
ردٌ الاحتمال. فإذا تعيّن لك الوجه فهناك فقل وإلا فاعتصم بالتوقّف. فإنّه 5 
الهلكة. وإِنّك مخبر في حال فتواك عن ربّك وناطق بلسان شرعه. فما أسعدك إن 
اخذت بالجزم! وما أخيبك إن بنيت على الوهم! فاجعل فهمك تلقاء قوله تمعالى: 
«وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون4١"‏ وانظر إلى قوله: «قل أرأيتم ما أنزل الله لكم 
من رزق فجعلتم.مئه حراما وتخلالاً قلء الله أذن لكم أم على الله مفترون»7!, 
وطن كن تق عق البتكو الى مين ندال مشحتى الاذن فاكس 7 
انتهى كلامه أعلى الله مقامه*. ش 


* لو تدبّر المصنّ فيه هذا الكلام لعرف أنه واقعفي أكثره. لأنّ من مدح نفسه هذا المدح 
الخارج عن صفةالكمال! 2 وأئبت لغيره من الأجلاء المعروفين بالإجلال غاية الانتقاص والجهل 
ونسبهمإلىالغلط وقلّة الفهم وعرض لهم بالفسق وتخريبالدين ونسبهم إلىاتباءَالعامّة فيمالايجوز 
الاتباع فيه وتفرّد بدعاوى مخالفة لجميع العلماء المتقدّمين ولم يتصوّرها فاضل من المتآخّرين 
وكا" من مواجهة بردها. ولم يتوفق للرجوع عن قصدها؛ وكاف بقنعه فيما أراده من إظهار 
الفضيلة لغير العارف أن يذكر كلّ شىء اقتضاه خياله وانتهى إليه مآله ويجدّد به الدين بعد اندراسه 
سنين: ولا يتعرّض بمكروه للمتقدّمين ولا يسم بالجهل من لم يوافقه على الباطل من المتآخّرين. 
ومن كان بهذا الوصف المتحقر('' فهو حقيق بأن يشمله كلام المعتبر. وما أحسن قول القائل: 
إن المراة لا تريك خدوش وجهك مع صداها 

وكذاك عينك لا ثُريك عيوب نفسك مع قذاها 


0 2 2 

, ١ البقرة: 08 ف بونس: 0 م المعتبر‎ ١) 
(؟) وقد قال سبحائه وتعالى: #ولا تزكوا أنفسكم» وقال أميرالمؤّمنين صلوات الله عليه: الشىء الذى لا يحسن أن يقال‎ 
. ولو كان حقّاً مدح الإنسان لنفه (منه طية) . (0) كذاء والظاهر: إلا وشكا‎ 


(1) فى نسخة:! لمحتقر. 


الفصل العاشر 
فى بيان الاصطلاحات التى تعد بها البلوى 
00007 ْ 
الفائدة الأولى 

نفس الأمر: ظرف النسبة الخبرية الصادقة. والاعتبار الذهنى: - أي فرضه - 
ارق الميية لخر الككا نبا رروست كرى الثتويع اق لقم :يوه ١‏ لد ىبد 1 اله: 
إذ الأمر هو الشيء. أ انين هو هدوطا بفرض فارض واعتبار معتبر فيكون الشيء 
في نفس الأمر يرجع إلى معنى سلبي ولأجل ذلك «نفس الأمر» ظرف لنسب 
القضايا السلبية المحضة الصادقة. كما أنْها ظرف لنسب القضايا الصادقة الايجابية. 

ووحجود الشيء في نفسه قسمان: وجود 5200 عليه ارده المعتذ بها فسمّوه 
بالوجود الأصيل والعيني والخارجي. ووجود ليس كذلك فسمّوه بالوجود الظني 
والذهني والوجود الاإدراكي. 

ووجود الشيء لغيره قسمان. لأنّه قد يكون عروضه لذلك الغير في وجوده 
الخارجي. وقد يكون فى وجوده الذهني. فالأول مسمّى بالعروض الخارجي 
والثاني بالعروض الذهني. 

وصفة الشيء قسمان: صفة لها وجود في نفسها هو عين وجودها لموصوفها. 
وهي مسمّاة بالصفة الحقيقية والصفة الانضماميّة والخارجيّة. وصفة ليست كذلك. 
بل معنى الانّصاف بها في نفس الأمر صلاحية موصوفها لاتتزاعها منه. وهي مسمّاة 
بالضق لاع ةر افيف لامعا ررد . 


ويكون وجود شيء في الخارج. لاا وجود وجوده. ويكون عروض شيءٍ في 


م الفوائد المدئئة 


الخارج. لاا وجود عروضه. ٍ 

وقدايكوق نقسن الام طرقا اوسؤاة نسية فق الذهق لذ نفس :تلك التسية يعاله: 
لقعي !كاذه لعوسي فى الاهق: 1 

والواسطة في النبوت هي العلّة لوجود الشيء. والواسطة في الإثبات هي الدليل 
لإثبات المدّعى. والواسطة في العروض هي المعروض الأول للعارض 

والحيثية في كلامالقوم حار على وجوءثلاثة: الحيثية الى هي بيان للإطلاق. 
كقولنا: الموجود من حيث هو موجود. والحيوان من حيث هو حيوان أو من حيث 
هو هوء فقالوا: كم من قيد بحسب اللفظ فهو بيان للإطلاق بحسب المعنى. وقالوا: 
ل مااعظة الاطلان امه على «الاحظه العقيية مه ولت الأرلئ عفار 
للثانية. والحيثية التي هي للتقييد. كقولنا: الحيوان من حيث إِنّه ناطق نوع. والحيثية 
اّني هي للتعليل كقولنا: التق من حيث إِنّه تقىّ يستحقّ على الله ثواب عمله. 

ثم اعلم ان القيد قسمان: قيد مخصّص لما قيّد به. وقيد مغيّر لما قيّد به مثال 
الأوّل واضح. وم مثال الثاني كقولنا: الجسم الفرضي ١!‏ والجسم بالفرض. والمطابق 
للواقع زعماً. ومعدوم النظير. وواسع الدار وأبيض الفرس,. صرّح بذلك السيّد 
الشريف في حواشي المطوّل. وقد غفل عنه الفاضل الدواني ووقع في حيص وبيص. 

الفائدة الثانية 

قال الشهيد الثانيية في تمهيد القواعد الأصولية والعربية: الحكم الشرعي 
عطات" انه أو دلول لابه السلى شال السكلدن الامفاء أن التقي فلت 
عند المعتزلة الأحكام الخمسة بل الوضعية أيضاً من الصفات الذاتية للأفعال. فلا 
ينطبق هذا التعريف على مذهبهم. ولك أن تقول: إذا قيّد الحكم بالشرعي لابدّ على 
مدهو كا من أن يؤخذ في تعريفه الخطاب أو مدلول الخطاب. 

تم قال+وزاذ بعضهم :«أى الوضم» ليدخل جعل الشىء:سيبا أو شرطأ أو:مائعاً. 
كجعل الله تعالى زوال الشمس موجبا لصلاة الظهر. وجعله الطهارة شرطا لصحّة 


)١(‏ خ: العرضي. 


الفصل العاشر / الاصطلاحات الَتى تعمّ بها البلوى اس 


الصادة., والنحاسة مانعة من صحّتها. لاستفادته من الشارع, ولا طلب فيه ولا تخييرء 
إذ ليس من أفعالنا حتّى يُطلب ما أو تُخيّر فيه. وتكلّف المقتصر على الْأوّل بمنع 
كونها أحكاماء بل هي أعلام له. 11 بعودها الهين ا وهو تكلف بعيدك,. ومع ذلك 
فيتخلّف كثيراً في أفعال غير المكلّفين'!'! انتهى كلامه أعلى لله مقامه. 

وأنا أقول: لابد من تلك الزيادة. لأنّه من المعلوم: أ ان الجعل المذكور معني مغاير 
للأاحكاء الهف :رآن له اثارا تغايرة الاثاوها وأ نه مستفاد من الشارع*. 

لا يقال: قد تقوّر في موضعه أنه لا مشاحّة في الاصطلاح. ولكلّ أحد أن 
يصطلح على ما يشاء. فيجوز ان يكون تخصيص الحكم الشرعي بما عدا الوضعي 

لآانا نقول: كد تقرر في موضعه ان اصطلاحات اهل كل فن ينبغي ان حكيوة 
على وجه يناسب غرض الفنّ. ومن المعلوم: أنه كلما تعلق الغرض بالأحكاء 
الخمسة تعلّق بالأحكام الوضعية. وبالجملة, إخراج هذا النوع من الخطاب عن 
الحكم الشر ع ير بود ين 

ثم قال:7'' من فروع كون الحكم الشرعي لابدٌ من تعلقه بافعال المكلفين أن 
وطء الشبهة القائمة بالغافل ‏ وهو ما إذا وطئ أجنبية ظانًا أَنّها زوجته مثلاً هل 
يوصف بالحلٌ أو بالحرمة وإن أنتفى عنه الإثم. أو لا يوصف بشيء منهما؟ فاللازم 
من القاعدة: العالك: لأ السافى لسن مكلفا..ورتما ادل بعصهم «المكلنين» 
بالعباد. ليدخل مثل ذلك. التفاتأ إلى تعلق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين 
كضمان الصبيّ ما يتلفه منالأموالويجنيه على البهائم. والأشهر اعتبار القيد وجعل 
المكلّف بذلك هو الولي. وعلى هذا يتفرع جواز وصف فعل الساهي للمحرم 


ال 0 فلا احتيا ا زيادة. 005 ل 


تن ا عي الوا 1 (؟) الشهيد الثاني . 


مس الفوائد المدنئة 


على غيره بالحلّ. نظراً إلى عدم ترتّب الاثم على فعله. ويجري ذلك في قتل الخطأ 
وأكل المضطت الميتة. والأولى وصفهذا بالإباحة وإنحرءاختياراً”'" انتهى كلامدك. 

وأنا أقول: كلامهم في هذا المقام غير سديد. وذلك لأنّ الذاهل عن حكم الله لا 
تلق بفغلة شطات اقتضائى ولا تشيرق :ما اداه اذاهلاً. بوغير الذاهل لابك.سق. ان 
يتعلق بفعله أحد 200 هذا القبيل من وطئ اجنبية يصن الها زوجته. 
فيكون وطوه موصوفا بالحلّ الشرعى قطعاً. فاللازم من القاعدة: الأوّل. 

ويم لك النوسورت بالعر القتردى هو [ذف جام دعاب النعير ار جز 
القللاثة وهدا سلق'"" والنكال المطايق للمقاء #من بوط احتية:غالما يا ها اجقيية ذاهلا 
عن حكم الله فيها. فإنّه حين هو كذلك لا يتعلّق بفعله خطاب اقتضائى ولا تخييري. 

ور سل فولزا 7( اسل مق اللندييي لذالة يدعكل بالفطال: لا بعر فك مره 
أنّ الذاهل عن حكم الله لا يتعلّق بفعله حكم من الأحكام الاقتضائية أو التخييرية. 
وقوله: «إلتفاتاً إلى تعلّق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلّفين كضمان الصبي ما 
يتلفه ... الخ» غير منقح. 

وتنقيح المقام: أن الخطاب الوضعي لا يتعلّق أوّلاً وبالذات بالفاعل؛ بل يتعلّق 
آوَلآً وبالذات بفعل الفاعل أو بغير فعل الفاعل. والخطاب الاقتضائي والتخييري 
كنن افاء ل دذ ورالنات :ف جداتا رن يشل كاف بوب لخر ني ومو نه لبر 
التكليف شرطا في الوضعي” وقوله: «ويجري ذلك في قتل الخطأ وأكل المضطر 
الميتة» كلام ظاهري. 


* إن ما ذكره أوّلاً من عدم تعلّق الخطاب بالجاهل في هذه المسألة وعدم وصف فعله 
بالحرمة غير مستقيم. لأنّ الجاهل هنا بمنزلة العامد. لتقصيره في العلم بالحكم. لأنّ مثل هذه 
التكاليف الواضحة الشائعة العامة السهلة المعرفة والتعلّم لا يعذّر جاهلها. وقد صرّحوا بعدم 
المعلاة قينا عو ا خف مو اذللقدو العقوم بالفاكد: 

وأمّا ما ذكره من التنقيح فغير ظاهر لأنّ الخطاب بالأفعال على حدّ واحد, فإن قيدتا الأفعال 


)١(‏ تمهيد القواعد: .5٠‏ (؟) كذالء والعبارة غبر واضحة. ع قول الشهيد الثانى. 


الفصل العاشر / الاصطلاحات الّتى تعمّ بها البلوى م 


وتحقيق المقام: ما ذكرناه من أنّ الذاهل عن حكم الله تعالى حين هو كذلك لا 
يتعلق بفعله خطاب تخييري ولا اقتضائي. فلا يتصف بالحلّ الشرعي والإباحة 
الشرعيّة. نعم تضثه بالذباعة الأضلية. وأا غير الذاهل عن حكم الله 52 فعله 
بذلك. سواء كان مضطرًأ فى فعله كأكل الميتة. أو اتتهى فعله إلى أمر لم يقصده كقتل 
الغطا وسو ك5 عالدنا نما هو كم اله اوامفسة ا كنة 

ثمّ قال:١')‏ ومنها: ما لو أتلف الصبيّ أو" المسون مالا فتولى سغايرة الحكي 
الوضعي للشرعي لا إشكال فيتعلّق بهما الضمان. لأنّ إتلاف مال الغير المحترم سبب 
في ضمانه والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف. ولكن لا يجب عليهما 
أداؤه ماداما ناقصين. لأنّْ الوجوب حكم شرعي. نعم, يجب على وليّهما دفعه من 
مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الاتلاف أو عدمه'" اتتهى كلامه. 

وأقول: قصده أنه لا إشكال في أخذ «المكلّف» في تعريف الحكم الشرعي. 
لأنّ الوضعي لق :من أفراد الحكم الشرعي, فلا يتّجه أن يقال: تعريف الحكم 
الشرعي غير جأمع. 

ثم قال: ومنها: لو أودعا ففْرّطا فإنّهِ لا ضمان, لأنّ حفظ الوديعة غير واجب 
عليهما. لأنّه من باب خطاب الشرع. ولو تعدّيا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا لما 
ذكرناه. وفى هذين خلاف مشهور بي نالأصحاب والموافق منه للقاعدة ما قررناه. 

وكيا ل عات العي ار فور الالاسي ونيا ةاعدلل ل 
من باب خطاب الشرع أيضاً. ولكنّ الجماع من قبي لالأسباب التي يشترك فيها 
التكلت ورف قسي عدن التكريك علبهما الغشاء ذلك السيية التينانق: اننال 


في التعريف بالتكليف - كما هو المشهور ‏ وقلنا: إن الوليّ هو المكلّف دخل خطاب الوضع في 
التعريف. ولا احتجنا إلى إبدال «المكلفين» بلفظ «العباد» وأدخلنا خطاب الوضع ضمناً في 
عموم الاتتضاء كمأ تقذمت الإشارة اليه. 


يك الفوائد المدنيّة 


للسببية, ولا يقدح فيه تخلّف المسبئب عنه لفقد الشرط. كما لا يقدح تخلّقهعنه 
لوجود المانع فاذا وجد الشرط او زال المانع عم لالسبب عمله. ومثله القول في 
وجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة 
به بعده' '! انتهىكلامه يك . 

وأنا أقول: تحقيق المقام أنّ الخطاب الوارد من الشارع عطى | فندامة دلق 1 
وبالذات بالمكلّف ما دام هو مكلفا. أي ما دام عاقلاً بالغ غير غافل عن الخطاب 
وهو الخطاب الاقتضائي والتخيبري. وبعض أقسامه يتعلق أوَلاً وبالذات بفعله 
وبفعل البهائم كما إذا جنت بهيمة على زرع أو إنسان. وبفعل الصبيّ والمجنون كما 
اذا قلق نماك القريويشر القدلن كمسا وال الفسحيو تنا اورت ا الشاوى توق 
الخطاب الوضعى * 

اعد اع أصحاب الأصولتين زعم أنّ خطاب الشارع كله متعلّق 
بأفعال الكاملين الغير الغافلين عته ما داموا غير غافلين عنه(". والحقّ ما اخترناه 
من تعلق يغضه اول وبالذ اث بتقنين المكلف. وبعضه بقعله وبفعل غيره. وبعضه بأمر 
ثالث كزوال الشمس. 

ثمّ هنا مقام آخر. وهو أنّ الخطاب الاقتضائي الندبي هل يتعلّق بالصبي الممير 
أيضا أم لا؟ والمشهور بين القوم الثاني والمستفاد من كلامهم 8 الأوّل. 

[ففي باب وصيّة الصبئّ والمحجور عليه: عن العبدي. عن الحسن بن راشد. 
عن العسكرينة قال: إذا بلغ الغلام سبع سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه 
الفرائض والحدود وإذا لم م للجارية سح سين فكذلك' ". 

وعن عبدالله بن سنان. عن ابي عبداله نية: إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت 

املق الخطات: بفدل الهينة لوه القلا تسيب لتعلق الخطاي يتغل المكلفته قن ادام 
حقٌّ جنايتها. وذلك ليس من باب خطاب الوضع. لأنّه بمنزلة من أتلف مال غيره بآلة ا 
خارج. والتقصير في حفظ البهيمة بمنزلة ذلك. لأنّه يرجع إلى فعله ومسيّب عنه. 


)١١‏ تمهيد القواعد: .5١‏ ححة لى قف عاى (اعمه. ١‏ التهذيب : لهي .١١‏ وفيه: تمأن سئين. 


الفصل العاشر / الاصطلاحات التى تعمّ بها البلوى ١‏ 


له الحسنة وكتبت عليه السيّثة وعوقب. وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك. وذلك 
انها عبط انمع 00000 

قلت: الوجوب جاء في كلامهمئي بمعنى تأكّد الاستحباب كثيرا في مواضع 
باب الأغسال. والشائع في كلامهم نك تالز لق يكن و الريفية مسن اصرف 
الوتعارقت عنق علماء الاضة ل. والجمع بين الأحاديث يقتضي حمل الوجوب على 
تأكد الاستحباب!!(؟) 

ثمٌ أقول: الخطاب الوضعي إذا تعلّق بفعل الصبئ أو المجنون أو بفعل البهيمة, قد 
كين قا اه على قطان ا منطاتى مالك الممقتيو كن كون مضنا شان قطان 
اقتضائى بعاقلة ا لي ل ل ل 
جدود كوو ويد لعا مقطا جن الكنا ترا لفتيلة و السحتون ذا كا ونين 
تلك المقتضيات منوط بالسماع عن انان قتج يك بيذ الاعتبارات التلئة الشبالية 
الا عند من زعم أن الله تعالى لعدم تناهي'" الأحكام الشرعية [وامتناع أن يودعها 
عنو احن لاجر ذلق]! "قاطي ب لاتل وومطه ا اما راتموميهان : 

والشهيد الثاني سلك في كتاب تمهيد القواعد مسلك العامّة في اصطلاحاتهم 
وقواعدهم وتعريفاتهم بأدنى تصرّف فيهاء ولمّا أراد تغيير عباراتهم عن نسقها بحذف 
او بزيادة أو بتقديم أو تأخير قصرت عباراته في مواضع كثيرة عن إفادة المراد. 

والعبارة الواضحة الغير القاصرة في هذا المقام ما ذكره الفاضل المدقّق 
بدرالدين الزركشي الشافعي في أوائل شرحه لجمع الجوامع حيث قال: قولالفقهاء: 
الصبيّ كام وكا ل كله على سال اللغواق عه لامر كن زوالا بكرن اندي رلا 
كرافه نة في قل لكات يموهد! اموي قوع متا لاحر قو نهو عليه قولوه: 
«المتعلّق بأفعالالمكلّفين» كذا قا لالمصئّف. وسبقه إليه الهندي فقال الدليل على أنه 
ل يدان :دل الضية حك رهن : الالغماء ونان الخد ١‏ معت حتلى أن شيرط 
التكليف العقل والبلوغ وإذا انتفى التكليف عنهم لفقد شرطه انتفى الحكم الشرعي 


١١)الهذيب‏ 5: لماح ان (؟“وغ)مابين المعقوفتين ليس فى خ. (5 فى خ بدل «لعدم تناهى »: لكثرة. 
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عن أفعالهم. والمعنيّ بتعلّق الضمان بإتلاف الصبيّ آمر الولي بإخراجه من ماله. 
وقال الشيخ تفي الدين عدن شي بعال العناة لكي الظيها م لبعد مكل 
الصبي والمجنون. ومن اعتبر التكليف ردٌ ذلك الحكم إلى الوليّ وتكليفه بأداء القدر 
5 1 
قلت: وكذا القول في اتلاف البهيمة ونحوه. فإِنّه حكم شرعي وليس متعلقاً 
بفعل الدكلت»ءوالحاضل رةه إلى :التعلق قفن المكلف» لأ السعلق قاره بكنوة 
بواسظة ودار ركو شير الله !"افو كلذمه اع ان فافض 


الفائدة الثالثة 

قال الشهيد الثاني في تمهيد القواعد الأصولية والعربية: الأصل لَغةً ما يبنى 
عحه الت نرق الاسظ لاع يظلق على الدلال رار انع و الاتقصا وبر قافن 

ومن الأوّل قولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسئّة. ومن الثاني: الأصل 
في الكلام الحقيقة. ومن الثالث: تعارض الأصل والظاهر. ومن الرابع قولهم: لنا أصل 
وهو أنّ الأصل يقدّم على الظاهر. وقولهم: الأصل في البيع اللزوم. والأصل في 
تصكفات المسلم الصحة: اي القاعدة التي وضع عليها البيع بالدات. وحكم المسلم 
بالذات اللزوم وصحّة تصرّفه. لأنّ وضع البيع شرعاً لنقل مال كلّ من المتبايعين إلى 
الآخر. وبناء فعل المسلم من حيث إنْه مسلم علىالصحّة. وذلك لاينافيى رفعه'" 
بدليل خارجي. كوضع الخيار في البيع. وعروض مبطل لفعل المسلمء وتقديم الظاهر 
على الأصل في موارد. وأمّا قولهم: الأصل في الماء الطهارة. فيجوز كونه من هذا 
القسم وهو الأنسب. وأن يكو نمن قسمالاستصحاب”" اتته ىكلامه أعلى الله مقامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام بما لا مزيد عليه فاستمع لما نتلوا عليك من 
الكلام بتوفيق الملك العلام. 

فنقول: مرادهم من الراجح ما يترجّح إذا خُلّى الشيء ونفسه. مثلاً إذا خُلَي 
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الكلام ونفسه أي لم يكن قرينة صارفة يحمله المخاطب على المعنى الحقيقى. لأنّه 
راجح حينئدٍ. 

والمراد منالأصل فيقولهم: «الأصل براءة الذمّة» هذا المعنى. وكذلك من 
قولهم: «الأصل في الماء عدم تنجّسه» ويمكن أن يكون المراد من الأصل في هاتين 
الصورتين المستصحب أي الحالة السابقة. وأمّا قولهم: «الأصل فى كلّ ممكن 
عدي يندع شيله على النطالة الر اسهد رسكن جكلة خلى الجالة النايقف كه 
على التفصيل المشهور في كتب الحكمة والكلام. والأشاعرة قالوا بقدم الصفات 
السبع في حقه تعالى. 

واعلمأ نّالمذكورفيشرحالمختصرمكان«الاستصحاب»«المستصحب» وهو 
بفتح الحاء. وهو من جملة معاني الأصل وإِنّما عدل الشهيد الثاني عنه. لأنّ من 
حملة الآدلة القبرعية الأتتصعات لا الدمصه وإطلاق ماهد الاستفاق:واراذة 

مثال تعارض الأصل والظاهر: ثوب القصارين وارض الحمّامات. فانٌ الظاهر 
- أي المظنون - ورود النجاسة عليهما. والأصل أي الحالة السابقة عدم الورود. 
وشكة حجل الأخنل .هنا على الحالة الراجسة كنا 9 يخنى غلى اللثست؛ 

وما قولهم: «الأصل يقدّم على الظاهر» فيصحٌ بمعنى المستصحب وبمعنى الحالة 
الراجحة. وهذه القاعدة موافقة لتصريحات كلامهم يي لكنّها عند التحقيق والنظر 
الدقيق جارية في الوقائع الجزئية لا في أحكام الله ناليع رأ تداعو قرتك الا خا رضن 
الأتقة الأطهاودكة يان لكل واففة يحكما كا قطها وارذا عن مالي يعس ارش 
القة نودو التعاه | شه مختن :اه الف فنك ال ان ن يطلع علليه. 

وأمّا قولهم: «الأصل : في البيع اللزوم» ف 0 الا مل فيه ليس ب 5 
المجلس. فلذلك حمل على القاعدة. 8 ما يتمشك بتلك القاعدة الفقهاء في 
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إثبات صحّة بيع مشتمل على شرط اختلف في صحّته. وتلك القاعدة ليست موافقة 
لأحادينهم نيك بل أحاديثهم اي ناطقة ببطلانها. وبأنّ العقود المشتملة على القيود 
بعضها صحيح وبعضها فاسد. وبأنٌ التمبيز بينهما منوط بالسماع عنهم 86 لأنهم 
عارفون بما يوافق منها كتاب الله. 

وأمًا قولهم: الأصل في تصرّفات المسلمالصحّة, فهذه القاعدة موافقة للأحاديث 
الواردة في أبواب متفرّقة, فنحن معاشر الأخباريّين نقول بها ولا نغفلعن الفرق بين 
أخبار المسلم وبين أفعاله. فإنّ في الأوّل يجب التوقّف. 

وما قولهم: «الأصل في الماء الطهارة» فيمكن أن يحمل على الحالةالراجحة سواء 
فسّرت الطهارة بمعنى عدمي. أو فسّرت بمعنى وجودي. نظير ذلك قولهم: «الأصل 
في الكلام الحتهة: وكما ا هناك الحقيقة فرع الوضع؛ هنا الطهارة فرع الشرع. 
والمراد النخلية عمّا عدا ما اعتبر فبهما من وضع أو شرع. ونسكن: نيحد فلن 
الحالة السابقة. ويمكن أن يحمل على القاعدة. وهى موافقة لقولهم 85 : كل شىء 
طاهر حتّى يستيقن أنه قذر'"' ولقولهم :8 كل ماء اقزر حتى وتيت أنه قذر !)8 


# احتمال حمل أصل الطهارة للماء على الحالة الراجحة لا وجه له. بل يتعيّن حمله على 
الحالة السابقة. لأنّ أصل الماء من ذاته كلّه طاهر. النابع من الأرض والنازل من السماء. ولا 
تحعن :ل عا دمن وليس التعارض بين طهارة الضاء ونجاسته كتعارض الحقيقة والمجاز في كل 
لفظ. لمعلومية الأصل 58 الأيّل دون الثاني. 
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الفصل الحادى عشر 
فى بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم 
فى تعيين أَوّل الواجبات 
وتوضيح المقام: أنّ كلّ من تكلّم في مسألة أوّل الواجبات وفي مسألة أهل 
الفترة والأطفال وأشباههما بمقتضى عقله ‏ وهم المعتزلة والأشاعر ة وجمع قليل من 
اذامان عتما كاتا اك توه وده انع انين الما نوا رقن اومن مع نوما 
نجأء وهم الاخيان ووه سانا الملتزمون للتمشك بكلام العترة الطاهرةعية في 
كلّ مسألة ليست من ضروريّاتالدين, والباعث لالتزامهم ذلك أمران: عقلي, ونقلي: 
ما العقلي: فما حقّقناه سابقاً من أنّ المنطق غير عاصم عن الخطأ في مواد 
الأفكار والعاصم عنه صاحب العصمة. 
وأمّا النقلى: فما مضى فىكلامنا: من أنه تواترتالأخبار عن الأئمّة الأطهار ا!كة 
أنه يجب التمسّك بكلامهم !8 في كل مسألة لم تكن من ضروريّات الدين. 
ولننقل طرفا من كلام القوم. ثمّ نشتغل بذكر ما استفدناه من كلام أصحاب 
العصمة صلوات لله عليهم 0 
ففى شرح المواقف: المقصد السادس: النظر في معرفة الله أي لأجل تحصيلها 
واتعيي اتعقاعا كا امع الخس لقزيو ا خا هوف اله سالك اذو العية ا جما عا من الا 
واختلف في طريق ثبوته ‏ أي ثبوت وجوب النظر في المعرفة - فهو يعني طريق 
الثبوت عند أصحابنا السمع. وعند المعتزلة العقل. 
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فيد | رقي : المقصد السابع: قد اختلف في أوّل واجب على المكلّف أنه ماذا؟ 
فالأكثر ‏ ومنهم الشيخ أبو الحسن الأشعري على أنه معرفة الله تعالى. إذ هو أصل 
المعارف والعقائد الدينية. وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعيّة. 
وقيل: هو النظر فيها ‏ اي فى معرفة الله سبحانه ‏ لأنّْه واجب اثفاقا كما مرّ. وهو 
ليا وه امد قي دود 0 والأستاذ أب استيان الاتسهرا ندى. وفنا هو اول 
جزء منالنظر. لأنّ وجوب الكلّ يستلزم وجو بأجزائه. فأوّل جزء من النظر واجب 
ومقدّم على النظر المتقدّم على المعرفة. وقالالقاضي واختاره ابنفور ك وإمامالحرمين: 
انه القصد إلى النظر. لآ نّْالنظر فع ل اختياري مسبوق بالقصدالمتقدّم على أوّل اجزائه. 
والنزاع لفظي. إذ لوأريد الواجب بالقصد الأوّل -أي أريد أُوّلالواجباءتالمقصودةأوّلا 
وبالذات انهو البعرقة الفافاً,.والاد اى ون لميرة ذلك يل ريد آذلالواحبات مطلقا ب 
فالفقيق ان النظر» لآ لد مقد مه لاقل الؤاتعي مطلقا +كتكون والعيا يا . وقد حرفي 
أن وعنوت المقدمة إنماا جه فى الستبب المستلرء دون غيره!" انتهى :ها آردنا نقله. 

وفى الشرح العضدي انيضر الحاجبي ‏ في مقام ذكر أدلة المعتزلة لإثشبات 
الحسن والقبح العقليّين وردّها ‏ قالوا: لو كان شرعيّا لزم افحام الرسل. فلا تفيد 
البعئة وبطلانه ظاهر. بيانه: إذا قال الرسول: «أنظر في معجزتي كي تعلم صدقي» فله 
أن يقول: «لا أنظر فيه حتّى يجب علي النظر وأنّه لا يجب حتّى أنظر» أو يقول: «لا 
يجب علي حنَّى يثبت الشرع ولا يثبت الشرع حنّى أنظر وأنا لا أنظر» ويكون هذا 
القول حمًا ولا سبيل للرسول إلى دفعه. وهو حجّة عليه وهو معنى الإفحام. 

الجواب أمَا ول فإنّه مشترك الإلزم, أنه إن وجب عندهم بالعقل فيس 
تتوورنا لترقفة على اقادة التفاك العلى ملفا وقن لزيا كاسن وى ١‏ 
البدرقةار لعل وا نيا [مة لالظ ورا ما لايق الواسي ذا يذانون رالعت» رالكز 
مما لا يئبت إلا بالنظر الدقيق. وإذا كان وجوبه نظرياً فللمكلّف أن يقول ما تقّدّم 
بعينه. وهو أنه «لا يجب ما لم أنظر ولا أنظر ما لم يجب» أو «لا يجب مالم يحكم 


)١(‏ شرح المواقف 37801/:1و581-585. 
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العقل بوجوبه ولا يحكم ما لم يجب». وأمًا ثانياً: فبالحلٌ وهو أَنّ قوله: «لا أنظر 
حتّى بجب» غير صحيح, لأنٌّ النظر لا يتوقف على وجوب النظر وهو ظاهر. وقد 
يقال: فلا يمكن إلزامه النظر. وهو معنى الإفحام. ولو سلم أنّ النظر يتوّف على 
وجوبه فقوله: «لا يجب حتّى أنظر, أوحتّى جداسو حر ضع فإن الوجوب 
غندنا تابنك بالشرع نظ أ والمرسظر ثيك الرع أو لدريعيت: لآنّ سفن الوجوي لا 
يتوّف على العلم به. وإلا لزم الدور وليس ذلك من تكليف الغافل في شيء فإنّه 
يفهم التكليف وإن لم يصدق به" انتهى. 

وأنا أقول أُوّلاً: قد تّقل عن الصوفيّة أنّ معرفته تعالى عندهم ضرورية لا كسبية, 
فكيف يصمّ قوله: فأمّا معرفته تعالى فواجبة إجماعا من الأَمّة؟ 

اقول ثانياً: قن تواترت الأخبار عن اهل :بيت النبؤة متفيلة إلى النبي يي بأنَ 
معرفة الله تعالى [ومعرفة توحيده]!" بعنوان أَنّه خالق العالم وأنّ له رضئّ وسخطا. 
أنه لابن من معلّم من جهة الله تعالى ليعلّم الخلق ما يرضيه وما يسخطه من الأمور 
الفطرية التي وقعت في القلوب بإلهام فطريّ إلهئ. كما قال الحكماء: الطفل يتعلق 
بندي أمّه بإلهام فطري إلهي. 

وتوضيح ذلك: أنه تعالى ألهمهم بتلك القضاياء أي خلقها في قلوبهم وألهمهم 
بدلالاات واضحة على تلك القضايا. ثم ارسل اليهم الرسول وانزل عليه الكتاب. 
فأمر فيه ونهى. 

وبالجملة. أنه لم يتعلّق بهم وجوب ولا غيره من التكليفات إلا بعد بلوغ 
خطاب الشارع., ومعرفة الله تعالى قد حصلت لهم قبل بلوغ الخطاب بطريق الإلهام 
بمراتب [وكلٌ ما بلغته دعوة النبي كَل 8 يقع في قلبه من الله تعالى يقين على صدقه. 
إن تواترت الأخبار عنهم بك باد ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحقّ حتّى بصدع 
قلبه. قبله أو تركه]!' فأوّل الواجبات الإقرار اللساني بالشهادتين. 


)١(‏ شرح القاضى: 21 (1) لم يرد فى ط. 
[#اتتاابين الستوفيق للريرةاقىيغ والزوانة رودت فى النصاتع الفاح و 
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وكذلك تواترت الأخبار عنهم يكل بِأَنه على الله التعريف والبيان وعلى الخلق 
ان فيلو اها حدقيع انه بعال 117 :وطريق الفدر يق الباق اتدجالى 51ل" لوعو تلك 
القضتانا وكذلك روفيي دلالااك واضحة عليه عنااعة. قلروي ل م لك باهي 
دعوة النبئ ّيه والدلالة على صدقه. ثمٌ بعد ذلك يجب عليهم الإقرار [أي: الاعتراف 
اللساني ثم الاعتراف القلبي]!'! بالشهادتين وبباقي ما جاء به النبئية إجمالا. 
ا" من لم يحصل في 5 هذه الأمور 000 من أهل الفترة أو كان له مانع 
آخر ‏ لم يتعلق به تكليف في دار الدنيا ويتعلق به تكليف بدل ذلك يوم القيامة. 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويحيى من حيّ عن بيّنة ”. 

[ويفهم منكلامهمه8 : | نالاعتراف والاقرار القلبي أمرمغاير للمعرفة التصديقية 
التي بها يرتفع الشكٌ والتردّد. وأنّ الأوّل فعل مطلوب من العبد. وأنّ الثاني من خلق 
الوق القلورفية 

رعوضم النؤذارة العيك القير المفافق 151هال ل اله ال" اله ومصشد سول :اله 
فقد حصل إقراران: اللساني والقلبي. فحديث النفس بذلك المعنى لأجل الانقياد 
اعتراف قلبي. 


م 


# مفاد كلام المصنّف ما ذهب إليه من أنّ معرفة الله تعالى ليست كسبيّة للعبد. لأنها ليست 
في مقدوره. وبيّنًا أن ذلك خلاف المجمع عليه. وخلاصة القول في هذه المسألة: أنّ الواجب على 
المكلّف تحصيل المعرفة المعتبرة في التكليف. لتوقّف صحّة العبادة على معرفة المعبود. فإن 
كانت حاصلة كما هو منقول عن بعض الصوفية أنّها ضروريّة - حصل المقصود. وإلا يوجب 
على المكلّف الالتفات والتذكّر والتفكّر والتعقّل لما يفيد ذلك. 

وما ورد في القرآن والأخبار ما ينافي بظاهره ذلك وأمثاله من الأمور المتّفق في مذهب 
الحقّ على خلافها فلابدٌ من تأويله وحمله على وجه لا يخالف المتّفق عليه. هذا إن لم تردٌ أكثر 
الروايات المخالفة بضعف السند. وإلا فيؤوّل الوارد منها بنفيالسبيل للعبدإليها بالحمل على المعرفة 


)١(‏ راجع المحاسن ١:450.ح‏ 5914و 5958 (1) ما بين المعقوفتين لم برد في خ. 
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ويفهم من كلامهم24: أنّ تأليف معان مخصوصة بعضها مع بعض لأجل 
إيقاعها هو إرادة العبد. وتأليف معان أخر مخصوصة لأجل الانقياد بها هو الاعتراف 
القلبي. ومن ثم وقع التصريح في كلامهم لظ في مواضع كثيرة بأنّ فعل العبد ثلاثة؛ 
تفكّر القلب, والنطق باللسان. وعمل الجوارح 7 وحقيقة تفكّر النفس تحريك بعض 
القوىالداركة ليترتّب عليه حضور معان مخصوصة وحصول تاليف مخصوص بينهما. 
كنا ا تحمنة الاحنائى تررك بعقها لكر ابعل الفضوي والاكساين ]1 

وذكر ابن حجر المكى فى شرح القصيدة الهمزية عند قول ناظمها: 

لوترل: فى طمائر الكونمختار له الأمئهات والآباء 
لك أن تأخذ من كلام الناظم الذي علمت من الأحاديث مصرحة به لفظأ في أكثره 
ومعنىّ في كله: أنّ آباء النبوتيية غير الأنبياء وأمّهاته إلى ادم وحواء ليس فيهم 
كافر. لأنّ الكافر لا يقال في حقّه: إن مختار ولا كريم ولا طاهر. بل نجس كما في 
اية وإِنّما المشركون نجس»١'‏ وقد صرحت الأحاديث السابقة بأنّهم يختارون وأنّْ 
الآباء كرام والأمّهات طاهرات. وأيضا فهم إلى إسماعيل92 كانوا من آهل الفترة, 
وهم في حكم المسلمين بنصٌ الآية الآتية. وكذا من بين كلّ رسولين. وأيضاً قال 
الله تعالى: «وتقلّبك في الساجدين4! على أحد التفاسير فيه: أنّ المراد تنقّل نوره 
من ساجد إلى ساجدا*' وحينئذٍ فهو صريح في أن أبوي النبيَ ع أمنة وعبدالله 


الكاملة. وما يدلّ على أَنّهِ ليس للعبد فيها استطاعة وإِنّما هي تطوّل بِأنّ المراد بالتطوّل الاقدار 
ونصب الأدلة والتوفيق بالقرب إلى تحصيلهاو انه لولا الإعداد والتطوّل على العبد يتيسّر أسباب 
تحصيلها لم يمكن حصولها من نفس وسعه وقدرته, وأمّا بعد حصول اللطف من الله سبحائه 
بالإعداد لذلك يحصل المطلوب بأدنى التفات ونظر. وسياتي في آخر مكاتبة عبدالرحمن القصير 
فا نشيو إللن آذ الغرفة بالتحفاربوالكست: 


.21غ٠ باب الثلاثة ح‎ ,١175 :١ لم نعثر بهذا اللفظ , راجع الكافي ؟: /1”. الخصال‎ )١( 
,؟١9 (؟) ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. (؟) التوبة: 8؟. (8) الشعراء:‎ 
التفسير الكبير للرازى: ذيل الاية المياركة. والتبيان للطوسى: ذيل الاية.‎ )4( 


٠‏ الفوائد المدنة 


غبر واحد من الحقاظ وام 0 الله ا 
خصوصية لهما وكرامة لديَيِية فقول ابن دحية: «بر ده القران واللإجماع» ليس في 
5 لأ ذلك ممكن شرعاً على جهة الكرامة والخصوصيّة. فلا يردّه قران ولا 
إجماع. وكون الإيمان به لا ينفع بعد الموت محلّه في غير الخصوصيّة والكرامة, 
وقد صحّ أ نبي ردت عليه الشمس بعدمضيّها فعاد الوقت حتّى صلَّى العصر أداء”" 
الله تعالى لم يأذن لنبيِهيةُ فى الاستغفار لأمّه»(" إِمّا كان قبل إحيائها له وإيمانها به 
أو أنّ المصلحة اقتضت تأخير الاستغفار لها عن ذلك الوقت فلم يؤذن له فيه حينئذٍ. 
فإن قلت: إذا قرّرتم أَنّهما من آهل الفترة وأَنّهم لا يعذّبون فما فائدة الإحياء. 
قلت: فائدته اتّحافهما بكمال لم يحصل لأهل الفترة. لأنّ غاية أمرهم أَنّهم 
ألحقوا بالمسلمين فىمجود السلامة من العقاب. وأمًا مراتب الثواب العليّة فهم بمعزل 
غتهان كألتقا يمراتة الانبان وياد فى عرف كالهبا عضول تلق المراقي لينما: 
ولا يرد على الناظم «آزر» فإِنّه كافر مع أنّ الله تعالى ذكر في كتابه العزيز أنه 
0 وذلك. ان و3 7 ع 0 أنه ١‏ 0 أباء حقيقة وإِنّما 
0 وإسحاق» 7 مع أثد )ع عم يعقوب, فيل لو 7 يجمعوأ على 0 واحب 
تا ول اداه بين الأجاددت. وأمًا من أخذ بظاهره _-كالبيضاوى وغيره ‏ فقد 
تساهل واستروح. 
وحديث مسلم قال رجل: يا رسول الله اين أبى؟ قال: «فى النار» فلمًا قفا دعاه 
فقال نان أى :وأباك فى الناره " تفي نا ويلة,بواظهن تأويلامة» اله آراة بابلة عع 


)١(‏ كنز العمّال 17: 89س 885و" 0 النيوة عليه ا 

(؟) كذا. والاية #ابائى إبراهيم وإسحق ويعقوب» يوسف: 78 فلا تصلح للاستدلال. نعم يصحّ الاستدلال بقوله نعالى 
حكاية عن بنى ا «تعبد إلهك وإله تابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق© البقرة: 07. 

780191 :١ يعني إسماعيل نَلا. (6) صحيح مسلم‎ ١ 
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أااطالنيه او انه انما قضد ذلك ان ظيب عقاظ دلق الرنسل دي أن موتن أوكان 
ذلك قبل أن ينزّل عليه «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاآ»7! كما وقع أنه سئل 
عن أطفال المشركين, فقال: «هم من أبائهم» ثمّ سثل عنهم فذكر أنّهم في الجنّة!""*. 

وأمّا قول النووي فى حديث مسلم «إنّ من مات في الفترة على ما كانت عليه 
العونه فو هتاذ الاوقان فهو في النار»: وليس في هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة, 
فإنّ هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره عليه الصلاة والسلاه'" فبعيد جدًا. 
للائفاق على أنّ إبراهيم ومن بعده لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم اتتهت 
بموته. اذ لم يعلم لغير تيناب عموم رونة يعد الموت. 

وقد يؤوّل كلامه بحمله على عبّاد الأوثا م الديق ورد فيهم نهم في النار. 

وبهذا يؤول كلام الفخر الرازي القريب من كلام التووف!*. 

300 يت الآبي - شارح مسلم بالغ في الردّ على النووي بأنّ كلامه مستنافٍ 
لحكنة بانيم اهل ره :ويات الدعوة بلهم ومن بلعتهم الدغوة لسوا اهل فنترة 
لأنهم الأمم الكائنة بين آزمنة الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول ولا أدركوا الثاني. 

نمّ قال!0: ولمًا دلت القواطع على أن لا تعذيب حبّى تقوم الحجّة علمنا أن 
اهل الفترة غير معذِّبين اتتهى. وهو موافق لما ذكرته. 

وآمًا الذين صح تعديبهم مع كونهم من أهل الفترة. فلا يردون نقضا على ما 
عليه الأشاعرة من أهل الكتاب والأصول والشافعية من الفقهاء من أن أهل الفترة 
لايعذّبون. وسبب ذلك أنّنا عهدنا في الغلام الذي قتله الخضرافة أنه حكم بكفره 


# لو صمّ الحديث لم يصحٌّ تأو يلد بابي طالب نلك لأنّه لم يمت إلا على الاسلام, والعقل 
والنقل شاهد بذلك. وكان كمؤمن آل فرعون بكتم إيمانه ليتيسّر له الذبٌ عن رسولالله والانتصار 
لدحئة. وأمرٌ الله سبحانه لرسولهد يي بالخروج من مككّة بعد وفاته وتعليله بموت ناصره وهو 
أبوطالب وغير ذلك أدلّة واضحة على اسلامه لا تحتمل الريب. 


)001 الاسراء: ١4‏ )0 الدر المنثور: ذيلالاية6 ١‏ من سور ةالااسراء. ف صحيح مسلم بشرح النتووى تدا ة 
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مع صباه لأمر يعلمه الله(" ورسوله. قلا يرد هؤلاء نقضأ على ما استفيد من الآبة 
وفقى خليه اوفك الاتقةر أن اهل القدرة ل يعدوون» 

هذا الّذي ذكرته في الجواب أولى من الجواب بأنّ أحاديثهم أخبار آحاد ولا 
يعارض القطع أن أهل الفترة لا عن 5 باو العديت المذكور في الأعادية 
مقصور على من بل وغيّر من آهل الفترة بما لم يعذر به. كعبادة الأوثان وتغيير 
الشرائع. وكان قائل هذا ممّن يرى وجوب الإيمان بالعقل. والذي عليه أكثر أهل 
السنّة والجماعة أَنَّه لا يجب توحيد ولا غيره إلا بعد إرسال الرسول إليهم. ومن 
المقرّر: أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد إسماعيل يه ون إسماعيل انتهت 
رسالته بموته, فلا فرق بين من غيّر وبدّل وغيره. ما عدا من صم تعذيبه فيقصر ذلك 
عليه لأنه لا قياس في ذلك. 

وقول أبي حيّان: إِنّ الرافضة قائلون بان آباء النبيّ2ة غير معذّيين مستدلين 
بقوله تعالى: «وتقلّبك في الساجدين»'" لك ردّه بن مثل أبي حيّان إِنْما يرجع عليه 
في علم النحو وما يتعلّق به وأمًا المسائل الأصوليّة فهو عنها بمعزل. كيف! 
اشنا عر وات ذكر عهم قبا 2ك نا خالوا با نهم تومتو غير معدبو افسية ذل 
للرافضة وحدهم. مع أن هؤلاء الذين هم أئمّة أهل السئّة قائلون به قصور وأيّ 
قصور وتساهل وأيّ تساهل؟!!" انتهى ما أردنا نقله من كلام ابن حجر المكّي. 

فلتزكر ظرافا من تللق الاأجبار: 

ففي كناب العلل!*! في باب علل الشرائع وأصول الإسلام: حدّئني عبدالواحد 
بن محمّد عبدوس النيسابوري العطار قال: حدّثني أبو الحسن علي بن محمّد بن 
قتيبة البيسابوري: إن سأل سائل فقال: أخبرني عن تكليف الحكيم عبده فعلاً من 
الأفاغيل لغير عله ولا معت ؟ 

قيل له: لا يجوز ذلك. لأنّه حكيم غير عابث ولا جاهل. 


)١(‏ فى ط زيادة: وحده. فكذا هو لا : 34 بكفرهم بخصوصهم وإن لم تبلغهم الدعوة لامر عليه ا 
(1) الشعراء: 519. (؟) شرحا أقصيده لابن حجرالمكى: لايوجد عئدنا. العاعد لحي ايع ام برد ويم 
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فإن قال: فأخبرني لم كلّف الخلق؟ 

قيل: لعلل: 

فإن قال: فأخبرني عن تلك العلل معروفة موجودة هي. أم غير معروفة ولا 
موجودة؟ 

قيل: بل هي معروفة موجودة عند أهلها. 

فإن قال: أتعرفونها أنتم أم لا تعرفونها؟ 

باوب 

فأن قال: فما اوّل الفرائض؟ 

قيل: الإقرار باللّه وبما جاء به من عند الله. 

فإن قال: لم أمر الخلق بالإقرار باللّه وبرسوله وحجّته وبما جاء به من عند الله؟ 

قيل< العلل كثيرة. منها: أن من لم يقر بالله لم يتجنّب معاصيه ولم ينته عن 
ارتكاب الكبائر ولم يراقب أحداً فيما يشتهي ويهواه من غير مراقبة لأحد. كان في 
ذلك فساد الخلق أجمعين ووثوب بعضهم على بعضء فغصبوا الفروج والأموال 
وأباحوا الذماء والسبى وقتل بعضهم بعضاً من غير حقٌ. ولا جرم فيكون في ذلك 
خراتالداننا وطاةلك الخلق وشا الخوركه اليل" ظ 

ومنها: أنّ الله عرّ وجل حكيم ولا يكون الحكيم ولا يوصف بالحكمة إلا الذي 
يحظر الفساد ويأمر بالصلاح ويزجر عن 0 وينهى عن الفواحش. ولا يكون 
حظر الفساد والأمر بالصلاح والنهي من الفواحش إلا بعد الاقرار بالله ومعرفة الآمر 
والناهي, فلو ترك الناس بغير إقرار بالله ولا معرفة لم يثبت أمر بصلاح ولا نهي عن 
فساد. إذ لا أمر ولا تهي. 

ومنها: آنا قد وجدنا الخلق قد يفسدون بأمور باطنة مستورة عن الخلق, فلولا 
الإقرار بالله وخشيته بالغيب لم يكن كد اذا خلا بشهوته وإرادته يراقب أجدا 5 
بالف جيرا تو تعره وا ركاب كبيرة تاكن فدل للك سيهورا عن اقلق قير 
مراقب لأحد. فكان يكون في ذلك هلاك الخلق أجمعين. فلا يكون قوام الخلق 


1.3 الفوائد المدنثة 


وصلاحهم إلا بإقرار منهم بعليم خبير يعلم الس وأخفى أمر بالصلاح ونهى عن الفساد 
ولا يخفى عليه خافية. ليكون في ذلك انزجار لهم عمًا يخفون به من انواع الفساد. 

فاق كافك وص يكم مفرقة ال رمتل و اللإقران بهو الا تاعاق لنب 

قيل: لأنْه لما لم يكن في خلقهم وقوامهم بما يصيبون به'"' لمباشرة الصانع عرّ 
وجل حنّى كله ويشافههم. وكان الصانع عن أت يرى ويباشر. وكان ضعفهم 
وعجرهم عن إدراكه ظاهرا لممكن د لوم مر رسو يه وليه بعصو يودي اليهم 
أمره ونهيه وأدبه ويقفهم على ما يكون به اجتلاب منأفعهم ودفع مضارّهم إذا لم 
يكن في خلقهم ما يعرفون به ما يحتاجون إليه من منافعهم ومضارّهم. فلو لم يجب 
عليهم معرفته وطاعته لم يكن لهم في مجيء الرسول منفعة ولا صلاح. وليس هذا 
من صفة الحكيم الذي أتقن كل شيء. 

فإن قال: ولم جعل ادق الام وهر بطاعتهم؟ 

بلعث كثيرة 0 

منها: أنّ الخلق إِنّما وقفوا على حدّ محدود وأمروا أن لا يتعدٌوا تلك الحدود. 
لما فيه من فسادهم, لم يكن يتبت ذلك ولا يقوم إلا بأن يجعل عليهم فيها أمينأً 
يأخذهم بالوقت عندما يبيح لهم ويمنعهم من التعدّي على ما حظر عليهم, لأنْه لو 
لمويكن ذلك لكان احد لا يترك لذته ومنفعته بفساد غيره. فجعل عليهم قيّم يمنعهم 
من الفساد ويقيم فيهم الحدود والأحكام. 

رنهاذ ذ لسار ناي ارج رلا زاج لمان يقرا وساكر لبيك 
ورتين لذ ليذ اهم فى .اس الديع رو الدكاء فلم يصن فى تكية العكييع انعد 
اقلق مقا يلك اله لذي لوج مقدول قوام لهي اله بمدفيقا تلوق بد غذهم .وري مون 
ادحوم ورسموو يه جنعو رجما عي ريمع طالعيم بن مكلودي . 

ونيا خالو كك ككل ايم أنانا فكنا امهنا تحافط مسفودها لدوية الملة 
وذهب الدين وغيّرت السئن والأحكام. ولزاد فيه المبتدعون ونقص فيه الملحدون 


١‏ في المصدر: «لأنّه لما لم يكتف فى خاقهم وقواهم ما بتبتون به ...» وفيه اخنتلافات اخر أبضاً. 
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وافتهو اا وفعاي المدلعيم اذاقق وكودنا الخاى قوقوين ضما جين غير كاملدزم 
مع اختلافهم واختلاف أهواثهم وتشت أنحائهي.!"' فلو لم يجعل فيها قيّما حافظأ لما 
جاء بهالرسول لفسدوا على نحو مابيّناه. وغيّرت الشرائع والسئن والأحكام والاإيمان 
وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين 

فإن قيل: لم لايجوز أن يكون في الأرض إمامان فيوقت واحد وأكثر من ذلك؟ 

متها آذ الواحد له جلف فعله وتدبيرة والاقين لا يتفق فعلهها واتستدييرماء 
وذلك أنّا لم نجد إلا اثئنين مختلفي الهمم والإرادة. فإذا كان اثنين ثمّ اختلفت 
هممهما وإرادتهما وكانا كلاهما مفترض الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من 
صاحبه فكان يكون فى ذلك اختلاف الخلق والتشاجر والفساد. ثم لا يكون أحد 
مي لأحدهما إلا وهو عاص للآخر فتعمٌ المصيبة أهل الأرض. 0 مع 
ذلك السبيل إلى الطاعة والايمان. ويكونون إِنّْما اتوا في ذلك من قبل الصانع والذي 
وضع لهم باب الاختلاف وسبب التشاجر إذا أمرهم باختلاف المختلفين. 

ومتهاة انه لو كاك ن أمامين كان لكل فق الإكضتعيق ان يلاغو الى غين الدق دقو 
إليه الآخر فى الحكومة. ثمّ لا يكون أحدهما أولى بأن يتّبع من صاحبه فتبطل 
الحقوق والأحكاء 7 

ومنها: أنه لا يكون واحد من الحجّتين أولى بالنظر والحكم والأمر والنهي من 
الآخربوإذا كان هذا كذلك وجب عليهها أن يتبدوا لكلا ولبسن لأحدهما ان يسيبق 
صاحبه بشيء إذا كانا في الأّمّة شرعاً واحداً. فإن جاز لأحدهما السكوت جاز 
للأشرمدل تالكر وذ نهار اليجنا الكو اانه الحتوى نوالا حكاء رفطلك العدر: 


وصار الناس كا نهم لا إمام لهم. 
فإن قيل: فلم لا يجوز أن يكون الإمام من غير جنس الرسول و ؟ 
قبل لعلل: 


51١‏ الفوائد المدنيّة 


منها: أنه لما كان الامام مفترض الطاعة لميكن بد من دلالة تدلّ عليه ويتميّز بها 
من غيره. وهي القرابة المشهورة والوصيّة الظاهرة. ليعرف من غيره ويهتدي إليه بعينه. 

ومنها: أنه لو جاز في غير جنس الرسول لكان فضل من ليس برسول على 
الرنمو ل لعفل زلا اسوك اماف لاو لاه اعدااثدي كابى حول وايق ا معط ب 
لأنّه قديجوز بزعمه أنه ينتقل بذلك فيأولادهم إذاكانو امو تس 101 لوسنوك 
تاعي دوا الاق اعداء اله مفيوصيو فكان الرسول اوان بهد الفضيلة هن تغدره واح 

ومتهاء أن الخلق ذ١‏ !قدو للرشو ل +بالرسالةبوا ذغنوا له بالطاعة ال يتكتر احد 
منهم عن أن يبع ولده ويطيع دولته ولم يتعاظم ذلك في اليو الناس. وإذا كان في 
عبر معدن ايمول كان كل واحد منهم في نفسه أولى به من غيره ودخل من ذلك 
الكبر ولم تسنح”' أنفسهم بالطاعة لمن هو عندهم دونهم. فكان يكون في ذلك 
داعية لهم إلى الفساد والنفاق والاختلاف. 

فإن قال: فلم وجب عليهم الإقرار والمعرفة بأنّ الله تعالى واحد أحد؟ 

قيل: لعلل: 

منها: آنه لو لم يجي ذلك عليهم لجاز لهم أن يتوهموا مدبّرين أو أكثر:من ذلك: 
وإذا جاز ذلك لم يهتدوا إلى الصانع لهم من غيره. لأنّ كل إنسان منهم لا يدري لعله 
نما يعبد غير الذي خلقه ويطيع غير الذي أمره. فلا يكونوا على حقيقة من صانعهم 
وخالقهم ولا يثبت عندهم أمر آمر ولا نهي ناه. إذ لا يعرف الأمر بعينه ولا الناهي 
من غيره. 

ومنها: أنّه لو جاز أن يكون اثنين لم يكن أحد الشريكين أولى بأن يعبد ويطاع 
من الآخر. وفي إجازة أن يطاع ذلك الشريك إجازة أن لا يطاع الله. وفي أن لا يطاع 
اللّه الكفر باللّه ولجميع كتبه ورسله وإثبات كل باطل وترك كل حقّ وتحليل كل حرام 
وتحريم كل حلال والدخول في كل معصية والخروج من كل طاعة وإباحة كل فساد 
وإبطال كل حق. 


3١‏ فى العلل: لم نسخ. 
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وعتها: اندلو جا أن يكوق أكترمق واسن لجاز لابليسن أن يدعي اند ذلك 
احرج قاد الى جيم جاه رضرف النياة إن للد فكورو فى رن 
اعظم الكفر واشدٌ النفاق. 

فإن قال: فلمَ وجب عليه الاقرار بالله ننه ليس كمثله شيء؟ 

منها: لأن يكونوا قاصدين نحوه بالعبادة والطاعة دون غيره. غير مشتبه عليهم 
ربئهم وصانعهم ورازقهم. 

ضيه أيهم لواك يعلموا أنه ليس كمثله شيء لم يدروا لعل رهم وصانعهم هر 
الأصنام 5 تضينيا لينو انار هو و المي القن والنقراى آذ كان عات أن بكرن 
فشكها ركان يكو افن ذلك الفساد وترك طاعاته كلها وارتكاب معاصيه كلها على 
قدر ما يتناهى إليهم من إخبار هذه الأرباب وأمرها ونهيها. 

ومنها: أنه لو لم يجب عليهم أن يغرفوا أن ليس كمثله سيء لجاز عندهم أن 
يجري عليه ما يجري على المخلوقين منالعجز والجهل والتغيير والزوال والفساد 
والكدذب والاعتداد. ومن جاز عليه هذه الأشياء لم يؤمن فتاوه ولم يوثق بعدله ولم 
يحقّق قوله وأمره ونهيه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه. وفي ذلك فساد الخلق 
وإبطال الربوبية. 

فإن قال: لم أمر الله عرّ وجل العباد ونهاهم؟ 

قيل: لأنّه لايكون بقاؤهم وصلاحهم إلا بالأمروالنهيو المنععن الفساد والتغاصب. 

فان قال: لم تعّدهم؟ 

قيل: : لثلا يكونوا ناسين لذكره ولا تاركين لأدبه ولا لاهين عقا أمره ونهيه إذا 
ل ا ا 
قو يو 

فإن قيل: فلم أمروا بالصلاة؟ 

قيل: لأنْ في الصلاة الإقرار بالربوبيّة. وهو صلاح عادولان فيه خلع الأنداد 


4 الفواتد المدنية 


والقيام بين يدي الجبّار بالذل والاستكانة والخضوع والاعتراف والطلب في الإقالة 
من سالف الذنوب. ووضع الجبهة على الأرض كل يوم ليكون ذاكرا لله عر وجل 
غير ناس له. ويكون خاشعا وجلاً متذللاً طالب راغباً مع الطلب للدين والدنيا 
بالزيادة, مع ما فيه من الانزجار عن الفساد جدّا. وصار ذلك عليه في كلّ يوم وليلة 
لئلا ينسى العبد مدبّره وخالقه فيبطر ويطغى. وليكون في ذكر خالقه والقيام بين يدي 
ربّه زاجراً له عن المعاصي وحاجزا ومانعا عن أنواع الفساد. 

فإن قال: فلم أمر بالوضوء وبدا به؟ 

قيل: لأنّه يكون طاهراً إذا قام يبن يدي الجبّار عند مناجاته إِيّاه مطيعاً له فيما 
أمره نقياً من الأدناس والنجاسة, مع ما فيه من ذهاب الكسل وطرد النعاس وتذكية 

قيل: لأنّ العبد إذا قام بين يدي الجبار فإِنما ينتكشف من جوارحه ويظهر ما 
وجب فيه من الوضوء. وذلك أنه بوجهه يسجد ويخضع., وده يندا ل وبري 
ويرهب ويتبثل, وبراسه يستقبل في ركوعه وسجوده. ويرجليه يقوم ويقعدا". 
علىّ بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال: قلت للفضل بن شاذان ‏ لمّا نقلت منه هذه 
العلل -: أخبرني عن هذه العلل الّني ذكرتها عن الاستنباط والاستخراج وهي من 
فرض ولا مراد رسول الله عَلاة بما شرع وسنّ. ولا أعلّل من ذات نفسي بل سمعتها 
من مولااي ابي الحسن علىّ بن موسى الرضاءفة مردة بعد مراة والشيء بعد الشيء 
فجمعتها فقلت فأَحدّث بها عنك عن الرضائة؟ فقال: نعه”". 


)١(‏ علل الشرائع: 15١‏ ح 8: (؟) علل الشرائع: 7/4؟. هذا الحديث وما قبله لم يردا فى خ. 
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ابن أحمد بن الوليد ‏ يلك في جامعه. وحدّئنا به عن محمّد بن الحسن الصفّار عن 
العبتاس بن معروف قال: حدّئني عبدالرحمن بن أبي نجران عن حمّاد بن عثمان عن 
عبدالرحيم القصير قال كتبت على يدى عبدالملك ؛ وما يوه إلى اجن عبد الله الفلا 
جعلت فداك! اخعلق التاين :قن عاد فد كفي بها النفافان ترايت على انها قذاك 
أن تشرح لي جميع ما كتبت إليك. الختلف النا بى جطلف كرالك العراق فى التعرقة 
والجحود. فأخبرني جعلت فداك أهما مخلوقان؟ . واختلفوا فى القرآن. فزعم قوم: 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال آخرون: كلام لكان روضن لاد 
قبل الفعل أم مع الفعل؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه ورووا فيه. وعن الله تبارك 
وتعالى هل يوصف بالصورة أو بالتخطيط؟ فإن رأيت جعلني لله فداك أن تكتب إليّ 
بالمذهب الصحيح من التوحيد. وعن الحركات أهي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ وعن 
الأتماق هنا هو؟ 

فكتبءة على يدي عبدالملك بن أعين 

سألت عن المعرفة ما هيء فاعلم رحمك اله أنّ المعرفة من صنع الله عرّ وجل 
في القلب مخلوقة. والجحود صنع الله في القلب مخلوق. وليس للعباد فيهما من 

صنع. ولهم فيهما الاختيار من الاكتساب. فبشهوتهم للإيمان اختاروا المعرفة فكانوا 
بذلك مؤمنين عارفين. وبشهوتهم للكفر اختاروا الجحود فكانوا بذلك كافرين 
جاحدين ضّلَالاً وذلك بتوفيق الله لهم وخذلان من خذله الله فبالاختيار والاكتساب 
عاقبهم الله وأثابهم. 

وسألت رحمك الله عن القرآن واختلاف الناس قبلكم. فإنّ القرآن كلام الله 
محدث غير مخلوق!١!‏ غير أزلي مع الله تعالى ذكره وتعالى عن ذلك علوًا كبيراء كان 
لله عرّ وجلّ ولا شيء غير الله معروف ولا مجهول. كان عرّ وجل ولا متكلّم ولا 
مريد ولا متحرّك ولا فاعل جل وعرّ ربّناء فجميع هذه الصفات محدثة عند حدوث 
الفعل منه جل وعد ريّنا. والقران كلام الله غير مخلوق. فيه خبر من كان قبلكم 


)١(‏ يأتى نوجيه الجمع بين كون القرآن محدثاً وغير مخلوق عن الصدوق له بعد انتهاء الحديث. 


1 الفوائد المدنيّة 


وخبر من يكون بعدكم, أنزل من عند الله على محمّد رسول الهعلة. 

ونا لت رشمك ان عن الاتخطاعة للتعل'قان اله كر وغل كلق العد وجعل 
له الآلة والصحّة. وهي القوّة التي يكون العبد بها متحك كا مستطيعاً للفعل. ولا متحءك 
إلا وهو يريد الفعل وهي صفة مضافة إلى الشهوة الف هي خلقالله عرّ وجل مركبة 
في الإنسان. فإذا تحوكت الشهوة في الإنسان اشتهى الشيء وأراده. فمن نّم قيل 
للإنسان: مريدء فإذا أراد الفعل وفعل كان مع الاستطاعة والحركة فمن تَمّ قيل للعبد: 
مستطيع متحرّك. فإذا كان الإنسان ساكنا غير مريد للفعل وكان معه الآلة ‏ وهي 
القوة:والسيحة اللداة هيا تكو عد كات الا ياود كان سكو نه لفل سكو الهو 
فقيل: ساكن. فوصف بالسكون. فإذا اشتهى الإنسان وتحر كت شهوته التي ركبت فيه 
اشتهى الفعل وتحرّك بالقوّة المركبة فيه واستعمل الآلة التي بها يفعل الفعل. فيكون 
الفعل منه عند ما تحرّك واكتسبه فقيل: فاعل ومتحركك ومكتسب ومسستطيع, 5 
لاترى أن جميع ذلك في صفات يوصف بها الإنسان. 

وشالك رمك ال عن التوعيد ونا هي النهفق قبلك» فتعالى الله الدئ لبي 
كمثله شيء وهو السميع البصير. تعالى اللّه عما يصف الواصفون المشتّهون الله تبارك 
تعالى بخلقه المفترون على الله عرّ وجل, فاعلم رحمك اللّه: أن المذهب الصحيح في 
التوحيد ما نزل به القران من صفات الله عدّ وجل فانف عن الله عرّ وجل البطلان 
والتشبيه. فلا نفى ولا تشبيه. هو الله الثابت الوجود. تعالى الله عمّا يصفه الواصفون, 
ولا تعد القران 0 بعد البيان. 

وسالت وحمك اله عن الايماة» فالايمان .هق الأقران. باللسان وعتعف ينالقلت 
وعمل بالأركان. فالإيمان بعضه من بعض. وقد يكون العبد مسلما قبل أن يكون 
مؤمنا ولأيكون وهنا عتى يكو سانما ,فلاسلا قل الازبا وبوهويهارك الزيمان: 
فإذا أتى العبد بكبيرة من كبائر المعاصي أو صغيرة من صغائر المعاصي التي نهى الله 
عرّ وجلّ عنها كان خارجا من الإيمان وساقطا عنه اسم الإيمان وثابتا عليه اسم 
الاسلام. فإذا تاب واستغفر اللّه عاد إلى الإيمان ولم يخرج إلى الكفر والجحود. وإذا 
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قال للحلال هذا حرام وللحرام: هذا حلال ودان بذلك. فعندها يكون خارجاً من 
اللإيمان والإسلام إلى الكفر. وكان بمنزلة رجل دخل إلى الحرم ثمّ دخل الكعبة 
واحدث في الكعبة حدثا فاخرج عن الكعبة وعن الحرم فضربستعنقه وصار إلى النار. 

قال مصئّف هذا الكتاب(3: كان المراد من هذا الحديث: ما كان فيه من ذكر 
القران ومعنى ما فيه أنه غير مخلوق. أي غير مكذوب. ولا يعتوببيه اله غير 
تحدك: لآتداقل قال««ابحدت غير مكلوق وغير أ زلى فح ان سنال ذكرن) "١‏ اتنهى 
كلامه أعلى اللّه مقامه. 

أقول!": هذا الحديث الشريف موافق لقولهم86: «سنّة أشياء من صنع الله ليس 
للعباد فيها صنع: النومواليقظة. والرضا والغضب. والعلم. والجهل»!*' وموافق لقول 
الحكماء وعلماءالاسلام: المفهومات الخبرية وغيرالخبرية الضر وريةالغيرالا ختيارية 
والكسبية الاختيارية كلها فائضة على النفوس من الله تعالى. لقوله تعالى: «سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علّمتنا»ه!0. 

ثم أقول: يستفاد من الأحاديث أن تأثيراته تعالى أنواع: 

عالطاو في ام ا 0 

وهها جعل احا أسانا لوحوة اقيام اخرويا زيقال:كوينا سعارها لذلك: 

ومنها: أن يقال: لا تكن شيء من أفعال الخير وأفعال الشر إلا بعد سبق مشيئتي 
وإرادتي وقدري وقضائي وإذني وكتاب وأجل. ولولا النوع الأخير لكان العبد 
سعطما تاماً من كل فعل اراقوء ولزم التفويض. وقولهمءي: «أبى الله أن بجرى 
الأشياء إلا بأسبابها»'" ناظر إلى ذلك. 

فعلم من ذلك أنّ السبب قسمان: سبب طبيعي كطلوع الشمس لوجود النهار, 
وسبب غير طبيعي كجعل الله تعالى إصابة العين والسحر سببا مستلزما لوجود 


.9 525,.س‎ 5١ يعنى كناب التوحيد. (1) التوحيد:‎ )١( 

(؟) هذا الفقرة إلى قوله: «أقول: معنى خاق المعرفة...» فى ص 568 لم يرد في خ. 

(5) الخصال: 6؟؟ باب الستة, وقيه: بدل العام »: المعرفة. 

(0) البقرة: 375 (1) بصائر الدرجات: ١‏ ب "من الجزء الأوّل. 


1 الفوائد المدنية 


تاهما و كهدن الى كرك الى النالنة بعك انو أشابسسيا عون عقن 
المفهومات عندهاء وكجعل حضور بعضها سببأ لفيضان النتيجة عليهاء فعٌلم أن الفكر 
يرجع إلى تحريك النفس الناطقة بعض قواها حركة أينيّة. وإلى هذا يؤول كلام 
القدماء حيث فسّروا الفكر والنظر بمجموع الحركتين. 

ومن جملة تأ ثيراته تعالى: جعل بدن شخص يد لنفس شخصية دون 
غيرها. وتسليط الملك والشيطان على قلوبنا. 

ومن جملة تأثيراته تعالى: جعل أشياء سببا لوجود اليقين في نفوسناء وجعل 
امعاع ييا الزيدوة القاتوي اف تقويدنا :لصفي تيا والفانسرة: 

و خلا تنا يذ 97 أنه نهانا عن اتباع الظنّ المتعلّق بما جاء به النبئ يلل 
من العقائد والأحكام الخمسة والأحكام الوضعية الشرعية. وأمرنا باتّباع الظنّ في 
الجملة فى غير اذك كحرضن الأتنان على أضوليا لظمان الركاة وَقِتم المقلفات: 
وأرواقى الجن ناكم ومين عنية الكنيةة يعوا لأعبو اندرا كاه 2 ذلك فيه 
الفتن ولنظام المعاش والمعاد. 

فإن قلت: كيف تأثير النفس الناطقة فى البدن؟ 

قلت: يتحرّك البدن بأمرها كما وقع التتصريح به فى الأحاديث!". 

فإن قلت: تحرّك البدن بأمر النفس من قبيل ترتّب المسبّبات على أسبابها الغير 
الطبيعيّة. فيكون حركة البدن الإرادية من صنع الله تعالى. أم من قبيل أنّ الله تعالى 
قال للنفس: كوني قادرة على خلق الحركة في البدن بأمر كن متحرّكاً؟ 

قلت: المستفاد من الأحاديث الثاني. ويمكن تأويلها بان اصل حركة البدن من 
صنع اللّه وتعيين جهاتها من صنع النفس. 

فإن قلت: أمر النفس البدنَ من أَيّ مقولة؟ 

قلت: عسى أن يكون من قبيل إيجاد كي في البدنء نظير جعل المفهومات 


ملاحظة ملتفتاً اليها. فانّ كونها ملاحظة من مقولة الكيف. 


الفصل الحادي عشر / ذكر طرف منالأخبار الدالّة على أنٌّالمعرفة من صنعالله تعالى 7غ 


ثم أقول:من جملة أدلتي على أن التصديق القلبي الضروري والكسبي الذي به 
بر تفع ف ذف النشن .وشكيا البمى :مق افعال النفس الاختيارية بل من صنع الله تعالى: 
إنْه لو كان من افعال النفس لكان للنفس ان لا تصدّق بصانع ولا بنبيّ ولا بامر ولا 
بنهي. فيلزم إفحام اللّه تعالى عن إتمام الحجّة عليها. ولما صمّ قوله تعالى: «ليهلك 
من هلك عن بِيّنة ويحيى من حي عن بيّنة74) ولكان للنفس أن لا تعتقد بلوغ المال 
قاذ الفناك لنقة من دونه ار كا ايسوقين للف 

وبعد اللتيًا والعو: ظهر عليك وانكشف لديك معنى قولهظة: «الجحود والمعرفة 
مدع ناكما لسن اللعنا قينا مقي وذلا ل : القر امي | افتهاد السيريات 
الخبرية الصادقة الإيمانية على القلوب وأدلتها القوية من صنع الله تعالى؛ وكذلك 
فيضان المفهومات الخبرية الكاذبة الكفرية وشبهاتها الضعيفة. والسبب في الأوّل 
إلهامالملك وفي الثاني وسوسةالشيطان. وهما نظير كلا مالواعظ والمضل من بني أدم. 

ويمكن ان يكو المراد به فيضان اليقين بالمفهومات الخبرية الاإيمانية في ان 
تصوّرها وفيضان الظنّ بالمفهومات الخبرية الكفرية في ان آخر بعد ذلك الآن مع 
الأمر باتّباع اليقين والنهي عن اتّباع الظَنّ. وإلى ذلك ناظر قوله تعالى: «وهديناه 
اوعدي ه(لاآى فود الخدر يوتست القتوه واه اعلع: 

وما قوله تعالى: «ومن يرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقاً حرجاً»!" فمعناه: أنه 
يفعل ذلك, فمن اختار الضلالة على الهدى بعد المعرفة يرفع الملك عن قلبه 
والتخلية!*' بينه وبين الشيطان. أو أن القلب الخبيث الثابت شقاوته يوم الميثاق 
وبتبع وسوسة الشيطان فيضيق صدره بالظنّ الباطل الفائض من الله تعالى عقيب 
ورشويية الشيظا يواه على بعزاذه» 

ومن الموضحات لما ذكرناه: قول الرضائية في رسالته المأمونيّة: اعلم أن 
الأجسام الإنسائيّة جُعلت على مثال الملك. فملك الجسد هو ما في القلب. والعمّال 
العروق والأوصال والدماغ. وبيت الملك قلبه. وأرضه الجسد. والأعوان يداه 


. الأنعام: 186. () كذاء والظاهر: يخليه‎ )©( ٠١ الأنفال: ؟4. (؟) البلد:‎ )١( 


ة الفوائد المدنيّة 


ورضللةه وقناة شتاو و جاتو ا ذنا سونط ا لسيفدفه وريه وبعيها مدعو فاليناة 
عونان يقرّبان ويبعّدان ويعملان على ما يوحي اليهما الملك. والرجلان ينقلان الملك 
حيث يشاء. والعينان يدلان على ما يغيب عنه, أن الملك وح وراء حجاب لا 
يوه تماد ريماو هها سر اعاة نكا وعهى الس وهرة الأناه لوو ساده 
على الذلك الها يوافقس ل نيا لالشوران أن يعاو شيا حل برضي الللة انيما 
فاذا أوحى إليهما أطرق الملك منصتا لهما حتّى يسمع متهما. ثمّ يجيب بما يريد. 
فيترجم عنه اللسان بأدوات كثيرة. منها ريح الفؤاد وبخار المعدة ومعونة الشفتين. 
وليس للشفتين قوّة إلا بالأسنان وليس يستغنى بعضها عن بعضء والكلام لا يحسن 
اللا بع يعد فى الأنفه: لذنة ال الكلام كما يزيّن النفخ المزمار. وكذلك 
المتشران :هما تنا لانن يدخلان على الملك مما يحبٌ من الرياح الطيّبة فاذا 


ل الا 


وللملك مع هذا ثواب وعقاب. فعذابه أشدٌ من عذاب الملوك الظاهرة القاهرة في 
الدنيا. وثوابه افضل من ثوابهم. فامًا عذابه فالحزن. وامّا ثوأبه فالفرح. واصل الحزن 
في الطحال. وأصل الفرح في الثرب والكليتين. ومنهما عرقان موصلان إلى الوجه. 
فمن هناك يظهر الفرح والحزن. فترى علامتهما في الوجه. وهذه العروق كلها طرق 
من العتال إلى الملك ومن الملك إلى العمّال: ومصداق ذلك أنه إذا قتاولت الدواء 
أَدّته العروق إلى مواضع الداء بإعانتها!". اتتهى ما أردنا نقله من الرسالة الشريفة. 

وقول أبي عبدالله2'" المذكور في أصول كتاب الكافي ‏ في باب أن الإيمان 
مبثوث بجوارح البدق كليااية ابوشعريو اديرف قال قلف لله ١‏ الا جمان ابننة 
وينقص ويزيد؟ قال: نعم, لأنّ الله تبارك وتعالى فرض الاإيمان على جوارح ابنادم 
وقسّمه عليها. فمنها: قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم. وهو امير بدنه الذي لا ترد 
الجوارح ولا تصدر إلا عن زائة 0 


١‏ البحار: 7٠١7/75‏ «نقلاً عن الرسالة المذهبة المعروفة بالذهيية». 
(') عطف على قوله: ومن الموضحات لما ذكرناه. () الكافى : 54 ح .١‏ 
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حمّاد بن عمرو النصيبي عن أبي عبدالله 4ة: إِنّ الله تبارك وتعالى فرض الإيمان 
على جوارح بنى ادم وفرّقه عليها. فمنها: قلبه الذي به يعقل ويفقه ويفهم وهو امير 
بدنه الذي لا تورد الجوارح ولا تصدر إلا عن رأيه وأمره"". والحديثان الشريفان 

أقول: معنى خلق المعرفة والجحود في القلوب خلق أنّ هذا حىّ وخلافه باطل 
مع الأدلّة على ذلك. كما قال الله تعالى: «وهديناه النجدين4!" يعنى نجد الخير 
ونجد الشد. وكما قال الله تعالى: «وأمًا مود فهديناهم فاستحيّوا العمى على 
الهدى»7) وهم يعرفون كما وقع النصريح به في الأحاديث وسيجيء في الفصل 
الثاني عشر تفسير هذا الحديث الشريف. 

وقول الصادق/#ة: ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحقّ حتّى يصدع قلبه قبله أم 
تركه وذلك ان الله تعالى يقول فى كتابه: «بل نقذف بالحىٌّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون74!”. 

وقوله.ظة: ليس من باطل يقوم بإزاء الحقّ إلا غلب الحقّ الباطل, وذلك قوله: 
«بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهى كي(" أنتهى. 

[وقوله تعالى: «ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر قيب 
وقال أللّه إني معكم لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكاة وأمنتم برسلي وعرّرتموهم 
واقرضتم الله قرضأ حسنا لأكفرنٌ عنكم سيّئاتكم ولادخلتكم جنات تجري من 
تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضلّ سواء السبيل © فبما نقضهم ميثاقهم 
لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحردفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظأ مما ذكّروا 
لعيانن 


وفي الكافي للإمام ثقة اللإسلام محمّد بن يعقوب الكليني قدّس الله شروج في 


)١(‏ الكافي ؟: 59ح 7 (1) من قوله: «أقول: هذا الحديث الشريف...» فى ص 5١‏ إلى هنا لم يرد في خ. 
(5) البلد: ٠٠١‏ (8) فصّلت:7١.‏ (0) المحاسن :١‏ ١5غ,:‏ ياب البيان والتعريف ولزوم الحجة. ح 06 
(1) الأنبياء: ١8‏ (0) المحاسن :١‏ 877, باب البيان والتعريف ولزوم الحّجة ح 148. 
(6) المائدة: 177 13. (1) ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. 


1ض] الفوائد المدنيّة 


باب الاضطرار إلى الحجّة ‏ عن هشام بن الحكم. عن أبي عببدالله لله أنه قال 
الوشيع للق اسمن ابو 01 انوا عو الزكل نال انلكا مذ نافالف 
صانعا متعالياً عا وعن جميع ما خلق الله وكان ذلك الصانع حكيماً متعاليا لم يجز 
أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشرونه ويحاحّهم ويحاجُوه. ثبت أن 
له سفراء في خلقه يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم 
وما به بقاؤؤهم وفي تركه فناؤهم. فثبت الامرون والناهون عن الحكيم العليم في 
خلقه والمعّرون عنه جِلّ وعرّ. وهم الأنبياء وصفوته من خلقه حكماء مَوُدَبِين 
بالحكمة مبعوثين بها. غير مشاركين للناس ‏ عسلى مشاركتهم لهم في الخلق 
والتركيب ‏ في شيء من أحوالهم. مؤيّدِين عند الحكيم العليم بالحكمة. ثمّ ثبت 
لشاف كل دشر وؤماودما كريد الرسنا يو الأنياء هرب الذلككل اراي كنيد 
تخلو أرض لله من حجّة يكون معه علم يدلّ على صدق مقالته وجواز عدالته!". 
وعن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبدالله له إن الله أجل وأكرم من | 5 
لون ب اقفيرن الشلق يعر فون وامتواقا ل باس قن قلقنه رمن غرف لقنا ققد 
ينبغي له أن يعرف لذلك الربٌ رضا وسخطا, وأنّه لا يعرف رضاه وسخطه إلا بوحي 
أو رسول. فمن لم يأته الوحي فقد ينبغي له أن يطلب الرسل فإذا لقيهم عرف أَنّهِم 
الحجّة وأنّ لهم الطاعة المفترضة. وقلت للناس: تعلمون أنّ رسول الهيَييةٌ كان هو 
الحكة من الله على خلقه؟ الوا يلي قلت قشي مضى زسول الع سق كان 
الحجّة على خلقه؟ فقالوا: القرآن. فنظرت القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي 
والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتّى يغلب الرجال بخصومته. فعرفت أن 
القرآن لا يكون حجّة إلا بقيم. فما قال فيه من شيء كان حقّاً. فقلت لهم: من يم 
القرآن؟ فقالوا: ابن مسعود قد كان يعلم. وعمر يعلم. وحذيفة يعلم, قلت: كلّه؟ قالوا: 
لا. فلم أجد أحداً يقال: إِنّه يعرف ذلك كلّه إلا عليّاً صلوات الله عليه. وإذا كان 
الشيء بين القوم فقال هذا: لا أدري. وقال هذا: لا أدري. وقال هذا: لا أدري. وقال 
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هذا: أنا آدري. فأشهد أنّ عليّائظِة كان قيّمالقرآن وكانتطاعته مفترضة وكانالحجّة 
على الناس بعد رسو لاله يي قا مأ قال في القران فهو حقّ. فقال: رحمك الله" "). 

0 العقل من الكافي: عن أبي عبدالله بن سنان. عن أبي عبدالله اىة قال: 

حكة الله .على العباد لبي للا والعكة نيمابيق اله وبين الغناة القر 17 

وفيه أيضاً: يا هشام! إِنّ لله على الناس حجّتين حجّة ظاهرة وحجّة باطنة. فأمًا 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمّة نظ وآمّا الباطنة فالعقول7. 

وقال ابن السكيت لأبى الحسنة: ما الحجّة على الخلق اليوم؟ فقال)2ة : 
العقل يعرف به الصادق 00 فيصدّقه والكاذب على الله فيكذبه. قال ابن السكيت: 
هذا وا دهن الوا ا 

[أقول: إِنّ الله تعالى يوقع في القلب نجد الخير ونجد الشرّ مع المنتهات على كل 
واحد منهماء. وان الشيطان يوقع فيه خلاف ذلك. فالعقل يميّز بين الصواب والخطا 
والظنٌّ واليقين ويختار الصواب واليقين. وهذا معنى كونه حجّة كما يستفاد من 
الزوانا وان العا ينها خضل الحقتماك كما ذفية اليه المعولة: 

وفي كتاب الله تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريّين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا 
كنا و ميدي امون قال العزار نون ناعمس بترت اهل سقط ريك 
ان ينرّل علينا مائدة من السماء قال اتّقوا الله ا ن كنتم مؤمنين ل ل 

وفي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق: حدّثنا أحمد بن محمّد بن يحيى العطار 
عن أبيه. عن محمّد بن احمد بن يحيى, عن موسى بن جعفر البغدادي. عن عبيدالله 
الدهقان. عن درست,. عمّن حدّثه. عن أبي عبدالله 42 قال: سمّة أشياء ليس للعباد 
فيها صنع: المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة!". 

بد إن سشكل ند سين لفقو 5 الك فا لامع فنا ممصمقة قن سين النظا هن 
محمّد بن الحسين. عن 5 شعيب المحاملي. عن درست بن أبي مصون عواريد 
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بن معاوية العجلي. عن أبي عبداللهة قال: ليس لله على خلقه أن يعرفوا قبل أن 
يعدّفهم. وللخلق على الله أن يعرّفهم, وللّه على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوه(". 

حت ناضلا بن ا حصنن عبد انار اعدو ان عبدالله. عن ابيه. عن جدّه 
أحمد بن أبي عبدالله. عن عليّ بن الحكم. عن أبان جره عن حمزة بن الطيّار, 
عن أبي عبدالله 9ه قال. قال لي: اكتّبء فأملئ عليّ: إِنّ من قولنا: إن الله يحتيّ على 
العباد بما آتاهم وعرفهم. ثمّ أرسل إليهم رسولاً وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه 
ونهى. أمر فيه بالصلاة والصوم فنام رسول الَهوَيهُ عن الصلاة. فقال: أنا أنيمك وأنا 
أوقظك فاذهب وصلّ ليعلموا إذا أصابهم ذلك كيف يصنعون. ليس كما يقولون: إذا 
نام عنها هلك؛ وكذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحّحك فإذا شفيتك فاقضه. ثمّ قال 
أو عبدالله لة: وكذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحدأ في ضيق ولم تجد 
أحداً إلا ولله عليه الحجّة وله فيه المشيئة. ولا أقول: إِنّْهم ما شاؤوا صنعوا. ثمّ قال: 
إن الله بفاذى وبضل: وقال: ونا امورو إلا بدون سعتهم» وف كل شيء أمر الناس به 
فهم يسعون له. وكلّ شيء لا يسعون له فهو موضوع عنهم. ولكنٌ أكثر الناس لا خير 
فيهم. ثمّ قال: «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الّذين لا يجدون ما 
ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله» فوضع عنهم «ما على المحسنين من سبيل 
والله غفورٌ رحيمٌ © ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم...» الآية!'' فوضع عنهم 
ولا عض 5 

* قال المصنّف قولهظُة: «إنّ من قولنا ... الخ» قصدهءائة أن الله تعالى وسع على الناس في 
أوامره ونواهيه وكلّفهم دون طاقتهم, فبطل ما قالته المعتزلة والأشاعرة: من أنّ الله تعالى كلفهم 
بالنظر والفكر في تحصيل معرفة الله ومعرفة الرسول عَفيةُ(2, 

اقول: لا منافأة بين الحديث وبين ما نقله عن المعتزلة والاشاعرة ‏ وهو المعروف ايضا من 
اتّفاق علماء مذهب الشيعة ‏ وذلك لأنّ الله سبحانه خلق للعبد موادٌ المعرفة وهيّاها له. فلم تبقّ 
له حجّة في التقصير عن تحصيلها حيث صارت في مقدوره. وبهذا المعنى صم استناد ذلك 
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علاطا ينتج عم الحبيو ره امو ين الو لد وله فال مض تدا اسك دن لسن 
الصقار عن إبراهيم بن هاشم. عن إسماعيل بن مرار. عن يونس بن عبدالرحمن, 
عن حمّاد بن عبدالأعلى قال: قلت لأبي عبدالله ل أصلحك الله! هل جعل في الناس 
آداة ينالون بها المعرفة؟ قال, فقال: لا. قلت: فهل كُلَفُوا المعرفة؟ قال: لا. على الله 
البيان لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وسألته عن قول 
الله عرّ وجلّ: «وما كان الله ليضلّ قوما بعد إذ هداهم حتّى يبيّن لهم ما يتّفون»7" 
قال: حتى يعر فهم ما يرضيه وما يسخطه(". 

وبهذا الإسناد عن يونس بن عبدالرحمن. عن سعدان يرفعه إلى ابي عبدالَهَيَهٍ 
قال: إنّ الله عرّوجِلٌ لمينعم على عبد بنعمة إلا وقدألزمه فيهاالحجّة منالله عرّ وجل, 
فمن من الله عليه فجعله قويّا فحجّته عليه القيام بما كلفه واحتمال من هو دونه ممّن 


وأمثاله إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ في القرآن والحديث بأنّها من فعله. 

وأمّا ما تضمّنه الحديث مما يتعلّق بالرسول ‏ صلوات الله عليه فلا شك أن الله سبحانه - 
إذا تعلّقت حكمته بوجود فعل من العبد في وقته لمصلحة تقتضي وجوده منه فلابدٌ من وجوده. 
ولا يخرج بذلك فعل العبد عن الاختيار. وقوله ها في أثناء الحديث: «إِنٌ الله يهدي ويضلٌ» 
وقوله قبله: «لا أقول أنّهم ما شاءوا صنعوا» إن حملنا على ظاهره فهو عين الخبر الذي تعتقده 
الأشاعرة. وقد وقع مثله في القرآن وأوّلته المعتزلة والشيعة بما يوافق الحقٌء وهو في القرآن ربما 
أكثر منه مما وقع في الحديث. ولو كان التأويل يستلزم محذوراً كان ذلك في القرآن أظهر. ولو 
استلزم خللاً في الهداية كان أيضاً فيه أبلغ. لأنّه أصل الهداية. ومع هذا الاشتباه لم يحف7' الحقٌّ 
عن المجتهدين في طلبه. وللّه الحمد. 

وقولهطية: «وكلٌ شيء أمر الناس به فهم يسعون له وكلّ شيء لا يسعون له فهو موضوع 
عنهم» فيه دلالة واضحة على سعةالرجوع إلىالظنّ في أحكام التكليف عند تعدّر العلم أو تعره 
فإيراد المصنّف هذا الحديث لظنّه موافقة اعتقاده إن كان بما يتعلّق بمذهب الأشاعرة فالحكم لله 
في حقّه. وإن كان لغير ذلك فقد بِيْنَا دلالته على خلاف ما بتوهّمه ويقوّره ويكرّره بأوضح بيان. 
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هوأضعف منه. ومن مرّالله عليه فجعله موسعاعليه فحجّته عليهماله. يجبعليهتعاهد 
الفقراءبنوافله. ومن ماله عليه فجعله شريفا فيبيته جميلاً في صورته فحجّته عليه 
أن يحمدالله على ذلكو أنلايتطاو ل على غير هفيمنع حقو قالضعفاء لحال شر فه وحماله!". 
أبىية قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن محمّد. عن ابن فضّال, 
عن كلق بن عقن هن انيه لال سيمدت | عدا يقول اجعلوا أمركم لله ولا 
تمصلوه للناعى ىف لضيينا كان له فون ذذبومنا كان اللسانى كال مشيط ل ا 
تخاصموا الناس لدينكم. فإنّ المخاصمة ممرضة للقلب. إن الله عرّ وجل قال 
لنبتِهيية: «إِنْك لا تهدي من أحببت ولك الله يهدي من يشاء»!" وقال: «أفأنت 
تكو الناقى سدق ,كوت مؤي »دوو النائيق :فا أ النانى ا خدوا ف الناس, 
وإنكم أخذتم عن رسول الك 4 إنْى سمعت أبي يقول: إنّ الله عرّ وجل إذا كتب على 
نك 1 يدخل في هذا الأمر كان أسرع إليه من الطير الى وكره!2. 

وحدّثنا أبي يف قال حدّئنا علي بن إبراهيم بن هاشم. عن | بيشر تعن ابن ابسو 
عمير. عن محمّد بن حمران. عن سليمان بن خالد. عن أبي عبدالله يه قال. قال: إِنّ 
له تعالى إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة من نور وفتح مسامع قلبه ووكل به 
ملكا يسدّده. وإذا أراد بعبد سوء نكت في قلبه نكتة سوداء وسدّ مسامع قلبه ووكّل 
ترغيطانا إضله ثم م تلى هذه الآية: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 
ومن إيرد أن يضلّه يجعل صدره ضيّقا خرها كان يصعد في السماء!اي 7 

ون اواك رد مسقاد يون عبد الوكاي قال اخيرنا احمد بن النقيل بو فقت : 
قال: حدّثنا منصور بن عبدالله بن إبراهيم يم اللإصفهاني قال: حدّثنا علىّ بن عبداله 
قال: حدذّثنا ابو شعي المحادلى, عن عبدات بن سكان» عن ابن بصير» عن ابن 
عبدالله 4# أنه سئل عن المعرفة أمكتسبة هي؟ فقال: لا. فقيل له: فمن صنع الله 
عرّوجِلٌ وعطائه هي؟ قال: نعم. وليس للعباد فيها صنع. ولهم اكتساب الأعمال. 
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وقالكة: انال الععاه مكلو فةخلق قور" له لق كو اث 

حدما عبدالر احدين محكديين غيدوس التساورئ النطارة قال دنا 
الرضاءية أسأله عن أفعال العباد أمخلوقة هى أم غير مخلوقة؟ فكتبككة: أفعال 
العباد مقدّرة في علم الله عرّ وجل قبل خلق العباد بالفى عاه'". 
عن سليمان بن داود المنقري. عن حفص بن غياث النخعي القاضي قال: قال أبو 
عبدالله ظة: من عمل بما علم كفي ما لم يعلم!". 

حدّثنا أبىيفة قال حدّئنا محمّد بن يحيى العطار قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن 
عيسى. عن محمّد بن أبى عميرء عن محمّد بن الحكيم قال قلت لأبى عبدالله ائلا: 

سكن مكل ف اورف العديف الولنديك فلن تنا امد بن الحسدن 
عن أبي عبدالله خة قال: إن الله عرّ وجل احتجّ على الناس بما اتاهم وما عردّفهه!". 
ابي عبدالله. عن ابن فضّال. عن تعلبة بن ميمون. عن حمزة بن الطيّار. عن أبي 
عبدالله نل في قول الله عرّ وجل: «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتّى يبِيّن 
لهم ما يتّقون»!١‏ قال: حتى يعرفهم ما يرضيه وما يسخطه. وقال: «فالهمها فجورها 
وتو اننا كاله يتن لا انان روما كر نمبو قال عا ا ا سواه اسيل ا تضاكرا 
وما كفوراً» !6 قال+«خدفناه إمًا اخذا وإمًا تاركا..وفى قوله عد وجل اوامًا تمه 
فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى»!'! وهم يعرفون!"". 
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حدّثنا أحمد بن عليٌّ بن إبراهيم بن هاشمية عن أبيه. عن محمد بن 
عيسىء عن يونس بن عبدالرحمنء عن ابن بكير. عن حمزة بن محمّد. عن 
ابي عبدالله20ة قال: سألته عن قول الله عرّوجِلٌ: «وهديناه النجدين74 قال: نجد 
الخين وفع الفا" 

أي قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري. عن أحمد بن محمّد بن عيسى, 
عن الحجّال. عن تعلبة بن ميمون. عن عبدالأعلى بن أعين قال: سألت أباعبد الله :4ه 
عدن لم ,يعرف كينا هل علبداضيء؟ فال :/1, 

عذتنا ا حمن د مدي كي الحطا له عن احم ز مستل بن ساعن 
ابنفضالء عن داود بن فرقد. عن أبي الحسن زكريًا بن يحيى. عن أبي عبدالله 9ه 
قال: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهه!*. 

وفيالكافي ‏ في باب بعدبابالبيان والتعريف ولزومالحجّة ‏ محمُّدبن ابي 
عبدالله. عن سهل بن زياد. عن علي بن أسباط .عن الحسين بن زيد: عن درست بن 
أبي واضر و عو ا د سن أبي عبد الله 9ه قال: سنّة أشياء ليس للعباد فيها صنع: 
المعرفة والجهل والرضا والغضب والنوم واليقظة!6”. 

وفي الكافي ‏ في باب البيان والتعريف ولزوم الحجّة ‏ محمد بن يحيى وغيره. 
عن أحمد بن محمّد بن عيسى, عن محمّد بن أبي عمير. عن محمّد بن حكيم قال: 
قلت لأبي عبدالله#ة: المعرفة من صنع من هي؟ قال: من صنع الله. ليس للعباد 


# هذا الحديث مع زيادة ضعف ستده يدل غلى أن الله اشبحانه:- للم يخلق للعبن القوى 
التي تحصل له بها هذه الحالات التي عدّدها لم يكن له فيها صنع من نفسه. وذكر الرضا والغضب 
والنوم واليقظة فيه دلالة واضحة على ما ذكرناء. لأنّها لاشكٌ أنّها من أفعال العبد تعرض عند 
عروض أسبابهاء ولا فرق بينها وبين باقي حالات الإنسان من الجوع والعطش والتعب والراحة. 
وليس لها خصوصيّة تقتضي تميّزها عمّا ذكرناه. فعلم أنّ المراد من الحديث ما ذكرناه. لاشتراك 
الجميع فيه وأنّ إضافتها إلى الله سبحانه ‏ ونفيها عن العبد بهذا المعنى. واللّه أعلم. 


(١)البلد: )1١ .,٠١‏ التوحيد: ٠1ح‏ 0 ('و؛) التوحيد: ١١-4.ح‏ 8و1. (5) الكافى 3: 1ح ١‏ 
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وفي الكافي ‏ في باب حجج الله على خلقه ‏ محمّد بن يحيى. عن محمّد بن 
الحسين, عن أبي شعيب المحاملي. عن درست بن أبي منصورء عن بريد بن معاوية 
عن ابي عبد الله 20 قال: 05-6 لك على خلقه | و عقوا وللخلق على الله أن يعرفهم: 
ولّه على الخلق إذا عرّفهم أن يقبلوا!". 

أقول: المراد من «المعرفة» اليقين الذي يقع في القلب من الله تعالى. وهو ليس 
من فعل القلب كما تواترت به الأخبار عنهم غ١"‏ والمراد من «القبول» الإقرار 
اللجناق و العفاى يو الا ركا هد الاقران الع كي دهن لضي اواقالانة سن شفالنا 
الاختياريّة و د نما الأ عان: فإنّه تواترت الأخبار عنهم عاد 21 الإيمان كله 
عمل وبأنّه مركب كن فعل اللسان وفعل القلب والجوار !. 

محمّد بن يحيى, عن أحمد بن محمّد بن عيسى. عن ابن فضال. عن داود بن 
فرقد. قن أ د عن أبي عبدالله 940 قال: افا اسفن اله علمة 
عن الشباد فهو مواضوع عتهيدلةا 

عدّة من أصحابناء عن أحمد بن محمّد بن خالد. عن عليّ بن الحكم. عن أبان 
الأحمر. عن حمزة بن الطيّار. عن أبي عبدالله ة قال: قال لي: اكتُب. فأملئ على 
أن من قولنا: ! الله يحتج على العباد بما أتاهم وعرّفهم. أل اردن السوع هر 
وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ... إلى اخر الحديث'". وقد تقدّم نقله فاكتفينا 
007 

وفي الكافي: عن داود البرقي عن العبد الصالحئظة قال: إِنّ الحجّة لا تقوم لله 
على خلقه إلا بإمام حتّى يعرف!". 

حسن بن علي الوشّاء قال: سمعت الرضائية يقول: إنّ آبا عبدالله2ة قال: إِنَ 


9 ا المراذيها تلك الات ردالى ساسا وات فى تفن الكناب: 
(5) الكافى ؟: ؟". باب في الابسان سحو الجوارح القن كلها 
) و١)‏ الكافى ١ح‏ أو () الكافى :١‏ لالالا, ح ١‏ 
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الحجّة لا تقوم لله عرّ وجل على خلقه إلا بإمام حتّى يُعرفا 0 

محمّد بن عمارة عن أبي الحسن الرضائية قال: إِنّ الحجّة لا تقوم لله على خلقه 
امام يد ع5 

الا سيفن ابو هن ف قال قال: ا' نّ الله عرّ وجل لم يدع الأرض بغير عالم: 
ولولا ذلك لم يُعرف الحقّ من الباطل!". 

وفي الكافي في باب إن السكينة هي الإيمان ‏ محمّد بن يحيى. عن احمد بن 
محمّد بن عيسى. عن علي بن الحكم. عن أبي حمزة. عن أبي جعفرئهة قال: سألته 
عن قول الله عرّ وجلٌ: «أنزل السكينة في قلوب المؤمنين74 قال: هو الإإيمان. قال: 
وين لعدكين فرك اناس وعدا منزوا تدس وج بق اأقال هن اانا 

[أقول: المراد من الإيمان هنا نفس المعرفة. ويستفاد من كلامهمطية أنّ الكفر 
يكاء ات كعانية ال ملسو ة انعا ودو للا بها و جاء معاد لان 

العدها نفس المعرفة التي ا ع التقلية. وهي من صنع الله. 

والثاني: الإقرار القلبي واللساني على وفق تلك المعرفة. وهذا من صنع العبد. 

والثالث: طاعةالله تعالى قلباً ولسانا وجوارحا فيكلٌ ماأوجب وحرّم. والأخير 
بزول بارتكاب صغيرة من الصغائر ثم يرجع بالتوبة كما وقع التتصريح بهما في 
الأحاديث !17 

عنه. عن أحمد بن صفوان. عن أبان. عن الفضيل قال: قلت لأبي عبدالله 2ة: 
«أولنك كنب في قلوبهمالإيمان4” هل لهم فيما كتب في قلوبهم صنع؟ قال: لا00*. 


* الظاهر أن المراد من الكتابة الاثيات من باب اللطف. وهو زيادة البصيرة والتحقّق. وما 
كان كذلك فليس للعبد في حصوله له صنع إلا أن كان بعمل أوجب أن يمنحه الله به. وعلى كل 
تقدير ليس للعبد في نفس حصوله له صنع وإن احتمل اللفظ أنه ليس للعبد في تغييره وتبديله 
صنع. فذلك ظاهر, لأنّه لا معونة له على ذلك إلا بالشيطان. وليس للشيطان قدرة على تغيير 


١١‏ و؟) الكافي :١‏ “ااا ة (9) الكافى الال اح (5) الفتح: م 
+١‏ و6) المجادلة: ؟5. ( و4) الكافى ا (/) ما بين المعقوفتين لم برد فى خ. 
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وقن كنات المساين للئقة العليل اجمدرين "ا ى عبان الراقق بتو عه خنن 
9 7 صفوان قال: قلت للعبد الصالحاقة: هل 0 الناس مول عد يتعاطون بها 
المعرفة؟ قال: لا. إِنْما هو تطوّل من الله. قلت: افلهم على المعرفة ثواب إذا كانوا 
ليس فيهم ما يتعاطونه بمنزلة الركوع والسجود الذي أمروا به ففعلوه؟ قال: لا. إِنّما 
هو تطوّل من اللّه عليهم وتطوّل بالثواب!". 

عنه. عن ابن فضّال. عن علي بن عقبة وفضل الأسديء عن عبدالأعلى مولى 
بني ساء. عن أبي عبدالله ك9 قال لم يكلف الله العباد المعرفة. ولم يجعل لهم إليها 
سميلة"). 

عند :عن الخسن بن علزرين الوشاءمعن ابان'الأحمو بن عتماق فق فضل. ابي 
العتاس البقباق قال: سألت أباعبدالله اة عن قول الله عر وجلّ: «كتب في قلوبهم 
الإيمان4”" هل لهم في ذلك صنع؟ قال: ه60 ش 

عنه. عن الوشاء. عن أبانالأحمر. عن الحسن بن زياد قال: سألت اباعبد الله افلا 
عن الإيمان هل للعباد فيه صنع؟ قال: لا ولا كرامة. بل هو من الله وفضله!*. 

عنه. عن محمّد بن خالد. عن النضر بن سويد. عن يحيى الحلبي. عن أيُوب 
الخة.عن الحسى بح زاياة قال سالك ابااعيداك فلا عن خول أنه عر وجل :بعتن 
اليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم4''' هلللعباد بما حب صنع؟ قال: لا ولاكرامة!"”. 


الطاك ان قالى: :ولو دنا الجديك على ١‏ الأيفان أبظيا ليس في قدرة العبد كما بظهر من 
كلام المصنّف في استدلاله بظواهر هذه الأحاديث ‏ بطل فعل العبد وبطل استحقاقه الثواب 
والعقاب على الإسلام والاإيمان. ونعوذ باللّه وبرسوله من اعتقاد ذلك! 

# هذا الحديث ينفي بظاهره أن يكون الايمان من اختيار العباد وكسبهم كما نفيت المعرفة 
كذلك في غيره. ولا شكٌ أنه قد نبت التكليف بالايمان لكل إنسان بالغ عاقل والعقاب على تركه. 
فيلزم حينئذٍ التكليف بغير المقدور وبطلانه ظاهر محقق من مذهب الشيعة. فمهما كان 


١المحاسن ١‏ /الاختاح ا (؟ و )المحاسن :١‏ اح و7 ؟. (") المحادلة: ؟١.‏ 
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عنه. عن أبيه. عن فضالة بن أيُوب. عن جميل بن درّاج. عن زرارة. عن 
ابي عبدالله ليه في قولالله عَرُوجِلٌ: «وإذ أخذ ربّك منبنيادممنظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم4!'! قال: كان ذلك معاينة لله فأنساهم المعاينة وآثبت الإقرار 
فى صدورههم. ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولا رازقه وهو قول الله عرّ وجل؛ 
0 ا لكهم هرد خلقهم ليقولت الله27410, 
نهو ةق ابه غن:غلة "تن" التعمان: عن اعبداله بو .مشكاة ين .ؤرارة قبال: 
سألت أبا جعفراية عن قول الله عرّ وجل؛ «فطرة الله التي فطر الناس عليها»ه! قال: 
فطرهم على معرفةأنّه رتّهم. ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا منريّهم ولامنرازقهم!” 
عنه. عن الحسن بن علي بن فضّال, عن ابن بكير. عن زرارة قال: سألت أبا 
عبدالله فلا عن قول الله عرٌ وجل: «وإذ أخذ ربك من , بني آدم من ظهورهم ذرّيتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست وم قالوا بلى4'' قال: ثبتت المعرفة في قلوبهم 
ونسوا الموقف وسيذكرونه 0 ولولا ذلك لم يدر أحد من خالقه ولامن رازقه!”'. 
وفي الكافي - في كتاب الاريمان والكفر ‏ باب آخر منه. فيه زيادة وفوع 


الجواب هنا فهو الجواب في حال المعرفة وأمثالها بعينه. ولابدٌ من التأويل كماأشرنا إليه سابقاً. 
اللّهمَ إلا أن كان المصّف يلتزم بمدلول ظواهر هذه الأحاديث ويخرج عن المذهب. ولا يْظنٌ به 
ذللهد إن تشاء ال وساله:التويعنا وعتسنين كل خط وؤلل. اتدخواة كزيم وبالمومنين رحيب: 

* هذه الأحاديث وما قابلها يقتضي أن يكون كل إنسان له أَسّ بالمعرفة ويحصل ذلك في 
طبعه, فإذا تنتّه له والتفت إليه بأدنى تأَمّل حصل مطلوبه. وهذا هو المراد المكلّف به الإنسان من 
تحضيل المغرفة. فلو كانت المعرفة غير مقدورة له ولا سبيل له إلى تحصيلها بوجه لم يوافق ذلك 
مضمون هذه اللأحاديث. فلابدٌ من التأويل فيها بأن لا يخرج الفعل عن اختيار العبد ولا أن يكون 
من غير إقدار الله ى سيحانه وتعالى - و ربما يستفاد من بعضها: أن المعرفة لكل إنسان حاصلة 
بالظافر كنا أشرنا اله اند مدهب يعطن الصوافة. 


.407 ح‎ 458:١ الزخرف: ام (؟) المحاسن‎ "١ .379/7 الأعراف:‎ )١( 


(5)الروم: ,5٠١‏ (4) المحاسن :١‏ 45/ا؟, 15107 (1) الاعراف: 775 .١‏ (0) المحاسن 5101-١‏ 58 7,. 
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التكليف الأوّل: محمّدبنيحيى. عن محمّد بن الحسين. عن محمّد بن إسماعيل» عن 
صالح بن عقبة, عن عبد الله بن محمّدالجعفي وعقبة جميعاً. عن أبي جعف ريه قال: إِنَالله 
عرّوجِلٌ خلق الخلق. فخلق من حبٌ مما أحبٌ فكان ماأحبٌ أنخلقه منطينةالجنّة, 
وخلقمن أبغضممًا أبغض وكانماأبغض أن خلقه من طينة من النارء ثمّبعثهم في الظلال. 
نقلكةوائ شؤع الظلآل؟ فقال: الماقن إلى طلك قن الشمس شين ولسن بقدوء انم 
بعث منهمالنبيّين فدعوهم إلى الإقرار بالله عرّوجِلٌ. وهوقوله عرّوجِلٌ: «ولئنسألتهم 
5 من خلقهم ليقولن لله»١"‏ تم قعوهم إلى الاقرار بالنيئين فر بعضهم وأنكر بعضهم. 
ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرٌ بها والله من أحَت وأنكرها من أبغض وهو قوله: «وما 
كانوًا لتؤتوا بها كذيو ايعدم 11043 لوإفال ابو حفر فذه كان الكدبي ا" 
وفي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق محمّد بن علي ان 5 فطرة 
الله عرّ وجل الخلق على التوحيد - أبي إه قال: عرق سعز يو قبن كد انين 
محمّد بن عيسى, عن محمّد بن سنان, عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله ناه قال: 
سألته عن قول الله عنّ وجلّ: «فطرة الله الّتى فطر الناس عليها»!/ قال التوحيداة) 
أقول: المراد م نالتوحيد هنا حصر خالق العالم فى تحصن واحد من 
ب 001 0 ا 060 
الصمّار. عن إبراهيم بن هاشم. عن محمّد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله يه قال. قلت: «فطرة الله النى فطر الناس عليها» قال: التوحيد”") 
حدما حكن ون ومين النقر كا بذك قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم قال: حدّثنا 
محكاد رن فس تن عند عن وكين بن عدار سير عو عبد انه رن مداو بحن ابي 
عبدالله ليه قال سألته عن قول الله عرّ وجل «فطرة الله التى فطر الناس عليها» ما 
تلك الفطرة؟ قال: هي الإسلام. فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم علىالتوحيد. فقال: 
«ألست 000 د والكاة لا 


7٠ الكافى 5: ١٠ح 5 (8) الروم:‎ ( .٠١١ الزخرف: 47 . (؟) الأعراف:‎ )١١( 
5 ح‎ 7531-57٠١ و5. (/0) الأعراف: ؟/209, (8) التوحيد:‎ ١ ح‎ 5٠٠١ و1) التوحيد:‎ 5١ 
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عدتا مففد بن الحنئ رن احبد يع ال لوك والوهة فا امعقد ين العوده 
الصفار. عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد. عن ابن فضال. عن ابن بكير. عن 
زرارة. عن أبي عبدالله#ة في قوله عر وجل «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: 
فطرهم على التوحيدا". 

أبي# قال: حدّثنا علىّ بن إبراهيم بن هاشم. عن أبيه. عن ابن فضّالء عن أبي 
جميلة. عن محمّد الحلبي. عن أبي عبداللهة في قول الله عرّ وجلّ: «فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» قال: فطرهم على التوحيد' ". 

أبي. قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن أحمد وعبدالله ابني محمّد بن عيسى. 
عن ابن محبوب. عن علي بن رئاب. عن زرارة قال: سألت أبا عبدالله#ة عن قول 
لله عرّوجل: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: فطرهم جميعاً على التوحيدا". 

عدنا سكت بن السو نامدن الو لتنفظ فال وتسرها مععونن القصية 
الصفار. عن عليّ بن حسّان الواسطي. عن الحسن بن يونسء عن عبدالرحمن بن 
كثير مولى أبي جعفرناية عن أبي عبدالله.لظة في قول الله عرّ وجلّ: «فطرة الله التي 
فطر الناس عليها» قال: التوحيد ومحمّد رسول الله وعلىّ أميرالمؤمنين!. 

أبي إذ قال: حدّثنا سعد بن عبدالله. عن حكن بن محمّد,ء عن عد عن عبدالله 
ابن المغيرة. عن ابن مسكان. عن زراة قال: قلت لأبي جعفر4ة: أصلحك الله. 
قولالله عرّوجِلٌ في كتابه: «فطرة الله التي فطر الناس عليها» قال: فطرهم على 
التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه ريّهم. قلت: وخاطبهم؟ قال: فطاطأً رأسه ثم 
قال: لولا ذلك لم يعلموا من ربّهم ولا من رازقهو!”. 

أبي قال: حدّئنا سعد بن عبدالله. عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن الحسين 
ابن أبي الخطاب ويعقوب بن يزيد جميعاً. عن ابن أبي عمير. عن ابن أذينة. عن 
زرارة عن أبى جعفر :99 قال: سألته عن قول الله عرّ وجل: «حنفاء لله غير مشركين 
به»''' وعن الحنيفيّة. قال: هي الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله قال: 
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فطرهم على المعرفة. 

قال زرارة: وسألته عن قول لله عر وجل «واذ أخذ رئك من ١.‏ نتن اده وس 
ظهورهم...»! ١‏ الآية قال: أخرج من ظهر أدم درّيته إل بوم القيامة رم كالذرٌ. 
فعرّفهم وأراهم صنعه. ولولا ذلك لم يعرف أحد ربّه. قال: قال رسول الهيييُ: «كل 
مولود ولد على الفطرة» يعني على المعرفة بأنّْ الله عزّ وجل خالقه. فذلك قوله 
تعالى: «ولئن اليه من خلق السموات والأرض ليقولنٌ الله'"»ه!". 

حدتنا أن اليه ابو القام :يق عفد بن أحمد السوّاج الهمدانى قال: حذثنا 
أبو القاسم جعفر بن محمّد بن إبراهيم يم السرنديبي قال حدّئنا أبو الحسن محهد بن 
عبدالله بن هارون الرشيد بحلب قال: حدّئنا محمّد بن آدم أبي أياس قال: حدّثنا 
ا اه ذئبء عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رك لله علي له تضربوا أطفالكم 
على بكائهم. فانّ , بكاءهم اوعة اختهر تشيادة انل اله:الة لوو اربعةاشهر الصلاة 
على النبيّ وآلهيّياة. وأربعة أشهر الدعاء لوالديه. 

وفي كتاب الكافي ‏ في باب فطرة الله على الخلق على التوحيد ‏ أحاديث 
قريبة ممًا تقلناه كات التوحيداةا 

وفي كناب المحاسن للبرقيي: عن بعض أصحابنا. عن عبّاد بن صهيب. عن 
يعقوب. عن يحيى بن المساور. عن أبيه. عن أبي عبدالله #0 قال: قال موسى بن 
عمرانكة: يا رب. أيّ الأعمال أفضل عندك؟ فقال: حب الأطفال. فإِنّي فطرتهم 
على توحيدي. فإن أمتّهم أدخلتهم برحمتي جدّتي!". 

وفي الكافي ‏ في باب الغيبة ‏ زرارة بن أعين قال. قال أبو عبدالله لللة: لاب 
للغلام من غيبة. قلت: ولم؟ قال: يخاف وأومأ بيده إلى بطنه. وهو المتتظر. وهو 
الذي يشكٌ الناس في ولادته. فمنهم من يقول: حمل. ومنهم من يقول: مات أبوه ولم 
يكلف :ركهم من يفول« ولداقبل هوت امه سكين قال ازرارة:فقلت: روما نامر 


.5 لقمان: 50 الزمر: 384 (؟) التوحيد: 7757 ح‎ )1( .١ 95 الأعراف:‎ )١( 
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لو أدركت ذلك الزمان؟ قال: أدع الله بهذا الدعاء: اللّهمْ عرّفني نفسك فإنّك إن لم 
تعدفني نفسك لم أعر فك. اللّهِمّ عفني نبيّك فإنّك إن لم تعّفني نبيّك لم أعرفه قط , 
النّْهمّ عرّفني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني07*. 

وفي الكافي ‏ في باب دعائم الإسلام عن عيسى بن السري أبي اليسع قال: 
قلت لأبي عبداللهفة: أخبرني بدعائم الإسلام التي لا يسع أحد التفصير عن معرفة 
شيء. منها الذي من قصر عن معرفة شيء منها فسد عليه دينه ولم يقبل منه عمله. 
ومن عرفها وعمل بها صلح له دينه وقبل منه عمله ولم يضق مما هو فيه لجهل شيء 
من امورو يله فذال قياف إن لذ اله الا ااوموالا مطاوينا د كد رسو ةا 
والإقرار بما جاء به من عندالله. وحقّ فى الأموال الزكاة. والولاية التي أمر الله عر 
وجل بها ولاية آل محمديّةة. قال: فقلت له هل في الولاية شيء دون شىء فضل 
بعرت يد لذي العندي ا قاز تفي نشل انض ريجن: نايا أ نيا الديق انوا اعون 
وأطيعوا الرسول وأوليالأمرمنكم»!"' وقالرسول اللهيييُ: «من مات ولا يعرف إمامه 
فاك 'فيتة جاهليةاتوكان وسول اشدكلة وكان علنا كه وقال التشرون: كان معارية 
ثم كان الحسن ثم كان الحسين. وقال الآخرون: يزيد بن معاوية وحسين بن على 
ولااسواء(". قال: ثم سكت ثمّ قال: ازيدك؟ فقال له حكم الأعور: نعم جعلت فداك! 
قال: ثمّ كان على بن الحسين ثم كان محمّد بن علي أبا جعفر. وكانت الشيعة قبل أن 

المفهوم من هذا الدعاء أن المسؤول به زيادة المعرفة, لأنُها ممّا تقبل الزيادة وهذا وأمثاله 
يرد الدعاء به من الإمامنالة أيضاً. ولا يدل ذلك على أَنٌِّالمعرفة غير حاصلة للداعي ويسأل 
أصل حصولها له بالدعاء فى ذلك الوقت. وأيضا فإنّ الشيطان رغبته فى فساد العبادة وتعطيلها. 
فإن لم تدرك العبد عناية 5" - سبحانه ‏ ويدفع عنه الشيطان > المطالب لا يتيسّر له 
تحصيلها ولا ثباتها إن حصلت. فمعنى «عدّفني نفسك» _والله أعلم ‏ تبت معرفتي بك وزدني بها 
يقينا عمّا عندى بإزاحة ما يصدّنى عن ذلك من وسوسة الشيطان وتعوّضه لى؛ وكذا القول فى 
الباقي. وباب التأويل واسع إذا الال المي العة 1 ' 
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يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم حتّى كان أبو 
جعفرءكًة ففتح لهم وبيّن لهم مناسك حجّهم وحلالهم وحرامهم. حتثى صار النناس 
يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناسء, وهكذا يكون الأمر. والأرض 
لا تكون إلا بإمام ومن مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية. وأحوج ما تكون إلى 
نا ام فليم ذا انفرع تقال به دو اشوق ونه الى ع اقمسوو افطع ميلف الذنيا: 
000006 

* قال المصنّف في الحاشية غلى :هذا العديت أفول:هذا الحديق التسريف موافق لما 
اكتوناه هوا اول الواعياف الأقران اللسواوقي نوارك يه اللشا و من ا عراف انق 
العالم ومعرفة النبئ والأئمّة يه ليستا من أفعالنا الاختياريّة. ومن أنه على الله بيان هذه الأمور 
وإيقاعها في القلب بأسبابها وبأنّ على الخلق بعد أن أوقع الله في قلوبهم تلك المعارف الإقرار بها 
والعزم على العمل بمقتضاهاء ومن أنّ الايمان عمل كله. ومن أنّ المعرفة متقدّمة عليه. ومن أن 
تحصيل المعرفة ليس تحت قدرة العبد وتحصيل الإيمان تحت قدرته. 

أقول: ليس في هذا الحديث موافقة لما اختصٌّ باختياره من الأمور الخارجة عن الاثفاق, 
بل في كلام السائل والإماميئِة ما يرشد إلى أنّ جميع ما ذكر من دعائم الإسلام مسندة إلى فعل 
العبد. لأنّ إسناد التقصير في الفعل إليه يدل على قدرته عليه وإن ترك فعله باختياره؛ وكذلك 
نسبةالشياًةة والكيمانوالاقراننوخق الأموال :والولكية إلى افغلة وقك اغعر ف المطتت يهنا بان 
الإيمان عمل كلّه وأنّه تحت قدرة العبد. بخلاف المعرفة. وقد عرفت أن الذي ورد في المعرفة 
ورد مثله في الإيمان. وكلاهما مخالف للاتفاق فإمًا أن يعترف المصنّف بتساوي حكميهما في 
اعتقاد الظاهر أو ا و لهم وإلا فلا وجه للفرق بينهما بحال. 

وممًا يدل على أنّ معرفة النبيّ والأثمّة 8 ليست حاصلة للمكلّف قبل الدعوة إليها قوله 
تعالى: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم إلى قوله ما سمعنا بهذا فى الملّة الآخرة إن هذا إلا 
اختلاق» فكيف يصدر هذا الكلام ممّن سبق فى عمله من الله - سبحانه ‏ معرفته وإدراكه ومعرفة 
النبي والأئمة طيغ ومع الحلا مكو ن ضدكرا لسىء شه وتكرة اهد الالكار و سع دودو ةن 


منه! وإن قلنا: إن اللّه سبحانه حجب معرفة ذلك عنهم ولم يمنحهم بها فلا يحسن في حكمه تعالى 


1 الكافى : 1س‎ )١( 
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وفي كتاب الجنائز من الكافي - في باب الأطفال دعل يق ار ابد عن اعد عن 
حماد. عن حريز. عن زرارة. ٠‏ عن ابي جعفر ناا قال ها نمه هل سل رميو ل الله كان 
عن الأطفال؟ فقال: قد سثل فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين». ثمّ قال: يا زرارة هل 
تدري قوله: «اللّه أعلم بما كانوا عاملين؟» قلت: لا. قال لله فيهم المشيثة. إِنّهِ إذا كان 
و ال ير والذئ.مات من النانن فى الفترة والفسيخ 
الكبير الذي ادرك النبي يي وهو لا يعقل والأصمٌ والأبكم الذي لا يعقل والمجنون 
والأبله الذي لا يعقل. فكل واحد منهم يحتجٌ على الله عرّ وجل فيبعث الله إليهم 
ملكا لح وا ل ا 00 


0 5357 
عدنامن ‏ اطيطا حا ظى هين تن ز رانين عي بواهة. وقوه سيب عدن 
الأطفال: فقال: إذا كان يوم القيامة جمعهم الله واجّج لهم نارا وامرهم أن يطرحوا 
وسلاما. ومن كان في علمه أنه شقيٌ امتنع فيامر اللّه بهم إلى النان فقو لوف نارين 
تأمر بنا إلى النار ولمتجر علينا القلم؟ فيقول الجبّار: قد أمر تكم مشافهة فلم تطيعوني 


نوكن النن على تك قير المقفوو لد 

إذا تقرّر هذا علم أنّ ما يتمسّك به المصئّف في اعتقاداته وتخيّلاته كلها أمور واهية مخالفة 
لننا نحضل لاما عليه خازنطة عن :ظور ا التدل مويفية لأروونيت الل الفلمات بل و الاق كما 
لايجوز ولا يليق بمذهبهم يغ هذا مع استلزامه الختصاصه بهذا لسر العظيم الذي لم يجز في 
دكي انه شدي الدلداف يوا مولا الاأة لتو و الامو قو يه والاطّلاع عليه مع كونه وسالنا 
لما اتعقد عليه الاجماع الصحيح. لأنّ في هذا الزمان المتطاول ما عرف إنكار أحد فيه غيره لما 
العلماء والفضلاء والناس عليه. ولا يجوز على الاإمامظة الاختفاء إذا اجتمع أهل مذهبه 
غلنالناطلم ولا إذا اجمعوا عق تحكو من الاحكاأة العرعتة أن دكون قولساكة خارها عنهم: 


.١ 4 الكافى ؟: كل‎ )١١ 
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فكيف لو أرسلت رسلي بالغيب إليكم. 

وفي حديث أخر: أمّا أطفالالمؤمنين فيلحقون بابائهم وأولاد المشركين يلحقون 
البو وه وك رك ال الى ل الذين اموا وا عتهع اك يورا نهاك ا اللطقها نوي د لتقي 4" 

محمّد بن يحيىء عن أحمد بن محمّد. عن الحسين بن سعيد. عن النضر بن 
سويد. عن يحيى الحلبي. عن ابن مسكان, عن زرارة قال: سألت أبا جعفركة عن 
الولدان. فقال: ستل عن رسول الَْهيييةٌ عن الولدان والأطفال. فقال: الله أعلم بما 
كانوا عاملين!". 

غلوين ابراقيمةغن اليعدفن ابن أت عمير خن طعرين اد نحن زرار قال: 
قلت لابي ا 0 الذي مانو قبل أن يلعو ا؟"فقال :سكل 
عنهم رسول التي فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» ثمّ أقبل علي وقال: يا زرارة 
فل اتلووق يها ب بذلك رسول الله يي ؟ قال. قلت: لا. فقال: إِنْما عنى كقّوا عنهم ولا 
تقولوا شيج شينا وو دوا علميم إلى اله" . 

عد من أصحابنا عن سهل بن زياد. عن علي بن الحكم. عن سيف بن عميرة. 
عن ابن بكير. عن ابي عبد الله كه في قول الله عر وجل: «الدذين امنوا واتبعتهم 
ذَرّيتهم بإيمان الحقنا بهم ذرّيّتهم»!* قال. فقال: قصرت الأبناء عن عمل الآباء 
فالجقوا الأبناءبالاناء'لنقة بذلك اغنيل" 

عل بن إبراهيم. عن أيبه. عن ابن أبي عميرء عن هشام. عن أبي عبدالله 9ة: أنه 
سئل عمّن مات في الفترة وعمّن لم يدرك الحنث والمعتوه ا" 
يرفع لهم نارا. فيقول لهم: ادخلوها فمن دخلها كانت عليه بردأ وسلاما ومن أبسى 
قال: ها انتم قد أمرتكم فعصيتموني! 0 

وبهذا الإسناد قال: ثلاثة يحت عليهم: الأبكم والطفل ومن مات في الفترة 
رع 84 نار له 32 الوه فمن دخلها كانت عليه برد وسلاماً ومن أبى قال 


4) 
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واعلم أنّ كثيراً من أحاديث باب الأطفال مذكور فى كتاب التوحيد لابن بابويه 
ا ] 
كفاية إن شاء الله تعالى. 

وفي كناب الإيمان والكفر من كتاب الكافي ‏ في الباب الثالث من أبواب طينة 
المؤمن والكافر - زرارة. عن حمران. عن آبي جعف ره قال: إِنّ الله تبارك وتعالى 
حيث خلق الخلق خلق ماءً عذبأ وماءً مالحا أجاجاً فامتزج الماءان. فأخذ طيئاً من 
أديم الأرض فعركه عركأ شديدا. فقال لأصحاب اليمين وهم كالذرٌ يدبّون: «إلى 
الحنة يتلام نوقال لأمحاب الفسال إلى التان ول أبالي. نكال 8 الست برتكم 
قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنّا كنا عن هذا غافلين»!" ثم أخذ الميثاق 
على النبيّين فقال: ألست بربّكم وإنّ هذا مح د رسولي وإنّ هذا علي أميرالمؤمنين؟ 
قالوا: بلى. فثبتت لهم النبوّة. وأخذ لها الميئاق على أولي العزم أَنّي ربكم ومحمّد 
رسولي وعلىّ أغير المؤهتيق زاوضيارة من بعده ولاة أمري وخران علميطيّة ون 
المهديّ أنتصر به لديني وأظهر به دولتي وأنتقم به من أعدائي وأعبّد به طوعاً 
وكرهاً قالوا: أقررنا يا ربٌ وشهدنا ولم يجحد أدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء 
الخمسة فى المهدي. ولم يكن لادم عزم على الإقرار به. وهو قوله عرّ وجل: «ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولمنجد له عزماً»'" قال: إِنْما هو فترك. ثم أمر ناراً 
فاعتوق, كقال لاميسات العمال» ادخالوها'فيايوهاء وال لامعاب النمية: 
ادخلوها فدخلوها فكانت عليهم بردا وسلاما. فقال أصحاب الشمال: يا ربٌ أقلنا. 
فقال: قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها فهابوها. فتمٌ ثبتت الطاعة والولاية والمعصية!". 

وأقول: أحاديث هذه الأبواب لكثرتها بلغت حدٌ التواتر المعنوي. 

وفي باب آخر بعده: صالح بن سهل. عن 8 عبداللهة: أن بعض قريش قال 
لرسول الْهية: بأيَ شيء سبقت الأنبياء وأنت بعئت بعدهم أخرهم وخاتمهم؟ 
فقال: إِنّي كنت أوّل من آمن بربّي وأوّل من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيّين 


.١ (؟) الكاقى 8:1.ح‎ .1١8 (؟اطه:‎ ,.١ 95 الأعراف:‎ )١( 
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واشهذف على امهم الث يركو فكنف آنا اول قي اليلق من فنسسيم 
بالإقرار بالله عرّ وجل١".‏ 

واقول: هنا فوائد لابد من التنبيه عليها: 

الأولى: ١‏ له يستفاد من .هذه الأحاديت أغلاط المنة له والأشاغرة ومن زافق 
المحتولة! افق داحوض أضحابنا فى اله اول الو اباش 

الثاحة ل ومسا ينها اقول المعر ل ومن والتهم تق ينانا فى تبش 
كلق بوم هلف الكليت يعد عن الك نهارة القيد: ش 

الفالنة؛ ا ته سيكفاة متها ا با زغيه الأشاعر امن اذامط واضوو الخطات مه 
غير سبق معرفة إلهامية بخالق العالم وبأنّ له رضئّ وسخطأ وبأنّه لابدٌ من معلّم من 
جهته تعالى ليعلّم الناس ما يصلحهم وما يفسدهم كافٍ في تعلق التكليف بهم. ليس 
صعن " 5 5 5 ل ا 1 
الرابعة: انه يستفاد منها أنّ العباد لم يكلفوا بتحصيل معرفة اصلا وانه على الله 
التعريف والبيان أوّلاً بإلهام محض. وثانيا بإرسال الرسول وإنزال الكتاب وإظهار 
المعجزة على يدهي وعليهم قبول ما عدفهم الله. 

الخامسة: أنّ الحديث الشريف الذي نقلناه عن باب القرآن من كتاب التوحيد 


# قد بِينَا فساد ما توهّمه المصنّف في باب المعارف الخمس وأنّها أَوّل الواجبات التي لا 
يجوز التقليد فيها. وفوائده هنا مبنيّة على اعتقاده. وكلام الأشاعرة وغيرهم يبرجع إلى أن كل 
مكلف عاقل يشعر بأنّه لم يُخلق عبثاً وأنّه لابدٌ لخلقه من غاية. فيتفطن بذلك إلى مراجعة العقل 
في التفكّر والتذكّر لما بوجب له معرفة غاية ما خلق له. ومن هنا يعرف وجوب تحصيل المعرفة 
عليه. فينظر ويتعقّل ما يمكنه به الوصول إليها بقدر حاله وقدرته. ولاشكٌ أن ما يوصله إلى 
التدرنة تفن قري الاشتصواة لأدراكيا وتعصيليا والاعقداء الها عدى سين حرق ” الله مواد 
وغالق ين لاتدجهلة العلل والتعستل لال التهر. وليش ةلله هاها مق كون الحيد مختارا فبها: 
كما أنه مختار في كل أفعاله غيرها. 


6 الكافى اا ()خ: احدهها 


1 الفوائد المدئيّة 


لا انويد!!! يفيل على نقوائك لعن ول دكي : 

من جملتها انّ فيه تصريحا بأنّ الإذعان القلبي المتعلّق بالقواعد الإإيمانية من 
الله تعالى وليس من أفعالنا الاختيارية”. وفيه 5-0-6 

أحذهبا: كوكة ميلا قلنيا طبيقيا يعر تن على المقتيات الفائفة على اقل .من 
لله تعالى. 

وثانيهما: كونه مخلوقاً لله تعالى. وهو الحقٌ. وهو صريح الأحاديث. وذهب إليه 
المتأخّرون من المنطقيّين. كما نقله عنهم العلامة الرازي في شرح الشمسيّة”" إلا أنه 
من الأفعال القلبية وذكر السيّد الشريف في حاشية شر حالشمسيّة وغيرها: قدتوهّموا 
أنّ الحكم فعل من أفعال النفس الصادرة عنها. بناءَ على أنّ الألفاظ التي يعبّر بها عن 
الحكم تدلّ على ذلك كالإسناد والإيقاع والانتزاع والإإيسجاب والسلب وغيرها. 
وَالحقّ أنه إدراك. آنا إذا زاجعا الى :وجداتنا غلمنا آنا بعد دراك النشبة الحكمية 
الاتصالية والانفصالية لم يحصل لنا سوى ادراك أنّ تلك النسبة واقعة أي مطابقة 
لما في نفس الأمر. أو إدراك أَنّْها ليست بواقعة أي غير مطابقة لما في نفس الأمر 
انتهى كلامه. 

وهنا إشكال لا يزال كان يخطر ببالي في أوائل سئْي. وهو أنه كيف نقول بأنْ 


# قد تقدّم في الأحاديث السالفة: أنّ على العبد قبول ما خلق اللّه له وعدّفه به من المعرفة به 
والنبوّة والإمامة. وذلك يقتضي أن يكون القبول من فعل العبد. وليس المفهوم من القبول إلا 
الإذعان القلبيّ. والمصنّف يوجّه أنه من فعل الله فالكافر حينئظٍ لم يبق عليه حجّته. لأنّ توجّه 
المؤاخذة عليه على اعتقاد المصنّف بان المعرفة والنبوّة والإمامة ليست في قدرته كانت على 
عدم تلقّي ما خلق الله له وعدّفه به بالقبول والاذعان. فإذا كان القبول والاذعان أيضأً ليس من 
فعل العبد فقد انتفت عنه المؤاخذة من كلّ وجه ولا يحسن عقابه على كفره. ولست أدري أمراً 
يخيّل في العقل حسنه أوجب للمصنّف الدخول والتوغّل في هذه الخيالات والإصرار عليها 
والتعب المفرط في ترويحها وتحسيئها وكلّما زاد خطؤها [زاد] وضوحاً وبياناً. 


)١(‏ تقدّم تقله فى ص .85١- 8١8‏ (6)لا يوجد لدينا. 


الفصل الحادىي عشر / فوائد أ 


التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس الناطقة ومنها كاذبة ومنها كفرية. وهذا 
إنْما ينّجه على رأي جمهور الأشاعرة القائلين بجواز العكس - بأن يجعل الله كلّ ما 
حرّمه واجباً وبالعكس - المنكرين للحسن والقبح الذاتتين, لا على رأي محققيهم 
ولا على رأي المعتزلة ولا على رأي أصحابنا. 

اللَّهمّ إلا آن يقال: تواترت الأخبار عنهم:82 بِأنّْ الله يحول بين المرء وبين أن 
يجزم جزماً باطلاً') فبقى الإشكال في الظنٌ الباطل. ويمكن أن يقال: إن من الميول 
القلبية. والانصاف أن الفرق رد و والظنّ بأنّ الجزم من الكيفيات النفسانية 
القائضة كلى التقوبين :قن العيدا والقلة بن الميول الطجعية الدلئسة بسية ىن الفضو ان 
[فتبيّن أنّ كلاهما من الميول القلبية الطبيعية]!". 

وأقول: لقائل أن يقول: الأحاديث السابقة صريحة في أنّ التصديقات القلبية 
الأنيانة انيع يرتفع بها الشكٌ مخلوقة لله تعالى وللعباد اكتساب الأعمال. وفي 
الاعاوحق تعربعاف) هن جولة تقجاء اله ككالن على كن قباذ ا له شاط 
اندي كا الس ديو رارمة العو ومن مقهلة عضي ال ا 
يخلّي ببنه وبين الشيطان ليضلّه عن الحقّ ويلهمه الباطل!". وأيضاً من المعلوم: أن 
خلق الإذعان الغير المطابق للواقع قبيح لا يليق به تعالى. 

فالجواب الحقٌّ عن الاشكال أن يقال: التصديقات الصادقة فائضة على القلوب 

من الله تعالى بلا واسطة أو بواسطة ملك وهي تكون جزماً وظنًاً. والتتصديقات 

الكاذبة تقع في القلوب بإلهام الشيطان. وهي لا تنعدّى الظنّ فلا تصل إلى حدٌ الجزم 
[ولك 1 قزل في جواب القائل: إِنْ وسوسة الشيطان سبب لفيضان المسفهومات 
والظنون على القلوب من الله تعالى ككلام المضل من بني آدم. وليست للشيطان 
قدرة على خلق المفهومات في نفوسنا ولا خلق الظنّ ولا للملك. وفي خلق الظنون 
الصحيحة والفاسدة بحسب أسبابها منافع كثيرة وبه ينتظم المعاش والمعاد. فلا نسلّم 
أنّ خلقها قبيح. وإِنّما كان قبيحاً إذا اكتفى به ولم يخلق في القلوب يقيناً معارضاً له 


.5 راجع مجمع البيان سورة الأتفال 54. () ما بين المعقوفتين لم برد فى خ. (؟ا الكافى 2377:1.ح‎ )١( 


4غ الفوائد المدنيّة 


في باب ما جاء به النبيّيّتة ولم يكتف. وإذا لم يقع نهي عن اتباعه في العقائد 
والأحكام الشرعية وقد وقع]١".‏ 

السادسة: أنه تواترت الأخبار عنهم:8 بأنّ «طلب العلم فريضة على كل 
مندله»!؟" كتدا قوت وكيا الحعرفة 'فويفيية غير كيه والذا علنين اكتننات الأعمال 1" 
فكيف يكون الجمع بينهما؟ 

أقول: الذي استفدته من كلامهم ءاي في الجمع بينهما: أنّ المراد بالمعرفة ما 
يتوقف عليه حجّية الأدلة السمعية من معرفة صانع العالم!؛) وتوحيده وأنّ له رضئٌّ 
وشخطا :وق ان يسع فا ندل الثاتى ذا يعداحيه نوما رده وم سر 
النبوءيي. والمراد من العلم الأدلّة السمعية كما قال النبييي: «العلم إِمّا آية محكمة 
أو سنّة متّبعة أو فريضة عادلة»!* وفي قول الصاد قله المتقدّم : «إنّ من قولنا إن 
لله احتٌ على العباد بما آتاهم وعرّفهم ثمّ أرسل إليهم الرسول وأنزل عليهم الكتاب 
وأمر فيه ونهى»٠"‏ ونظائره إشارة إلى ذلك. آلا ترى أَنْدمِقةٍ قدّم أشياء على الأمر 
والنهي فتلك الأشياء كلّها معارف وما يستفاد من الأمر والنهي. كلّه هو العلم”. 

السابعة: أَنّ العامة قد روت عنهيية قريبا ممًا تقدّم. فالأشاعرة منهم ذهبوا إلى 
أنّ الله تعالى يخلق التوحيد والكفر والطاعة والمعصية في عباده. ويمكن أن يتوهّم 
متوهّم أن ظاهر بعض الآيات وبعض الروايات معهم. وليس الأمر كذلك. بل 
معناهما أَنّ الله تعالى كلّف الأرواح كلهم صغيرهم وكبيرهم وكافرهم ومؤمنهم قبل 

# العلم ليس منحصراً في معرفة الله. بل يعم جميع ما يمكن طابه وعلمه. غهاية الأمر 
خُصّص بما يدعو التكليف إليه. فماكان منه حاصلاً بدو نالطلب كالمعرفة إذا حصلت من عند الله 
داغلى مغتقن المصئّف:: فهى خارجة عن الطلب الماموز.به؛ لأنّ الظلب لايكون إلا للمجهول: 
وعلى مزاعات السام للضي البق تكلفه المصنّف وغاير بين علم المعرفة وعلم غيرها 
بتوجيهات لا مناسبة لها ولا تقتضي مغايرة. 


.231- 5757 راجع ص‎ )9( 7٠:١ مابين المعقوفتين لم برد فى خ. (9) الكافى‎ )١( 
ح١ خ: معرفة الله. (©) تحف العقول: 771, )01 الكافي‎ )4( 


الفصل الحادى عشر / فوائد 1 


تعلّقهم بالأبدان مرّة بثلاثة أشياء: الإقرار بالربوبية والنبوّة والولاية, فأقر بعضهم 
بكلّها دون بعض, ثيّ كلّف جمعا منهم بعد تعلّقهم بالأبدان مرّة ثانية. فكلّ يعمل في 
عالم الأبدان على وفق ما عمل في عالم الأرواح. 

وأمًا نه تعالى هو المضلّ. فقد تواترت الأخبار عنهمطية بِأنّ الله تعالى يخرج 
العبد من الشقاوة لون السعادة ولا يخرجه من السعادة إلى الشقاوة. 000017 
بينهما. ووجه الجمع د كما مستفا دم اللحاديةة واليه ذهنب ارق ناروايد”ا أن من 
جملة غضب الله مان على مض الجا 1 ارق متهم حصداج اكات ا يدوا 
في قلبه فإن تاب وأناب يزيل الله تعالى تلك النكتة. وإلا فتنتشر تلك النكتة حتّى 
تستوعب قلبه كلّه. فحينئذٍ لا يلتفت قلبه إلى موعظة ودليل. 

لايقال: من المعلوم: أَنّه مكلّف بعد ذلك. وإذا امتنع تأثّر قلبه يكون تكليفه 


وا لل د هذا المقام ما دك 5 فح الأدعدة 557 تن اد 
اللمف وكين الاض ةن باشنمن لاتب له يوقق سناع التوية بده أبن |1" 

ثمٌ أقول: هنا دقيقة أخرى هي أنه [تواترت الأخبار عنهم اكلا حاقياء غير 
السعيد إلى قسمين: المغضوب عليه و 0 وبانقسام الأمّة إلى ثلاثة: الم 
والناصبي و الضال كا وفي كلاميماكة تصر 5 د لتحي مو العا سوفاه العة 
بفضل رحمته!. فمعنى كونه مضلاً: أنه يخلّي بعض على ما هو عليه كما في أهل 
الفترة. ويمكن أن يقال]!": يستفاد من قوله تعالى: «وهديناه النجدين»7" أي نجد 
الخير ونجد الشر. ومن نظائره من الآيات والروايات [ومن قوله تعالى: «إنْ الله 


"5 )00 3-0 3 اس 
يحول بين المرء وقلبه» ومن نظائره من الاايات والروايات: أن نصوير النجدين 


0١‏ 0 :304 ح 1. 0 ادا ل ل 


-50 ال اك اد لوي ل ل 


(/) البلد: .٠١‏ (8) الأتفال: 51 


50 الفوائد المدئية 


وتحيز تجد الخيريسن نجد العو من جانيه تعالى: واللّه عرّ وجل قد يحول بين المرء 
وبين أن يميل إلى الباطل, وقد لا يحول ويخلّي ينه وبين الشيطان ليضلّه عن الحقّ 
ويلهمه الباطل. وذلك نوع من غضبه تعالى يتفرّع على اختيار العبدالعمى بعد أن 
عدفه الله تعالى نجد الخير والشرّ. فهذا معنى كونه تعالى هادياً ومضلا*. 

وبالجملة. إِنْ الله تعالى يُقعد أَوَلاً في أحد أذني قلب الإنسان ملكا وفى أحد 
اذنيه شيطانا. ثمّ يلقى فى قلبه اليقين بالمعارف الضرورية. فان عزم الإنسان على 
إظهار اتلك المعار ف العمل بمقتضاها يزيد الله في توفيقه. وإن عزم على إخفائها 


إن الظاهر من خبر عالم الذرٌ مشكل إن صمٌّ. لأنّه يقتضي أن الطاعة والعصيان بعد خلق 
عالم الأبدان ليسا من قدرة المكلّفين. بل من سبقت منه الطاعة فهو مطيع ولا يجوز عليه العصيان 
ومن سبقت منه المعصية كذلك. فلم يبق للعبد اختيار في فعل ما يوجب الطاعة., وكذلك صاحب 
الطاعة انتفت عنه القدرة على المعصية. وممًا يشبه ذلك الآثار الدالة على الأرزاق والآجال وأنّها 
مقسومة ومحتومة. مع ورود ما يخالف ذلك من العبادات والصدقات وصلة الأرحام التي 5-5 
الزيادة فيهما. وكذلك الدعوات التي يطلب بها الهداية والتعوّذ من إزاغة القلوب. كما هو نصّ 
القرآن('' فقول المصئّف: «فكل بعمل في عالم الأبدان على وفق ما عمل في عالم الأرواح» 
ظاهر الخطا. 

وأمًا ما نقله عن ابن بابويه ومضمون الحديث إن صحّ فالمراد منه: أنّ الذنب يوجب لصاحبه 
أثرأ في القلب ينشأ عن الغفلة عن الطاعة ويدعو إليه اتّباع الهوى ووسوسة الشيطان. فإن تذكّر 
وتنبّه من غفلته رجع وتاب كما قال سبحانه وتعالى: «إِنّ الذين انّقوا إذا متهم طائف من 
الشيطان تذكّروا فإذا هم مبصرون4 وإن استوعبت الغفلة وتغلّب الشيطان والهوى زادت الضلالة 
ولم تنفعه الموعظة. وأمّا قوله تعالى «وهديناه النجدين» فهو صريح واضح إن الله سبحانه 
وتعالى - جعل قدرة عبده على السواء في الطاعة والمعصية. ولم يكن من فيعله ‏ سبحائه 
وتعالى ‏ ما يجبر العبد به من طاعة ولا معصية. بل ربما يقتضي حكمته اللطف بعبده فيقروّب له 
أسباب الطاعة بحيث لا يخرج فعله بسبب ذلك عن الاختيار. ولا يوجب عدم حصول اللطف 
لغيره امتناع الفعل منه بالاختيار. وغير ذلك لا يجوز اعتقاده. وما عداه ظاهر بطلانه وفساده. 


.8 مثل قوله تعالى: لرَبّنا لا ترَغْ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمّة إن أنت الوهّابٌ © آل عمران:‎ )١١ 


الفصل الحادى عشر / فوائد ١‏ 


وإظهار خلافها يرفع الله الملك عن قلبه ويخلّي بينه وبين ن الشيطان ليلقي في قلبه 
الأناظيل الفلة د وفنا عع ونه ال قاذ اسمن عا 

الثامنة: أَنّه وقعت مشاجرة عظيمة من غير فيصل بين المتأخّرين من أصحابنا 
في تحقيق معنى الناصبيّ. فزعم بعضهم أنّ المراد به: عي امار در 
المش ف ودهي عطيم إلى 1ن ارا هاون تضين العناارة لاسن الاتمافقة'". واقن 
الأحاديث تصريحات بالثانى. ومن قال بالأُوّل كان قليل البضاعة في أحاديئنا 
الرائةة فق ال عبر 

رمن الاكنادية الغو ةيما اران ها علد اليم السدوف فى كاك التال 
حيث قال: حدّثنا محمّد بنالحسن قال: حدّثنا محمّد بن يحيى العطار. عن محمّد 
بن أحمد. عن إبراهيم بن إسحاق, عن عبدالله بن حمّاد. عن عبدالله بن سنان. عن 
أبي عورات خا قال لسن الناضوى ب تضي لذ اهز اليف لز تك ل عون عدار 
شرل ناكس تكد وال دحتت ولك الداسي دن تضت لك وهو قل ١‏ كن 
تتولونا وأنّكم هر يننا 

وما نقله محمّد بن إدريس الحلّى في آخر السراثر عن كتاب مسائل الرجال 
ومكاتباتهم مولانا أبا الحسن علىٌ بن محمّد بن علىّ بن موسئئية في جملة 


# مقتضى هذا الحديث: أنّ المراد من النصب إظهار البغض والعداوة لمحبّي أهل البيت 
ومواليهم و شيعتهم أنه ليس السبب لبغضهم وعداوتهم إلا ذلك. وهو يستلزم أن لا يكون 
الموجب له إلا بغض أهل البيت وكراهتهم. لأنّ من أحبٌ إنسانا بالطبع أحبٌ محبّه. ومن أبغضه 
أبغض محيّه. ولكن منعهم عن إظهار البغض بالصريح لأهل البيت لوف لوازمه الموجب 
للعقاب. فأبطنوه وأظهروا أثره في محبّيهم وشيعتهم. وهذا المعنى كالصريح المفهوم من قوله هه : 
«لأنّك لا تجد أحداً يقول: أنا أبغض محمّداً وآل محمّد» لأنّه يدل على أنه ليس لهم مانع من 
ذلك إلا الخوف. ولو لم يكن لأظهروه وأعلنوا به. فعلم أنّ أصل العداوة إِنّما هي لأهل البيت وأما 
لمحبّيهم وشيعتهم فبالعارض؛ فيرجع الصواب إلى رجحان القول الأَوّل وقلّة البضاعة إلى نافيه. 


.1١ح ما بين المعقوفتين لم يرد في خ. (؟) خ: من نصب عداوة لماذهبت إليه أصحابنا. (؟) العلل:301‎ )١١ 
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مسائل محشدبن على بن عيسى. قال؛ كتبت إليه أسأله.عن الناضصب» هل أختاح فى 
امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاد إمامتهما؟ فرجع الجواب: من 
كا نك هذا فهو ناض" 

والأحاديث الصريحة في حصر المسلم في المؤمن والناصبيّ والضال!" وفي 
تفسير الضالٌ بمن لم يعرف مذهب الاماميّة ولم ينصب العداوة له!". 

ويمكن جعل المناقشة بين الفريقين لفظية بان يقال: المراد من نصب العداوة 
لأهل البيت:6ة ما يعد نصب العداوة لهم بأعيانهم ونصب العداوة لهم تحت قاعدة 
كلّية. مثل أن يقال نبغض كلّ من يبغض الشيخين. 

التاسعة: أنه تواترت الأخبار عن الأثمّة الأطهارطيّة بأنّه لابدّ في كلّ زمان من 
معصو م الغو تن قبل تمالىء ايكون كه علق الثاين احعين من لدن أدم كد 
إلى انقراض الدنيا!؟) فعلى هذا يكون معنى الفترة عندنا: استتار الإمام خوفا من 
انراق الثافن اسعارا يدبي إلى عدم بلوع الدشرة إلى معطم من النامن»:وإلى لدم 
تمكّن جمع آخر من أخذ كلّ الأحكام منداظة. 

العاشرة: أنه يستفاد من هذه الروايات أنّ أهل الفترة آي القسم المتعارف منه 
وهو الذي من لم تبلغه الدعوة ومن يحذوا حذوهم - لم يتعلّق به تكليف أصلاً. أمّا 
بالمعارف فلأنّها من الله تعالى مطلقاً. وأمًا بغيرها فلأنّه يستفاد ممّا جاء به النبى ويل 
كما مر تحقيقه. وقد وقع من جميع الفرق غير الأخباريّين من أصحابنا إفراط 
وتفريط في مسألة أهل الفترة. والسبب فيه أَنْهم لم يأخذوها من صاحب الوحي 
واتكلوا على مجرّد عقولهم فيها. 

وافله آر" الأضولتين وشهواتنابا اقيق أن الافعال الاخفارية الغير الضروريه 
مع قطع النظر عن خطاب الشارع كيف يكون حكمها! ليفرةعوا عليه حكم واقعة لم 
يبلغ العون انها جتظافونهم هيه الشارعتميواء كان شن اهل التقرة .ال لمكن 

فقال صاحب جمع الجوامع من الشافعية: حكمت المعتزلة العقل. فإن لم يقض 
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فثالئها لهم الوقف عن الحظر والإباحة"". 

وقال الزركشى فى شرحه: : هذا من المصئف تحرير(' لنقل مذهب الاعتزال. فان 
الإمام الرازي عمّم الخلاف يبنهم في جميع الأفعال. وليس كذلك. بل الأفعال 
الاختيارية عندهم تنقسم إلى ما يقتضي العقل فيها بحسن أو قبح. وتتقسم إلى 
الأحكام الخمسة بحسب ترجيح اليو ١‏ والح وتعاديها. ولا خلاف عندهم فى 
هذاء وإليه أشار بقوله: «وحكّمت المعتزلة العقل» أي فيما يقضي فيه العقل ودل عه 
قوله بعد: «فإن لم يقض» وإِنّما الخلاف فيما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح 
كفضول الحاجات والنعمات هل هو واجب أو مباح أو على الوقف؟ ثلاثة مذاهب. 

والقائلوز بالط كنا قال التلسحا ب لا يويةوق ١‏ ته ساعهار صلفة ف 
المحل. بل حظر احتياطي كما يجب اجن المتكوحة إذا اختلطت ا 
والقائلون بالوقف أرادوا وقف خيرة. وطريق البحث معهم في هذه المسألة والتي 
قبلها أنّ كلّ احتمال عيّنوه وبنوا عليه حكماً قابلناهم بنقيضه. فتُعارض شبه القائل 
بالاباحة شبة القائلين بالحظر وشبه الواقفين من شبههما. 
تنبيهات 0 

الأول: تحرير النقل عنهم هكذا تابع فيه الآمدي. قال القرافي وإطلاق الإمام 
الخلاف عنهم ينافي قواعدهم. فإنّ القول بالحظر مطلقاً يقتضي تحريم إنقاذ الغريق 
ونحوه. والقول بالاباحة مطلقاً يقتضي إباحة القتل والفساد. وأمَا ما لا يطلع العقل 
عل مسلهنة ا مده فيمكن أن بعوءافيه الخلاف. 

الثاني: قوله: «وحكّمت المعتزلة العقل»! يقتضي أن مذهبهم أن العقل منتشا 
للحكم مطلقاً. وليس كذلك. بل التحقيق والنقل عنهم أَنّْهم قالوا: الشرع مؤكّد لحكم 
العقل فيما أدركه من حسن الأشياء وقبحها كحسن الصدق النافع والإيمان وقبح 
الكذب الضارٌ والكفران. وليس مرادهم أنّ العقل 05-7 يحرمء وقد لا يستقل 
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بذلك بل يحكم به بواسطة ورود الشرع بالحسن والقبح. كحكمه بحسن الصلاة في 
ؤقة الظهر بوفيجيها فى .رفت الاجهواء. 

القائف» عادر إلى الثامى اسشكال تقول التستف لي 3 الفلاف بسك 
ا عن عد لون طح نا ارو أل ري و ري ال لله ال در 
الصوانث: ١‏ #الغلات اليدكه عزو سكن عاق +لان لاهو نمطي لذلا التتريعي 
الدالٌ على ذلك بعد مجيء الشرع لا بمجرّد العقل. وليس خلافهم في أصل التحسين 
والتقبيح بالعقل. وصار الفرق بينهم وبين أصحابنا في هذا الخلاف من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أ نهم خصّوا هذه الأقوال بما لا يقضي العقل فيه بحسن ولا قبح. وأمّا ما 
يقضي ينقسم إلى الأحكام الخمسة. ولهذا نسبهم أصحابنا إلى التناقض في قول من 
رجّح الاباحة أو الحظر. لأنّ ذلك عندهم يستند إلى دليل العقل وفرض المسألة فيما 
لم يظهر للعقل حسنه ولا قبحه. وأمّا أصحابنا فأقوالهم فى جميع الأفعال. هذا على 
طريقة الآأمدي ومن تابعه. 

والثائي: ان معتمدهم دليل العقل. ومعتمد أصحابنا الدليل الشرعي: أمّا على 
اللعرى كتواة قالنة يزيا لولف مادا ل الهي ١١‏ ومقيوض ١‏ اللقدم فل انحل 
هو التحريم. فدلٌ على أنّ حكم الأشياء كلها على الحظر. وأمًا على الإباحة كقوله 
تعالى: «خلق لكم ما في الأرض جميعاً4!" وقوله: «أعطى كلّ شيء خلقه ثم 
هدى»!" وذلك يدل على الإذن في الجميع. وأمّا الوقف فلتعارض الأدلة بهذه 
المدارك الشرعيّة الدالّة على الحال قبل ورود الشرائع فلو نرد هذه النصوص لقال 
الأصحاب: لا علم لنا بتحريم ولا إباحة. ولقالت المعتزلة: المدرك عندنا العقل فلا 
يضر عدم ورود الشرائع. 

والثالث: أنّ الواقفين أرادوا وقف حيرة كماقالالتلمساني. وأمّا أصحابنا فأرادوا 
به انتفاء الحكم على ماسبق انتهىكلام بدرالدينالزركشي في شرح جمع الجوامء!* . 

وفى الشرح العضدي للمختصر الحاجبي: قد قسّم المعتزلة الأفعال الاختيارية 


(١)المائدة:‏ 1 زه البقرة: 5 0 طه: 6 63 شرح جمع الجوامع: لا ,بوجد عئدنا. 
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إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا بقبح, ولهم فيها ثلاثة مذاهب: الحظر والإباحة 
والوقف عنهما. والى غيرهاء وهو ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من 
وأجب ومندوب ومحظور ومكروه ومباس, لآلهالى القمل حلط فيه على سفسدة 
فإمًا فعله حرام وإِمّا تركه فواجبء وإن لم يشتمل عليه فإن اشتمل على مصلحة فإمّا 
فعله فمندوب أو تركه فمكروه., وان لم يشتمل عليها أيضاً فمباح. 

أما الخاطر تقول له لو كانت ميعظورة وفرضيا ضدية لا تاللك: لهما كالشركة 
والسكون لزم التكليف بالمحال. 

تأ الأ شقاة سن بولك د له موقفيوا لعفف رقا 3 العوة عو اق سر اناه 
من ذلك البحر فكيف يدرك العقل تحريمها؟ والتقريب واضح. قالوا: تصرف في ملك 
الغير بغير إذنه فيحرم. 

الجواب: أنّ حرمة التصرف في ملك الغير عقلاً ممنوع., فإنّها تبتني على السمع, 
ولولا ورود السمع بها لما علم. ولو سلّم كونها عقلية فذلك فيمن يلحقه ضرر 
بالتصرّف في ملكه. ولذلك لا يقبح النظر في مراة الغير والاستظلال بجداره 
والاصطلاء بناره والمالك فيما نحن فيه منرّه عن الضرر. فمعارض ولو سلّم بما في 
المنع من الضرر الناجز ودفعه عن النفس واجب عقلاء وليس تحمّله لدفع ضرر 
الخوف أولى من العكس. 

وأمًا المبيح فنقول له: إن أردت أن لا حكم بحرج في الفعل والترك فمسلّم. وإن 
أردت خطاب الشارع بذلك فلا شرع. وإن أردت حكم العقل بذلك فالمفروض أنه 
لا حكم للعقل فيه بحسن أو قبح في حكم الشارع بذلك فإنٌ ذلك معنى عدم حكم 
العقل بحسنه او قبحه وقد فرضه كذلك. فيلزمك التناقض؛ ومثله ات في المحرّم. 
قالوا: خلق العبد وما ينتفع به. فالحكمة تقتضي إباحته له تحصيلاً لمقصود خلقهما 
والا كان عننا بكالاعن الحكية توأ بششصضن: 

الجواب: المعارضة بِأنّه ملك الغير فيحرم التصرّف. والحلّ بِأنّه رما خلقهما 
ليشتهيه فيصبر عنه فيثاب عليه فلا يلزم من عدم الإباحة عبث. 
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وأمًا الواقف فنقول له: إن أردت أنّك توقّفت عن الحكم لتوقفه عن السمع فمسلّم, 
وان أو كاه [ ذلك انو كفيك لتساركن الادلة قفا سنن» أ نا ينثا بطلانها قا تسارصضن. 

وقد يقال من قبل الحاظر: لا نسلّم أنّ الضدّين بلا واسطة ممّا لا حكم للعقل 
فيه لأنّه يحكم بإباحة أحدهما قطعاً. ومن قبل المبيح: الفرض أن لا حكم فيه 
بخصوصه إذ لا يدرك صفة محسنة أو مقبّحة, ولا ينافي ذلك الحكم العامٌ بالإباحة. 
ومن قبل الواقف: اريد ان ثمّة حكما باحدهما في نفسه فالبعض مباح والبعض 
محظور ولا أدري أيهما هو في الفعل المعيّن. وهو غير ما رددت فيه من الأمرين!" 
انتهى كلامه. 

وأقول: أحكام الله تعالى الخمسة والوضعية والكلام النفسي عند الأشاعرة 
قديمان. ولتلك الأحكام تعلقان عندهم: تعلق عقلى قديم. وتعلق تنجيزي حادث 
محرت عب انحا ع:رائط التكليت فى العندءوقيل وووه الشرائع لم بعلم ختدافع 
هل لله عرّ وجل حكم أم لا؟ وعلى تقدير أن يكون لله تعالى حكم هل الكل الاباحة 
أو الكل الحرمة أو ملقّق منهما؟ وهم اتّفقوا على أَنّ العبد بريء الذمّة عن الأحكام 
كلها قبل بلوغ الخطاب إليه. ولو علم اخنالا بقول نبيّ اكفاك حكان. 

وذكر رئيس الطائفةي فى كتاب العدّة: 

يا الى انكر ةعفان 1/1 عقي بو لبر هر للق لعل معت رلا ل 
الشيء: «إنه ل أنه قبيح لا يجوز له قعل الا لهال ستعى ذلك ال" بعد 3 
يكون فاعله أعلم حظره أو دُلْ عليه. ولأجل هذا لايقال في أفعال الله تعالى: إِنّها 
محظورة لما لم يكن أعلم قبحها ولا دُلَ عليه. وإن كان في أفعاله ما لو فعله كان 
قبيحاً. فكذلك لا يقال فى أفعال البهائم والمجانين أَنّْها محظورة لما لم يكن هذه 
الأشياء أعلم قبحها ولا 5 ومعنى قولنا: «إنّه مباح» أنه حسن وليس له صفة 
زائدة على حسنه. ولا يوصف بذلك إلا بالشرطين الذين ذكرناهما: من إعلام فاعله 
ذلك أو دلالته عليه. وكذلك لا يقال: إنّ فعل الله تعالى العقاب بأهل النار مباح لما لم 
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يكن أعلمه ولا دلّ عليه وإن لم يكن لفعله العقاب صفة زائدة على حسته. وهى 
كوانة تنا وكذلك لا يقال في أفعال البهاثم: إِنّهها مباحة لعدم هذين الشر 0 
ولأجل ذلك نقول: إنّ المباح يقتضي 6 والمحظور يقتضي ارا وقد قيل في 
حدّ المباح: هو إنّ لفاعله أن ينتفع به ولا يخاف ضرراً في ذلك لا عاجلاً ولا آجلاً, 
وفي حدٌ الحظر: إنّه ليس له الانتفاع به وإنّ عليه في ذلك ضررا إِمَّا عاجلاً أو اجلاً. 
وهذا يرجع إلى المعنى الذي قلناه. 

فصل( في ذكر بيان الأشياء التي يقال إِنْها على الحظر أو الاباحة والفصل 
بينهما وبين غيرها والدليل على الصحيح من ذلك. 

افعال المكلف لا تخلو من ان يكون حسنة او قبيحة. والحسنة لا تخلو من ان 
يكون واجبة أو ندباً أو مباحاً. وكلّ فعل يُعلم جهة قبحه بالعقل على التفصيل فلا 
خلاف بين أهل العلم المحصّلين في أنّه على الحظر. وذلك نحو الظلم والكذب 
والعبث والجهل وما شاكل ذلك. وما يعلم جهة وجوبه على التفصيل. فلا خلاف 
أيضا أنّه على الوجوب. وذلك نحو وجوب ردٌ الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وما 
شاكل ذلك. وما يعلم جهة كونه ندباً. فلا خلاف أيضاً أنه على الندب وذلك نحو 
الإحسان والتفضّل. وإِنّما كان الأمر في هذه الأشياء على ما ذكرناه. لأنها لا يصحّ 
أن تتغيّر من حسن إلى قبح ومن قبح إلى حسن. 

واختلفوا في الأشياء التي يصمّ الانتفاع بها هل هي على الحظر أو على 
الاباحة أو على الوقف؟ فذهب كثير من البغداديّين وطائفة من أصحابنا الإماميّة إلى 
أنها على الحظر. ووافقهم على ذلك جماعة من الفقهاء. وذهب أكثر المتكلّمين من 
البصربّين ‏ وهو المحكيّ عن أبي الحسن وكثير من الفقهاء ‏ إلى أَنّهها على الإباحة 
وهو الدى يخكا زو ستدنا الدرتضى.وذهت كتين هن النانين إلى أنه على الوقق: 
ويجوز كل واحد من الأمرين فيه وينتظر ورود السمع بواحد منهما. وهذا هو 
المذهب. كان ينصره شيخنا أبو عبدالله.# وهو الذي يقوى في نفسي. والّذي يدل 


)١(‏ استطراد قول الشيخ الطوسى. 
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على ذلك أنه قد ثبت في العقول أنّ الإقدام على ما لا يأمن المكلّف كونه قبيحاً مثل 
إقذافة على تا ابعل :قد الا تز أن مق أقده على الإخبار نينا لآ تعلم طح 
مخبره جرى في القبح مجرى من أخبر مع علمه بأنّ مخبره على خلاف ما أخبر به 
عا نضية و اجو وإذ افيه ذ الند كردا الا دلدبعلي صم هده الأشماءاقظها بيقن اه 
مسر اقويها فنيعة واد جروا الف يهاقم الاقدام جديا ش 

فإن قيل: نحن نأمن قبحها. لأنّها لو كانت قبيحة لم تكن إلا لكونها مفسدة, 
لأنّه ليس لها جهة قبح يلزمها. مثل الجهل والظلم والكذب والعبث وغير ذلك. ولو 
كانت قبيحة للمفسدة لوجب على القديم أن يُعلِمنا ذلك وإلا قبح التكليف. فلمًا لم 
بعلا ذلك تعلينا شيعه تعتد ذلك وذلك يقيدنا الاباحة: 

قيل: لا يمتنع أن تتعلّق والمفسدة بإعلامنا جهة الفعل على التفصيل. فيقبح 
الإعلام ويكون المصلحة لنا فى التوقف فى ذلك والشكٌ وتجويز كل واحد من 
الأمرووو واف اال مقع أن شعان التصلفية وكا والنقيرة ب اتنا جيه الننل. له 
يلزم إعلامنا على كلّ حاصل وصار ذلك موقوفا على تعلّق المصلحة بالإعلام أو 
المفسدة بالشكٌء فحينئذٍ يجب الإعلام وذلك موقوف على السمع. 

وليسلأحد أنيقول: إنّ هذا الذي فرضتموه يكاد يعلم ضرورة تعذره. لأ نّالفعل 
لايخلو من أن يكون قبيحاً أو لايكون كذلك.فإنكان قبيحاً فلايكو نكذلك!الاللمفسدة, 
1 إن لميكن قبيحاً فذلك الحسن. وهذه قسمة متردّدة بين النفي والإثبات فكي اختر: 1 

نتم قسما ثالثاً لا يكاد يعقل؟ وذلك أَنّ الفعل كما قالوا لا يخلو من أن يكون قبيحأ 
وساي م كرون كالسا خرى سان نه فاده 
والمصلحة. وهي الحالة التي يقطع فيها على جهة الفعل على التفصيل. وإذا كان ذلك 
جائزاً لم ينفعناتردّد الفعل في نفسه بين القبح والحسن واحتجنا أننراعي حال المكلف. 
قدي وتيزنةا التسدتعة ادقن عاانة بحية الفدل وتكن ذلك قوش وي دلقت 
المفسدة بذلك وجب ألا يعلم ذلك وكان فرضه الوقف والشكٌ وهو الذي لخصناه!" 


: كذا فى النسخ. وفى العدة: لحضناه ولعل الصحيح: لحصتاه. لحص خبرَ فللان: أستقصاه وبيئه شيئاً فشيئاً (المنجد)‎ )١( 
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شك أن يتأكل كذ ا قإنه :سقط محمد القواع فى أدلتهو' قينا لم يتور كير :من 
الذين يتكلّمون في هذا الباب ما بِيّنَاه ومتى تأمّله من يضبط الأصول وقف على 
وجي اضر مواقي للك 

فإن قيل: كيف يمكنكم أن تدفعوا حسن هذه الأشياء ونحن نعلم ضرورة حسن 
التنفّس في الهواء وتناول ما يقوم به الحياة طول مدّة النظر في حدوث العالم وإثبات 
الصانع وبيان صفاته. وعلى مأ قلتموه ينبغي أن بمتنع في 0 الأوقات من الغذاء 
وغير ذلك. وذلك يودي إلى تلفه وعطبه. ومن ارتكب ذلك علم بطلان قوله ضرورة. 

فيل لد اما النقيى فى الهواءفالاتساق ملحا اليشعططة: ومانيكون ذلك سك 
ونا ري عن عد كلش قرطو (" تازه على توي لبن يي قلااندل ,لك 
بل ربّما كان قبيحاً على جهة القطع, لأنّه عبث لا فائدة فيه ولا نفع في ذلك يعقل. 


حسن هذه الأشياء ولا قبحهاء لأنّه لا طريق له إلى ذلك. وإِنّما يمكنه ذلك إذا عرف 
لله تعالى بجميع صفاته وأَنَّه ينبغي أن يعلمنا مصالحنا ومفاسدنا. فإذا علم جميع 
ذلك حينئذٍ تعلّق فرضه بأن يعلم هذه الأشياء هل هي على الحظر أو على الاباحة؟ 
وفي هذه الأحوال لا يجوز له أن يقدم إلا على قدر ما يمسك رمقه وتقوم به حياته. 

ومن أصحابنا من قال: إنّ فى هذهالأأحوال لابدٌ من أن يعلمه الله تعالى ذلك 
مويه لد يديه 2 (للفمسيزة بصيايه ١‏ ر بحف كن عي عليه قله أ وه ال 
نعزة لةساولة وعلى نا قدرمه من الدليل ليحت ذلك: لأ تنه اذا قوهنا تعلق 
المصلحة والمفسدة بحال المكلّف لم يمتنع أن يدوم ذلك زماناً كثيراً. ويكون فرضه 
فيه كلّه الوقف والشكٌ والاقتصار على قدر ما يمسك رمقه وحياته. وهذا الدليلالذي 
ذكرنا هو المعتمد في هذا الباب. والّذي يلي ذلك في القوّة أن يقال: إذا فقدنا الدلالة 
على حظر هذهالأشياء وعلىإباحتها وجب التوقف فيها وتجويزكل واحد من الأمرين. 

وليس يلزمنا أكثر من أن نبيّن أنّ ما تعلّق به كلّ واحد من الفريقين ليس بدليل 


)١(‏ في العدة: فرضتموه. 
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في هذا الباب. فما استدلٌ به من قال: إِنّ الأشياء على الحظر قطعاً. أن قالوا: قد 
علمنا أنّ هذهالأشياء لها مالك, ولا يجوز لنا أن نتصردف فى ملك الغير الآ بإذنه. كما 
علمنا قبح التصرّف فيما لا نملكه في الشاهد. 1 

واعترض القائلون بالاباحة هذهالطريقة بأن قالوا: إِنْما قبح في الشاهد التصردف 
في ملك الغير لأنّه يؤدّي إلى ضرر مالكه. بدلالة أنّ ما لا ضرر عليه في ذلك جاز 
لنا أن نتصدف فيه. مثل الاستظلال بفيء داره والاستصباح بضوء ناره والاقتباس 
منها واخذ ما يتساقط من حبّه عند الحصاد. وغير ذلك. من حيث لا ضرر عليه فى 
الف فليا ان الى قبت م ذلك الجا اقم ارو اكه (5الكرنه سالك . اتسين 
تعالى لا يجوز عليه الضرر على حالء فينبغي أن يسوغ لنا التصردف في ملكه. 

ولمن نصر هذا الدليل آن يقول: إِنّما حسن الانتفاع في المواضع الّتى ذكرتموها 
لا لارتفاع الضررء بل لأنّ هذه الأشياء لا يصمٌ تملّكها. لأنّ في الحائط ليس بشيء 
يملك إذا كان في طريق غير مملوك. ومتى كان الفيء في ملك صاحبه قبح الدخول 
إليه. وكذلك القول في المصباح, فاذا الها تفاتر من عتم فلا تعلو انه بحسن 
فكيف نسلم وله ان يمنعه من ذلك وان يجمعه لنفسه., ولو كان مباحا لم يجز له منعه 
منه: على أنّ العلّة التي ذكروها من اعتبار دخول الضرر على مالكه كان ينبغي أن لا 
سو له أكناها يتات عن يكند اند 1١‏ ولك يكل عليه قيهاضرو رن كاد 
يسيراً. فعلى المذهبين جميعاً كان ينبغي أن يقبح ذلك؛ على أَنّْ ذلك لو قبح لضرر لا 
لفقد الاذن من مالكه لكان ينبغي أن لو أذن فيه أن لا يحسن ذلك. لأنّ الضرر 
حاصل. وليس لهم أن يقولوا: إن يحصل له عوض أكثر منه من الثواب أو السرور 
انعا جوذلاكه امرض ليون لا يحقد ابرض طالى :الام الوه لس اه 
أيظا نكا يس يديل رتفا شق عليه واغدة به ومع :ذلك سين التصدف مله إذا ادن 
قيهد:وليس الأخند أن.يقول: أن دليل العقل الدال على إباحة هذه الأشنياء يجرئ 
مغر ان سمحة: جا لنا التصدف فيه وذلك أن لنق ضر .هذا الدليل: انسيقول: 
ليك للقدررلو قنك لقاع الثثر كل مالفالوسير جر نتيها معة بيه اضعات 
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الاباحة ونتكلم عليه إن شاء الله تعالى. 

وامقدل كتير .فق الفقهاء فلن 31 الأشناد على الحط أو الو قت ينو له شعال: 
«وما كنّا معدّيين حتّى نبعث رسولة»١‏ وبقوله: «لثلا يكون للناس علىالله حجّة 
بعد الرسل74' فقالوا: بيّنالله تعالى أنه لايستحقّأحد العقاب ولا يكون لله عليهم 
حجّة إلا بعد إنفاذ الرسل. وذلك يفيد أنّ من جهتهم يعلم حسن هذه الأشياء أو 
قبحها. وهدأ لا يصحّ الاستدلال به من وجوه: 

ادها 1١‏ هاه امور كقزر ة سساوعة من نيه لق ووه افيا ور 
الوديعة وشكر المنعم والإنصاف وقضاء الدين وقبح الظلم والعبت والكذب والجهل 
وتحسين الأعسنان الخالض»وغير: ذلك ففلهنا ١‏ ثداليس الدراد بالاية مها ذكووة» رمق 
ارتكبوا [أنّ]!"' دفع هذه الأشياء [ليست]!*) معلومة إلا بالسمع علمبطلان قولهم 
وكاقةالحي لل ساوح فويهذا الباته: 

ومتهاء أن لله ححيجا كثيزة غير الرسنا مق أدله الفقل الدالة غك توحنة» وداه 
وجميع صفاته التي من لا يعرفها لا يصمّ أن يعرف صحّة السمع. فكيف يقال: لا 
تقوم الحجّة إلا بعد انفاذ الرسل؟ والمعنئّ في الآبتين أن تحملا على أنّه إذا كان 
المعلوم أنّ لهم الطافاً ومصالحاً لا يعلمونها إلا بالسمع وجب على القديم تعالى 
إعلامهم إيّاهاء ولم يحسن أن يعاقبهم على تركها إلا بعد تعريفهم إيَاها. ولم تقم 
الحجّة عليهم إلا بعد إنفاذ الرسل. ومتى كان الأمر على ذلك وجبت بعئة الرسل. 
لأنّه لا يمكن معرفة هذه الأشياء إلا من جهتهم. 

وأستدلٌ من قال هذه الأشياء على الاباحة بأن قالوا: نحن تعلم ضرورة أنّ كل 
ما يصمٌ الانتفاع به ولا ضرر على أحد فيه عاجلاً ولا آجلاً. فإنّه حسن كما يعلم أن 
كل ما لا نفع فيه عاجلاً ولا أجلاً قبيح, فدافع أحد الأمرين كدافع الآخرء وإذا ثبت 
ذلك بوكانت هزه الأعياء ل قرو فيا عاخلا ولا احلا قهي ان :تكترن تضيتة. 
قالوا: ولا يجوز أن يكون فيها ضرر أصلاً لأنّه لو كان كذلك لم يكن إلا لكونها 


)١(‏ الاسراء: 16 ف النساء: ١16‏ (5) و(غ)لم يردافى خ والمصدر. 
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مفسدة في الدين. ولو كان كذلك لوجب على القديم تعالى إعلامنا ذلك. فلمًا 
لم يعلمنا ذلك غلعنا أ نها حسة :وموك :فى دليلنا ها يمكق ان ركو كلاسا اعلن 
هذه الشبهة. وذلك أنَا قلنا: إنّ هذه الأشياء لا نأمند أن تكون قبها شري اخلدواذا 
لم يأمن ذلك قبح الاقدام عليها كما لو قالوا: قطعنا أَنّْ فيها ضرراً. 

وأجبنا عن قولهم: «إنّه لو كان فيها ضرر لكان ذلك لأجل المفسدة وذلك يجب 
على القديم إعلامنا إِيّاه بأن قلنا: لا يمتنع أن تتعلّق المفسدة بإعلامنا جهة الفعل 
على وجه التفصيل ويكون مصلحتنا فى الوقف والشلكٌ وتجويز كل واحد من 
الوجهين فى الفعلء واذا كان ذلك ار ل حعي قله تعالن اعلذها للنابوها رد 
محر أن عا عد لود 

واستدلُوا أيضاً بأن قالوا إذا صمّ أن يخلق تعالى الأجسام خالية من الألوان 
والطعوم فخلقته تعالى للطعم واللون لابدٌ أن يكون فيه وجه حسن. ولا يخلو ذلك 
من أن يكون لنفع نفسه أو لنفع الغير أو خلقها ليضرّبها. ولا يجوز أن يخلقها لنفع 
نفسه لأنّه تعالى عن ذلك علوًاً كبيراً. ولا يحسن أن يخلقها ليضرّ بها. لأنّ ذلك قبيم 
الابتداء به. فلم يب إلا أنّه خلقها لنفع الغير. وذلك يقتنضي كونها مباحة. 

والجواب عن ذلك من وجوه: 

أحدها: أنّه إنّما خلق هذه الأشياء إذا كانت فيها ألطاف ومصالح وإن لم يجز لنا 
أن ننتفع بها بالأكل بل نفعنا بالامتناع منها فيحصل لنا به الثواب, كما أنه خلق أشياء 
كثيرة يصمح الانتفاع بها ومع ذلك فقد حظرها بالسمع مثل شرب الخمر واكل الميتة 
والزناء وغير ذلك. وليس لهم أن يقولوا: إنَّ هذه الأشياء إِنْما حظرها لما كانت 
مفسدة في الدين وأعلمنا ذلك. وليس كذلك ما يصمٌ الاتتفاع به ولا يعلم ذلك فيه. 
وذلك أن قد بيّنًا أنه لا فرق بين أن يتعلّق المصلحة بإعلامنا من جهة الفعل من قبح 
أو حسن فيجب عليه أن يعلمنا ذلك. وبين أن يتعلّق المصلحة بحال لنا يجوز معها 
كل واحد.من الأمرين «افحيب أن يقتضير يبنا على كلك اللغال» لأن العراعى خصضول 
المصلحة وإذا ثبت ذلك لَجق ثباثٌ ما علمنا قبحه على طريق القطع والثبات في آنه 
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ومنها: أنّ على مذهب كثير من أهل العدل إِنْما خلق الطعوم والأرابيح في 
الأجسام لأنّها لا تصمٌ أن يخلو منهاء فجرت في هذا الباب مجرى الأكوان التي لا 
يصمح خلوٌ الجسم منها. وخلق الجسم إذا ثبت أنه مصلحة وجب ان يخلق معه 
جميع ما يحتاج إليه في وجوذده. 

ومنها: أن الانتفاع بهذه الأشياء قد يكون بالاستدلال بها على الله تعالى وعلى 
صفاته فليس الانتفاع مقصوراً على التناول فحسب. 

ولبسن ليوح ان يقولواةإله كان يمكن الاعدلال بالأعسناء على وعداتقة ال 
تعالى وعلى صفاته. فلا معنى لخلق الطعوم. وذلك أنه لا يمتنع أن يخلقها لما ذكرناه 
وإن كان الجسم يصمٌ الاستدلال به ويكون ذلك زيادة في الأدلة. 

وانعنا تررقو اللا هون ان عضب عاق يتعرفيه ادلنة كفير ل بان فلن للك 
أذ إلى ناد اكير الأدلة التى يسقدل بها غلى وحداتقة. الله الى فاذا 00 
00100 يخلقها للاستدلال بها وذلك يخرجها عن حكم العبث ويدخلها فى باب ما 

وليس لهم أن يقولوا: إذا صم الانتفاع من الوجهين بالاستدلال والتناول فينبغي 
ان يقصد به الوجهين. وذلك ان هذا محض الدعوى لا برهان عليها. بل الذي يحتاج 
إليه أن يعلم أَنّه لم يخلقها إلا لوجه. فأمًا أن يقصد بها جميع الوجوه التي يصحّ 
الاتنفاع بها فلا يجب ذلك؛ على أن قد بيّنا أنه لا يمتنع أن يفرض في أحد الوجهين 
مفسدة في الدين. فيحسن أن يخلقها للوجه الآخر ويعلمنا أن فيها فسادأ في الدين 
متى تناولناها فيجب علينا أن نمتنع منها. 

فإن قيل: إذا أمكن خلقها للوجهين ولم يقصدهما كان عبثا من الوجه الذي لم 
يقصد الانتفاع به. وجرى ذلك مجرى فعلين يقصد بأحدهما الانتفاع ولا يقصد 
بالآخر ذلك فيكون ذلك عبثا. 

قيل له: ليس الأمر على ذلكء. لأنّ الفعل الواحد إذا كان فيه وجه من وجوه 


لا يحسن منّا الاقدام عليه. 


3 الفوائد المدنثة 


الشكنة شرح من بات العبك وإذا كان لدبوجعوره اخ ر كان 'حوق أن يقص »وبين 
كذلك القعلاي لاند إذ|اقضة وحه الحعكفة :فى احدهبا تكن الأخن خالا من :ذلك 
وكان عبثاً. وليس كذلك الفعل الواحد على ماييّاء. 0 

فإن قيل: الانتفاع بالاعتبار بالطعوم لا يمكن إلا بعد تناولها. لأنّ الطعم ليس 
ممّا يدرك بالعين فينتفعبه من هذهالجهة, فإذأ لابن من تناوله حتّى يصمّ الاعتبار به. 

قيل: الاعتبار يمكن بتناول القليل منه وهو قدر مايمسك الرمق ويبقى معه 
الحياة. وقد بيّنَا أنّ ذلك القدر في حكم المباح. وليس الاعتبار موقوفا على تناول 
شيء كثير من ذلك. ويمكن أن يقال أيضا: إن يصمٌ أن يعتبر بها إذا تناولها غير 
المكلتدين اتن عنامي الفمزانيدقانه | (القاهه سياس العميو اوتنا ول وله 
الأشياء ويصلح عليها أجسامها أو ينفسد بحسب اختلافها واختلاف طبائعها جاز 
مععه أن يعتبر بذلك وإن لم يتناولها المكلّف أصلاً. 

وبمئل هذا أجاب المخالف من قال: نحن لا نفرّق بين السموم والأغذية. بأن 
قال: يرجع إلى حال الحيوانات التي ليست مكلفة إذا شاهدها يتناول أشياء ينتفع بها 
جعل ذلك طريقة إلى تجربته. فإنّ ذلك ممّا ينصلح عليه أيضأ جسمه. 

وذلك مثل ما أجبنابه عنالسؤال الذي أوردوه في هذا الباب واستدلوا ايضا 
بقوله تعالى: «قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيّبات من الرزق»7" 
وبقوله عرّ وجلّ: «أحلّ لكم الطيبات»١"‏ وما شاكل ذلك من الآيات. وهذه الطريقة 
فيقة: على السمم: رعق لا تبعم من أن ؤدل :دلبل السمع على أن الأشباء عيلن 
الأبانطاريه ان كانق فلن الوق ويل غنديا الام على ذلك والنه ادهو وغلى هذا 
مقولت انها رسةياكنات. 

واستدلٌ كثير من الناس على أن هذهالأشياء على الحظر أوالوقف, بأن قالوا: قد 
عليقا والتسدة عن النفناك نو العي فى العفو ليو إذاكان ذلك واجيا ال خش ا اذ 
اتعوطان شار نينا لشافق أن كوويقا فاقلا دوقي يولك إلى اللتطنيي لا نا الا ترون 


() الأعراف: 85 ل د 2 
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بين ما هو سم وما هو غذاء وإنما نننظر فى ذلك إعلام الله تعالى لنا ما هو غذاونا 

واعترض من خالف في هذا الاستدلال بأن قال: يمكننا أن نعلم ذلك بالتجربة, 
فنا إذا شاهدنا الحيوان الذي ليس بمكلّف يتناول بعض الأشياء فيصلح عليه جسمه 
غلننا! تعدا وإذا تناو شنا يتس غليم حليينا | لممطياة تحهر اعير انا خواليتها. 

وقال من نصر هذا الدليل: إِنّ الحيوان يختلف طباعه. فليس ما يصلح الحيوان 
المستبهم يعلم أنه يصلحالحيوان الناطق. لأنّهاهنا أشياءكثير ةتغزّيكثي رامن الحيوان 
ويصلح عليها أجسامها وإن كان متى تناولها ابن آدم هلك. منها: أنّ الظبايا يأاكل 
شحم الحنظل ويتغذى به ولو أكل ذلك ابن آدم لهلك في الحال. وكذلك النعامة تأكل 
النار وتحصل في معدتها. ولو أكل ذلك ابن دم لهلك في الحال. وكذلك يقال: إِنّ الفارة 
تأكل البيش”! فتعيش به ورائحة ذلك تقتل ابن آدم. فليس طبائع الحيوان على حدّ 
واحق اذا لوريكن على ص :واعن لم يسن ان تسير ا هوال كيرنا أخوال قوييها. 

ولمن خالفهم في ذلك أن يقول: أحسب أنه لا يمكن أن نعتبر بأحوال الحيوان 
المستبهم أحوال الحيوان من البشرء أليس لو أقدم واحد منهم على طريق الخطأ 
والجهل على ما يذهبون إليه على تناول هذه الأشياء يعرف بذلك الخطأ ما هو غذاء 
وفرّق بينه وبين السمٌ. فينبغي أن يجوز لغيره أن يعتبر به ويجوز له بعد ذلك التناول 
منها وإن لم يرد سمع. لأنّه قد أمن العطب والهلاك. فالمعتمد في هذا الباب. ما 
ذكرناه أَوَلاً في صدر هذا الباب. فهذه جملة كافية في هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى!'' أنتهى ما أردنا نقله من كتاب العدّة لرئيس الطائفةيك. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام. بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكر80. 

فأكول: سبتقا فهزن علو اهن الكبائت الكر وية ومضر يهان الأحاذوة العروقة بلاق 


.319 :1 بككسر الياء نبت بيلاد الهند. وهو سَّهٌ. (لسان العرب‎ )١( 
عدّة الأصول اكلا _ أولل‎ )1( 


ا الفوائد المدنيّة 


الوجوب والحرمة الذاتئين بل أقول: الدليل العقلي قائم على ذلك بأن نقول: لو كان 
المعومه والع ةمي امعفن ة لناب داقى لكا نااعا تند اله سال روفن 
المعلومالمتّفق عليه بطلانه. والقبيحالذاتي هوالفعل الذي يتّصف بصفة إذا علمها الحكيم 
فرعته كما اذم مئلطان اليسعتيرى: تبر الدرين الطونسي “قن النسو ل الوروك 
من قال بالقبيحالذاتي بهذا المعنى قالبأنّ فاعله يستحقّالذمٌ في نظ رالحكيمإذا فعلهمع 
العلمبا تصافه بتلك الصفة. ومنهم من زاد على ذلك فقا لبآ نّفاعله يستحقّالعقاب|يضا. 
ثم اثفقوا على أنّ فاعله مع الغفلة على اتصافه بتلك الصفة معذور عند الحكيم. 
واختلفوا في فاعله مع التردّد في اتصافه بتلك الصفة هل هو معذور آم لا؟ فمنهم من 
قال با نه معذور. ومنهم من قال با نه غير معذور فيستحق الذمٌ والعقاب. ثم القائلون 
بالناتى رفوا ترك فى كم الددروه ورف والك بالوؤكك وو اهالت بالحظن 
وأنا أقول ل: القول بالحظر في حقٌّ المتردّد باطل قطعأ ' لأنّه لا يجوز للمتردّد نهي 
الغير عن فعله. لأنّ شرط النهي عن المنكر العلم بأنّه منكر. ولأنه يحتمل أن يطلع 
فاعله في , بعض الصور على ما لم يطلع عليه المتردّد. فلا يجوز نهيه عنه. ولو كان 
محظور 0000 0 والتعتدر لطعي ال نادي 
وي ب ا 
اتصافه بتلك الصفة. والحقّ الذي لا ريب فيه عدم الملازمة بينهما. كما نقلناه عن 
الوكفى :واحترتاة!'" ون سكو الحترةة الوقت: لاله مسي البتديهيات القنطرية. ان 
النحاظر متمونة نولو سبلي ل" السظن لها حتساء اتنا مق عدم جواذ ان .يتهن عن 
ثم أقول: وضع هذا الباب ممّا لا طائل تحته عندي. لوجوه: 
امه دو رك لان كم الانقة الأطيان كوايا : الخد هلان الخلق اول 
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في زمن الغببة الكبرى يوقق نه تعالى بعض الرعيّة بفهم الأحاديث المسطورة في 

لوال الممودة فى السو حقيوو] اك اسيل الكيعفيها إلى قنام العات كك 
ويمهد له أسباب تحصيل العلم بجميع ما يحتاج ج إليه الشيعة في أعمالهم ولو بحديث 
وارد من بابالتقيّة أو دالٌ على رعايةالاحتياط علىكيفية مخصوصة#. والذيظهر 


* الذي يلزم من كلامه هذا ان التوفيق المذكور انقطع مدّة طويلة إلى زمانه. لأنّ من تقدّم 
إلى عصر المرتضى والمفيد وبعض من تقدّمهما أيضا وإن كانوا أصابوا في بعض الموادٌ فقد 
أخطاوا في غيرها. لأنّهم لم يفهموا حقيقة تلك الأحاديث المسطورة في الأصول الممهّدة. ولم 
يعلموا بجميع ما فيها. ولم يتحقّق حصول هذا التوفيق تامّأ إلا في زمانه بوجوده وانّساع فهمه 
وعلومه. ومع هذا فالشخص الذي يوقق الله به لهذه الغاية لا يتيسّر له فهم الأحاديث والعلم 
بصحّتها ومضمونها إلا أن كان فوق مرتبة الاجتهاد, والمصنّف يمنع من الحاجة إلى الاجتهاد. ولم 
يظهر لنا وجه الجمع عنده بين هذ ين الأمرين المتنافيين. 

وكلامه هنا وفيما 0 أنه يجب كفاية على أهل القدرة من كلّ قطر إذا احتاجوا إلى كل 
فيالة ان تقو بعض الرعيّة الذي وفّقه الله لفهم الأحاديث لأخذها أو يعرضوها عليه ليجيئهم 
بجوابها من عنده. إن كأن مراده 2 “ الذي 5 اليه لله في كل ما يخبره به سواء افاد العلم 
للمستخبر أو الظنّ ويجتزي به. فهذا عين التقليد الذي منعه ورجع إلى التعويل على الظنٌ. وإن 
كان مراده أنّ كل مستفهم يحصل له العلم والجزم والقطع بمضمون الحديث وصحّته بمجرّد إخبار 
ذلك الشخص الذي تأهّل للسؤال والرجوع إليه ويخرج بذلك عن صفة التقليد. فربما مع تحقّق 
العصمة للمسؤول يحصل الشكٌ فى حصول العلم للسائل. لاحتمال خطائه في الفهم. فكيف مع 
احتمال الخطأ والنسيان والعوارض المحتملة في خطا المخبر فضلاً عن المستخبر؟ وإذا اقتصر 
المخبر على ما يعلمه ويتيّنه من مدلول الحديث وفي كلّ مسألة لم يجد فيها نضّأْ صريحاً يفيد 
العلم بها يتوقّف ويبقى حكمها على الجهالة ولا يتصرّف فيها بالاستنباط تصدّفٌ المجتهد إذا كان 
له سبيل إلى تحصيل الظنٌّ الراجح الموافق لأصول الشريعة. يلزم من ذلك حيرة الناس وتعطيل 
الشرائع ونقصها عن حاجة الشيعة, والمصنّف يقول ويقطع با نّها وافية بعلم جميع الأحكام بالجزم 
والقطع. وعلى كلّ حال لوازم الخلل والفساد في هذا الاعتقاد لا يخفى على النقّاد بل على أدنى 
من بكون من ذوي العقل والرشاد. 
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لي من الروايات: طلب العلم فريضة على كل مسلم في كل وقت بقدر ما يحتاج إليه 
في ذلك الوقت. ولا يجب كفاية طلب العلم بكلّ ما يحتاج إليه الأمّة كما قالته 
العامّة. لأنّه غير منضبط بالنسبة إلى الرعيّة. والتكليف بغير المنضبط محال كما تقرّر 
في الأصول في مبحث علَّة القياس. بل يفهم من الروايات أنّ علم الرعيّة بجميع 
ذلك من المحالاات. 

نعم. مقتضى حكمته تعالى أن يوفق لكل وقت من أوقات الغيبة الكبرى 
متها ١‏ لتحضيل الأحافيت المسطورة فى الأضول المهّدة: تتدل السيعة على 
الحقّ الصريح أو على الاحتياط عل كنك امشصو م نكي كفائة غلن اهل هذة 
القدرة من كلّ قطر إذا احتاجوا إلى مسألة أن ينفروا إليه لأخذها أو يعرضوها عليه 
ليجيئهم جوابها من عنده. ثم لو لم يقدر أحد على الوصول إليه أو لم يبلغه خيرة 
لكان حكمه مثلحكم منكان في زمن انبر يِه أو الإمامالظاهر ‏ صلوات لله عليه. 

وثانيها: أَنّ الروايات صريحة في أنّ «كلّ شيء مطلق حنّى يرد فيه نهي»'”" 
وفي أنّ «ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم»!" فالشريعة دلّتنا على 
أنّه كانت الأشياء قبلها على الاباحة اللأصلية. 

وثالثها: أنّ الأحاديث الصريحة في وجوب التوقف بعد ورود الشريعة في كَل 
واقعة لمويكن حكمها 0 والصريحة في حصرالامور بعد ورودالشريعة في ثلاثة وفي 
او مااي ير لي ا كد 
ذهبت بفائدة وضع هذا الباب. هكذا ي' فق ان تسد هذه المباحث. والله الموفق”. 


* هذا من جملة الوجوه التي استدلٌ بها على أنه لا طائل للنزاع في إثيات الحظر أو 
الإباحة في أصل الأشياء. والحال أنّ إثبات الاباحة فيها بدليل العقل إذا انضمٌ إليه دليل الشرع 
أفاد القطع والجزم بئبوتها في كل ما لم يرد فيه حكم بالخصوص. لأنّ دليل الشرع وحده ربما لا 
يفيد ذلك. فالفائدة ظاهرة والمصنّف ينفي الفائدة ويجعل ذلك التحقيق ويتحمّس به. وقبل الوجه 
الثالث في الوجه الثاني قال: الروايات صريحة في أ «كلّ شيء مطلق حبَّى يرد فيه نهي» وفي 
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هه 


إنما ورد في الأحاديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»١!‏ ولم يرد «على 
كل بالغ عاقل» لأنّ حكمته تعالى اقتضت أن يكون تعلق التكاليف بالناس على 
التدريج, بأن يكلفوا أل بالإقرار بالشهادتين. ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون 
بسائر ما جاء به النبئ وي . 

بن حاديف اله لها عق للقت عية زر ره اللندكووة فى الكا قن فل راد 
معرفة الإمام والرّد إليه عن زرارة قال: قلت لأبي جعفراه: أخبرني عن معرفة 
الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟ فقال: إنّ الله عرّ وجل بعث محمّدايِية إلى 
الداين اتمعيد رسولاً وحجّة لله على جميع خلقه فى أرضه. فمن آمن باك 00 
رسول الله واتبعه وصدّقه فإنْ معرفة الإمام منّا واجبة عليه. ومن لم يؤمن بالله 
وبرسوله ولم يتّبعه ولم يصدّقه ولم يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة اللإمام 
وهو لا يمن باللّه ورسوله ويعرف حقهما؟ قال: قلت: فما تقول فيمن يؤمن بالله 
ورسوله ويصدّق رسوله في جميع ما أنزل الله .يجب على أولتك حقٌّ معرفتكم”؟ 
قال: نعم. أليس هؤلاء يعرفون فلانا وفلاناً؟ قلت: بلى. قال: أترى أنّ الله تعالى هو 
الذي أوقع في قلوبهم معرفة هؤلاء؟ والله ما أوقع ذلك في قلوبهم إلا الشيطان. لا 
وللّه! ما لهم المؤمنين حقّنا إلا الله عرّ وجل!"”. 
أن ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» ثم قال: فالشريعة دلَتنا على أنّه كانت 
الأشياء قبلها على الاباحة الأصليّة. وهذا الكلام غير مستقيم. لأنّ المفهوم من الأحاديث: أن 
الشريعة دالّة على أنّ كلّ شيء لم يصل علمه إلى المكلّف بفعل أو ترك فهو مباح له وموضوع 
عنه تكليفه إلا بعلمه بانّه مباح. ولا يلزم من ذلك أن الأمر الذي ثبتت إباحته بهذا الوجه ان 
يكون أصله في الشرائع كلّها مباحا. لأنّ كتيرا منها عرض لها التغيّر والتبدّل في الشرائع 
صار الحرام حو اا ع والملل. لأنّ الأحكام منوطة بحكم الشارم 

كل ما جاء به الرسولوتْق من التكاليف فهي عامّة لكل بالغ عاقل :وجود وقث 
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الخطاب بها وغير موجود على الأصمّ. لكن لما كان من شرط التكليف علم المكلّف ما كلف به 
كان متوئّفاً على حضور وقتهإذا كان موقّتا وعلى علمه به. وكون الفعل المكلّف به له شروط أو 
وقث لا يستع ذلك التكليف .به قبل خضور شروطه أو واقته..غاية الأمر يكون تكايفاً سوسا 
لامدكنال ما يتوقف:علية ذلك الفعل: فان الآانسان قبل #خول وقت الضلاة لاشكٌ أله يضدق 
عليه أنه مكلّف. فإذا كان طلب العلم وغيره من الواجبات على كلّ مكلّف فلا يشترط في صحّة 
الخطاب به والتكليف أن لا يكون إلا بعد الاسلام؛ وكذلك بقيّة الواجبات من الصلاة والزكاة 
والصوم. وإلا لما وجبت على الكافر ولا خوطب بها ولا عوقب على تركهاء وهو خلاف مذهب 
الشيعة, وإِنّما هو مذهب بعض العامّة غير المحققين منهم. ولا خصوصيّة لطلب العلم في 
نخصيصه بالمسلم, بل كلّ عبادة يتوقف على نقدّم الإسلام يتانى فيها ما ذكره. 

وأمّا معرفة الإمام فالمكلّف مخاطب بهاء ولكن وقتها بعد معرفة النبي ييه وهي ثابتة بدليل 
العقل كثبوت معرفة النبي» لياع شكلة انان اليس اتا كلام الإمام ك9 فمبنيّ على أن" 
الذي لم يتوجّه لما أمره الله به من تحصيل معرفة الله والنبيَّ وهو غافل عن ذلك بتقصيره فيما أمر 
به كيف يعلم وجوب معرفة الإمام عليه؟ وهي مترتبة ومتعقبة لمعرفة النبِيّحكةٍ كالساهي والغافل 
عن بعض الواجبات عليه. فإِنّه في حال الغفلة عنها يصدق أنْها غير واجبة عليه في تلك الحالة 
وإن كان مخاطباً بها من قبل ومتحقّقة الوجوب عليه. 

فلابدٌ من حمل كلامهة على هذا المعنى. وإلا لأشكل وجوب كل واجب موقوف على 
مقدّمة أو شرط قبل حصوله؛ فما لحظه المصنّف وتفوّد بتصوّره لا وجه له . 


الفصل الثانى عشر 
في ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم 

والس قيفجها حنناة سانا من أنه لا يعصم عن الخطأ في مادّة الموادٌ في 
العلوم الّتى مبادئها بعيدة عن الإحساس إلا أصحاب العصمة+88 ومن أنّ القواعد 
المنطقية غير نافعة في هذا الباب. وإِنّما نفعها فى صورة الأفكار كإيجاب الصغرى 
وكلية الكبرى. 

فمن تلك الجملة: 

أن جمعاً كثيراً من فحول الحكماء الأعلام ذهبوا إلى أنه لابدٌ من تخلّل 
السكون بين كل حركتين مختلفتين. واستدلوا على مذاهبهم بأنّ آن وصول المتحرّك 
إلى منتهى الحركة الأولى مغاير لأن مفارقته ذلك المنتهى. ومن المعلوم: أنّ بين كلّ 
آنين زماناً. وإلا لزم الجزء الذي لا يتجرّأ. ففي الزمان المتخدّل بين الآنين يلزم أن 
يكون المتحرك ساكناً. 

واستدلالهم شبهة. 

وجوابه: 

أن" الوصول آنيئٌ. لأنّه يحصل بانقطاع الحركة الأولى وانقطاع الحركة آنيٌ. وأمًا 
المفارقة فهي زمائيّة. لأنْها إِنْما تحصل بالحركة والحركة زمانية. 

ثم من المعلوم: أنه يلزم هؤلاء الفحول الّذين صرفوا أعمارهم في الفكر والنظر 
أن يكون تتيجة أفكارهم شيئاً تضحك منه التكلى! وهي أنه يلزمهم أن تسكن الحبّة 
الصاعدة الجبل النازل بعد أن وصولها إليه في الجوّ. فإيّاك يها الأخ اللبيب والحكيم 
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الأريب وأن تعتمد على أفكارك وآنظارك. وعليك التستك بأصحاب العصمة وهم 
أرباب الوحي في كلّ مسألة يمكن عادة أن يقع فيها زلة*. 

ومن تلك الجملة"".: 

اليه زععوا أن كز ها معان سحاد ذاننا فو اهنا شال :اقش وين الأمور 


# إن أصحاب الشرع لم يُنقل عنهم ما ينافي هذا الأمر. بل الذي يظهر من كلام الفقهاء في 
الطمانينة بعد الرفع من الركوع أنّ الواجب منه ما يزيد على السكون الضروريء كما صرّح به 
الشيخ بهاء الدين إن في رسالته الصلاتيّة وغيره. وفسّروا الضروريّ باللازم حصوله بين الفعلين 
المختلفين ما يوافق ذلك. ويناسب هذا المعنى ما ورد في الأثر: أنّ الشمس عند وصولها إلى نقطة 
الاعتدال بين المشرق والمغرب الواقعة على خط نصف النهار لابدٌ من وقوفها في قبّة الفلك آنا 
ماه وسمّوه وقت المؤامرة. لأثها تستأمر الحقّ عرّوجلٌ في حركتها لنحو المغرب''! وذلك 
السكون مختصٌ بكونه بين الحركتين. ففيه إشعار بحصول أصل السكون بينهما حيث لم يفرض 
إلا بعد انتهاء حركة المشرق قبل الانتقال إلى حركة المغرب. وما ذكره من المثال لا ينضح فيه 
للحش عدم السكونء بل ربما يتخيّل عند ذلك وقوف ما بعد انتهاء العلوٌ وإرادة الهبوط. وما منعه 
من نفي الآنين بين الحركتين أيضاً غير ظاهر. لأنّ نهاية الوقوف ومبدأً الحركة يصدق الآن 
525500 متغايران. وبعد هذا فأيّ محذور يترتّب على اعتقاد أحد الأمرين في هذه المسألة 
يوجب هذا التمدّح العظيم الذي ادّعاه لنفسد وبالغ في التحذير منها؟ ولم يكتف 0 علىالعلماء 
وتخطنتهم حبّىانتقل إلى فحول الحكماء. وخطاؤه ثابت في الكلامعلىالجميع. مع أنّ هذا الإيراد 
ولزومالغلط نقتضي نسبته أيضاً إلى الأنمَةئية لأنّ كلام الفقهاء راجع إليهم 0 أثاره, لا 
خروج لهم عنهم في شيء من الأحكام وإن لم يطلع المتأخَّر على أصل الدليل الصريح. 

وأمًّا ما ألزم به بعضهم من سكون الحبة... إلى آخر كلامه. فهو غير لازم لأنّ هبوط الجسم 
الثقيل من شاهق لابدٌ أن يتقدّمه ويسبقه انضغاط الهواء له كما هو مشاهد. فاللازم سكون الحبّة 
عند وصول الهواء إليها ومنعها من الصعود وردّها بالقسر إلى الهبوط قيل أن يلاصقها جسم 
الجبل. وهو أمر ظاهر بالوجدان عند الاختبار والتأمّل. 


)١١(‏ هذه الققرة الى قوله: ومن تلك الجملة ... فى ص 17/5 لم برد فى خ. 
9 )اكتف مان ماحد 
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المعلومة بطلان هذه الكليّة. ألا ترى أنّ وقوع الكذب من الله تعالى مثلاً يستلزم 
محالا ذاتيا هو نقصه تعالى. وكذلك عدم المعلول الاوّل عند الفلاسفة يستلزم عدمه 
تعالى. بل عدم كلّ موجود ممكن يستلزم عدم أحد الأمور الطبيعية الدخيلة في 
وجوبه السابق. لأنّ من جملة علامة اللزوم العلّية والمعلولية, كما بيّن فى مبحث 
الشرطية اللزومية من كتب المنطق. 

وبعض الأفاضل فرّق بين استلزام الشيء لذاته محالاً ذاتياً.وبيناستلزامهلالذاته. 

وأقول: هذا كلام غير منقّح, والحقّ الصريح أن يقال: إن كانت علامة اللزوم غير 
العلّية والمعلولية فالكلية صحيحة كاستلزام اجتماع النقيضين ارتفاعهماء وكاستلزام 
الدور توقّف الشيء على نفسه. وكاستلزام التسلسل من جانب العلّة زوال احتياج 
الممكن من غير استثناء إلى غنيّ 5 ذاته. 

ومن تلك الجملة: 

شبهة احتمال وجود الممكن بأولوية ذاتية. فانّهم تحيّروا في دفعها. والذي في 
خاطري الآن أدلّة على دفعها: 

الأوّل: أنه إذا خُلَي وهذه الأولوية هل يوجد وقتا دون وقت أو يوجد دائما؟ 
فعلى الأوّل لم يكن هنا أولوية. بل يكون من باب التساوي. وهو خلاف الفرض. 
ونا فيه ترجيح أحد المتساويين بحسب الاقتضاء على الآخر تارةً وتارة عكسه. 
وعلى الثاني فهل يجوز دفع ذلك الوجود بقاسر أم لا؟ فإن لم يجز فيكون من باب 
الوجوب لا الأولوية, وإن جاز فيكون وجوده فرع عدمذلك القاسر فلميكن الأولوية 
الذاتية كافية. 

الدليل الثاني: أنه إن جاز مع هذه الأولوية وقوع الطرف المرجوح يلزم جواز 
أن يترجّح بحسب الوقوع الذي هو مرجوح بحسب الاقتضاء. وفساده أظهر من 
ترجيح أحد المتساويين على الآخر. وإن لم يجز فيلزم الخّلف مع المطلوب. 

الثالث: هل ذاته آب عن وقوع الطرف المرجوح بحسب الاقتضاء أم لا؟ فعلى 
الثاني لا أولوية وعلى الأوّل يلزم الوجوب. 


اع الفوائد المدنيّة 


لقال عن ازريكون الاناءبيطريق الأولوية, 

لآ نا تقول هذا نظير ازييقال العاف بير الاأمزيق تطويق: الاو لوينة: 

الرابع: بديهة امتناع استناد إيجاد 0 إلى نفسه. واحتمال استناد الوجود الى 
الماهية واضح الفساد. لا سيّما إذا لاحظنا الدليل الدال على أنّ الماهيات مجعولة 
بجعل البسيط . وهو أن اثر الفاعل يجب أن يكون موجودا ل اتتزاعيا. 

فنقول: وجود الممكن بهذه الأولوية هل بطريق التأثير والاقتضاء أم لا كما في 
وجود الواجب تعالى؟ والأوّل باطل كما مرّ. والثاني باطل. لأنه يلزم وجود ممكن 
من غير تأثير. ولا يصمّ ذلك - أي وجود شيء من غير تأثير ‏ إلا في شيء يكون 
ذاته آبيا عن عروض العدم, كما أن الوجود آب عن الاجتماع مع العدم. وإلى هذا 
يؤول كلام جمع من الحكماء حيث قالوا: «وجوده تعالى عين ذاته» أي سائر 
الأشياء ينافي العدم إذا أخذت بشرط الوجود. وذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو 
هو. وهذا معنى قولهم: «الصفات الحقيقية في حقّه تعالى عين ذاته» أي يترئّب على 
اأنين سوق هو هو | دأرتقلك الضفاك على ١‏ كنا وعت يو لتالق فيل + الوحود اسسوة 
حدنة السائن فتقاتدم بل اللبنائر مفاتة اسوة تميكة يه يعني تعن عينية الوبتجوة 
وعينية الصفات واحدء وهو أنّ ذاته تعالى ينافي العدم من حيث هو هو. وذاته تعالى 
من حيث هو هو مبداً آثار الصفات, وإلا فالحقٌّ المستفاد من كلام أصحاب 
العصمة يك أنْ الوجود مفهوم اتتزاعى فى حقَّه تعالى أيضاً وأنّ الصفات الحقيقية 
تق يدنه الى معدوهة واه تقف بوه أن الدلالة الّتى ذكرناها لابطال الأولويّة الذاتية 
تقتتضي فيك ةسزفي:من قال الوعوب السابف أي إذا وجدت [العلة] التامّة لا 
يجوز عدم المعلول. 

ومن جملة تحيّراتهم: 

أنّ الأشاعرة جوّزوا أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول بحسب 
الوقوع علىالطرف الآخر لا لأجل علة غائية. والحكماء والمعتزلة ذهبوا إلى أن 
ذلك يستلزم ترجّح أحد طرفي الممكن من غير مرجّح. أي فاعلء. لأنّ ترجيح 
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الفاعل الإرادي أحد الطرفين حصل من غير مرجّح. 

وللأشاعرة أن يقولوا: الفاعل الإرادي هو مرح الترجيح أو يقولوا: الترجيح لا 
يحتاج إلى ترجيح آخر كالتثير لا يحتاج إلى تأثير آخرء وإلا يلزم التسلسل. 

والحقّ أنّ الأدلة الّني ذكرناها تقتضي بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة وأنّ ترجيح 
أحد الطرفين بحسب الوقوع مع تساوي نسبة المقتضي إليهما محال بديهة في 
الفاعل الارادى أيضا. 

ومن جملة أغلاطهم: 

أنّ جمعاً منهم زعموا أنه على مذهب الأشاعرة ينّجه القول بالوجوب السابق, 
لآنّ الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. بل يحقّقه. 

وأقول: زعمهم هذا باطل. لأنْ بالا ختيار عندهم يحصل الوجو ب السابق لوجود 
المعلول, وليس شي ءبه يحصل الوجو بالسابق للاختيار. لان نسبته تعالى إلى هذا 
الأشغيار:والن الخغياز الطءف الاك هلك المنوية:.والاغتيار من التمكنات:. يذه 
القاعدة ليست كلية عندهمء وهى كلّية عند الحكماء(3", 

ومن تلك الجملة "8 0 

أن علماء الإسلام قسّموا الكافر إلى أقسام: 

منها: الرجل الذي بلغته الدعوة والمعجزة وقلبه متردّد في صدقه ييل ويفهم من 
كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ انتفاء هذا القسم. 

ففي كتاب الكافي: الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبداللهية: أرأيت لو أن 
واد ١‏ : تى النبئ ك1 فقال واه ما أدري الع أنت أم لا كان يقبل منه؟ قال: :لا ولكن 
كان يقتله. إن لو قبل ذلك ما أسلم منافق أبدا". 

وفي كتاب المحاسن لأحمد بن أبي عبدالله البرقي 0 يعقوب بن يزيد. عن 
رجلء. عن الحكم بن مسكين, عن أيُوب بن الحرّ بيّاع الهروي قال: قال أبو 


(١)من‏ قوله: ومن تلك الجملة ... فى ص "لاغ إلى هنا لم يرد في خ. 
(5) فى ط يدل «ومن تلك الجملة»: وعئد التحفيق. (©) الكافى 7: 584 ح ,١15‏ 
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عبدالله نظة: يا أيُوب ما من أحد إلا وقد يرد عليه الحقٌّ حتى يصدع قلبه قبله آم 
ترك لكان لله تعالى يقول في كتابه: «بل نقذف بالحقّ على الباطل فيدمغه فإذا 
هو زاهق ولكم الويل ممّا تصفون»!١‏ 

عنه. عن أبيه. عن يونس بن عبد أل رحمن رفعه قال قال أبوعبدالله 4ة: ليس من 
باطل يقوم بإزاء الحقّ إلا غلب الحقّ الباطل. وذلك قوله تعالى: «بل نقذف بالحقٌ 
على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق»7". 

عنف ب لحب ىن لعاترياه ع السكوني. عن أبي عبداللهة قال: كل 
قوم يعملون على ريبة من أمرهم ومشكل. ٠ن‏ رأيهم وإزراء منهم على من سو أهم, 
وقد نتن الخ من ذلك تمقايينة العدال عله دوق الالباي 

ومن تلك الجملة: 

أنّ الفلاسفة وعلماء الإسلام قسّموا الاعتقاد الجازم إلى مطابق للواقع وغير 
مطابق له. ويفهم من كلام أصحاب العصمة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ امتناع 
القسم العانتى. 

ففي كتاب المحاسن: عنه. عن على بن الحكم. عن هشام بن سالم. عن أبي 
عبدالله 8 في قول الله تبارك وتعالى: «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه»7©) 
فقال: يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حقّ و5 

عنه. عن ابن محبوب, عن سيف بن عميرة وعبدالعزيز العبدي وعبداله بن أبي 
يعفور. عن أبي عبد الله فا 4 قال: أبى الله أن يعرف باطلاً حمّاً. فقال: أبى الله أن يجعل 
الحقّ فى قلب المؤمن باطلاً لا شك فيه. وأبى الله أن يجعل الباطل في قلب الكافر 
المخالف حمًا لا شك فيه ولو لم يجعل هذا هكذا ما عُرف حقّ من باطل0". [يعني 
لو حصل في القلب جزم باطل متعلّق بقضيّة من الشيطان مثلا لما تمكّنت أصحاب 
العصمة من الزامه بخلافها. ولم يكزلله تعالى ميزان فيالخلوبه يميّز بينالحقٌ 


.4١7 ح‎ ,435 :١ (؟) المحاسن‎ ١67 حم‎ 284 :١ (؟) المحاسن‎ .45١:١ المحاسن‎ )١ 
غ٠٠ ح‎ 4355 :١ ح 509 (3) المحاسن‎ 3019/٠ :١ الانفال: 55. (6) المحاسن‎ )4( 
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والباطل لأنّ ضدّ”" كل صاحب جزم يجزم بأنّ جزمه مطابق للواقع. بخلاف 
صاحب الظنٌ فانه يحتمل عنده خلاف مظنونه لاسيّما اذا عارضه يقين]!". 

وفي كتاب التوحيد لشيخنا الصدوق محمّد بن على بن بابويهتك ‏ في باب 
السعادة والشقاوة ‏ حدّثنا محمّد بن الحسن بن اوية بن الو ليد نيك ا ان 
محمّد بن الحسن الصفار وسعد بن عبدالله 0 قالا: حدّثنا 7 نوح. عن 
محمّد بن أبي عمير. عن هشام بن سالم. عن أبي عبداللهة في قول الله عرّ وجل: 

«واعلموا أنّ اله يحول بين المرء وقلبه4”" قال: يحول بينه وبين أن يعلم أنّ 
الباطل حقّ. وقال ابو عبدالله اكة: إنّ الله تبارك وتعالى ينقل العبد من السقاء إلى 
السعادة ولا ينقله من السعادة الى الشقاء!6. 

[أقول: فول نزول" تفلد مرخ البعادة الى الشقاء) و5 على الأسمافرة عنية 
زعموا أنّ معنى قوله: «يضلّ من يشاء ويهدي من يشاء»!*) خلق الاعتقاد الكفري 
اقداء فيمن: يشاء من عبادة: واشارة الى أن مغتى تايضل اله » احند الأمور الثلاتة: نا 
عدم الهداية كما في أهل الفترة. وإمًا إخراج الملك من قلبه ليضلّه الشيطان. وذلك 
فيمن استحب العمى على الهدى بعد أن خلق الله في قلبه المعرقة وعرف ما هو 
الحقٌ. وإمّا إرسال الرسل وإنزال الكتب. فإنّه لولا الشرائع لما تميّز الضالٌ عن ضدّه 
كما قال الله تعالى: «يضلٌ به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضلٌ به إلا الفاسقين»71]7. 

لا يقال: نشاهد في كثير من الناس آثار جزمهم بما هو خلاف الواقع. 

لأنَا نقول: كثيراً ما يظنّ كثير من الناس الظنّ المتاخم للجزم جزما فيزعمون 
نهم جزموا وليس كذلك. كما نقلناه عن منطق شرح العضدي للمختصر الحاجبي 
وعن مبحث الإجماع [المركب]!" من ذلك الشرح. 

ئمّ أقول: لي دليل عقلي أيضاأً على ذلك. وهو أنه قد تقرّر في موضعه - 
)١(‏ كذا. والظاهر زيادة: ضد. (؟) ما بين المعقوفتين لم .بره في خ. (©) الأتفال: 51. 


.51 البقرة:‎ )١( 7 التوحيد: 7544- 43ح 1 (6) التحل: 03 فاطر:‎ )]١ 


(/) ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. (8) لم برد فى خ. 
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كحواشي السيّد الشريف على الشرح العضدي للمختصر الحاجبي - أنّ اليقين له 
موجب مخصوص لا يحصل إلا به كالاحساس وغيره. ومن المعلوم: أنّ القضية 
الكاذبة ليس لها موجب يوجب الجزم بها كما في اليقين. وأمًا الأمارات المؤدّية إلى 
حصول الظنٌّ بالقضايا الكاذبة فهى كثيرة مشاهدة. 

واعلم | لتقدانوا ريك الأخبار عنهم ميك بأن” الشيطان قد يلهم بعض القلوب 
الأكاذيب. فإنّ له تسلطا على بعض الناس مثل تسلط شياطين الإنس على بعضهم. 
وم المعلوة: أذ مقت الروايات المتقلامة اله لأ بوجي كرما والما افنضى ينا 
يحصل به الظن. 

ومن تلك الجملة!١)‏ 

أن الشيخ الفاضل المتبحّر المعاصر بهاء الدين محمّد العاملي ذكر في كتاب 
وشون التسيديق تفن تر عله تنات قتاسن الله ا ووااحهفة ب الى أن الفدل الوانك: 
الإمامي كافٍ في تزكية الراوي. وأنّه لا يحتاج فيها إلى عدلين كما يحتاج في 
الشهادة. وذهب القليل منهم إلى خلافه. فاشترطوا في التزكية شهادة عدلين. 

وافقدل على ما ذهب لبد الا كثر بوجهدد: 

الأوّل: ما ذكره العلامة ‏ طاب ثراه ‏ في كفيه الاصيوليةة وبعاضيلة 1 الروانة 
تثبت بخبر الواحد وشرطها تزكية الراوي وشرط الشيء لا يزيد على أصله. وبعبارة 
أخرى: اشتراط العدالة في مزكّي الرأوي فرع اشتراطها في الراويء إذ لو لم يشترط 
فيه لم يشترط في تزكيه فكيف يحتاج في الفرع بأزيد ممًا يحتاج في الأصل؟ 

فإن قلت: مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض علينا حجّة. قلت: هو 
القياس بطريق الأولوية وهو معتبر عندنا. 

فإن قلت للخصم أن يقول: كيف يلزمني ما ذكرتم من زيادة الفرع على الأصل 
والحال انى اشترط فى الرواية ما لا يشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها ولا 
أاكتفى 50 العدل راكد قلت: عدم قوله شر كيه عودل واهي رجاه عدون 


)١(‏ لايخفى عدم مناسبة هذا المبحث لعنوان الفصل. وهو: ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم. 
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واشتراطه فيها التعدّد مع قبول رواية عدل واحد زكّاه عدلان واكتفاؤه فيها بالواحد 
وحنب صلية ها ذكرناء!"! انهى كلاقه اعلى اله تقائه. 

وأنا أقول أوَلاً: فى قوله: «ذهب أكثر علمائنا إلى أنّ العدل الواحد الامامى كافٍ 
في تزكية الراوي» رك ولد وود تلن 1 الالكياوتع من امجاناب هم أكثر 
علمائنا وعمدتهم ‏ وقد علمت أنْهِم لا يعتمدون إلا على حديث قطعوا بوروده عن 
المعصو مءية بسبب من أسبابه. 

وأقول ثانياً: إن سيّدنا الأجلّ المرتضى ورئيس الطائفة والفاضل المدقّق محمّد 
بن درسي العلى والتعدى الدد !"الأ مودو عن شبن الوااحة الن ل الها هه 
الرؤيقة التوخية القطم العادي تصسدى تطمونة رمم القرينة الموج اللقطو العادى 
بورودهعن المعصوم. وطريقتهم وطريقة الأخباريّين مناصحابنا واحدةفيهذا الباب. 

وبالجملة. ما نسبه إلى أكثر علمائنا إِنْما ذهب إليه العلامة الحلّي!"' وجمع من 
اه وهم سباع ا قليلة كالشهيد ١‏ (6) والفاضل الشيخ داكا ولم كن لمم 
بضاعة في العلوم الدقيقة ولم يكوئوا عارفين متفطنين بمعاني الأحاديث الواردة في 
الأصولين من أصحاب العصمة ‏ صلوات الله عليهم ‏ وغلبت على أنفسهم الألفة بما 
قرأوه في كتب العامّة. فلمًا رأوا كلام العلامة على وفق كلام العامّة ولم يكن لهم نظر 
دفيق فى الغلوة انتتحهوا المالواقك: وشفلوا عن كمال أن يكون خط وآن يكون 
من تدليسات العامّة وتلبيساتهم ومشوا عليه. نسأل اله العفو والعافية ومن ورائنا 
وورائهم شفاعة العترة الطاهرة ل إن شاء الله تعالى”. 

#اقد كدمنا ما .ينف ضدق هذه الدعاوى كلها وات الالختلاف فى الحديت:والمذاهب سيب 
عدم تيسّر القطع بصكتها كلها. وان الحقيال الضعف واقع من زمن الأئة الال الى العاف 

هذاء والقائل بالعمل بخبر الواحد غير منحصر في المتأخَّر عن زمن المرتضى وما نسبه 
١‏ مشرق الشمسين (المطبوع منضماً إلى الحبل المتين): .0171١‏ 
١‏ انظ الذربعةإلئ:صول الشريعة ١0:5‏ 5و ٠‏ 87,عدٌةالأصول 177:1,السرائر 1:١‏ 8.المعتبر 9:١‏ 5,معارجالأصول: ٠‏ 138.15. 


51 راجع دبادى الوصول: ؟- ؟. (؛) خ: العلامة الحلى وجماعة فلياة. 


)5١‏ راجع الذكرى 59:١‏ تمهيد القواعد: /141؟ - 583,. لم نفة شع انعم ا" 
) راجع الذكرى 1:١‏ نمهيد القواعد: /140؟ - 25 ١آلم‏ نفف على موضع رضه للمسالة 
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وأقول ثالثاً: تحقيق المقام أنّ الرواية كالشهادة إخبار عن محسوس صرف, 
والعدالة المعتبرة في الراوي عندكم ملكة تبعث على ملازمة التقوى والمروة. وهي 
لق بن امون المحدوية افكون الت كنه إكبارا بع امن عقو ل عدو تن وسة 
المعلوم: أنّ الاعتماد على الاخبار عن معقول صرف يحتاج إلى زيادة معونة لا 
الإخبار عن محسوس. وإن اخذت بمعنى المواظبة على الصلوات بشرط عدم ظهور 
فسق ‏ وهى المعتبرة فى باب الشهادات وإمام الجماعات كما استفدناه من الروايات 
- فهي من الأمورالّني تدركبالحسٌ. لكنّها تحتاجإلى ضمٌ خرص واستصحاب. فلا يعدّ 
فى الاحتياج إلى زيادة معونة في إثباتها. كما سيجي في كلامنا*. 


إلى الأخباريّين ليس معروفاً عنهم. بل مقتضى كلام الشيخ والمحقّق أَنّهم كانوايعتمدون الخبر 
الواحد ويعملون به. وأنّ ذلك هو سبب الاختلاف بينهم. واستدلّ الشيخ على جواز العمل به 
بإجماعهم على ذلك من عدم تناكرهم للفتوى المستندة لاختلاف الأخبار الغير المتواترة أو 
المحفوفة بالقرائن المفيد للعلم؛ وكذلك المحقّق مصرّح في العمل به. ولم يكن للمصنّف زاجر من 
نفسه يرتدع به عن تكرار نسبة هؤلاء الفضلاء الأجلاء إلى الجهل وعدم المعرفة بمعاني 
الأحاديث وقلَّة البضاعة وتقليد العامّة وغير ذلك من النقائص وتميّر نفسه عنهم باختصاصه بعلم 
ما جهلوه والتنبيه لما أغفلوه والتنرّه عن الخطأ الذي سلكوه. وهذا من المصائب التي يحقٌ 
الاسترجاع عندها أن يحدث في آخر الزمان عن حرم الذوق والعقل والمعرفة! وآثاره في ذلك 
واضحة جليّة واثار غيره في سائر العلوم والكمالاات كالشمس في رابعة النهار. ويجترئ عليهم 
هذه الجرأة التي توجب له اعتقاد خروجهم عن الحقٌّ والدين ويطلب من غيره اتّباعه في الخطأ 
وموافقته عليه. والحال أنه في سيان قدتغرف اللأنكان عليه من اذتن من يكنزة يف أارينات 
المعرفة والدين. فضلاً عن أصحاب العلوم والفضائل الجليلة؛ ولم ينتفع أحد بآئاره في حياته 
وكانت وبالاً عليه بعد وفاته إلا ما ترجّاها من الرواية من الشفاعة: إن سامحته الخصوم فيما 
رماهم به. والله المستعان. 

# المرجع في قبول الرواية هو إلى أنّها إخبار العدل. فينبغي أن يكون الحكم في التزكية 
كذلك. لأنّ الحكم في القبول والاكتفاء به في الرواية ليس له علّة إلا كونه عدلاً. وهذه العلّة بعينها 


الفصل الثانى عشر كلام الشيخ البهائى حول تزكية الراوى بالعدل الواحد ١‏ 


وأقول رابعاً: أن" في التزكية وسائر الشهادات لابدٌ من ضمٌ الاسنتصحاب بخلاف 
اراي 

لجيه النسبة بين الرواية وبين التزكية والشهادة عموم مسن وجه. فإن 
الاهتمام بشأن الرواية 0 1 نَ حكمها بعمّ الوقائع الكثيرة. والخبط في النزكية 
والشهادة أكثر. لاحنياجها إلى ضمّ خرص واستصحاب. ولا تغفل من أَنْ قصدي من 
ذكر هذه المقدّمات نقوية المنع بإبداء سند على وجه التجويز والاحتمال, لا على 
وبحة:اليت والقطع واالا قدلا ل 

وأقول خامسا: أنّ في كثير من المباحث اعتبر في شرط الشيء ما لا يعتبر في 
التبو كارا الايسي الال رزو أب الراواى تروط يخضعة المرروى :قله عضي الراوق» 

وقول معافيها 15.١‏ الت اش على امن حتف ف اع لساك على طعت 


تأتى في المزكّي إذا كان عدلاً. وكثرة الاحتياج إلى الرواية تقتضي التساهل في أحكامها 
للضرورة إلى العمل العام بها. بخلاف الشهادة فإن الاحتياج إليها نادر بالنسبة إلى لديا ولهذا 
اشترط في شاهدها ما لم يشترط في الراوي ا عن العدالة. 
وآما قنول :قل العدل اقلم فرق قنه يبن أن :دكورج مدركه أمرا متخضوصا ككنيا او عير 
حتّي. والمرجع إلى أنه عالم ذا هد ناوعا كان 
وها ذكرامق الاحماح إلى الخزهن والةاتهفحاب1 دغل المفتى الدائق من تير البلكة:.. 
لاوجه لد. لأ نٌِّالشاهد بالتزكية وغيرها لايعوّل فيشهادتد إلا على العلم الحاصل له حين الشهادة 
كغلئ ها كان ساملا لدانق قبل لكر مااكان يسو واد وذلة ص الاعمحات علفة :والشهادة 
به مع احتمال التغيّر. والمرجع في هذا الاحتمال وعدمه إلى ما تقتضي به العادة فيما يقبل ذلك. 
واغا نكر أمدتراة الملكة لعييك:اخرا معسويها تتكون التركة اخبارا صن فول قرف در 
بم. لأنّ الشهادة بالعدالة الّي ترجع إلى حصول الملكة إِنْما هي شهادة بلوازم تلك الملكة 
1 وي كما هو ظاهر في العلم بالصنائع لكل صانع إذا اطلع الإنسان على 
واعييدة قل صنعتد مرّة بعد أخرى تتحّق له تلك الملكة. فالشهادة بها إنّما هي بواسطة الأمر 
المستوس» والفضتق: زذعئ الشتماصيه عن« التلماء بالنهم والحذق فى العلوع كلهامولة يتلارك 
مكل هذه الأتيناء الظاهر: الواطحة. 


م الفوائد المدئيّة 


آخر لكان ذلك الشىء فى حدّ كمال الضعف, بخلاف ما إذا كان الابتناء على 
الضعيف ف مرانبه واحدة. 
525 

ثم قال أدام الله اانا 

الثاني: أنّ آية التنبّت أعني قوله تعالى: «إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا©”" كما 
دلت على التعويل على رواية العذل الواحد دلت على التغويل على تذكيتة أيضاً 
فيكتفى به في جميع الموادٌ إلا فيما خرج بدليل خاصٌ وهو غير حاصل هنا!" [وما 
يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه ](4) انتتهى كلامه. 

وأنا أقول: إن شئت تحقيق المقام فاستمع لما نتلو عليك من الكلام بتوفيق 
الملك العلام ودلالة أهل الذكر 82 : 

ناقول ثلا افص ناا ينتقاو سن اهنا الآنة الشرويقة ار شين المناسق سيب 
لوحو التوكق والعدت: الى أن بتكن عندقه من كذيه ولا ولآلتافيها على اتتصار 
سبب وجوب التوقف في سق المخبر فرتم يكون له آبنبات اخ كاعمال كيقة 
أو سهوه أو ابتناء خبره على نوع خرص وتخمين. أو نقله بالمعنى مع احتمال عدم 
تفطنه بالمراد. أو كونه منسوخا أو مجملاً. أو كونه خبراً عن واقعة لو وقعت لشاع 
خبرها أو كونه خبراً عن أمر مهتي به كأحكام الله تعالى. 

وأقول ثانياً: لا يجوز لأحد استنباط الأحكام النظرية من الآيات المحتملة 
وتعونها كقيزة لمن خوطيو يها كما تواترتؤيه الأشيان المتقدية عق الأنكة 
الأطهار ‏ صلوات الله عليهم -”. 


| الاة حطع .وروي العتت ين خب القاسق كفلا شك عرب العنك فبنا واد اله 


(؟) مشرق الشمسين (المطبوع منضمًا إلى الحبل المنين): 59١‏ (4) ما بين المعقوفقتين لم .برد فى المصدر. 
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وَاقَوَلَ تالنا «اللفاكة سيل الى لطر ينا اشق بنونا د انه ال فى ذا للف نالا ياك 
الشريفة. بناً على قولهم وير الرضكة منقاطيون بالسق اط 00 

من الظواهر القرانية. ونان القرآن لويرة على يوهه العضة بالسية إلى اذهان ال 
والا لزم إغراؤٌ هم بالجهل, وان كل ما جاء به النبئ عا من نسحم وتفسير وتعيبد 
وشخصيص تاريل وغيرها: طهر عند أصوحا دترم فض اذا معدي الحكاء انه 
تعالى ورجوع الناس إليه. ولم يقع بعدهية فتنة اقنتضت إخفاء بعضها وتوفرت 
الدواعي على أخذ كلها ونشرها واستمرٌ هذا المعنى من زمن الصحابة إلى زماتنا 
ولع ين عر ل أكون انين تاها الى ذلك 6 


بدليل وإناحتمل. لأنّ مجرد احتمال عدمالانحصار لايقتضي وجوب التنبّت فيما سواه. ولو نظرنا 
إلى ما ذكره المصئّف من الاحتمالات البعيدة لحصلت عند إخبار العدل أيضأ فيجب التوقّف. مع 
أنّه قد منع من الاحتياج إلى الاجتهاد في العمل بالحديث. ا 
الاجتهاد انتفاء هذه الاحتمالات حتّى يعمل بالرواية؟ بل لا يكاد يتحقّق خبر خال من أحد هذه 
الاحتمالات. والاحتمال البعيد لا يؤثّر في قبول خبر العدل ولا يوجب التوقف عند 

وأمّا استنباطات الأحكام إذا لم يكن مخالفة ظاهراً لشيءٍ من آثار الأئمّة له ولا خارجة 
عن أصولهم ولاراجعة إلى مجرّد الرأي اسان كا الجالموييي علد اده لنها؟ ,ل بع امود 
بها المععيديوة عله حدر ال راح لرسياي ود دواري اوكرت وان 
يتدبّرون القرآن4 وغير ذلك من الأدلة. وتخصيص المصّف الاستنباط في الأحكام بمن خوطب 
بها يقتضي أ نالا يكون خطات التكلين غاما الحد الاين وهو ظاهر الفساد. لأنّ خطابه 
عامٌ؛ غاية الأمر ما حصل فيه الاشتباه على المكلف يرجع في علمه إلى أهل الذكر ممّن عنده 
علمه وتفسيره كائناً من كان إذا عرفه على الحقيقة ولو بالواسطة عن أهل العصمة نلتاق. 

إِنّ جميع الأحكام التي يحتاج إليها المكلفون يجب على الرسول إعلامها وإظهارها 
لكاقّة الناس. وما نقله عن المخالفين أغلبه صحيح ما أخفى منه الرسول شيا إلا أنّ أهل 
الضلال غَيّروا وبدّلوا ولم يرجعوا عند الجهل والاشتباه إلى الأئمّة 86 بل اعتمدوا على آرائهم 
وقتاساته فحصل الخطا والافقياء مو اخلالهم ‏ وعتصيرهي لاعن أن الرسول: أحفى نينا عن 
المكلفين من أحكام الشرع ولم بظهره لهم. وأمّا بعض الحكم والأسرار التي لا بتوقّف عليها 
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ووآعاء ا تا قد أقنيا ١‏ تا ليوز القتوى الآ يعد اجند التطفين نوفق التعلوءة ان 
شير الو ائة العد كن معو ا وقد اه مع وى لذ ا 

ثمّ قال أدام الله آيّامه: 

واستدلٌ على اشتراط التعدّد في التزكية بأمرين: 

الأوّل: أنّ الاخبار بعدالة الراوي شهادة فلابدٌ فيها من العدلين. 

وجوابه: : ما أَوْلاً: : فبمنع الصغرى. فإنها غير بيّنة ولا مبيّنة. وهلا كانت التركية 
كا غلبي ااا فى أئها بيت قهاةة: كالرواية: :وكتقل الالختاع » واتضمير ترجه 
القاضي. وإخبا الوق ى المجتهد. وقول الطبي ب بإضرارالصوهبالمرض.وإخبار 
أجير الحجّ بإيقاعه. وإعلام المأموم الإمام بوقوع ما شكٌ فيه. وإخبار العدل العارف 
بالقبلة الجاهل بالعلامات. إلى غير ذلك من الأخبار الّتى اكتفوا فيها بخبر الوأحد. 

واكاكانيا : فبمنع كلّية الكبرى والسند قبول شهادة الواحد في بعت طن المو اذ عاين 
بعض علمائنا - رضوان الله تعالى عليهم ‏ بل شهادة المرأة الواحدة في بعض 
الأوقات عند كبري" انتهى كلامه. 

وأنا أقول: كلام العلامة ومن تبعه في العمل بخبر الواحد العاري عن القرينة 
التوحبة لأحد القطعين النتقتتيق حرق :نان له يلنفت الى اشكامه :زلكق لماوعب 
علي إظهار الحقّ بقدر ما وققني ربّي ودلني عليه أثمّتي ‏ صلوات الله عليهم ‏ ولم 
يمكن تحصيل ذلك الغرض إلا بذلك اشتغلنا به. 


أصل التكليف فلا يمنع العقل من اختصاص الأئْمّة ميك بعلمها من الرسول يي ولم يطلع عليها 
أحد غيرهم. كما هو الواقع. وأمّا ما عدا ذلك فالناس فيه سواء في فهمه من القرآن والحديث إذا 
كانيع ءافعا جنا باعناء كر الى سس الونوها كان تسيا اتيك دياف وسوت 
الرجوع فيه إلى آثارهم لم فإن تعذّر تعيّن الرجوع إلى أصولهم وقواعدهم في الاستنباط للا 
تتعطّل الأحكام الشرعيّة مع الحاجة إليها. والعقل والحكمة يقضيان بالرجوع إلى الظنٌ عند تعذّر 
العلم. وقد ثبت ذلك من الشرع في أماكن عديدة. 


01١‏ مشرق التوسيوم (المطبوع منضما الي الحبل المتين): ذا ؟ - سه 
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تقول أولاً كان فصق المسدل ١‏ تيحن على النعمق ف شين الواخد ان ستعدل 
على جميع مقدّماته. ومن المعلوم: آنّ كون التزكية من قبيل الشهادة احتمال واضح. 
فلابدٌ من العدلين ليتمٌ التمسّك على هذا الاحتمال. فالبحث عليه بطريق المنع منع 
ونقول ثانياً: العجب كلّ العجب! من العلامة ومن تبعه حيث جعلوا باب رواية أحكام 
الله 3 أهون لساك ااه : ا 8 2 ب فاعتبروا 
ل لس انق ا 
ما العقل: فلأنّه لولا اعتبار ان في كثير من الوق الجزئيّة للزم الحرج البيّن 
الواضح. بل التكليف بما لا طاقة لنا به. بخلاف أحكامه تعالى فإِنّه لا حرج لو اعتبر 
فيها أحد القطعين أو التوقّف إلى أن يظهر الحقّ كما حقّقناه سابقاً. 
3 النعل. فو 0 عندك من الأحاديث أني تدمع في كتابنا هذا. 
كا حكامه تعالى ركبلوغ ال المسافة الحدّ د المحتير : شر م وكدخو ل وقت الصلاة ‏ اعتبر 
فيه بالظرة 7 بظاهر الحال. كالشهادة وكجهة القبلة وكاإخبار الأجير 0 فعل ما كان 
وانجنا عليه وكاخنار القسارا تداقهل نا امه وكالاسيات: 
ومن المعلوم: أنّ في بعض الصور التي ذكرها الفاضل المعاصر لا حرج في اعتبار 
اليقين أو التوقف. وفي بعضها حرج. ففي الصورة التي اعتبر فيها اليقين لابدٌ فيها من 
انضمام القرينة المفيدة للقطع وفي غيرها يكفي خبر الواحد ولو لم يكن عدلا*. 


هذا الأمر الذي ادّعى له التوفيق من الله ودلته عليه الأُئمَّةمِلِيَك كان ينبغي أن يكون في 
غاية الظهور وبيان الحق. 

فأوّل ما ينفى ذلك: ادّعاؤه. وصدّح كون التزكية من قبيل الشهادة. مع أنّ الواضح خلافه. 
لامتياز الشهادة ولوازمها عن سائر الأخبار غيرها. 
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توضيح ذلك: أَنّ الإجماع ليس حجّة عندنا كما حقّقناه سابقاً. ولو فرضنا أنه 
حجّة فلابدٌ من نقله بطريق قطعي كما في نقل الحديث. 

ومن المعلوم تور القراثئن الحالية المفيدة لقطع القاضي بِأنٌّ تفسير السترجم 
موافق للواقع. فلابدٌ فيه من قطع القاضي. وقد حقّقنا أنّ الاجتهاد والتقليد حرامان. 
وضرر الصوم بالمريض من الصور التي يتعدّر فيها تحصيل القطع فاكتفى فيه بالظْنٌ. 

والثاني: أن الشارع اعتبر في الشهادة ما لم يعتبروه في الرواية. فدلٌ على أن الحال فيها 
أضيق من الرواية لعدم انّساع الحاجة إليها. فلا ضرورة في ضيق حالها بحسب الحكمة. بخلاف 
الرواية. لكئرة الاحتياج إلى معرفة أحكام التكليف. فلو اعتبر فيها العلم واليقين في كلّ حكم لزم 
غاية الحرج والضرر وتعطيل الأحكام. فكانت السعة فيها أوفق بالحكمة. لقول النبي مَك 
«جئتكم بالشريعة السهلة السمحة»١١'‏ ولثبوت الاكتفاء بالظنّ في الشرع في جميع ما عدّده 
المحقّق الشيخ بهاءالدين محمّد يق . 

والثالث: مقتضى كلامه الفرق بين أحكام الله وبين الأحكام التي اكتفي فيها بالظن. والحال 
إنَا قدّمنا أن الجميع أحكام الله تعالى. لأنّ الظنّ المعوّل عليه فيها ليس خارجاً عمًا أمر الله به. 

والرابع: أَنّه لا نزاع أن كل مسالة يمكن تحصيل العلم فيها لا يجوز التعويل على الظن. 
والعجب! أنّ المصنّف ذكر في توجيه التعويل على الظنٌ في باب ما جعله من غير أحكام اله باه 
لولا اعتبار الظّنٌّ للزم الحرج البيّن الواضح. بل التكليف بما لاا يطاق, فكيف غفل عن مثله فيما 
يدّعيه أَنّه مخصوص بأحكام الله؟ فإنّ دعوى ظهور جميع أحكام الله لعلم المكلف مكابرة صرفة 
والوجدان واضح فيها. والتزام الوقف فيما لم يعلم تعطيل لغالب الأحكام وسدّ لباب العمل 
بالشريعة. ومخالفة ذلك للعقل والحكمة لا يخفى على أحد؛ وهو مع ذلك مخالف لما صرّح به 
مراراً: من أنّ الشريعة جاءت وافية بالقطع والجزم في كلّ ما يحتاج إليه المكلّف من الأحكام, 
ولا بحتاج فيها إلى زيادة ظَنّ المجتهد ولا هي ناقصة حتّى يتمّمها. 

واللازم على المصنّف فيما يدّعيه وينسبه إلى الأَئمَّةطيَ أن ينسب خطاه إليهم وهم 
د هوق غند.:ويا كقاء اننية الغطا الى بجلة الللنا جحت اجعرا يحل الأيتدوية ويننيت كل ينا 


تصوّره وهمه الفاسد إلى أنه بإلهامهم وإمدادهم! ومع ذلك يتمدّح به بأنّه من توفيق الله. 


(١١)اليحار‏ 55: 594. وفيه: بعثنى بالحنيفيّة السهلة السمحة. 
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وإنّما يعتمد على إخبار الأجير وإعلام المأموم. لأنّ المسلمين ومن في حكمهم 
مأمونون في الأعمال المتعلّقة بهم إذ لو اعتبر فيها القطع لزم الحرج البيّن. وإنّما 
يعتمد على إخبار المسلم العارف بالقبلة الجاهل بالعلامات لا نه من الصور التي 
يلزم الحرج البيّن لو اعتبر فيها القطع, ولا حاجة فيه إلى عدالة المخبر. بل يكفي 
الظنَ الحاصل من قول المسلم او فعله كما في ذبيحته. ومستند ما ذكرناه من احكام 
تلك الضوو اللتان النقواترة مص الذاطفة به 

تم قال آدام الله آيّامه:الثانى(": إنّ اشتراطهم لعدالة الراوي يقتضى توقّف قبول 
ووالعد على خصو العلى يها غبار ادك لاسي الايد الطلو يوا 

وجتوابةة اتلقه أن ارذيت العلم القطعي فتعلوه أن البحت لبدن فيةه.وإن ارت 
العلم الشرعى فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد وعدم حصوله من تزكيته 
تحكم. وكيف يدّعى أنّ الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله 
أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ الراوي الفلاني إمامئّ المذهب أو واقفي أو 
عدل أو فاسق ونحو ذلك؟ ولعلّك تقول بتساوي الظنّين في القوّة والضعف, ولكنّك 
تزعم أنّ الظنّ الأُوّل اعتبره الشارع فعوّلت عليه. وأمًا الآخر فلم يظهر لك أن 
الشارع اعتبره. فيقال لك: كيف ظهر عليك اعتبار الشارع الظنّ الأول إن استند 
في ذلك إلى ظنّ إجماع؟ فالخلاف الشائع في العمل باخبار الاحاد يكذب ظبّك. 
كيف! وجمهور قدمائنا على المنع منه. بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبّد به كما 
نقله عنهم الفرتضئ 0" وان امسدك فيه إلى ها معدل به في الأصول على حجّية 
خبر الواحد فأقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التفيّت. وقد علمت أَنّها كما تدل 
على اعتبار لكان الظنّ الأوّل تدل على اعتباره الظنّ الثاني من غير فرق. 

ولقد بالغ ؛ بعض الأفاضل المعاصرين في الإصرار على اشتراط العدلين في 
المزكي. نظرا إلى أنّ التزكية شهادة. ولم يوافق القوم على تعديل من انفرد الكشّي أو 


)١١‏ هذا «الثانى» أوّله غير ما نقله سابقاً عن الشيخ البهائى يي : «الثانئ أَنّْ آية التبت... الخ» فلا يتوهّم أن الصواب: الثالث. 
1 رساتل الكتريك :الم تضي : (المتحفرغة القالية) 5 
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0 الس كر الم مر وجعل 0 
ا و ا 0 
به حقيقة الحال. ومع ذلك فال يار علماء الرجال الذين وصلت إلينا كتبهم 
في هذا الزمان كلّهم ناقلون تعديل الرواة عن غيرهم. ا 
التعديل لا ينفعه في الحكم بصحّة الحديث إلا إذا ثبت مدهت كل عدن ذ بتك 
عو رع ود وو 0 
الذي يظهر خلافه. كيف لا والعلامة ‏ طاب ثراه - مصرّح في كتبه الأصولية 
بالاكتفاء بالواحد. 

والذي يستفاد من كلام الكشي والنسجاشي والشيخ وابن ن لاوس وغيرهم 
اعتمادهم ذ فى التعديل والجرح على النقل من الواحد. كما يظهر لمن تصفح كتبهم. 
كاين لمن وعدن الك كله شهاد: أنه يحكم يعذالةاالرارزى بمصوة الللاعه على 
تعديل اثنين من هؤلاء له في كتبهم وحالهم ما عرفت. مع أنّ شهادة الشاهد لا 
يتحقق بما يوجد فى كتابه. 

نعم, لو كان هؤلاء الذين كتبهم في الجرح والتعديل بايدينا فى هذا الزمان ممّن 
شهد عند كلّ واحد منهم عدلان بحال الراوي؛ أو كانوا من الّْذين خالطوا رواة 
العدديف :واطلغوا على غدالتيم نه يدوا بها لكنه السيت! ".براه علي جحقائق 

ل 


)١١‏ فارسيّة. يقال: «الدست لى» أى عَلبت, و«الدست عايٌّ» اع علي 
ا سمطو اميت 1 طبوع منضمّاً إلى الحبل الشين 1 
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ضاعة عظيمة فىالعلومالدقيقة ولم يكن متفطناً بماور دفى الأأصولين من أصحاب العصمة 
يوفع نفسه في الهلكة وكلٌ ميسّر لما خلق له. وبالله التوفيق وبيده أزمّة التحقيق. 

فأقول أوّلاً: كان قصد المستدلٍ ان الكيتاق مشيز الواهن لاد لمن الاسغدلال 
على جميع مقدّماته. ومن المعلوم: أ لد تت جواز اللمداكيه هوما مالم 
أو ما يقوم مقامه في الشريعة. فقصده من مفيد العلم مفيد القطع حقيقة أو حكما. 
ومن المعلوم: أن شهادة العدلين في الشريعة جعلت مكان القطع في بعض الصور 
بخللاف شهادة الواحد. وحينئدٍ يندقع البحث الأل دون الثاني ”. 


# أوّلاً: إن ما ذكره في معرض المدح لنفسه ومُعوّضاً به للاستخفاف بغيره عين الجهل وقلة 
الانصاف! وأين رتبته في العلوم من رتبة من عرض به واستخفٌ. بل بعده عنهم في الهوان كما 
قال عن بعد كلامهم عن الحقٌ(١‏ وهل عاقل يمدح نفسه بهذه المبالغة ولو كانت حقًاً؟ والله 
سبحانه يقول: «ولا تزكوا أنفسكم» وما رآينا هذه البضاعة العظيمة التي ادّعاها أثّرت على 
صاحبها إلا الجهل والحماقة وتعريض نفسه للكلام عليه. هذا مع خطر الآخرة. 

وأمّا ثانياً: فإنّه بعد ما تقوّر أن المراد بالعلم بالعدالة في قبول الرواية ليس العلم القطعيّ بل 
الشرعيٌ. وعلى كلّ حال الوجه الذي يعتمد عليه الخصم في قبول رواية العدل وحده يلزمه أن 
يعتمد عليه في قبول قول المزكّي وحده. فالتفرقة بينهما غير معقولة. وليس البحث في هذه 
المسألة معالمصنّف. لأنّه لا يجوّز العمل بخبر الواحد المفيد للظنٌ حتّى يلزمه ما ألزم الخصم به 
الشيخ بهاء الدين محمّد يي في احتجاجد. ولكنّ المصنّف أدخل نفسه في ذلك فضولاً وخبط في 
البحث خبط عشواء. وإلافأين الجواب عن كلام الشيخ بهاء الدين وما عدّده من النظائر للتزكية 
من أنّها خبر وليست شهادة. وأنّها لو كانت شهادة فما المانع من قبولها والتعويل عليها باتفرادها؟ 
كما ذكر لها من النظير حبّى شهادة المرأة وحدها. والمصنّف لا يرى له وجهأ عند ضيقه بالحجّة 
اله ذغوي القرائق'واتواتز الأخبار وامثال ذلك مق الهذيانات: الباردة! واسهل شيء عليه دعوى 
تواتر الأخبار فيما يريده ويدّعيه. وقد أطال الكلام في هذا المقام بغير طائل في أنّ رواة حديثنا 
لم يفتروا ولم يكذبوا ولم يسهوا. ويعلم ذلك بالقرائن المفيدة للقطع بنفي جميع الاحتمالات 
الموجبة للخلل في نقل الحديث. ونحن نعلم بالوجدان في هذا الزمان وكذلك جميع الأزمان 


. كذاء لم نفهم المقصود من العبارة. ولعلّها مصحفة‎ )١( 


1 الفوائد المدنيّة 


وأقول ثانياً: قد علمت أن معاشر الأخباريّين المتمسّكين بالتثيت أو اليقين في 
أحكامة تعالى لا تعتمد إلا على موجباتة: 1 

ومن المعلوم عند أولي الألباب: أنّ القرائن المفيدة للقطع وافرة وأنّهها كما تكون 
عند المعاشرة تكون بدونهاء فإنا إذا راجعنا إلى وجداننا وجدنا القطع بان كثيرا من 
رواة أحاديثنا لم يفتروا ولم يكونوا كثيري السهو فيما نقلوه. بل نقطع بأنّ أواسط 
الشيعة لاير ضون بالافتراء فى بابالحديث. فكيف نجوّز أن يقعممّن هواعلى منهم؟ 

ثمّ إذا فتّشنا علمنا آنّه ما حصل لنا ذلك القطع إلا بالقرائن الحالية أو المقالية, 
وإذا كان حالنا بالنسبة إلى الرواة كذلك فالمتقدّمون من أصحابنا -كالكشّي 
والنجاشي ورئيس الطائفة وابن طاوس وغيرهم - أولى بذلك منّا لقرب عهدهم. 

وأقول ثالثاً: سياق كلام النجاشي وغيره في شأن جمع من الرواة «ثقة. ثقة» 
بالتكرار أو بدونه يفيد أَنّهِ قطع بذلك بالقرائن كما قطعنا نحن. لا أنه اعتمد فيه على 
مجلاد تزكية واحد. 

وأقول رابعاً: قوله: «والّذي يستفاد من كلام الكشي والنجاشي والشيخ وابن 
طاوس وغيرهم اعتمادهم في التعديل والجرح على النقل من الواحد» افتراء 


أن بالعزيز أن يصمٌ خبر إذا تعدّدت نقلته أو يسلم من الزيادة والنقصان. هذا في بلد واحد فكيف 
ما كان في زمان متطاول وطبقات متعددة ووجود المتصدّي للكذب والتحريف من المتافقين 
وأرباب المذاهب الفاسدة في زمن الرسول والأئمّة مي فأيّ عاقل بعد ذلك يجزم ويقطع بمثل ما 
يدعيه المصتف؟ 

غاية الأمر إِنّا رأينا الفضلاء والعلماء ممّن قبلنا من زمن السفراء ومن قبلّهم اكتفوا في العمل 
بالأخبار بمثل ما اكتفى به المتأخَّرون. فعلمنا أنه الحقّ والواجب الاتباع. ولم يتحقّق الخروج 
عن ذلك ممّن نقدّم في بعض الأحاديث الغير المتواترة إلا من السيّد المرتضى وابن إدريس أو من 
كان يمكنه تحصيل العلم بصحّة كلّ الأحاديث, ومع ذلك لم يذهب منهم أحد إلى ما ذهب إليه 
المصنّف من الجزم بصحّة كل الأخبار والقطع بوجوب العمل بها وعدم صحّة تأويل ما يخالف 
المذهب منهاء فإنّ قوله خارج عن جميع أقوال من يعرف من أهل العلم الخاصّة والعامّة ‏ 
ويكفي في ذلك فساده من غير احتياج إلى زيادة عليه. 
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بلا امتراء. بل اعتمادهم على القطع لما حققناه. 

وأقول خامساً: قوله: «مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقّق بما يوجد في كتابه» دليل 
على بطلان ما زعمه الفاضلان: من أنّ اعتمادنا على الجرح والتعديل المسطورين 
في كتب قدمائنا من باب الاعتماد على الشهادة. ودليل على أنّ الاعتماد في هذا 
الباب على القرائن. ومن المعلوم: ان الكتابة من القرائن. وقد تقدّم نقلا عن اصحاب 
العصمةءية أن القلب يتكل على الكتابة(') أقوى مما يعتمد على حفظه. 

وبالحيلة؛ اتفاعنا نتاف كت الزعال من جهة | تدين جهلة القرائق المفيدة 
اكلم يجان رارق الاتمو سبة ١‏ دي وات د كه ندل رامد و العالن كن 
توهّمه العلامة!'' وتبعه فيه جماعة. 

وأقول نانفا النعدن كن الفحدي)! هن الغلابية الحلّى وسن شه كيت قروا 
العزالة:يولكة نقيت ننه سك على :دلا ف التقؤئ والمروة كما فظر قد العامة نه زعموا 
أنّ بتزكية العدلين أو العدل الواحد يثبت هذا المعنى. وهم في غفلة وأيّ غفلة! عن 
أنّ الشهادة وما في معناها إِنْما تجريان فيما يدرك بالحسّ. ومن المعلوم: أنّْ الملكة 
المذكورة من الأمورالتقلة الضرقه الى بيجعدل علنها بالادان الظاهرزة تردق المعلرم: 
أنّ الشاهد إذا حصل شيئاً بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه وإِنّما تسمع فيما 
أدركة بالحش::وكون الآتان 'ملؤوما لتلك الملكة لا درك بالحش ولا تجري 
الشهادة فيه أيضا. 

نعم. يستفاد من كلام أصحابالعصمة+86 أنّ العدالة المعتبرة في باب الشهادة 
وفي باب إمام الجماعة مركّبة من أمر وجودي محسوس ومن عدمأمر محسوس 
زفق المعلوه: أ عدم ام لوكان منوهودا لكان محدوها ندر لل رسيهولة السكن: 
والعدالة بهذا المعنى تثبت بالشهادة وما في معناها. 

اع اللاسسشادمن كاميو يهو +١‏ النشي فى بادوزانة اتنعاء دهان 
0 يكون الراوي ثقة في روايته. وقد تقدّم طرف من أحاديثهم ا فيه الكفاية. ومن 


.5١١ امح للم (1) راجع مبادى الوصول:‎ :١ الكافي‎ )١( 


1 الفوائد المدنثة 


المعلوم: أنّ هذا المعنى لا يدرك بالحسّ. فلا يجري فيه التزكية من حيث هي هي. 
وإنّما نفع التزكية فيه من جهة أنّها من جملة القرائن. وقد حقّقناه سابقا: أنّ النسبة 
بين الثقة في الرواية وبين العدالة المعتبرة في باب الشهادة وباب إمام الجماعة 
العموم والخصوص من وجه. وقد حقّقنا سابقاً: أَنا نقطع بمعونة القرائن الحاصلة 
بالمعاشرة أو بدونها في حق كثير من الرواة نهم لم يفتروا في رواياتهم ولم يكونوا 
تفوس الهو قنهاء. وه اامعتى التفة فى الرواية. 

ووالعولة ازياك التاق | رسع دو الى الأول واشت وان السيضا ركذا دن 
أن تحمّق هذه المباحث. وللحروب رجال وللثريد رجال! وكلّ مير لما خلق له*. 

وأقول سابعاً: لنا لتصحيح الأحاديث مقام آخر. وهو آنا نعلم عادة أنّ الإمام ثقة 
الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني وسيّدنا الأجلّ المرتضى وشيخنا الصدوق 


# المصنّف ليس له في ردٌ الاحتجاج الحقّ الواضح إلا مثل هذه التمدّحات القشرية 
والهذيانات السخريّة. وإلا فآين هو من تحقيق كلام الفاضل المدقق علامة زمانه وظهور ما حرّره 
ولزدموحة ها عليه غبار ونا عونا من الدمتت اطاليقة هد عه الدعوى ل 
برها ولكن من أبى له أن يكون "مق فرسنان هذا الميدات؟ ورجوغه الى شتير العلامة العدالة 
بالملكة عدول عمّا هو بصدده لمّا أعجزته الحجّة كروغان التعلب! وقد تقبّر أن الشهادة بالملكة 
ترجع إلى العلم بما يوجبها من الأمور المحسوسة بل هي أقطع عند استمرار حصول ما يوجبها. 
فإنّه لا يشكٌ أحد فى ملكة الشجاعة لأمير المؤمنين ‏ صلوات الله عليه ولا فى ملكة الكرم 
لحاتم بالشهرة. فضلاً عن مشاهدة ما يوجب تلك الملكة. 

وقوله: «انّ الشاهد إذا حصّل شيئا بالكسب والنظر لا تسمع شهادته فيه وَإِنْما تسمع فيما 
أدركه بالحش» يدل على أنه بعيد عن المسائل الفقهيّة وأَنّهم في باب الشهادة جوّزوها إذا حصل 
العلم للشاهد بشىء بالشياع؛ وكذلك إذا حصل له العلم بملك إنسان بمجرّد وضع يده وتصرّفه من 
غير أن يعم وجه انتقاله إليه. وجعلوا مناط قبولها وجوازها حصول العلم للشاهد بأيّ وجه كان 
من أمر محسوس أو غير محسوس. ومن ذلك حصول العلم بالقرائن الحاليّة. ولو قلنا: إن الشهادة 
لاتسمع إلا في الأمر الذي يدركه الشاهد بالحسٌ. والعدالة والإيمان والإسلام لاإدراك لهابالحسش, 
انها ا حفيه, فلا تسمع الشهادة حينئدٍ بها على دعوى المصئتف ‏ كان فساده ظاهرا. 
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ورئيس الطائفة ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ لم يفتروا في أخبارهم بِأنّْ أحاديث كتبنا 
صحيحة أو بأنّها مأخوذة من الأصول المجمع عليها. ومن المعلوم: أنّ هذا القدر من 
القطع العادي كاف في جواز العمل بتلك الأحاديث. 
و ل ل ا 
المجروح. فإذا انضمٌ إلى الجهل جرح جارح واحد ولو كان فاسقاً أو مخالفاً يقوى 
كونه فى حكم مجروح. 

ثم قال أدام الله أيّامه: 

ا ل ا يكتفون بد في 
الت 0 فو 507 0 58 51 
على الغفلة عمًا قرّره أو عن كون الجارح مجروحا. كما وقع في الخلاصة من جرح 
أبان بن عثمان بكونه فاسد المذهب. تعويلاً على ما رواه الكشّى عن عليّ بن 
الحسن بن فضّال أَنَّهِ كان من الناووسية, مع أنّْ ابن فضّال فطحي لا يقبل جرحه 
لمثل أبان بن عثمان. ولعلّ العلامة ‏ طاب ثراه ‏ استفاد فساد مذهبه من غير هذه 
الرواية وان كان كلامه ظاهراً فيما ذكرناه'') انتهى كلامه. 

أقول أَوّلاً: قوله: «من لميكتف به في التزكية لم يعوّل عليه في الجرح» أيضا من 
العجائب! وذلك لما حقّقناه: من أنّ مجهول الحال ومجهول المذهب في حكم 
المجروح. ٠‏ فإذا تقرّى الجهل بحاله بانضماء 0 جارح ولو كان فاسد المذهب 
صار الا يكلون في حكم من ثبت ضعفه ”. 

# إن المسألة ليست مفروضة في مجهول الحال حمّى يلزم قبول الجرح فيه حيث كان. لأنّ 
المجهول قوله مردود بمجرد الجهالة. فضلاً عن انضمام الجرح. وإِنّما الكلام في تعارض الجرح 
والتعديل كيف يقدّم قول الجارح إذا كان فاسد المذهب كما وقع في المسألة المفروضة؟ 


قالعمسية (النطنوع نعضكا إن الئل اضوع )101 


1 الفوائد المدنة 


قافا رتنا جكريى اع فال تنه عقن العاف مقطوعا على أنه لم يفتر في مثل 
ذلك وعلى أنه لم يتكلم عادة إلا بأمر بيّن واضح عنده. ونحن نضا ليا رن مكل ابن 
فضّال لم يرض أن يتكلم بمثل هذا الكلام في شأن مثل ابن عثمان بمجرّد الظْنّ أو 
بالافتراء. وذلك لاا اعتماد قدمائنا على تعديل ابن كال واحر هه اه ا د 
كان ثقة في هذا الباب. يشهد بما قلناه من تتبّع كتاب الكشّي. 

ثم قال أدام الله أيامه: 

قد اشتهر أنه اذا تعارض الجرح والتعديل قدّم الجرح. وهذا كلام مجمل غير 

محمول على إطلاقه كما قد يظن, بل لهم فيه تفصيل مشهور وهو أن التعارض بينهما 
على نوعين: 

الأوّل: ما يمكن الجمع فيه بين كلامي المعدّل والجارح كقول المفيدية في 
محمد بن سنان: إنه ثقة. وقول الشيخ ‏ طاب ثراه _: إنه ضعيف. فالجرح مقَدّم 
لجواز اطلاعه على ما لم يطلع عليه المفيد. 

الثاني: ما لا يمكن الجمع بينهما كقول الجارح إِنْه: «قتل فلانا في أوّل الشهر» 
وقول المعدّل: «إنْى رايته في آخره حيّا» وقد وقع مثله في كتب الجرح والتعديل 
كثيراء كقول ابن الغضائري فى داود الرقى: إِنّه كان فاسد المذهب لا يلتفت إليه. 
رقو يرن لد كان قا قال فيد افق ند :«انة رونت مله النقد امن ربعو 
الله عتانة ١7‏ فهاهنا لا يصمّ إطلاق القول بتقديم الجر عصان امعد نا سنب 
الترجيح بكثرة العدد وشدّة الورع والضبط وزيادة التفتيش عن أحوال الرواة: إلى 
قولسم لمكا ف هرانا د كرووي فليا و الاضيو زيما ومو الفا لقره 


لأنّ أبان بن عثمان قال الكشّي: «اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصمّ عنه»!'! وهو صريح 
بتوئيقه. فقول ابنفضّال لا التفات إليه. لكونه فاسد المذهب محقّقا. والمصنّف لم يفهم وضع 
المسالة حتّى حكم باولويّة ضعفه وجعله من جملة تحقيقاته. وقد صدق في ذلك. لأنّ كل 
تحقيقاته أوهام من هذا القبيل. 


.7١6 رجال الكثة 1 (؟) رجال الكشى: 578 الرقم‎ )١ 
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وَظنَى أن إطلاق القول ,بورع الجر .قن التوع الأول عي عله ولق قبل فيه 
أيضا بالترجيح ببعض تلك الأمور لكان أولى. وقد فعله العلامة ‏ طاب ثرأه ‏ في 
الخلاصة في مواضع كما في ترجمة إبراهيم بن سليمان. حيث رجّح تعديل الشيخ 
التعافى لد على جرع :ابن الفطائرىء:وكزلك فى «رعيمة إنستاعيا ,بسن هران 
وغيره. لكن ما قرّره ‏ طاب ثراه ‏ في نهاية الأصول يخالف فعله هذا حيث لم يعتبر 
الترجيح بزيادة العدد في النوع الأوّل منالتعارض. معلّلاً بن سبب تقديم الجارح 
فيه جواز أطلاعه على ما لم يطلع عليه المعذّل وهو لا ينتفي بكثرة العدد. ولا يخفى 
4“ تعليله هذا يعطي عدم اعتباره في هذا النوع الترجيح بشيء من الأمور المذكورة, 
وللبحث فيه مجال. كما لا يخفى١‏ اتتهى كلامه أدام الله آيّامه. 

وأنا أقول أَوَلاً تحقيق المقام أن الجارح قسمان جارح يقي حكمالجهل بالحال. 
وجارح يثبت في الشريعة جرحه ضعف المجروح. وابن الغضائري لم يثبت بجرحه 
ضعف المجروح في الشريعة. بل يصلح أن يكون مقوّياً لحكم مجهول الحال. 

وتوضيح المقام: أنه إذا وقع التعارض بين جرح يثبت به في الشريعة ضعف 
المجروح وبين تعديل كذلك كان الجرح مقدّما ولا مجال للترجيح فيه. فما فعله 
العلامة فى كناب الخلاصة غير منافٍ لما قرّره فى كتاب النهاية. ومن المعلوم: 

الاو اائه ركن سات بين التوادين امال الدرعيم رطع اعدهد ييل 
يجب الجمع بينهما. فهذا الكلام من الفاضل المعاصر غفلة وأيّ غفلة! وتساهل في 
الأحووون تبنا مل *” 

* مقتضى كلام المصنّف في دفع المنافاة بين فعله في الخلاصة وكلامه في النهاية: أنه 1" 
برجّح تعديل إبراهيم بن سليمان على جرح ابن الغضائري بسبب تعدّد تعديله من الثسيخ 
والنجاشي. حتّى يرد عليه أنّ الجارح ربما يطلع على ما لم يطلع عليه المعدّل, وإِنّما رجّحه لأن 
جرم ابن الغضائري لا ينبت بجرحه ضعف في الشريعة. ولو كان الجارح لسليمان غيره مما 
ينبت بجرحه ضعف فيالشريعة لما رجّح تعديل سليمان وإن تعدّد معدّله. لما ذكره منالعلة. وهذا 


)هشرف التمييه !١‏ لمطبوع نا الى الحبل المتين): 17/9. 


13 الفوائد المدنيّة 


وأقول ثانياً: كلام أميرالمؤمنين:4ة صريح فيما قرّرهالعلامة فيالنهاية. 

وبالجملة. العقل والنقل تعاضدا!'' في ذلك الباب. فكيف يظنٌ الفاضل المعاصر 
خلاف ما اجمع عليه وخلاف مقتضى العقل وخلاف مقتضى النقل؟ والسبب فيه 
غفلته عن تحقيق ما هو المراد من البحث واستعجاله في الأمور وعد تعمّقه في 

وما فول 0 كرات / الله عليه - فقد 0 ا اك د 
كان 535 في زنديق إذا شهد رجلان ا -- وشهد له ألف 0 
حازت فتيادة الرعليق وابطل شهاةة الالكه لآ تمدين مكو ". 

عمر بن خالد. عن زيد بن علىّ. عن أبائه قال سئل رسول الله عن الساحر 
فقال: إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه”"”. 


التسديد من المصنّف أُوّلاً غير معلوم أن يكون هو الوجه في دفع المخالفة وانّه مقصود للعلامة. 
وثانياً إن كلام الفاضل بقتضي أنّ فعل العلامة في الخلاصة من ترجيح المعدّل غير مختصٌ بهذه 
الصورة المخصوصة. فلا يلزم من التسديد بما ذكر فيها أن يتم أيضأ فى غيرها. 
ولم يظهر من سياق كلام العلامة وجه للترجيح فيها إلا تعدّد المعدّل دون الجارح. وما ذكره 
المصئف من الفرق بين الجارح لم يئبيت في حقّ ابن الغضائري. 
وحكمه بوجوب الجمع مع عدم التناقض كما في القسم الأوّل ‏ وأنّه لا مجال للترجيح فيه 
خلافاً لما رجّحه الفاضل فيه من الترجيح إذا حصل - لم يذكر دليلاً قاطعأ عليه. وإِنّما هو 
تصوّر رجع فهمه القاصر انه كفيتة التقلة والعيناعل الى به خالئة» فيد كان هو انح بها واخلها. 
إن كلام المصنّف ديه لبعضه ببعض. لأنّ إيراد الفاضل على العامة قد عرف وجهه. 
وحينئذٍ يرجع الأمر في القسمين ‏ على مقتضى كلام الفاضل إلى اعتبار الترجيح إذا أمكن. 
وفعلل أميزالبة متيق ترات ال عليه يما كان ال سيت شهادة العد لبن بولا حخضوطية لكرنها 


و 
(١)السرائر‏ 5: 359 التهذيب 58:5 اليم 02ت اموي 0م (؟) معارج الاصول: .15١‏ 
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يفهم من هذين الحديثين الشريفين ومن نظائرهما أنّه لابنٌ في ثبوت الجرح في 
الشريعة من عدلين. ومن المعلوم الاشق معليةة ١‏ تيت العذالة لين ا هون هشه 
تبوت الجرح فلابدٌ فيه من العدلين كما اختاره المحقّق الحلي والفاضل ابن الشهيد 
العائق "١‏ باقدس اله ارزواحي" . 

انظر أيّها اللبيب! كيف تَبَع العلامة يستعجلون في الأحكام الشرعيّة ويجزمون 
بكفاية المزكى الواحد فى باب الرواية. ولم يلتفتوا إلى كلام العترة الطاهرةليّة 
أصلاً. وهل ف إل 9 القمن ؟!العوة بالامين قروو ا شنا وكات اعدذالنا 
والتفاعة ته بورانكا اوشاع الله 


جرحا ليستدلٌ بها على تقديم الجرح. لأنّها قائمة مقام العلم. فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا 
الخصوص. لأنّ معالعلم أو ما هوبحكمه لا مجال فيهللتعارض ليحتمل الترجيح. كمافي التعارض 
الذي و المفيد والشيخ. لس العا و بارت إذا ححصل 
وقضية امير اليئة كيه فد ال ل 0 

والمصئّف كأنّه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصيّة فعل أميرالمؤمنين -صلوات الله 
علد يني الى غدرة من النقضن والنقلة ما تكن برق وففة ونه احوبة: 

هذه سكيد اسحييي يوخي القكل او الريشة وعلى الزنا ا ذلك. 

ا 5 لصي وقد اه 0 
لم يكتف به فى البعض الآخر. والقياس باطل. والمصئف كتقو اقد ناه هذا لين ل" قائده كنها 


ل صحة. 


0-7 


تكيواله الديق يط 
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اعتبروا يا أوليالألباب! كيف أفتى هذا الفاضل المعاصر المتبحّر المشهور في 
مكنا ره ال وي ومغاربها بالفضل بخلاف مقتضى العقل والعقا ما نفاق: الكل »ا 
وأيقنوا أ هذا الفافتل يل ادقرح له لو كان ملتدها دن كاد سات ادر 
بكلام أصحاب العصمة لما أوقع نفسه في هذه المهلكة. 

واعلم أنْ الطريقة التى مهّدها اصحاب العصمة لعمل الشيعة بها كانت سهلة 
يع جيرا مع بد الأكيار توددهرة عاما نا م لمّا لفق العلامة ومن وافقه 
نود طرق العاكة وار يقة: احسدان الفيعيفة كذ السسعدة لوقه الو وا لاط 
3-7 ش11 كانت منفصلة عنه ممتازة في زمن الأخباريّين من 
أصحابنا. ثم بعد ذلك وقق الله تعالى رجلاً فخلص ننه ووقّقه لأخذ العلوم اللفظية 
والعقلية والنقلية كلّها من معظم أصحابها. ثمّ ألهمه ببطلان طريقة المتأخّرين 
وبالسعي في التفخّص عمًّا كانت عليه الأوّلون من أصحابناء وأوقع في قلبه غوامض 
الفائحه الحوررة المندرسة حتى ظهرت منه هذه الأآثار المشاهدة. والحمد لله 
والطول والمئّة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والعاقبة للمتّقين المتمسّكين بنصوص 
الأئمّة المعصومين في عقائدهم وأعمالهم”. 


# لا عجب من كلام هذا الهاذر بعد أن بنى ما بناه من أصله على القواعد الواهية وتزيّن له 
لاقن حاط 0 7 0 ن الله ورتبة. ولكنّه كان ل إذا صدر عنه مثل هذه 
كان قد اعتاد ا من استعمال الأشربة اله 5 عن الحدّ المشهور بها 00 ف 35 أن 
نفيك :شاهبها ال اخلدق الردية وتخرج طبعه عن السجايا الحميدة المرضيّة وتصوّر له الخيالات 
والهذيانات فى الصور الحسنة الحسّيّة. فيعتقدها أعظم مزيّة. وهي علونة اكير واتةوسيب توق 
لتمكن الشيطان من الوسوسة اليه بتحسين القبييح وهحين الرجيح. 

وبعد ذلك فلينظر المنصف غيرالممائل المتعشف أيّخطا ا خطاهعندالفاضل الأوحدالجليل )١(‏ 


١6)المراد‏ به: الشيخ البهائى يبي 5 
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ومن تلك الجملة١":‏ 

أن المقائيع اذعوا بذاهة أن تفريق الماء إعداة لتمخضية وانجاة لتسخصين 
اخرين. وعليه بنوا إثبات الهيولى. والاشراقيّين ادّعوا بداهة نقيضها. ومن المعلوم: 
ان أحد القولين باطل. 
- قدّس الله روحه _-المخالف للعقل والنقل والاتفاق يوجب الكلام عليه بخروجه عن التمسّك 
بكلام أهل العصمة ونسبته إلى إيقاع نفسه في الهلكة, والحال أنه قد تبيّن أن الصواب والحقٌ معه 
فى جميع ما رجّحه وارتضاه. وهو الموافق بالشهرة والاثفاق. وما عداه من اشتراط التعدد في 
التركية قول نادر لا معوّل عليه ولا دليل يعتمد عليه. 

ولست أدري مّن يعني المصنّف بالأخباريّين الذين ينسب إليهم في كلّ وقت الموافقة منهم 
على خرافاته و هذياناته؟ كما يدّعى في كلّ شيء يريد تواتر الأخبار, والحال أنه لو أراد الماهر 
المطلع على الأحاديث في هذا الزمان أن يحصل عنده تواتر الأحاديث على حكم واحد من 
الفروع غير الضرورية لعرّ عليه وما تيسّر. 

والطريقة الي مهّدها أصحاب العصمة لعمل الشيعة وغيّرها العلامة ‏ طاب ثراه ‏ ومن وافقه 
ما عرفناها. ولا علمنا من العلامة وغيره مخالفة حكم في الأحكام ولا في مسألة من المسائل 
من أصول وفروع لأحاديث أهل العصمة بوجه من الوجوه. بل العلامة وسّع في العمل 
بالأحاده يا لم وضع غير حرها علق 'الععاب الما يهاز ادك يفيه اقعر ال علته إلى 
تعطيلها واتباع مذاهب العامّة ولبس الحقٌ بالباطل وتغيير الشريعة؟ وهل عاقل يخاف الله واليوم 
الآخر يجترئ على مثل العلامة والفضلاء الأجلاء الذي لا يليق بحاله أن يكون أهل تلامذتهم 
000008 والقباحة وفيهم من هو مع العلم يصل في التقوى والصلاح إلى مقام الكشف 
والولاية؟ وهل يجوز في حكمة الله أن بُخفي الحقّ طول هذا الزمان في دين الشيعة ويستمرٌ 
المذهب الباطل والعمل به حتّى رحم الله العباد من الشيعة بتسخير هذا الامام الجليل الذي 
اختصّ من دون سائر الناس بهذه الفضائل التي تمدّح بهاء فجدّد لهم دينهم وأظهر لهم الحقّ 
وأنقذهم من تلك الجهالة والضلالة! فمن الّذي أنقذه؟ وما الذي أفاد ما ادّعى إلهامه وسعى فيد؟ 
وتتكس كل اعد ١‏ حعدد أ اقل يواففة او جاه هذا خندوة؟ إل أن كان تادارا وله 


)١(‏ يعني من جملة أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام فى علومهم. 


.م8 الفوائد المدنيّة 


ومنها: 

أنّ المعتزلة وأصحابنا قالوا: الضرورة قاضية باستناد أفعالنا الينا. والأضاعرة 
استدلوا على بطلانها. والتزموا أن العباد ملجؤون في أفعالهم وأنّْ لله عرّ وجل يخلق 
الحركات فيهم. ْ 

وفن قلات اللحملة: 

أن السيّد الفاضل الشيرازي نقل عن الفارابى البرهان الأسدّ الأخضر الدالٌ على 
امتناع التسلسل في جاتب اميد طلقا 1و وال صم | ته الو اقم اميل سر تقر 
باداهة مرج حاتي العيذا هو نمضن راكد مني كان عض من لسار ادع 
البداهة فى أنّ العقل إذا لاحظ تلك السلسلة إجمالاً يحكم بتلك المقدّمة. والفاضل 
الدواني المعيد ر بين المتأخْرين بالتحقيق منع هذه المقدّمة. 

ون الواقيهات النقاات. ١١‏ الشق .وا اتقله: لسكب الفا ويروا ان كرة قاف 
الدواني من المنع خلاف البديهة. 

ومن تلك الخملة: 

أنّ أفاضل المتأخّرين زعموا آنّ النزاع بين المحققين من المتكلمين وبين 

ولوكان جا مشاد ورا ليق يم بعتا كال بحنب عا اندم يسيكنا نوز انها للى لقره يو اده 
وإلهام الناس إلى تصديقه واتّباعه حيث أهّْله الله لإنقاذ المؤمنين من الضلالة وهدايتهم بعد 
الغواية. وإلا فما الفائدة في إلهامه وتسخيره لهذا المطلب العظيم دون غيره من العلماء بعد هذه 
المدّة الطويلة والجهالة العميمة؟ فما رأينا أثر ما تمدّح به تعدّى غيره ولا انتفع به منتفع ولا قبله 
سمع عاقل. بل كان سبباً لنسبته للجهل وضعف العقل والدين. وقد حار الفكر وحصل السام من 
تمدّحات هذا المؤلف! ولا يدرك وجه القبح فيها ومن تكرار نسبة العلماء والفضلاء إلى الجهل 
وغير الحقّ وإفساد الشريعة. ولولا رجحان ردٌ الخطا او وجوب دفع ما ربما يوجب الشبه عند 
ضعفاء العقول ما استجزت إثبات كلامه في صحيفة بعد أن حصل منه هذا الخروج الزائد في حقٌّ 
العلماء والمبالغة في الأمر القبيح المذموم أبلغ الذم: من تزكية نفسه بما هو أحقٌ بالوصف بضدّها. 

وقد اطلنا الكلام فى هذا المقام, ولكن عذرنا فيه ماحصل عندنا من زيادة الالام عند 
ومو ايفن اللقدى :ومدح اقسمووزكيها الو ادا وت عدم الكمساء. 
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الفلاسفة ليس في قدرته تعالى وإيجابه كما اشتهر بين القدماء بل في مجرّد قدم 
العالم وخدوكة ذلك لآ المسحدية نن الستكاميق :وافقو | الحكناء 00 الشيء ما 
لم يجب بوجوب سابق لم يوجد وفي امتناع تخلف المعلول عمًّا اقتضاه العلّة التامّة 
فثبت الاريجاب. 

وأقول: زعمهم هذا باطل. وتحقيق المقام: أنّ الفلاسفة زعموا أن استناد أفعاله 
تعالى إلى الداعي يستلزم نقصانه. تعالى عن ذلك علوًا كبيراً! وذهبوا إلى أنّ الشيء 
ما لم يجب بوجوب سابق لميوجد. ففرّعوا علىالمقدّمتين أنّْتعلّقإرادته تعالى بأحد 
طرفي المعلول واجب بالنسبة إلى ذاته تعالى من غير مدخلية الداعي. ومن المعلوم: 
أنّه يلزمهم أن لا يكون الله تعالى متمكناً من الطرف الآخر كما فى الفاعل الطبيعي. 

والأشاعر ة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الأولى دون الثانية د قالواء تعلق 
إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى ذاته تعالى من غير أن يوجبه. وقالوا: 
إِنَ الله تعالى متمكّن من أن يتعلّق إرادته بالطرف الآخر. لكنّه لم يقع. 

والمعتزلة وافقوا الفلاسفة في المقدّمة الثانية دون الأولى. حيث قالوا: تعلق 
إرادته تعالى بأحد طرفي المعلول مستند إلى الداعي بطريق الوجوب. ومن المعلوم: 
أنه إذا أوجب الفاعل معلوله لأجل الداعي لا يلزم عدم تمكّنه من الطرف الآخر. 

وملخّص الكلام: أنّ كلّ من قال بأنّه ليس في جانب المعلول حالة يكون لها 
مدخل فى إيجا بالفاعل معلوله. يلزمه أن يكو نوجو بالمعلول بالنسبة إلى ذات 
الفاعل. حدر م هذا المعنى عدم تمكّنه من الطرف الآخر كما في الفاعل الطبيعي. 
وكل من أنكر المقدّمة القائلة بأَنْ «الشيء ما لم يجب لم يوجد» خلص من أن لا 
يكون الفاعل متمكّناً من الطرف الآخرء إذ لا ايجاب حينئذٍ. وكلّ من قال بِأنْ «في 
جانب المعلول حالة لها مدخل في انعنات النافيل له له هن ذلك اشنا . - 
من المعلوم بديهة أنّ كل من أوجب معلوله لأجل الداعي فهو متمكّن من أن يتركه. 

واقول: بهذا التحقيق ظهر عليك وانكشف لديك ان معنى قولهم: «الخلاف في 
القدرة بمعنى صحّة الفعل والترك» أنّ الخلاف في القدرة بمعنى تمكنه من طرفي 
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الأول :والحت بالنسيية الى ذات :الله تعالى من حيث إِنّه علم بالمصلحة من حيث هو 
هو. فلا يلزم عدم تمكنه تعالى رف الاك هكذا ينبغىي أن يفهم هذا الموضع. 
والتكلان على التوفيق. 

وجا نان كفن نا ينا بطل لئذة مين قباد درون ا اسع لا وت 
الأجسام من الشرح الجديد للتجريد''! وصرّح به سلطان الب الا 

محمّد الطوسى فى رسالته المصئفة فى ا الدين المسمّاة ب «الفصول السو 

ومن تلك الجملة: 

القافن الوواتى د كر فى ساسع الندرمة على الشبرح الوه الضعريد: 

ار ترجيح الفاعل المقنار لاجد الظر فين تتحطن تعد الارادة 
من دون مرجّح آخر جائز. وإِنّْما المحال هو الترجيح من دون مرجّح. وفيه نظر. 
لي فلن الأراذ ةيا عن الطرفين هون الدع كان ن الا لمرجّح لزم ترضييخ اكد 
المتسا وبي من دون مرجح مطلقا ٠‏ وأن ن كان يتعلّق الإرادة بذلك التعلّق لزم التسلسل 
في تعلّقات الإرادة. ثم مجموع تلك التعلقات او ترجّحت على ما يساويهما من 
دون مرجّح افتامل: 

واعلم أنه لا حاجة لهم إلى ذلك: إذ غرضهم ‏ وهو نفي الخوادث المتسلسلة - 
عش ا فال الذااك مورحم لتعلقاف الارادة القديطة هوه الحوادة فى ,رقت 
ب : فالإرادة عه كلاهما كريها : والمر اد عااي " ثتهى كلامه. 
ا ناا [ومقصود الا من اا 0 الحواب 
١١)انظر‏ شرح تنجريد العقائد (للقوشجي): .١87‏ 


40 قفاوي فى «أضعول دود للخو ماه بسر الف لوبي الخو ع ما 
(؟) لانوجد عتدنا نلك الحاشية. 
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عن شبهة قدم العالم من غير أن يلزم كونه تعالى فاعلاً موجبا ومن غير أن يلزم كون 
افع لفاك عللة ب الفاناتك اذا 

ومن اتلك الحملة: 

الفا السواف ل قرفن وسالة فل امنا سفن اند الا غوة ان 
اضطرار العبد في أفعاله يلزم وي لق لأ سادق افالة نين التضور:والتصديق عاند ند 
وارادة إيجاده صادرة عنه تعالى وعند حصولها يجب صدور الفعل عنه!". 

وأنا أقول: هو خيال ضعيف. وذلك. لأنّ الذي تسلّمه المعتزلة هو أنّ المبادئ 
المشتركة بين قلبي الصالح والطالح فائضة منه تعالى. ثم المبادئ المنتهية إلى صدور 
الفتدق ايعنيه او المثتهية: إلى .عدون "الك عثه ضادزه نع الع موق بابحات 
اختياري آي مستند إلى الداعى*. 

والعئلة: :نذا لقم قيهة وها ونزيكا عبن لميع اشرو نو جيلة القنافة: 
فكيف يسلمون أنّ مبادئ أفعال العباد كلها فائضة منه تعالى على النفوس الناطقة؟ 

وتوضيح المقام أن نقول: تخلّف فعل العبد عن إرادته وتخلّف إرادته عن العلم 
بالعلّة الغائية ممتنعان, لأجل أنّ العبد عند العلم بالعلة الغائية يريد البئّة وعند الإرادة 
بفعل البنّة. لا أنّه يفعل البئّة لامتناع التخلّف. حتّى يلزم الاضطرار. نظير ذلك علمه 
تعالى في الأزل بفعل العبد في وقت معيّن. فإنّه تعالى علم لأجل أنه يفعل العبد, لا 
نه يفعل العبد لأجل أنه تعالى علم. وبوجه آخر: المفروض أنه تعلّق إرادة العبد 
بأحد طرفي فعله لأجل الداعي. ومن المعلوم: أنه لا إلجاء حينئذٍ. ضرورة أن 
التمكن من الطرفين وهو معنى القدرة موجود حينئظٍ. 

#الو كان محدد تضور 'الفغل :من العبن والتصديق بفائدقه.والقدرة “عليه النفروضن أن ذلك 
كلّه مناللّه ‏ سبحانه ‏ موجبا للزوم إيجاد الفع لكا نكلامالأشاعرة له وجه. وأمًا إذا لم يكن كذلك 
بل يكون العبد مع حصول هذه الأشياء قادرا على الفعل والترك فهو معنى الاختيار. فظهر عدم 
الإلزام واستغنى عن طول الكلام. 


)١(‏ ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. (؟) لا نوجد لدينا الرسالة المذكورة. 


03 الفوائد المدنية 


بل أقول: قد صرح سلطان المحقّقين في الفصول النصيرية بأنّ مرادنا من القادر 
فى حقه تعالى وفى حقّ العباد من تكون افعاله منوطة بالداعى اي العلم بالعلة 
الغائية. وه ا العيد نالفل اقيق ا جل ملاحظة العلّة الغائية, لذن" 
العوالار فى مسب وائضية إلى مهوي كب رمن ]لقال ومو لاسطة: الملءالقائنة 
ومن الاإرادة ليلزم الإيجاب الطبيعى. وبوجه آخر: الضرورة قاضية بأنَا متمكنون من 
الطرفين, فعلم أنّ الدليل الذي 0 ه الفاضل الدواني يصادم البديهة. وكلّ ما هو 
كذلك باطل. فالدليل المذكور باطل. 

وتحقيق توجّه هذا النوع منالجواب مذكور فيبحث المجهو | المطلق من حاشية 
السيّد الشريف العلامة على شرم المطالع(". وأيضأ لك أن تقول: يلزم من هذا 
الدليل ان يكون ال مال فاعلاً موهيا بالذاك:وكون الغبن مقيط١!‏ من حيقه عالق : 

ومن تلك الكملة: 

أن سلطان المحقّقين نصيرالدين محمّد الطوسي ذكر في الأمور العامّة من 
التجريد: أنّ من خواصٌ الإمكان الذاتي الحدوث'" والشراح والمحشّون حملوا 
كلامه على الحدوث الذاتي بمعنى أنه مسبوق بالغير سبقا ذاتيا لا على الحدوث 
الزمانى بمعنى أنه مسبوق بالعدم في زمان ما(" ثمّ تحيّروا في إتمام ما ذكره في 
الالهيتات من قوله: والواسطة غير معقولة!ك), 

وأنا أقول: تحقيق كلامه أنّ قصده من الحدوث الحدوث الزمانيء ودليله على 
ذلك مذكور في رسالته المصنّفة في أصول الدين!0. وتوضيح المقام: أنّهِ قد تمّت 
ثلاثة براهين قطعيّة على امتناع وجود ممكن قديم: 

الدليل الأول منها: مذكور في كتاب الأربعين للفخر الرازي!١!‏ وفي الفصول 
النصيرية لسلطان المحقّقين!'' وفي غيرهما من الكتب الكلامية. 

وملخّصه: نه لو وجد ممكن قديم لكان إيجاد الفاعل إِيّاه قي حال بقائه أو في 


.88 انظر تمرح المطالع: وف (؟) تجريد الاعتقاد: 6١1و9١1١1. (؟) انظر كشف المراد:‎ )١( 


لاون فى اطول لقو للع ند اين الرريق الالو الا يع عدا 0 لابوسد عندنا. 
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حال حدوثه أو في حال عدمه. فعلى الأوّل يلزم الفرض المحال من تحصيل 
الحاصل. وعلى الثاني والثالث يلزم الخلف مع المطلوب. 

والدليلان الآخران سنحا ليء فالأوّل منهما أن تأثير الفاعل منحصر في قسمين: 
الإخراج من العدم إلى الوجود وحفظ وجود الموجود. ومن المعلوم أنّ القسم الأوّل 
عضور :فى الممكن القددت .وان القسم التاق غير كاك فى الوعئوة امياد من 
الغير. والثاني منهما: أَنّ كلّ ممكن يكون بقاؤه قديما يحتاج إلى حفظ الفاعل إِيّا: 
أزلاً وكلٌ ما احتاج إلى الحفظ استغنى عن إيجاد الفاعل إيّاه1". 

والدليل الثانى منها: أنّه لو وجد ممكن قديم لكان بقاؤه قديما ولكان إيجاده 
ناد الباقرى قبازم الوك" اللستال بين سول اناسنا . 

وتوضيحه أن يقال: كما أنّ إيجاد شيء في زمان بقاؤه يستلزم الفرض المحال 
من تحصيل الحاصلء كذلك إيجاد شيء 5 يستلزم الفرض المحال من 
تحصيل الحاصل. والمتأخرون لما غفلوا عن أنّ قدم الممكن يستلرء قدم بقائه أو 
عن أن إيجاد الباقي يستلزم تحصيل الحاصل المحال. أو عنهما زعموا أنه لم يتم 
دليل عقلي على اثبات حدوث العالم وإنْما تمّ على حدوث الأجسام”. 


من تأمّل جوابي المصنّف وجدهما راجعين إلى الجواب المشهور في المعنى مع تفسير 
بعض اللفظ. لأنّ الاخراج من العدم إلى الوجود وحفظ الموجود برجعان إلى الشق الثالث. 
والأوّل من الجواب المشهور في جوابه الأوّل. وقوله: «لكان إيجاده إيجاد الباقي» في جوابه 
الثاني يرجع إلى الأوّل من المشهور. وجعل المصنّف أحد الاحتمالين في جوابه الأوّل حفظ 
الموجود لا مناسبة له. لأنّ المفروض أنّ الحادث هو الذي لا يتقدّم له وجود لذاته. فكيف 
يحتمل فيه أن يراد تأثير حفظ وجوده القديم. 

وقول المحقق: «والواسطة غير معقولة» إن أراد بها الواسطة بين القديم ووجوده فالأمر 
كذلك. لأنّ ثبوتها منافٍ للقدم. وإن أراد غير ذلك لم ينضح ما أراده ممّا ذكر من الأجوبة. 


. وردت هذه الفقرة فى النسخ بعد قوله: «والدليل الثانى منها... على حدوث الأجسام» والصواب ما نضدناه‎ )١( 
(؟) فى خ هنا وفيما يأني: الفرد المحال . () يعنى غفلوا عنهما.‎ 


.0 الفوائد المدنيّة 


[فإن قلت: ينتقض الدليل الأوّل والثالث لوجود الواجب تعالى. فإنّه غير متقدّم 
على ركان 

قلت: مبنى الدليل الْأُوّل والثالث على أن يكون الوجود المستفاد من الغير فى 
حال البقاء يستلزم تعدّد حصول شيء واخدواتة دلبل ضحم لفق هذا المقام أن 
هنا مصدرين متعدّيين: احدهما إعطاء الفاعل للمعلول وجوداء وثانيهما حفظ اصل 
ذلك الوجود. وعندنا مقدّمة بديهيّة. وهي أنّ مقتضئ طبع المصدرين تقَدّم الأُوّل 
على الثاني نقدّما لايجامع معه القبل التعد. سواء سمّي بالتقدّم الزماني أو بشبه 
الزماني أو بالدهري أو بغيرها من الأسماء. وقدم وجود الممكن يستلزم خلاف 
مقتقى اطعههاء دن الحفظ حينئذ ايضا قديم. 

وإن قلت: يرد على الدليل الثاني منع الانحصار في القسمين وسنده أنّ هنا 
قسما ثالثا اسمه استتباع الفاعل المعلول. 

قلت: عند التأمّل الدقيق يعلم قطعا]!"' 

[وتنقيح المقام]!": أنّ التأثير قسمان: جعل شيء جعلاً بسيطأً سواء كان 
المجعول نفس الماهية أو وجودها أو اتصافها بالوجود. وحفظ المجعول. ومن 


7 
٠ 


المعلوم: أنّ المجعول إمّا حادث أو قديم. وجعل الحادث منحصرا في إخراجه من 
العدم إلى الوجود. والممكن القديم محتاج في الأزل دائماً إلى الحفظ لأنّْ بقاءه 
أزلي. وكلّ محتاج إلى الحفظ مستغن عن الجعل ما دام هو كذلك. فليتامّل. 

وممّا سنح لي في هذا المقام: أنّ نسبة المصادر المتعدّية كالإيجاد وحفظ 
الوجود إلى" جميع الأوقات ليست على السويّة. فيختصٌ بوقت دون وقت. وكل ما 
هو كذلك حادث. 

[وممًا سنح لي أنّ طبع قسمي التأثير يقتضي تقدّم أحدهما على الآخر قبلية لا 
تجامع القبل معهاء سواء سمّي بالزماني أو بشبيه الزماني. ولمّا كان بقاء الممكن 


. ما بين المعقوقتين لم يرد فى ط. (") لم برد في خ‎ )١( 
العبارة فى خ: وممًا سنح لي أن نسبة الممكن لوي‎ )( 
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القديم قديما يلزم اتتفاء تلك القبلية؛ لأنّه يلزم قدم الحفظ أيضاً. 

وأقول: الحكماء وعلماء الإسلام لمّا غفلوا عن انقسام تآثير الفاعل إلى قسمين: 
جعل المعلول. وحفظ المجعول بعد الجعلء. مع وقوع التصريحات بهما في الآايات 
والروايات تحيّروا في 0 الفاعل في حال بقاء المجعول. حتّى الفاضل الدواني طوّل 
الكلام في هذا المبحث من غير طائل. واشتهر بينهم أنّ أثر الفاعل حينئذٍ هو بقاء 
المعلول مع اعترافهم آنه أمر انتزاعي, وبأنّ أثر الفاعل يجب أن يكون موجودا؛ 
وكذلك اختاروا أنّ الماهيّات مجعولة بجعل البسيط وأثر هذه المواضع. والتكلان 
على التوفيق.1") 

وقد زلت أقدام فحولمن الأعلام فى هذا المقام. فافهم وكن على بصيرة. 

رمو تلاك اللعينة: ش 

1 الكتون سن دا حرص الميط تكرح اقهوا قطن سوسة ماله اليجسكرل: 
وذكروا أن صدقها لا يقتضي وجود الموضوع. وبها دفعوا عن قدمائهم نقضا وارداً 
على قاغذة من قواعد .بان التضورات وهى «أنّ تقيضى المنتساويين متساويان» 
على قاغوة امع تراد اله التسلرنةا كوه :11 النوهة الكلة دكن لني 
بعكس النقيض» والفاضل الدوانى الزاعم لدي ناف اللي كدرو مدن ان 
عده له ودع يدايق فالسردن طلرودي ذا العيد 1لا بعد مقي دود 
التوضوع نبواء كاق التكتمو ل عدوليا ا وسلييا او مخضا بواليشه السبير ١‏ ي وافقه 
فى هذا الاعتراض,. وكذلك مولانا ميرزا جان الشيرازي ومولى عبداله اليزدي 
وهنا سن ال نافن السا حت ويد: 

واّذي ظهر لي في تحقيق كلامهم: أَنْ قصدهم من «الموجبة السالبة المحمول» 
عله إمينة اجا هجر ها كل ندال ليك ون الفرى ينين الشيظلة الكسيرق 
والجملة الصغرى: أنّ الموضوع تكرّر في الكبرى دون الصغرى, فالجملة الكبرى 
سالبة في المعنى موجبة في اللفظ. كما صرّح به السيّد الشريف العلامة في حاشية 


)١(‏ ما يبن المعقوفتين لم يرد فى خ. 


مه الفوائد المدنيّة 


منطق شرح المختصر. مثلاً قولنا: «ليس زيد بقائم» جملة سلبيّة وهي خبر لزيد فى 
قولنا زيد ليس هو بقائم. 

وتوضيح المقام: أنه ليست في الجملة الكبرى نسبة جديدة لا إيجاببة ولا 
مايه وانها الموسو قو النسية اتلس التفهيرة علنها السدلة المنكرى:وهدى 
كافية فى حصول الجملة الكبرى. 

وللفاضل الدواني خيالات دقيقة عن الحق بعيدة منشورة فى حواشيه مع 
اشتهاره بين من لا تحقيق له من الناس بانْه رجل محقّق. قد ذكرنا جملة منها في 
يَضْن أقواتدنا: :و الها تقضدنا يذلاف هتبيه لدان على الدالا يعضم عن الخطا فى ماده 
من المواد إلا التسشك بأصحاب العصمة وك . 1 

ومن تلك الجملة: 

أن 000 َعَمُوَا أنّ خدوث العالم دليل على أنه تعالى فاعغل قادر لا 
موجب بمعنى أنه متمكّن من طرفي المعلول. وزعمهم هذا مبنيّ على أن ربط 
الحادث بالقديه نّما يكون بالتسلسل من جانب المبدأ أو بأن يقتضي العلة التامّة 
الأزلية وجود المعلول في وقت معيّن. ويمتنع في غير الفاعل المختار هذا النحو من 
الاقنضاء. والتسلسل من جانب المبدا باطل. فتعيّن ان يكون الواجب تعالى قادرا. 

وأنا أقول: أوّلاً: الفرق بين الفاعل القادر وبين غيره في هذا النحو من الاقتضاء 
مما لا يطمئنٌ به قلب سليم وطبع مستقيم. بل الحقّ أنه يمتنع هذا النحو من 
الاقتضاء مطلقا!". 

وثانيا: أَنّه لمانع أن يقول: يكفي فيما زعموه من الفرق كون تأثير الفاعل عن 
علم وإرادة ولا يحتاج إلى أن يكون الفاعل قادراً بالمعنى الأخصٌّ وهو مطلوبهم. 

وثالثاً: أنّهِ لمانع أن يقول: يجوز أن يكون السبب في حدوث العالم توقّف 
الوجوه المستفاد من الغير على العدم الأزلي كما هو متوقّف على الامكان الذاتي 


)١(‏ فى ط العبارة هكذاء بل الحقّ أن مال هذا الكلام إلى كون حضور قطعة مخصوصة من الوقت من أجزاء العلة التامّة 
للمطارن امن 
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وعلى الاحتياج إلى العلة. 

ولذلك اشتهر بين الحكماء: أمكن فاحتاج فوجب بالغير فوجد [ولو قيل: عدم 
العالم بعد وجوده ينفى الإيجاب. لكان اقرب إلى الصواب. 

واللعلت ها حال تازه غير اسان المسهورين بع الشوم ارجا 
الحاد ثْبالقديم. وهذا الاحتمال ممّا لااعتبار عليه]!'' وكلام أصحاب العصمةنية 
صريح في أن حقيقة التأثير إِنّما هو الإخراج من العدم الى الوجوة او متقظ الوجحوة 
تعن | احم وفي أنه يمتنع إيجاد القديم. 

[وهذا يؤيّد ما ذكرناه: من توقف الوجود المستفاد من الغير على القدمالأزلي]!"' 
وما اشتهر في كتب المتكلمين والحكماء: من أنه يمتنع توقف وجود الشيء على 
عذمه قمعنا :| أد بمتنع 5 وجود الشيء في وقت على عدمه في ذلك الوقت 
جتدوان محبو هده الوددنه تارك مماوعة ل باصله. 

ومن المعلوم: أنّ العدم الأزلي لا يجوز أن يكون جزءاً أخيراً من العلّة التامّة 
للمعلول الأوّل. لأنّه قديم. لكن قد حقّقنا في بعض فوائدنا: أنّه كما يتتزع العقل 
الزمان من الحركة. كذلك إذا لاحظنا صانع العالم - جل جلاله داشنا معه ١‏ لد 
ول لوجوده اتغالى واه لآ آحن لها تنتوخ مله آمرا مهتا غير فار الذات يصب الزسان 
وليس بزمان, و«الأزل» اسم للشىّ الماضي من ذلك الأمر الممتدٌء و«الأبد» اسم 
الغ السعفدل نتدوووالتدرعد) اشع لجسمو طة 

فنقول فى ربط الحادث بالقديم: إن حضور قطعة مخصوصة من ذلك الأمر 
الس ال الأخير مهن العلة الناتة للبعلول الأؤل4 وذلك اما لتو فق السفلول 
الأول عليها بالطبع. أو لاقتضاء المصلحة إيجاد المعلول الأَوّل في تلك القطعة. ولا 
ترتّب ولا تعاقب في نفس الأمر بين أجزاء ذلك الأمر الممتدٌ الانتزاعيّ. بل تنتزع 
أمرأ ممتدّاً مترنّب الأجزاء متعاقبها. فترتّب الأجزاء وتعاقبها داخلان في نفس 
المتتزع وليسا من صفاته التي يتّصف بهما في نفس الأمر. 


)١١‏ ما بين المعقوفتين لم برد فى ط. (") ما بين المعقوفتين لم برد في خ. 
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وبهذا التحقيق الذي لا تحقيق فوقه فررنا ‏ بتوفيق الملك العلام ودلالة أهل 
الذكرضي ‏ من التزام١"‏ التسلسل في جانب العلّة ومن التزام قدم بعض الممكنات. 
وقد التزمتهما الفلاسفة فى ربط الحادث بالقديم فى الدورات الفلكية. والسيّد 
اريف التعريجانى وبرلا مدان لوو وم ناا ميرز اسان القيرا رف التوساهيا 
د الوا فخ انور الاقندا عه فيد نمال 

فإن قلت: من المعلوم: أنّ ذلك الأمر الممتدٌ ممكن. فننقل الكلام إلى علّة أجزائه 
ليلزه! 00 

قلت: تحقيق المقام: أنّ صلاحية انتزاع ذلك الأمر الممتدّ من صفات الذات له 
تعالى. كما ان كونه تعالى بحيث لا اوّل لوجوده ولا اخر من صفات الذات له 
تعالى :فلم تكن لمن الممكنات» واما تفن ذلك الأمر المحتد فهو ممكن ساداث فى 
اذهان المعو هيف دقعة واحدة. ش 

فإن قلت: حصص ذلك الأمر الممتدّ لا يمتاز بعضها عن بعض في نفسه. فكيف 
يكون بعضها مناط شيء دون بعض؟ 

قلت: لا نسلم ذلك. بل في علم اله تعالى بعضها ممتاز عن بعض في نفسه 

كحصص الزمان. وبعد اللّتيا واّتي خطرت ببالي طريقة أخرى في ربط الحادث 

بالقديم أسهل من التي تقدّمت وأتمٌّ. ومجملها: أنّ مقتضى المصلحة المعلومة له 
عالق ايناد المملول الأول بعك 'ابشيراز سه الأرلي انشترارا ميخضوضا ستطلوما 
عنده تعالى. فتاثير الفاعل موقوف على مضيّ ذلك الاستمرار. 

فإن قلت: الكلام إلى علّة مضي ذلك الاستمرا 

فتر ل القده الالح بواتشدوار ديومظي ولك ايض رابع عير معنا نه إلى 
ناكيز فاعل» نا و عا إلى علة. لحر ال رصاح جم 
الفكمك والشكلمين» أن فى يعدن العدم هد حمق الوفوه ومع تا تير عله 
نوات عل الى ا خريهده با بن الى الاو لفق الصو الثاني. ادوس الدارلا 


)١ 


3 ا ('اخ: لعدم. 
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تأثير الفاعل لاستمر العدم الأزلي للمعلوم الأوّل إلى الأبد من غير استناد إلى علّة. 
وبالجملة. لربط الحادث بالقديم طرق: 

الطريقة الأرل :نا ذكوت الفلايقة فق شط الململة الفين السافية الكرننة 
المتعاقبة بين صانع العالم وبين الحوادث وهي الدورات الفلكيّة حيث قالوا: لولا 
الحركة القديمة لما انحل إشكال ربط الحادث بالقديم. 

والطريقة الثانية: ما ذكره السيّد الشريف في حاشية شرح الاإصفهاني وتبعه 
مولانا ميرزا جان ومولانا عبدالله اليزدي وجماعة من توسّط السلسلة المترتبة الغير 
المتناهية بينهما. وهي تعلّقات إرادته تعالى لتلا يلزم قدم العالم. 

والظريقة التالقةما اكعار ةالغ الى والتسدق الطوسي والفاعل الووات ١‏ "اياف 
ماهوا تخلت التطلول فود نه ناك إذا كان تأ ثيرا الفاعل تأثير أ اختياريّاً لا طبيعياً. 

والطريقة الرابعة: ما اخترناها في أوائل أفكارنا من توسّط الأمر الممتدٌ الغير 
القارٌ الذات المنتزع من ذاته تعالى 0 ولحل | ثدلة اول ون ا ار 

والطريقة الخامسة: ما اخترئاها بعد ذلك: من أنّ مضيّ قدر مخصوص من 
استمرار العدم الأزلي جزء أخير من العلّة التامّة لكل ممكن. وهذا الجزء الأخير 
حادث غير محتاج إلى علّة. لأنّ كلّ محتاج إلى علّة محتاج إلى تاثير الفناعل. 
صرّحت ببداهة المقدّمة الأخيرة جماعة منهم الفاضل الدواني. والأثر لا يكون إلا 
مو عفودا اعرةنقك اع تم المعدديى اوذااففة هده لمق 2 في مبحث انباتك اذأ 
الماهئات التمكنه مجعو له يحغل شنط ولا نه :تقوو خيدهم أنْ معنى ترتب عدم 
على عدم أمر عدم ترئّب وجود هذا على وجود ذاك, ولأ نِّالتحقّق والتقرّروالحصول 
والشيثيّة والثبوت والكون ألفاظ لمعنى واحد مختصٌ بالموجودات. جماعة صرّحوا 
بذلك. منهم السيّد الشريف في حواشي شرح حكمةالعين. ولايتصوّرالعلية والمعلولية 
أي المعنى المصحّح لدخول الفاء بأن يقال: «وجد العلّة فوجد المعلول» إلا في الأمر 


)١(‏ أغمضنا عن 'نخريج هذه لكر اوها 5 من الأقوال المنقولة في هذا المبحث. لعدم توفْر مصادر أكثرها عندتا. ولما 
لائرى طائلاً تحت هذه العمليّة وإن ن كان من متداول التحقيق. 
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المتحقّق. صر حوا بذلك في مواضع من جملتها ما مضى. ومن جملتها قولهم: «معنى 
جواز التسلسل في الأمور الانتزاعية أَنّه ليس فيها تسلسل في الحقيقة» صرح بذلك 
مولانا ميرزا جان في حواشيه على رسالة إثبات الواجب للفاضل الدواني. 

فإن قلت: إذا لم يكن للعدمات تحقق. فكيف يكون مضي قدر مخصوص من 
استمرار العدم الأزلي حادثا وجزء من العلّة التامّة لحادث. 

قلت: هنا دقيقة لم يصدّق بها إلا قلب أولي النهى. وهي: أَنّْ معنى «نفس الأمر» 
نفس الشيء. إذ الأمر هو الشيء. ومعنى كون الشيء في تفن الأمبر:! تعاليسن 
منوطأً بفرض فارض أو اعتبار معتبر. مثلاً: الملازمة بين طلوع الشمس ووجود 
النهار متحققة في حدٌ ذاتها سواء وجد فارض أو لم يوجد أصلاً وسواء فرضها أو لم 
يفرضها قطعاً. بخلاف زوجية الخمسة, فمعنى كون الشيء في نفس الأمر يرجع إلى 
بعتن ستلبى فو له لبس انتوطا يقرضن فارض واعتبار معتبر. فهذا المعنى السلبي 
اعم من المتحقّق في نفس الأمر. فالعدم نفس الأمر طرف لنفسه لا لتحقّقه. والذي 
وجد نفس الأمر طرف لتحقّقه . 

وممًا مهّدناه ظهر عليك وانكشف لديك أنّ الفلاسفة والمتكلّمين خبطوا في 
ينان 5 كيفيّة ربط الحادث بالقديم. لأنّ الفلاسفة بنوا ذلك الربط على التزام التسلسل 
5-0 المبدأ في الأمور المتعاقبة في الوجود. تمي جوالاة ريط لاي 
أنه يجوز في الفاعل القادر بالمعنى الأخصٌ أن يكون مقتضاه وجود المعلول في 
وقت معيّن مع استجماعه جميع شرائط التأثير في الأوّل. 

ويرد على الأول أبحاث 

أحدها: أَنّهِ عند التحقيق والنظر الدقيق يلزم التسلسل في الأمور المترئبة 
المجتمعة في الوجود. ولا يكفي التسلسل في الأمور المتعاقبة في الوجود. وذلك 
نا تقو ل» العو الاخيو مالعل القاقة العاول الاوك سادت: وركذا م ملك 
الأعراء لكشي و العلة القاقة 0 انا نودت الى نات اد تلفق منهها: وعلئ 


كفي نط العبارة : هكذاء: : وكذلك الجزء اشير من العلذ النامة لتلك العا النامة اما وجودات.... 
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الغادير ملو التيتلمل في الأمو ر الموجودة المترئبة المجتمعة في أن حدوث 
المعلول الأول اوافن ان قله اون الاق و لور هذا العدت خلى الطريقة التى 
اخترناها في ربط الحادث بالقديم, لأنّه لا عليّة ولا تعاقب بين أجزاء ذلك الأمر 
الممتدٌ. بل ينتزع أمرأ ممتدّأ متعاقبا. 

وناقياء أ ترهان الامة احص يهل اللي فين عاتن العيد مالقا عدوا 
كان احاده مجتمعة في الوجود أم متعاقبة, وبرهان التطبيق وبرهان التضائف يبطلان 
التسدلنو ان عظلقا عيواء أكا قفن عاني الفلة ا رعق حاتي المعلوله وسسحواء كنات 
عاد محتمعة في الوجحود 1 متعاقبة. 

وثالثها: أنّه قد تمّت براهين قطعية على امتناع ممكن قديم. والتسلسل في 
الموخووداث التعاقنةا من عقانب المذا فارخ وحوة سكن قدت 

ويرد على الثانى بحث واحد: 

وهو أن العقل يشمئرٌ عن تجويز هذا النحو من الاقتضاء فى الفاعل القادر, كما 
نهد عن تجويزه في الفاعل الطبيعي. وما ذكرتم من اللاحتفال يرجم إلى انتظار 
الالو ا«بعفن اجواء العلة التاق وى ضور الوقت:المخصومن: 

وبقى احتمال ثالث١‏ لا غبار عليه أصلاً, ولم يتفطن به أحد من أهل النظر. وهو 
الحادث والقديم وفي معنى أنه تعالى ازلي ابدي سرمدي. وسبب تفكري أن 
المعلول الأوّل ليس مسبوقا بزمان وانه تعالى ليس بزمانيء والقومفسّروا الأزل 
بالزمان الغير المتناهي منجانبالماضي. والأبد بالزمان الغير المتناهي من جانب 
المستقبل. والسرمد بمجموع الزمانين. حتى امك في كلام 5 العصمة از أن“ 
معنى «القديم» فال ادل لوجوده. ومعنى «الحادث» ما لوجوده 590 وتفطنت بدلك 
الأمر الممتدٌ المنتزع من ذاته تعالى مع ملاحظة الصفتين المذكورتين. 


هل يناي الطرق :اريظ الشايف بالتدرتي ميك 8 التاريقة الرارعة :و العامة كاه نينا الكقارع الدرلك يك عثر عن هده 
الطريقة بالاحتمال الثالث . 
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ست 


قاد 

فيما حقّقناه واخترناه فى ربط الحادث بالقديم من أنّ العدم الأزلى لكل ممكن 

جزء من أجزاء علّته التامّة يكفي أقلّ ما يمكن افيكوو ين القدي والحاندت لان 

الوسو المستفاد من الغير يكفي فيه هذا القدر من العده''' وبهذا التحقيق انحل ما 

يقال: من أن إيجاد المعلول في وقت معيّن يحتاج إلى مرجّح ذلك الوقت على غيره 
ميق الاواقافة 

نه أغلم أ هذا الزمان القين المجاهى الآزلى الذى هن طرفي لعندة اول 

الممكنات وهم صرف. إذليس منشأ يصحّ انتزاعه كد اقللااتنا نيك عند انه هكذا 


ينبغى أن يتحقّق هذه المباحث وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء”. 


نا ان نيرهن على 'الاعتمال الثالثك المسدفاد سن كلا اصهاي الهم 


* إذا كان قول أصحاب العصمة: إِنّ القديم مالا أَوّل لوجوده والحادث ماله أوّل. والقادر 
المختار الذي لا يلزمه إيجاد الفعل عند حصول الارادة والداعي كما ذكره في تفسير القدرة عُلِمِ 
من ذلك: أن الحادث لابدٌ من سبقه عدم بأيّ معنى فرض. وأمّا ما ذكره المصنّف من التوجيه 
الّذي تفوّد بتحقيقه عن الفلاسفة والمتكلمين من القطعة الممتدّة المنتزعة وأنّها هي الجزء الأخير 

من العلّة التامّة من المعلول الْأُوّل ولا ترتّب ولا تعاقب في نفس الأمر بين أجزاء ذلك الأمر 
التمعد الانتراعى الو ارد ما ذكره في توجيهه ‏ لم يظهر له وجه تميز عن غيره ولا معنى 
واضح. ولكن الفارس وإن كان جاهلاً بالفروسيّة وخاملاً فيها إذا انفرد وحده يسوق فرسه حيث 
شاء ويدّعى ما يشتهي. ولو كان مع حضور الفرسان ضاقت به الحيلة وعرف قصور ذرعه عند 
هذه المطالب الجليلة. ومن يسلّم له هذه التمخّلات التي تمدّح بانفراده بتحقيقها وأطال في تغليط 
أربابها الحقيقيّين بعلمها دونه حتّى يحقّ له أن يجعلها لنفسه فضيلة ويتمدّح بها؟ وإذا كان في 
الأمور الظاهرة البيّنة غلطه فيها أكثر من إصابته فكيف فى الأمور الخفيّة الدقيقة؟ واذا أجاد 
التعاخل شاكل كلاتهة فيا يده كسان قسة: رخسي الظما ننهاء. 


05 فى ط العبارة هكذا: يكفى فيه هذا القدرمن العدم. لكن لعدم تناهيه ليس لهأقل.هكذ! ينبغى.... 
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- صلوات اله عليهم - بأن نقول: من المعلوم أنّ ربط الحادث بالقديم إمّا أن يكون 
قات ا دحوو ني ات ادلو قرف القدة الثالله عسي اوداق امس 
الأفنا او يت حت االومقوة السفناة عو اشر على قور قلط وي سيوف رن 
الافر الموكدت القد كووننوا لاو قينا لان لمان كر قاو قسن العالبت: 


تلفت نذا ققدم فى اكدلاننا | سبي البلاط: سكماك و المسكامية 
وتحتراتهما فى العلوغ التى مبادؤها بعيدة عن الاحساس: إن الغلط فى مادة من 
الموادٌ. وإمّا التردّد فيها. وإمّا الغفلة عن بعض الاحتمالات. ومن المعلوم أنْ المنطق 
غير عاصم عن شيء منها. ومن المعلوم: أن اصحاب العصمة عاصمون عتها وعن 
غير هاء فتعيّن بحسب مقتضى العقل قطع النظر عن النقل التمسّك بهم - صلوات الله 
50 

وإلها اطنيغا الكلام فى كداننا عذاللا القاس تسعد وعون الخد عون سسكا مون 
على مقنتضى أذهانهم الحاثرة البائرة مألوفون بالأباطيل والأكاذيب النى في كتب 
اشباههم مسطورة. وأكثرهم إِمّا بليدون أو معاندون؛ هكذا قال اميرالمؤمنين#!: إن 


000 ا ا اللثاة . 1 دك أنه لل ل ذجا 
*6)ليعنقت ايه ندا اللفظ ويخ احع القع . نعم ورد عن أبى جعفر ايه باغظ ««لو كان الناس كلهم لنا شيعة لكان 


كلذك" رناعيو لا مكاكا والربع الاكر احككة راجع بحار الانوار 531:4 و /ا2: 154. 


خاتمة 


ولنختم كتابنا هذا بالقواعد الأصولية المذكورة : في أواثل كتب جمع من قدمائنا 
الخنا 5 ون الكمكي ا عق نط رع اليه روا عو ايج وال رضي بماد لوه د 
الأئكة الححضو ميق د عنلوات اله عليهم اتسين د ليكون فذلكة لما فضنناء يناه 
[ما ذكره علىّ بن إبراهيم في أُوّل تفسيره] 
فذكر عمدة العلماء الأخباريّين وقدوة المقدّسين على بن إبراهيم بن هاشم. 
وهو شيخ الفه الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني ‏ قدس الله ارواحهم ‏ فى اول 
نفسيره لكتاب لله ا ليسي الاعتماد عليه؛ لأنه 
1 ل 
من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا تفنى عجاثبه. من قال به صدقء. ومن عمل به 
اوجر. ومن قام به هدي إلى صراط مستقيم. ومن ابتغى العلم من غيره اضله الله. 
وهو حبل الله المتين» فيه نبأ ما كان قبلكم وحكم ما بينكم وخبر معادكم. أنزله اله 
بعلمه وأشهد الملائكة بتصديقه. فقال: «لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 
والملاتئكة يشهدون وكفى بالله شهيدا» فجعله نورا يهدىي للتي هي أقوم. فالقران 
اطو ور ابعو مك قينا عوك وي نيد تتم واطي م افيه ال متا وشُرّع فيه الدين, 
حجّة على خلقه أخذ عليه'" ميثاقهم وارتهن لهم أنفسهم ليبيّن لهم ما ياتون وما 


١ 1‏ 5 
لد فى المصدر: عايهم. 
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يتقون. ليهلك من هلك عن بيّنةَ ويحيى من حي عن بينة. 

كال مر الهة كوو فلوا كه اله غانه يه تجاه تحيقه 112 ستيغ ينا فى 
الصحف الأولى. وتصديق الذي بين يديه. وتفصيل الحلال من ريب الحرام. ولك 
القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم, فيه علم ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة. 
وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون. فلو سألتموني عنه. لأخبرتكم عنه 
لأنْي أعلمكم. 

وقال رسول الله عا في حجّة الوداع فى مسجد الخيف: 1 فرطكم زاكع 
واردون علي الحوض. حوض عرضه ما بين بصرة وصنعاء فيه قدحان من فضة 
عدد النجوم. ألا وإِنّى سائلكم عن الثقلين. قالوا: يا رسول الله وما النقلان؟ قال: 
كتاب الله الثقل الأكبر طرف بيد الله وطرف بايديكم, فتمسّكوا به لن تضلوا ولن 
تزلوا. و[النقل الأصغر]!١'‏ عترتي أهل بيتي. فإِنّه قد نتأني اللطيف الخبير أَنّْهما لن 
يفترقا حتى يردا عليّ الحوض كإصبعي هاتين (وجمع ديق يحتاحية )ولا اقول 
كهاتين (وجمع بين سبّابته والوسطى) فتفضل هذه على هذه. فالقران عظيم قدره 
جليل خطره بِيّن ذكره. من تمسّك به هدي ومن تولى عنه ضلّ وزل. فأفضل ما 
عمل به القرآن. لقول الله عرّ وجل لنبيّهيي: «وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين4”" وقال: «وأئزلنا إليك الذكر لتبيّن للناس ما 
نرّل إليهم»”" ففرض الله عرّ وجل على نيهي أن يبيّن للناس ما في القرآن من 
الأحكام والقوانين [والفرائض]! والسنن. وفرض على الناس التفقه والتعليم 
والتعلّم والعمل بما فيه حتّى لا يسع أحدأ جهله ولا يعذر في تركه. ونحن ذاكرون 
ومخبرون بما انتهى ألينا. 

وؤواة تقاتهنا ومقاقدااهن الديق فرضن الل طاعدهم وافسب ولة ينهم ولا يقل 
العمل إلا بهم. وهمالذين وصفهم الله تعالى وفرض سؤالهم والأخذ منهم وقال: 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»”” قعلمهم عن رسول الي وهم الذين 


018 الفوائد المدنية 


قال اله تعالى في كتابه وخاطبهم في قوله تعالى: «يا آيّها الذين أمنوا اركعوا 
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون 2 وجاهدوا في الله حقٌ 
جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملَّة أبيكم إبراهيم هو 
سما > كم المسلمين من قبل وفي هدا بالقراق بلالكين الرسول كويد ملكو كريرا 
ال كن المي شهيد عليهم وهم 
عير فهك الناس و فالالع صتدهم توالقر ح معيو توديى اله الدى ارشضااة ل شينائه 
ودلا تكله وريكلة منوم متيس وطو قو ل انين لمعن اناالا إن الف الدى :شط بيد 
احماكة م السيتاء إن الأرض وجميع ما قُضّلت به النيتون إلى خاتم النيئين عندي 
وغوه كاك انعو قاين كا نيكم ل أبن ادهو 

5557 ل 

محتَدييّة أنّه قال: إِنّى وأهل بيتي مطهّرون. فلا تسبقوهم فتضلّوا. ولا تتخلّقوا عنهم 
56 ولا تخالفوهم فنجهلوا. ولا تعلّموهم فإِنّهم أعلم منكم. هم أعلم الناس كبارا 
اليل الناتى نهار «قاتبهوا النحق و الله جيه كان 

ففي الذي ذكرنا من عظيم خطر القرآن وعلم الأئمّة ميغ كفاية لمن شرح الله 
صدره ونور قلبه وهداه لإيمانه وف غلية يديل وباته تميق :وعلية تتركل. :هيو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

فالقران منه ناسخ ومنه منسوخ, ومنه محكم ومنه متشابه. ومنه خاصٌ ومنه 
عام ومنه تقديم ومنه تأخير. ومنه منقطع ومنه معطوف. ومنه حرف مكان حرف. 
ومنه على خلاف ما أنزل الله عرّ وجل. ووه لنقعاء مناه لات رمي املعم 
خا وده ومنه أيات ن بعضها في سورة وتمامها في سورة أخرى, ومنه مأ 
مدني ارولسيمنه انها لسع دريام وتع يها د رامال ولاه ومين 
ذا و لم يعن 501 لوكت رحسة «اصو ود لع ترك اهيا في" 
داشنا نكا د د يوان نا حدر نووم طمن زظاعيي) "علدت انها نعم 


]١(‏ الحج: 378-17 (؟) اتنا من المصدر. () من المصدر, 
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بظاهرها فلا يدان بباطنها ومنه [ما!'! على لفظ الخبر ومعناه حكاية عن قوم. 

موحد باك نعكها!متعويظة بر سقو شور كلا ضر اليا ودع ا قله لتر 
ومعناه لقوم آخرين. ومنه مخاطبة للنب يييةُ والمعنى أمّنه. ومنه ما لفظه مفرد ومعناه 
جمع؛ ومنه ما لاا يعرف تحريمه إلا بتحليله, ومنه رد على الملحدينء, ومنه رذ على 
الزنادقة. ومنه رد على الثنوية. ومنه رد على الجهمية. ومنه ردٌ على الدهرية. ومنه 
و5 علو هبد الفراك:وفتة زد قل عيذه الأراناق وحتدار 5 على المعتر لهد وسهارد 
على القدرية. ومنه رذ ذُ على المجبّرة. ومنه رد على ماكر [إمن 007 
الثواب والعقاب بعد الموت يوم القيامة. ومنه ردٌ على من أنكر المعراج والاإسرا 
ومنه رد على من أنكر الميئاق في الذَّره ومنه ردٌ على 0 
ومنه رد على من أنكر المتعة والرجعة, ومنه رد على من وصف الله [بالجسمية]1!". 

ومنه مخاطبة الله عد 0 من المؤّمنين والأئمّة اج وما ذكره من فضائلهم 
وفيه خروج القائماظة وانشبان الرجعة وما وعده الله تبارك وتعالى الأئمّةغْهخ من 
النصرة والانتقام من اعداثهم. 

وفيه شرائع الإسلام وأخبار الأنبياء ومولدهم ومبعثهم وشريعتهم وهلاك أمنهم. 
وفيه ما 1 في مغازى النبى 27 . وفيه ترعيب وترهيب. وفيه أمثال [وفيه أخبار] 5 
وفصص. 

0 ذاكرون في جميع ما ذكرنا آية!*) في أوّل الكتاب مع خبرها لتستدلٌ بها 
على غيرها وتعرف بها علم ما فيالكتاب. وبالله التوفيق والاستعانة, وعليه نتكل وبه 
مين :تسا 3 الها الضالاة على محقد والةالدين أذهئ عتهن لحن وطوريف تظهير 1 

هذا ما أردنا نقله من أوّل تفسير علي بن إبراهيم, وإن شئت أمثلة جميع تلك 
الأمور والاستدلال عليها من الأحاديث الصحيحة فارجع إليه. فإنها كلها مذكورة 


مفضّلة هناك. 
تع كام الحضدي (©) لم يرد في خ (4) اثبتناه من المصدر . 
(4) فى المصدر بدل «اية»: إن شاء الله. (93): نفسير القمّى :١‏ 5 جام عقاف احرص قورها اجر نا اليه. 
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[ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في ول الكافي] 

وذكر الاإمام ثقة اللإسلام عمدة العلماء الأعلام زبدة الأخباريين المدققين 
العمدديئ الم تدين مو غند تدبا خة احكام الاهن كزان كلمة وتراحمة وسضيية 
وبجمعها من أصول شبّى مجمع عليها. صنّفها أصحاب الأئمّة بإشارتهم وأمرهم اكه 
محمد بن يعقوا ب الكليني ‏ نوّر الله مرقده الشريك فى أوّل كنات الكافي. وقد 
سمعنا عن مشايخنا وعلمائنا أنه لم يصنّف في الإسلام كتاب يوازيه أو يدانيه. 

اكاابعك فقد فهمت يا أخي ما شكوت من اصطلاح أهل دهرنا على الجهالة 
ونو ازرهم و سعيهم في عمارة طرقها. ومباينتهم العلم وأهله حتى كاد العلم 500 أن 
يأزر كلّه وتنقطع مواده. لما قد رضوا أن يستندوا إلى الجهل ويضيّعوا العلم وأهله. 
وات هل يسع الناس المقام على الجهالة والتديّن بغير علم إذا كانوا داخلين في 
الدين معر ين وحميع أموره على جهةه الااستحسان والنشوء غلية: والتقليد للاباء 
والأسسلاف والكبراء. والاكال على عقولهم في دقيق الأشياء وجليلها. 

فاعلمبيا أخي رحمك الله! إن الله تبارك وتعالى خلق عباده خلقة منفصلة من 
البهائم في الفطن والعقول المركبة فيهم محتملة للأمر والنهي وجعلهم على ذكره 
صتفين: صنفا منهم أهل الصحّة والسلامة. وصنفا منهم من أهل الضرر والزمانة. 
فخصٌ أهل الصحّة والسلامة بالأمر والنهي بعد ما أكمل لهم آلة التكليف. ووضع 
التكليف عن أهل الزمانة والضرر. إذ قد خلقهم خلقة غير محتملة للآدب والتعليم. 
وجعل عرٍّ وجل سبب بقائهم أهل الصحّة والسلامة. وجعل بقاء أهل الصحّة 
والسلامة بالآدب والتعليم. 

7 كانت الجهالة جائزة لأهل الصحّة والسلامة لجاز وضع التكليف عنهم.: 
فاد التدير والرجوع ألى 1 0 0 فوجبٍ في عد ل الله بكم 3 يخصٌ 
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تيمل ولعظموة وي وكدوهويقةوا لهبالزيويية: ولعلموا آنه خالقهم ورازقهم, إذ 
شواهد ربوبيته دالة ظاهرة وحججه نيّرة واضحة واعلامه لائحة. تدعوهم الى 
توحيد الله عرّ وجل وتشهد على أنفسها لصانعها بالربوبية والإلهية. لما فيها من آثار 
صنعه وعجائب تدبيره. فندبهم إلى معرفته للا يبيح لهم أن يجهلوه ويجهلوا دينه 
واكام نّ الحكيم لا يب يبيح الجهل به والإنكار لدينه. ع نان «ألم يؤخذ 
عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على أله إلا الحقّه”' وقال: «بل كبوا بمالم 
يحيطوا بعلمه»!" وكانوا محصورين بالأمر والنهي فاضسوويق ينول العدن قير 
مرخّص لهم في المقام على الجهل. أمرهم بالسؤّال والتفقّه في الدين فقال: «فلولا 
نفر من كل فرقة طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون4'" وقال: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4!. 
فلو كان يسع أهل الصحّة والسلامة المقام على الجهل لما آمرهم بالسؤال. ولم 
يكن يحتاج إلى بعثة الرسل بالكتب والآداب وكادوا يكونون عند ذلك بمنزلة البهائم 
وقد له اهل الظيرو :والدسا نقيوو لو كان كد للك سايقو ا:طريقه عدن 
فلمًا لم يجز بقاؤهم إلا بالأدب والتعليم وجب أنه لابدٌ لكل صحيح الخلقة 
كامل الآلة منمؤدّب ودليل ومشير وأمر ونأهٍ وأدب وتعليم رعق لفسا له فأحقٌ 
ما اقنبسه العاقل والتمسه المتدبّرالفطن وسعىله الموفق المصيبالعلمبالدين. ومعرفة 
ما استعبد الله به خلقه من توحيده وشرائعه واحكامه وأمره ونهيه وزواجره وادابه. 
اذكاقك النفكه تابنة بو التكدق لازنا بوالفض يصيزا واالسيوات لمر عقيو ا 
فالشرط من الله جل ذكره فيما استعبد به خلقه أن يؤدّوا جميع فرائضه بعلم ويقين 
رفير الكون: التزذ نايا محودا فلل ركه مسوها لتوابه وعظيم جزائه. لأنّ 
الذى يودي بغير علم وبصيرة لا يدري ما يؤدّي ولا يدري الى من يؤذي. 
وإذا كان جاهلاً لم يكن على ثقة ممّا أَدّى ولا مصدّقاً. لأنّ المصدّق لا يكون 
مدقا حتئ يكون صارقا بعا ضدّق يمن غينشك ولأ شبهة: لأنّ الاك لآ يكون 


()لاعراف: 119, الك و ا ١‏ التوبة: .١157‏ (غ) النحل: 78غ. 
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له من الرغبة والرهبة والخضوع والتقرّب مثل ما يكون من العالم المستيقن. وقد قال 
ادعو ول إلا من :شهد بالحى وهم يكلدون ١١!»‏ فسارت الشهادة مقبولة لعل 
العلم بالشهادة. ولولا العلم بالشهادة لم تكن الشهادة مقبولة. 

والأمر في الشاكٌ المؤدّي بغير علم وبصيرة إلى اله جل ذكره إن شاء تسطوّل 
عليه فقبل عمله وإن شاء ردٌ عليه. لآنْ الشرط عليه من الله أن يؤدّي المفروض بعلم 
وبصيرة ويقين كيلا يكونوا ممّن وصفه الله تعالى: «ومن الناس من يعبد الله على 
حرف فان أصانط نقير اطمان بان اضا هه تيه اقل فلن وجي هدر الذتنا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين»'' لأنّه كان داخلاً فيه بغير علم ولا يقين. فلذلك 
صار خروجه بغير علم ولا يقين. وقد قال العالمكة: «من دخل فى الإيمان بعلم 
عت قار لق | بعانه ومرن فظال ابد يعر بعالو شويج عل كنا للخل :ليده ونقياا. ا : 
«من أخذ ديئه من كتاب الله وسنّة نبته صلوات الله عليه وأله زالت الجبال قبل أن 
يزول. ومن أخذ دينه من أفواه الرجال ردّته الرجال» وقاللىة: من لم يعرف أمرنا 
من القران لم يتتكب الفتن. 

ولهذه العلّة انبتقت على أهل دهرنا بثوق هذه الأديان الفاسدة والمذاهب 
المستشنعة التي قد استوفت شرائط الكفر والشرك كلها. وذلك بتوفيق الله عرّ وجل 
وخذلانه. فمن أراد الله توفيقه وأن يكون إيمانه ثابتا مستقرًا سبّب له الأسباب التي 
تؤدّيه إلى أن جد دينه من كتاب الله عرّ وجل وسسلة ال بعلم ويقين وبصيرة 
فذاك أثبت في دينه من الجبال الرواسي .ومن اراد الله خذلانه وأن ايكون عار 
ميدودع د قر بال ع مقي د مانت الا جهن بو القايه واكار اخ 
علع.ويضيرة:فداك فى المشيثة :إن اشاء الله تبارك وتعالئ تم إيمانه وال شاء ليه 
إيَاه ولا يؤمن عليه أن يصبح مؤمنا بس أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً 
ل كلها راع كتدرا نمق الكدراء هال مسو كلماترا شيف المي لاق قسيلة: 
وقد قال العالمة: إنّ الله عرّ وجلّ خلق النبتين على النبوّة فلا يكونون إلا أنبياء. 


.1١ الزخرف: 87. (؟) الحج:‎ )١( 
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وخلن' الأرصياء على 'الوامكة ثلايكوتوة ال" اوصياء: واعار كوه إنانا فإورعاء 
مشي باع 0 قال: ا 
لد عم أذ اخلاف ارامة فبها لاختلاف عللها وأسباها للك لا جد 


كا جه به" م من جميع ار ال 00 
ويرجع ليه المسترشد وياخد منه من يريد علم الدين والعمل به بالاثار الصحيحة 
عن الصادقين ني والسنن القائمة الي عليها العمل وبها يؤدّى فرض اله عرّ وجل 
وسلة تكد مكلذ وفللة: لو كان ذلك«رجوات أن يكون ذلك سببا يتذارك الله بمعوعه 
وتوفيقه إخواننا وأهل ملّتنا ويقبل بهم إلى مراشدهم. 

فاعلم يا أخي أرشدك الله! أنّه لا يسع أحداً تميبز شيء مما اختلفت الرواية 
فيه عن العلماء 8# برايه إلا على ما أطلقه العالم بقوله.#ة: «اعرضوهما على كتاب 
الله فما وافق كتاب الله عنّ وجل فخذوه وما خالف كتاب اله فردّوه» وقولهاظة: 
«دعوا مأ وافق القوم. فإن الرشد في خلافهم» وقولهئة: «خدوا يت عليه. فان 
المجمع عليه لا ريب فيه» ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. وذ تعن كينا 
أحوط ولا أوسع من رذ علم ذلك كله إلى العالمكة وقبول ما وسع من الأمر فيه 
راسف تراهنا أحذيت ويناب اليم وسعكم»: 

وكوش اسه وله لشي دنا ال ها ها لتقويو رس ان كو عدف لوحي 
فمهما كان فيه من تقصير فلم تقتصر نيّئنا في إهداء النصيحة. إذ كانت واجبة 
لإخواننا وأهل ملتنا. مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكل من اقتبس منه وعمل بما 
فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا. إذ الربّ عَرُوجِل واحد. والرسول 
ج03 يعافر المكلى ,راسد والشريطة ابسو وجاك مح كد لذ ا عراب را 
إلى يوم القيامة' '' انتهى كلام الامام ثقة الاسلام نور الله مرقده الشريف. 


4-8-١ سن المصدر. (1) الكافى‎ )١( 


2ه الفوائد المدنيّة 


وأنا أقول: هنا فوائد لابدّ من التنبيه عليها: 

الأولى: أن كلامهي صريح في أنه قضد يذلك التاليق ازالة خيرة السائل: 

ومن المعلوم: أنّه لو لفق كتابه هذا ممّا نبت وروده عن أصحاب العصمة +8 
ومُمًا لم يثبت لزاد السائل حيرة وإشكالاً. فعلم أنّ أحاديث كتابه هذا كلها صحيحة: 
ونحن بعد ما فتّشنا وتتئعنا الأحاديث الواردة في بيان أنْهم 86 أمروا أصحابهم 
خاليك ما يسعهواتة متهم :و يتكترنوق: فى الخو انهم :تسلا بعد ستل التعمل :بها الشريعة ل" 
نينا ف ورمى الفيه الكبرى. ا له لرئيس الطائفة وكتاب الكشّي وكتاب 
الفور نوف وقور ها تسن الكتبي تهنا با نّ منشأ حكم المؤلفي بصحّة جميع ما في 
كتبه أنّه أخذه من الأصول التي صنّفها أصحاب العصمةئيي بأمرهم ليكون مرجع 
الشيعة في عقائدهم واعمالهم. ولثلا يحتاجون إلى العامّة فيهما. لا سيّما في زمان 
الهرج وهو زمان الغيبة الكبرى. 

وأيضا من المعلوم: نه لم يصرّح في هذا الكتاب بضابطة يميز بها بين الصحيح 
وغير الصحيح., فلو لم يكن كلّها صحيحا لما قال: «يكتفي به المسترشد»” "وها 


# لاشكٌ أنّ كتاب الكليني يليك أخباره أغلبها معمول بها من الصحيح والموئّق والحسن, 
ويكفي ذلك في وجود ما يعلم منه الحقّ والرشاد من جملتها. وقد نقلنا سابقاً جملة من كلامه 
في أوّل الكافي ونبّهنا على عدم دلالته على اعتقاد المصنّف؛ على أَنّها لو كانت كلها صحيحة 
كانت ب مبيعا ننه عار :ا خافن ناوطنا ى كنات التو رؤكان يسفن فيه د كوه هذا 
الحديث أن ينبّه على عدم احتياج ما في كتابه إلى العرض. لأنّ ذلك إِنْما هو في الذي يشكٌ في 
أنه مرويّ عن الامامنْيةٍ وأمًا الذي هو مثبوت من الأصول الصحيحة عنهم لا يحتاج إلى ذلك. 
والتنبيه على ذلك أَضرٌ وأعور''! لأنّه هو الأمر الخفي لغير المعتاد بالأخبار لاحتمالها في نفسها 
الصدق والكذب. فعدم التنبيه مع الضرورة إليه نقتضي أنّها ليست كذلك وأنّ وجه التمييز فيها 
محال على ما هو المعروف بين أرباب الحديث في صحّة الطرقى وعدمها الماخوذ علمه من كتب 
الرجال المدرّنة قبل زمن الكليني وبعده. ومع هذه العالة لأ حاحة إلى الخبية .ولق كانت الاضول 


. فى نسخة الهامش: أعود. وكلاهما غير واضح المعنى فى العبارة‎ )١١ 


خاتمة / القواعد الأصوئيّة المذكورة فى أوائل كتب قدماء الأخباريّين اه 


ذكرك: فلم تقصر نيّننا لاهداء النصيحة. إذ كانت واجبة لإخواننا. ومن المعلوم: أن 
من لم يرض بتقصير في إهداء النصيحة لم يرض بأن يلقّق في كتابه الذي صئفه 
لإرشاد المسترشدين بين الأحاديث الصحيحة المأخوذة من الأصول المجمع عليها. 
غير الصحيح منها. وهذه المقدّمات قطعية عادية عند أولى الألباب. 

الثانية: أنْ الترجيح باعتبار أفقهية الراوي وباعتبار أعدليته وباعتبار كثرة عدده 


كلّها مئبتة من أصحاب الأئمّة بامرهم لأجل عقائد الشيعة والخوف من وقوعهم في الجهالة ما 
از تدويق احانيك فدهن البعالنين فها نين اعاديف تذه الققية وافكال الاق الى تالنهها. 
عليهم من غير احتياج إلى تقيّة ولا مناسبة بل مجرّد الضرر والتلبيس. والمصئّف جعل من جملة 
أسباب تاليف الأصول استغناء الشيعة في عقائدهم وأعمالهم عن الرجوع إلى العامّة, فما الواجب 
لتدوين مذاهب العامّة وحفظها في أصولهم والاهتمام بها لو كان التدوين ‏ كما ذكره المصنّف - 
بأمر الأئمّة من أصحابهم الثقات. أهل العلم والفضل المتحرّزين عن تدوين غير الصحيح في 
أصولهم؟ وقد نهنا على أنه لو فهم صريحاً أخبار اصحاب كتب الحديث بصكتها لم يحتج 
المتآخّر عنهم إلى التعب في صحّة طرقها. ولما جاز لهم ردّ شيء منها بضعف السند. والشيخ يه 
لم يَْئنِ بتأليف كتابي الرجال إلا للتفرقة في كتابيه في الحديث بينالصحيح وغيره. ولو كان 
يجزم بصحّة ما فيكتابيه وليس هناك أحادنث أخر غيرها بهتمٌ بها فما الفائدة في اهتمامه 
واعتنائه بالتأليف فيها. وكان غيرها للاشتغال به أولى. ولم ندر أيّ غرض صحيح للمصنّف 
في تكرار هذه الدعوى والاهتمام بها والتلزيقات التي يلزقها في إثباتها؟ إن كان مراده الاجتهاد 
في حفظ الحديث والعمل به وعدم تعطيله فمن هو من العلماء الذين يتكلم عليهم عطل 
الأحاديث والعمل بها؟ ذإنًا إذا رأينا كتبهم الأصول والفروع لا نجد حديئا فى مسألة إلا أوردوه 
فحيجا كان :ا ضعيناء خصوضا العلامة ل فاه فل مق الأساذيت وغمل: بهااما لم يقيلة غيره: 
هذا واليفتك يتكلم ليا نه خرت: الدين وال احاديك أمحهاك الطسطة وعيل شرا 
المخالفين وقواعدهم افتراءً وتعدّياً عليه بغير الواقع. وإن كان مراده: أنّ الدين تمامه وثبوته 
متوقف على ذلك فالحمد لله الدين تام والمذهب معروف وف ىالأحاديث المعتمد عليها ما يفي 
بذلك:ووياةة والة الممتكعان: 


اليك الفوائد المدنيّة 


مذكور في كن الاكافيت الواردة في باب اختلاف الأحاديث, وهو هنا لم يتعدض 
لذلك. لأنّه أخذ أحاديث كتابه كلها من الأأصول المقطوع بها المجمع عليها. وحينئزلٍ 
يضعف الترجيح باعتبار حال الراوي”. 

الثالثة: أنه سيجيء في باب اختلاف الحديثا نْهمنلكة أمرونا بالارجاء والتوقّف 
بعد عر عن وجوه الترجيحات التي قرّروهالجتة وهو هنا لم يتعدض له. 

وأقول: قصدهية أنّ في باب العبادات المحضة بعد عجزنا عن وجوهالترجيحات 

المذكورة حكمهمءيَة التخيير. وماسيجيء من وجو بالإرجاء والتوقف إنّْما ورد فيما 
ليس من باب العبادات المحضة كالدين والميراث. فاندفع الإشكال بحمد الله ومنّه. 

الرابعة: أنّ مرادهم يه من المجمع عليه: الذي أجمعت على اختياره قدماؤنا 
الأخباريون. فانهم كانوا يختارون لانفسهم ما كان واردا من باب بيان الحق. 


[ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أوّل كتاب المحاسن] 
وذكر عمدة علماتنا الأخبارئين ن الشيخ الثقة الصدوق احدة يي مين لد 
اما د فاخو الامو املكياءو احدنها ا عدياء و اعلنها اتؤمهاب ارضدها 
اعقيا غير و فليا دوس لقعا .يوا قلي النحانيق [الدية | اوها الدين لقي 
والقول المرضي والعمل الزكي. ولم نجد في وثيقة المعقول وحقيقة المحصول عند 
بعد أن 0 كر الكليني 10 عن الأئمة لتلا يا أنه مع الاختلاف الترجيح للعرض على كتاب الله 
لا ا و ل 1 م 
ريا 0 يد قله كن وطن :ال حاديك 0 بسنافي كو جميع الأحاديت 
7 ا 8 0 لانتفاء صحة المعارضة في غير التقية. 0 5 8 لع نرجيح اذا 


لم يمحن الجمع من غير نفيّة. 


خاتمة /القواعد الأصوليّة المذكورة فى أوائل كتب قدماء الأخباريّين اه 


المناقشة والمباحثة لدىالمقايسة والموازنة خصلة أجمع لفضائل الدين والدنيا ولا 
أشن تصفية لأقذاء العقل ولا أقمع لخواطر الجهل ولا أدعى إلى اقتناء كلّ محمود 
ونفي كل مذموم من العلم بالدين. وكيف لا يكون كذلك ما من اله عرّوجِلٌ سببه 
ورسولهية مستودعه معدنه وأولى النهى تراجمته وحملته؟ وما ظنّك بشيء الصدق 
خلقه'" والذكاء والفهم الته والتوفيق والحلم قريحته واللين والتواضع سجيّته. وهو 
القىه الذي لا مستوحق بعد صاحيه إلى شي اسن العاقل مع نبذه شيء. ولا 
يستخلف منه عوضا يوازيه. ولا يعتتاض منه بدلا يدانيه. ولا تحول فضيلة ولا تزول 
منفعة. وأنّى لك بكنز باتي على الإنفاق ولا تقدح فيه يدالزمان ولا تكلّمه غوائل 
الحدثان. وأقلّ خصاله الثناء له في العاجل مع الفوز برضوان الله في الآجل. 
وصاحبه على كل حال مقبول وقوله وفعله محتمل محمولء, وسببه اقرب من الرحم 
الجائقة يرو قولة امدق زا و#وسق: التجوية راذراك الا شة» عر تسوه هن تدا اجهنم 
وتحاذير الندم. وكفاك من كريم مناقبه ورفيع مراتبه. إن العالم بما أدَى من مدن 
قوله شريك لكل عامل به في فعله. اكه هأ ازدنا تله فق اول كفات الجحاهة 
ا ار لا 

وفي آخر كتاب السرائر لمحمّد بن إدريس الحلي.: ومن ذلك ما استطرفناه 
من كناب المحاسن تصنيف أحمد بن أبي عبدالله البرقي: 

بسم الله الرحمن الرحيم؛ قال أحمد بن أبى عبدالله البرقي فى خطبة كتابه الذي 
نكا ورككاي:المهاسة: 

اكاليففة فار كيو الامو لجنا" الوا هويا قلناه. 


[ما ذكره الشيخ الصدوق في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه ] 
وذكر شيخنا الصدوق محمّدبن علي بنبابويه في أوّل كتاب من لا يحضره الفقيه: 


كاف المطيوزة حانه. 
0 لم نرد هذه الخطبة فى أوّل المحاسن المطبوع. وإنّما نقلها مصحّح الكتاب عن مستطرفات السرائر. 


ال التو ا 


04 الفوائد المدنيّة 


ما بعد لما ساقني القضاء إلى بلاد الغربة وحصلني القدر منها بأرض بلخ من 
قصبة ايلاق وردها الشريف الديّن ابو عبدالله المعروف بنعمة. وهو محمّد بن الحسن 
ابن إسحاق بن الحسين بن إسحاق بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن 
العسييق بن لبق الى طالبءيتة خدام بمجالسته سروري وانشرح بمذاكرته 
صدري وعظم بمودّته تشرفي, لأخلاق قد جمعها إلى شرفه من صلاح وسكينة 
ووقار وديانة وعفاف وتقوى واإخبات. فذاكرني بكتاب صئفه محمّد بن زكري 
المتطتب الرازي وترجمه بكتاب «من لا يحضره الطبيب» وذكر أَنّهِ شافٍ في معناه. 
وسألني أن أصنّف له كتاباً في الفقه والحلال والحرام والشرائع والأحكام موفياً على 
جميع ما صئّفت في معناه, واترجمه بكتاب «من لاا يحضره الفقيه» ليكون إليه 
مرجعه وعليه معتتمده وبه أده ويشترك في أجره من ينظر فيه وينسخه ويعمل 
بمودعه. هذا مع نشخه لأكثر ما صحبني من مصتفاتي وسماعه لها وروايتها عني 
ووقوفه على جملتها. وهي مانا كناب :وكيس :واريعون كتاباء فأحييةة أدام الله 
توفيقه ‏ إلى ذلك. لني وجدته أهلاً له. وصنّفت له هذا الكتاب بحذف الأسانيد لثلا 
تكثر طرقه وإن كثر فوائده. ولم أقصد فيه قصد المصتّفين في إيراد جميع ما رووه. 
بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحّته واعتقد فيه أنّه حجّة فيما بيني وبين 
ربّيء تقدس ذكره وتعالت قدرته. وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها 
المعوّل وإليها المرجع. مثل: كتاب حريز بن عبدالله السجستاني, وكتاب عبيدالله بن 
على الحلبي. وكتب علي بن مهزيار الأهوازي. وكتب الحسين بن سعيد. ونوادر 
أسسيى مسقن رن عيسى و كدانيه ار اذو ا لسكب سينك مكتد رن انمد يه حيو 
ابن عمران الأشعري, وكتاب الرحمة لسعد بن عبدالله. وجامع شيخنا محمّد بن 
الحسن بن الوليدؤة ونوادر محمّد بن أبي عمير. وكتب المحاسن لأحمد بن اح 
عبدالله البرقي ورسالة أبيظفة إلي. وغيرها من الأصول والمصئّفات اأنتي طرقي إليها 
معروفة في فهرس الكتب الني رويتها عن مشايخي وأسلافي ‏ رضي الله عنهم - 
وبالغت في الك سودق مضه بالمتوسر اذ عليه وسعدر اسن السعصيو نويا 


خاتمة /التأكيد على ورود ما فى الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة نريَخٍ 0 


تومل العام عليه توكلكدوالنه انهم وهو يبن وني الوكيل ١‏ التو كلانه 
أعلى الله مقامه. 


الوك 571 كلها رالحعية: وبع ان و حتد كت قظما ها دا بذ 17لا تقلا الدالانة «رسفننا 
الاخل الم تفي وصائر :مني كرا اسه رف ل زاكر اللمعرقي كاردا هذا من قدمناننا 
لم يفتروا ولم يكذبوا فيما اخبروا به من ان احاديث كتبنا المتداولة ‏ لا سيّما الكتب 
الأربعة ‏ كلها واردة عن أصحاب العصمة. وكانت مسطورة في كتب أصحابهم 
المصنّفة بأمرهم وإشارتهم وأَنّهم لم يدخلوا في كتبهم ما لم يعتمدوا عليه ممًا لم 
يثبت وروده عنهمئبيّةا. ومن المعلوم: نه ما حصل في قلبي هدا القطع العادي إلا 
بسبب ما اجتمع فيه ممًا بلغني من أحوالهم وأوضاعهم. والكل با بيد ربّي وبركات 
نبي وائمّتى - صلوات الله عليهم -”. 


* إنّ من أظهر خطئه فيما ادّعاه: أن السيّد المرتضى وابن إدريس وابن أبي عقيل وابن 
الجنيد والمفيد والشيخ الطوسي والصدوق أيضأً وغيرهم من المتقدّمين يفتون في مسائل عديدة 
بخلاف ما في الكقي الأريفة مق يعشل«الأحاونك :ند تعمل ذلك: ان اللنثد المورتضي ذهب إن 
أن اليائسة من المحيض والتي لم تحض عليها العدّة("' والأحاديث في الكافي ومن لا يحضره 
الفقيه!'! متعدّدة واضحة صريحة بخلاف ذلك. ومنها ما هو صحيح وليس مخالفاً لظاهر الآية. 
وما اعتذر عنه من تأخّر في ذلك إلا بأنّه لا يعمل بأخبار الآحاد. 

وكذلك ابن إدريس والمفيد في مواضع فتواهما مخالف لما في الكتابين وابنبابويه في 
بعض رسائله كذلك. 

وأمًا الشيخلية ففي مواضع عديدة من التهذيب وغيره يضعّف الحديث المخالف لما يرجّحه 
ويذكر علّةَ ضعفه من ضعف راويه. فلو كانت كلّها صحيحة ما جاز منه ذلك. ولا وقع في مواضع 
أكثر من أن تحصى لمن تتبّعها. 


١)الفقه‏ ١:5-غ8.‏ (؟)الانتصار: غ؟7١,‏ (؟) الكافى 1: ا ح 5و5و4 الفقيه ': 53ح االاغ, 


5 الفوائد المدنيّة 


وأقول ثانياً: بعد التنرّل عن المقام الْأُوّل أنه من المعلوم عادة أنّ مثل هؤلاء 
الأجلاء إذا صئّفوا كتباً لارشاد الطائفة المحقّة والعمل بما فيها والاعتماد عليها إلى 
قيام الساعة من غير نصب علامة مميزة بين ما ثبت وروده عنهم وبين ما لم يثبت لم 
يجمعوا فيها إلا الأحاديث الصحيحة الثابتة عندهم صحّتها الماخوذة من العيون 
الصافية غير النافذة في مذة تزيد على ثلاثماثة سنة. 

وأقول ثالثاً: من المعلوم أنّ نبيّنا وأئمتنا ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم لم 
يضيّعوا من كان في أصلاب الرجال من شيعتهم. ومن المعلوم: أَنَّهم لم يجوّزوا لهم 
التمسّك بما تمشكت به العامّة, فتعيّن ان تكون لنا كتب مضبوطة مصحّحة ممهدة 
من عند هم عإهثا . 

وأقول رابعاً: أنّ الروايات الدالّة على أنه م8 أمروا جمعاً من أصحابهم بتأليف 
مأ يسمعونه منهم لعمل الشيعة بها في زمان الهرج وعلى إخبارهم بوقوع ذلك من 
الشيعة متواترة معنى. وإذا ترقيت في هذه المباحث إلى هذه الدرجة من الاإيضاح 
فحقّ لك أن تقول: «اطف المصباح قد طلع الصباح» وأن تقول لمن يكون بعد ذلك 
فى ريب وشك: 


ولو كان السيّد المرتضى وجملة من ذكره يعتقدون مانسبه المصدّف إليهم كيف كان جاز لهم 
العمل بخلافها والتصريح بردّها بأنّها أخبار آحاد لا توجب عاما ولا عملاً؟ وكيف يدّعي 
المصنّف أنه حصل في قلبه القطع العادي بسبب ما بلغه من اتّفاقهم وأحوالهم وأوضاعهم؟ 
والحال أنّ مثل السيّد المرتضى والمفيد مع المعاصرة في زمن واحد قد ذكرنا نقلاً عن السيّد ابن 
طاووس ؤي في رسالته: أنّ الاختلاف حصل بينهما في تسعين مسألة!'. ولو أراد أحد التتبّع 
لفتاويهما لزاد عن ذلك؛ والحال فيمن تقدّمهم وتاخّر عنهم كذلك. 

وما وقع في زمن الأَئمّةلِكْ من اختلاف الآراء والمذاهب ووضع الأحاديث أزيد من ذلك. 
ولكن المصنّف على قدر إرادته يدّعي ويثبت ولا يتوقف على صحّة الدليل. 


)03 تقدم ذكرهدئثى ص 0" وفيها: خمس ونسعين شال : 
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إذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غروا انيرتاب والصبح 7 


كنت دائما متفكّرا متحيّرا في أنه لأيّ سبب لم يوقق أحد لجمع الأحاديث 
كلها من كنب شتّى لترتيبها وتهذيبها مثل ما وق الأئمة الثلاثة المحمّدون العجميّون 
المشاركون في الاسم والكنية لأوّل من أظهر دين جدّه المكنون باقر علوم الأوّْلين 
والاخووق د عطلوات الماضله وفك انائة :وا فائة الطاهرين التطير ين معت و فقت 
على أحاديث كثيرة متوافقة المضمون. فلنتبارك بذكر طرف منها: 

ففي كتاب الكافى ‏ في باب أنّ الإمام متى يعلم أنّْ الأمر قد صار إليه - عن 


# إذا صم ما ذكره كله فما المانع من دخول بعض الأحاديث الضعيفة في تلك الأحاديث 
مع تطاول الأزمان وتغيّر المذاهب وكثرة الزنادقة وذلك لا يخلّ بظهور الحقٌّ ومعرفة الصحيح 
منها كما وقع في أحاديث الرسول يَف في حياته وبعد وفاته. والذي نقل عن ابن أبي العوجاء 
أنه وضع في الاتحاديك اربطة الا بعديك: ولعا الكدلطت الاحاديف وعتدة الكت فها وافسه 
المقبول وغير المقبول ولم يتقيّدوا بإثبات الصحيح منها -كما نقل عن جماعة أجلاء من أصحابنا 
مثل البرقي والعيّاشي وغيرهما احتاجوا إلى تأليف كتبالرجال لتميزالاأحاديث ويعرفالصحيح 
منها. وقد وضع بعض العلماء مؤلّفات طويلة في بيان الأحاديث الموضوعة. 

ومع هذه الحال كيف يتجه كلام المصئف ودعواه التواتر عليه. لكنّ الهوى يعمى ويصم. 
وكلامه يقتضي القدح في الأئتة يك ولا يدري قبحه. لأنّ هذه الأحاديث كلها مع اختلانها 
وتضادّها الموجب للاختلاف والاشتباه والعمل بغير ما هو الحقٌّ إذا حكمنا بصحّتها كلها وثبوتها 
عن الأئمّة يظ فقد نسبناهم إلى إغراء أصحابهم بالجهل وإيقاعهم في الهلكات والشبهات من 
غير قدرة لهم فى الخلاص منها. ونعوذ بالله السميع العليم من ذلك! وما الذي يوجب العاقل 
يخاف الله أن يرتكب هذا المحذور ويعتقد صوابه ورجحانه مع عدم الاحتياج إليه ولا تتوققف 
الشريعة عليه؟ وإذا غشيت البصيرة تبعها البصر ولا ينفعها ضوء الشمس فضلاً عن المصباح كما 
ذال ميسا ته وه لط اف تحال يوه قهله كرا متعيينا 4: 


الام الفوائد المدنيّة 


على بن أسباط قال, قلت للرضاءكة: انّ رجلاً عر" أخاك إبا فذكر له أن 
أباكفي الحياة وأنّك تعلم من ذلك ما لا يعله!'' فقال: سبحان الله! يموت رسول 
اللْهييةُ ولا يموت موسىافلا؟ قد والله وص حب اندي رسول الَهوَييةٌ ولكية الله 
تبارك وتعالى لم يزل منذ قبض نبيّهيه وهلمٌ جرًا يمنّ بهذا الدين على أولاد 
الأعاجم ويصرفه عن قرابة نيهي وهلمٌ جرًا. فيعطى هؤلاء ويمنع هؤلاء!". 
وفيه في باب الإشارة والنصّ على أميرالمؤمنين.9ة: لما بعث الله عرّوجلٌ 
محمدا عل دعا إلى الله عرّ وجلّ وجاهد في سبيله. ثمّ أنزل الله جل ذكره ‏ عليه 
لاعن فضا متك فقال: ربٌ إن العرب قوم جفاة لم يكن فيهم كتاب ولم يبعث 
إليهم نبي ولا يعرفون فضل نبوّات الأنبياء ولا شرفهم ولا يؤمنون بي إن أنا أخبرتهم 
بفضل أهل بيتي. فقال الله جل ذكره: «ولا تحزن عليهم»! «وقل سلام فسوف 
يعلمون»* فذكر من فضل وصيّه ذكراً فوقع النفاق في قلوبهم. فعلم رسول الله 6ة 
ذلك وما يقولون فقال الله جل ذكره -: يا محمّد! «ولقد نعلم أَنّك يضيق صدرك بما 
يقولون»!" «فائّهم لا يكذبونك ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدون»" لكنّهم 
يجحدون بغير حجّة لهم. وكان رسول اله اة يتألقهم ويستعين ببعضهم على بعض,' 
ولا يزال يخرج لهم شيئاً في فضل وصييّه حمّى نزلت هذه الآية. فاحتجٌ عليهم حين 
أعلم بموته ونعيت إليه نفسه. فقال الله جل ذكره: «فإذا فرغت فانصب 4 وإلى ربّك 
فارغب74 يقول: إذا فرغت فانصب علمك وأعلن وصيّك, فأعلمهم فضله علانية 
فقاليَييهُ: «من كنت مولاه فعلئّ مولاه اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه» ثلاث 
مردات7. والحديث الشريف ظوول نقلنا منه موضع الحاجة. 
وقد تواترت الأخبار عن الأئمّة الأطهار ‏ صلوات اله عليهم بان إمام الزمان 
ناموس العصر والأوان ‏ صلوات الله وسلامه عليه انا فق بكتاب جديد عل ىالعرب 
)١(‏ في المصدر: عنى. (؟) فى المصدر: ما يعلم. (؟) الكافى 280:١‏ ح 5. 
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شديد وبأنّ أكثر عساكره أولادالعج(".و ذلك فضل الله يو تيه من يشاء والعاقبةللمتقين. 

وفي تفسير علي بن إبراهيم في تفسير قوله: «ولو نرّلناه على بعض الأعجمين 
0 فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين4١"‏ قال الصادقلية: لو نزل القرآن على العجم ما 
أمنت به العرب. وقد نزل على العرب فامنت به العجم فهذه فضيلة العجه”". 

وفي كتاب الملل والنحل لأبي الفتح محمّد بن عبدالكريم بن أحمد 
الشهرستاني ‏ وهو موضع في خراسان بين نيسابور وخوارزم : ومن الفلاسفة 
حكماء الهند من البراهمة لا يقولون بالنبّات أصلاً. ومنهم حكماء العرب وهم 
شرذمة قليلة. لأنّ أكثر حكمهم فلتات الطبع وخطرات الفكر. وربّما قالوا بالنبات. 
وفيى تكداكء الروء توت متتسيون إلى القدماءةالدين بهو اساطين الشكيمة وال 
العنا حرين متهم وهه النشاؤوة [واصحات الزواق]!*واضضات اريفطا طالشن ب 
وإلى فلاسفة الإسلام الّذين هم حكماء العجم. وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام 
مقالة في الفلسفة, إذ جكمهم كلها كانت متعلّقات من النبوّات. إمّا من الملّة المتقدّمة 
وإكَا هن سائن الملل: غير أن الضابه كانواايخلطوى الشكنة بالسبوة شعن قدكز 
مذاهب الحكماء القدماء من الروم واليونانتين على الترتيب الذي نقل في كتبهم. 
ونعقّبٍ ذلك بذكر سائر الحكماء. فإنّ الأصل في الفلسفة والمبدأ في الحكمة للروم 
وغيرهم كالعيال لهه!". اتتهى ما أردنا نقله عن الملل والنحل. 

انظر أَيّها اللبيب إلى أنّه كانت عادة العجم دائماً التمسّك بكلام أصحاب 
العصمة وأرباب الوحيء وما كان دأبهم الاعتماد على فلتات الطبع ولا على الأنظار 
العقلية الّني قد تصيب وكثيراً ما تخطئ. كما يشهد بذلك من تتبّع كتب الأصوليين 


# إن الله - سبحانه وتعالى ‏ يقول: «إنّ أكرمكم عند الله أتقاكم» والحديث المشهور: 
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قد بلغنى أنّ بعض علماءالعامّة طعن على الطائفة المحقّة بأنّافضلأه ل الاجتهاد 
والاستنباط 2 العلامة الحلى وقلوراة بعد موته ولده في المنام. فقال لولده: «لولا 
كتاب الألفين وزيارة الحسين:ة لأهلكتني الفتاوى» فعلم أنّ مذهبكم باطل. 
وقد أجات عنهرعطن فضلاتنا بأنّ هذا المتام لنا لا عليناء فان كناب الالية 


«لا فضل لعربيّ على أعجمي إلا بالتقوى»!') وبكفي شرف نوع ا 00 
-صلوات الله عليهم. سور اس ل ١‏ 
وطاعتهم لهم قديماً وحديئاً وقد وقع في القرآن ما بشير إلى ذلك. نه ورد في بعض التفاسير 
عند قوله تعالى: يا أبها الّذين آمنوا من يرتدٌ م عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبّهم 
ويحبّونه أذلّة على المؤمنين أعرّة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة 
لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم» أنّ الرسول #6 ضرب على عانق 
سلمانفِظ وقال: «هم قوم هذا وذووه» ثم قال: «لوكان الدين معلقاً بالئريا لنالته رجال من أبناء 
فارس»(". وفي كلام أميرالمؤمنين ‏ صلوات الله عليه في حكاية الأشعث بن قيس لمّا قال 
لعليَءية وهو يخطب على المنبر: غلبتنا هذه الحمراء على قربك ‏ يعني العجم ‏ فركض المنبر 
برجله حتّى قال صعصعة بن صوحان: ما لنا وللأشعث! ليقولنٌ أميرالمؤمنين اليوم في العرب قولاً 
لا يزال يُذكر. فقال علي صلوات الله عليه -: «مَنْ يعذرني من هؤلاء الضياطرة؟ ؛ يتمرّغ أحدهم 
على فراشه 0 | الحمار ويهجر قوم للذكر فيأمرونني أن أطردهم. ما كنت لأطردهم فأكون من 
الجاهلين, أما والّذي فلقالحبّة وبرأ النسمة ليضربتّكم علىالدين عوداً كما ضربتم عليه بدءا»0". 
وأمًا المدح بأنّهم كانوا تابعين للأنبياء فغير مسلّم على الإطلاق. لأنهم كانوا المجوس 
وعبدة النار ومن يخالف شعائر الإسلام رأساً. ولهذا فرح المشركون من العرب لمّا غُلبت الروم 
وحزن المسلمون, وذكروا أنّ العلّة في ذلك هي فرح المشركين لمشاركة العجم لهم في عدم 
الكتاب وعبادة غير الله. وحزن المسلمين لكون الروم النصارى أصحاب كتاب وشريعة في 
الجملة موافق لدين الإسلام. وعلى كلّ حال لا فائدة مهمّة لتحقيقالحال. والمصئّف يح بّلنفسه 
وجنسه التحمّس وإظهار المزيّة والخصوصيّة عن الناس بالاستحقاق. وهو عين الخطأ الواضح 
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مشتمل على ألف دليل لاثبات مذهبنا وعلى آلف دليل لابطال مذهب غيرنا. 

ولقائل أن يقول: قد اشتهر بين العلماء أنّ تهذيب العلامة الحلّي مختصر من 
المختصر الحاجبي. وهو مختصر من المنتهى الحاجبي. وهو مختصر من أحكام 
الآمدي. وهو مختصر من محصول الفخر الرازي. وهو مختصر من معتمد أبي 
الحسن البصري. وذكره السيّد السند العلامة الأوحد السيّد جمال الدين اه 
الأسترابادي في شرح'١"‏ تهذيب الأصول للعلامة الحلي. 

رما كون سبي نا اراه والقو'قن اليناف اله عه كنتربيع القواعنالاضولية 
والانساظات: القفيية المدكورة فى سي الحاكة :ذا دسريااقى كعم رهن فى يله 
عن ابتنائهما على قواعد مخالفة لما هو من ضروريات مذهب الطائفة المحقة”. 


قد ذكر رجل فاضل صالح ثقة في دار العلم شيراز ‏ صانها الله عن الاعواز - 


أوّلاً: إن المنام أضغاث أحلام وقليل أن يكون له أثر صادق, إذا كثرت أخلاط الغذاء في 
البدن. ومع هذا إذا كان الاإنسان متصوّرأ لشيء وأكثر الهجس به يراه في متامه. ولا شك أن 
القتوى على خطر ولغير الضرورة والحاجة لا تحسن رغبتها والاقدام عليها. وهذا لا شك أنه 
وكوف أذهان العارفين فكان هذا سبباً لرؤيا ولده إن صمّ ذلك. وما ذكر من الجواب موافق 
لدفع أن يكون السبب في خطر الفتوى التعويل على الظنّ أيضاً مع دفع حجّة المخالف. لأنّ تلك 
الأدلة أغلبها لا يفيد القطع والعلم عند الخصم. 

هذا. وقد رأينا في آثار لبعض الفضلاء: أن كتاب الألفين ليس من تأليف العلامة. وإنما هو 
تأليف رجل من أقاربه سمّاه وأظنّه ابن أخت العلامة. وإن صمّ ذلك ارتفع هذا الأمر من أصله. 
ولم نعلم أيّ قواعد أدخلها العلامة في كتبه وأيّ استنباطات كذلك وهي مَبْنِيّة على قواعد مخالفة 
لضروريّات المذهب؟ فإنّ مسائل الأصول والفروع فيها ما هو متّفق وفيها ما هو متخالف. وكل 
واحد من القسمين ظاهر بيِّنْء ولا موافقة للعلامة للمخالفين في شيء من ذلك يخالف المذهب 
الحقّ. فدعواها عليه ظاهرة الفساد والتعدي بغير الحق. ظ 


. 524 الرقم‎ 01١:5 انظر الذريعة 119:1 الرقم /61. و‎ )١( 


لاه الفوائد المدنية 


قبل اشتغالي بهذا احالف العريف عقونوورنضة الذراى في المنام: أن الإمام الثامن 
الضامن المربّي لأولاد الأعاجم ‏ صلوات الله وسلامه عليه وعلى اباثه وابناثه 
الطاهرين ‏ أعطاه ورقة مكتوبة بخطه القدر يف وامرة بإيصالها إلىّ. وبآن يقول لي: 
احفظها فإنّ لك في حفظها منافع. وأمره بأن يقول لي: بقي شيء آخر نقوله لك في 
مكّة المعظمّة ان شاء الله تعالى بعد أن قدمت مكّة المشدفة ‏ زادها الله شرف 
ييا وجاورت بها. 

ذكر رجل ثقة عالم صدوق في أثناء مجاورتي بها أنه رأى في المنام؛ أن 
الإمامعية أمرني بأن أكتب في مكّة المعظمة بخطي أحاديث كتاب الكافي. ثم رايت 
انا فى العقام فى عر اله والمديتة الكو زتها كان معظيقا لأمرين: احدهما أن رن 
أعطاني بيتاً رفيعاً فيالجئّة فسكتته. والآخر أن رأيتبستاناً فيه أشجارالورد وبينها 
د 5 لات لها أصل متين. فإذا أنا بهاتف يقول: «هذه الشجرة أنت والباقي 
الفضلاء المجتهدون» وكانوا كلهم حاضرين في ذلك البستان وكانوا كلهم أضيافي. 

وتذبرابيك في صغر سني في المنام: أن أمي رالمؤ منين افا مزق بقراءة سورة 
الفاتحة عليه. فقرات كلها عليه. 

وقد رأيت أنّ الإمام الثامن الضامن ‏ صلوات الله عليه كتب ثلاثة أسطر لي 
فوق درسي!". 

والمقسوة قروو نةتكلف: العقا نانك 1 هذا النالمن الشوريف انما هيو تنا بيد 
الملك العام واعانة أهل الذكر 860 *. 


* إن الاعتقاد في النفس وتخيّل المزيّة عليها على الغير في التقوى والكمال والعبادة وغير 
ذلك من أقبح الحالات المذمومة في العقل والشرع. ولهذا ورد في الحديث ما معناه: إن الإنسان 
لو اعتقد أنّ له مزيّة على غيره في العبادة والمداومة عليها وانّه يستحقّبذلك حالة عندالله ورتبة 
الايستعتها غره فير لم يوفق لتحصيل ما وت له لأنه ليدن لهنا أغلاً. وقد رجحل 


(١)اخ:‏ دراسى. 


نعو تاهب خا عالقا 

الأولى: نه نقل القاضي الميبدي في الفواتح عن الباب الثلاثمائة والسنّة 
والسيّين من الفتوحات المكّية للشيخ محي الدين العربي: أن لله خليفة يخرج من 
عترة رسول اله يا اد ل يران السمد لد رسول الله ييه جدّه الحسين بن 
علي بن أبي طالبء يبايع بين الركن والمقام. يشبه رسول اليه في الخلق ‏ بفتح 
الخاء ‏ وينزل عليه فى الخلق - بضمٌّ الخاء ‏ اسعد الناس به اهل الكوفة. يعيش 
55 أو عدا 5" 6 بضع الجزية. ويدعو الى الله بالسيف. ويرفع المذاهب عن 
الأرضء فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقلّدة العلماء أهل الاجتهاد. لما يرونه 


اعتقد في نفسه غاية النقص والتقصير والعبادة وغيرها وأصبح زارياً على نفسه ومعترفاً بالقصور 
في عبادته وطاعته وراجياً من الله عفوه وكرمه. أحبط الله عمل الأوّل وأعطى الثاني جليل 
الكرامة والتفضًا )١(‏ 

والاعتقاد الأوّل هو الموجب غالباً لمزيد هذه التخيّلات. حيث أنّها مركوزة في حاسّة 
الخيال بالدوام فتوجب لصاحبها الإقدام علىالدعوى إذا عرضت له في المنام فيظِتُها مقوّية 
ومصدّقة للمركوز سابقا في خيالانه. فيرى الشيء كأنّه في اليقظة. 

وقد شاركه في ذلك بعض من ينتسب إليه في التلمذة وحذا حذوه في دعوى المنامات. وما 
زاقااى ااهل لفاك ردينا ان وننا نيا الثاونا جود قكله والافبزاز عله عنن لفل 
والصواب واستحقاق اللوم والدمٌ عليه. 

ولو كان ما أتعب المصئّف نفسه فيه مجرّد إظهار ما اعتقده من الصواب وتنبيه 
الغافل من غير التعدّض الغير الجائز لحال العلماء ووصفهم بالفسق واتّباع العامّة وتعطيل أحاديث 
المعصومين وتخريب الدين وما يزيد عن ذلك في القباحة والشناعة. ما كان لأحد عليه لوم ولا 
كلام لأنه لو لم يكن لذلك نفع للناس فقد سوّد صحفه ولا ضرر فيه على أحد. وربما أن يكون 
منامه وما رأى فيه من الشجرة تأويله: أن يرى قباحة الانفراد في غير محلّه في مقام الدكير 


)١(‏ انظر الكافى 3 مسغ. 
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من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أَتمّتهم. فيدخلون كرهاً تحت حكمه خوفاً من 
سيفه. يفرح به عامّة المسلمين اكثر من خواصّهم. يبايعه العارفون من اهل الحقائق 
عن شهود وكشف بتعر يف إلهئ. له رجال الهيّّون يجيبون دعوته وينصرونه. ولولا 0 
السيف بيده لأفنتى الفقهاء بقتله. ولكنٌ الله يظهره بالسيف والكرم فيطمعون ويخافون 
ويقبلون حكمه من غير إيمان. بل يضمرون خلافه ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير 
مذهبهم أنه على ضلالة في ذلك الحكم. لأ نهم يعتقدون أنّ أهل الاجتهاد وزمانه قد 
انقطع وما بقي مجتهد في العالم. وأنّ الله لا يوجد بعد أَتمّتهم أحداً له درجة 
الاجتهاد. وأمًا من يدّعى التعريف الالهى بالأحكام الشرعية. فهو عندهم مجنون 
فاسد الخيال لا يلتفتو انرا هذا تمام الكلاء المنقول فيها. 

والثانية: أنّ أفضل الحكماء الاسلامئّين [العلامة الشيرازي أنه كان مسن 
التناسخيّة. وزعم جماعة من الفضلاء منهم الفاضل البرجندي: أنّ كتاب إخوان 
الصفا ألّفه جماعة, ذكر ذلك في شرح التذكرة ووجده نسق الكلام في كلّ رسائله. 


والامتياز والرغبة في ذلك. لأنّ كونه مع أضيافه حال اجتماعهم يقتضي في مقام الكمال أن 
يكون مقامه معهم بمنزلة الخادم لهم ولا يرى لنفسه الفضل عليهم في شيء. ويكون موافقاً لهم 
مطيعاً. فكان ينبغي أن يعتبر من ذلك ويرى أنّ هذه الحالة الي يعتقدها مزيّة وإلهاماً وهي 
مخالفته لأجلّة العلماء في هذا الزمان الطويل والكلام عليهم وإظهار المزيّة والرفعة عليهم, وإِنْهم 
ليس لهم نسبة إليه في العلوم والمعارق وال لة عند اث والائتة كه تظير ها راه فق قباحة 
الترفع على أضيافه والانفراد عنهم بما يقتضي المزيّة عليهم وعدم مساواته لهم. ويعرف أنّ الخطأ 
للمنفرد أقرب منه للجماعة, فكان ينبغي أن يكون هذا المنام سبباً لتيقّظه عن غفلته ورجوعه 
عن اعتقاده. 

وعلى كل حال المنامات المتضمّنة لاعتقاد رأها في نفسه الكمال لا يكون إلا من الشيطان. 
لأنّه إذا وجد مدخلاً سهلاً للإغراء بالخطأ وتزيينه لصاحبه بحلية الصواب يرغب في إغرائه 
ويريه مخايل تؤكد له ما عنده والإصرار عليه. 


) شرح الديوان المنسوب إلى الامامطكةٍ للميبدي: 157. 
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وغير ذلك من القرائن الّنى تظهر عند اللبيب إذا طالعه بكذب ذلك الزعم]!'' وهو من 
الواقفين على موسى بن جعفر هي يستفاد ذلك من صريح كلامه. 

اوكاق فى دولة التافية وقد اشاو' الى شييية قن يعطق وسائل ذلك الكتات» 
حيث قال ميث المخاصمة الواقعة بين زعماء الحيزانات وحكماء الجن وبين 
قدي ف _معلايى ناته فتكت الداع جه والقاو عد لله عالم جير قا 
زكيٌ مستبصرء الفارسى النسبة, العربى الدين. الحنفى( المذهب. العراقى الآدب. 
5 المخبر. اي المنهاج. الشامي النسك. اموا العلم, الملكي السسونة 
الركاق الأخلاق الالفى الرائ وقال:العمه شديرت الفرش العيطيو.. إلى أخيرة: 
والمقالة طويلة نقلنا 58 موضع الحاجة. 

وأظنّ أنّ دُرجة التاج للعلامة الشيرازي ترجمة كتاب إخوان الصفا في كثير من 
مواضعه. وكانت له يد طولى في توضيح الفنون المتعلقة بالخيال. يشهد بذلك من 
تنبئع كتابه هذا. وقد بالغ في كتابه في عود الإمام السابع وفي أن الإمام الشامن 
الضامن يعني الرضائلية ما بلغ رتبة والده. وقد بالغ في إنكار غيبة الإمام [الشامن 
يعني الرضاءظة ]!'' من خوف المخالفين وفي عود الإمام السابع مكان التاسع. وهذا 
الكلام منه صريح في رأي التناسخية. خذلهم الله تعالى. 

وبالسملة وشو اران فى .روتائلة الو ةو الكمسيىب النموانقة فى العسنة 
لفساو الك لاقي ح ١‏ برسم من نتواعف: الفلامتنة و اشر يطة اماد وتكلة رمتلاقن 
الواقفيةمن الشيعة. 

ونحن ننقل طرفاً من كتابه من باب «خذ ما صفي ودع ما كدر» والحقّ أنّ له 
تنقيحات كثيرة في كل الفنون الرياضية وأشباه ذلك.]!غ) 

ذكر فى رسالة ينان اللخات"من كنات اخوان الفا مذاهب!"“قلماتنا توه 
إجماليٌ الا حورو انها دها نا اكت اماد سيت قا 


١هابين‏ المعقوفتين لم يرد فى خ. والعبارة مضطربة. (؟) بعض النسخ: الحنيفى. 
(؟) لم يرد فى بعض النسخ. (4) ما بين المعقوفتين لم يرد فى خ. (5) فى ط: طريقة قدمائنا. 
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علقت الد ا همي الا رادي الا عتةاذالك هنا يف اهز دن واحة رورسو لاجد 
لافتراقهم في موضوعاتهم واختلاف لغاتهم وأهوية بلادهم وتباين مواليدهم واراء 
رؤسائهم وعلمائهم الْذين يحرّبونهم'" ويخالفون بينهم طلبا لرئاسة الدنياء وقد قيل 
في المثل: «خالف تذكر» لأنّه لو لم يطرح رؤساء علماتهم الاختلاف بينهم لم تكن 
لهم زقاطةووكائوا بيكونون قرفا واد لان كنوه متفقون في الأصول مختلفون 
في الفروع. 

مثال ذلك: أنّْهم مقرّون بالتوحيد وصفات الله سبحانه وتعالى ممّا يليق به. 
مقرّون بالنبئّ المبعوث إليهم. متمشكون بالكتاب المنزل من جهة الرسول المرسل 
إليهم. مقرّون بإيجاب الشريعة. مختلفون فى الروايات الّتى وسائطها رجال مختلفون 
فق الفعاتى: لأ النبرة كلا كاق.مى سه ده وتضيلقه اله كان يخاطت كل قوم با 
امون كل عم افق علد سيت :| متفرع غتر اير كلد لف كلت 
الروايات وكثرت الديانات واختلفوا في كلقة الرسيول كان داهن ١‏ قث سات 
الخلاف فى الأّمّة إلى حيث انتهينا. 

وأيضاً قا افهيات: اهدلو المناطرة ررم يطل الشاققة والزتانية اشترضرا 
من نفوسهم في الديانات والشرائع أشياء كثيرة لم يأت بها الرسول ولا أقرّبها. 
وأبتدعوها. 

وقالو! لوا النانين: هذه ونه الزسو لبروتحكتوا ذلك الأتقسنهم بعتن نوا هع ان 
الْذي قد ابتدعوه حقيقة قد أمر بها الرسولي. وآحدثوا في الأحكام والقضايا 
اباد كثيرة بارائهم وعقولهم. وضلّوا بذلك عن كتاب ربّهم وسئة نبيّهم واستكبروا 
عن أهل الذكر الذين يينهم وقد أمروا أن يسألوهم عمًا أشكل عليهم. فظنُوا لسخافة 
عقولهم أنّ الله سبحانه ترك أمر الشريعة وفرائض الديانة ناقصة حتّى يحتاجوا إلى 
أن يتمّوها بآرائهم الفاسدة وقياساتهم الكاذبة واجتهادهم الباطل وما يخرصوه وما 
يخترعوه من أنفسهم. وكيف يكون ذلك! وهو يقول سبحانه وتعالى: «ما فرّطنا في 


. كذا في صريح المصدر, وفي النسخ يحتمل أن يُقرأً: يخرّبونهم‎ )١( 
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الكتاب من شيء4 7 وقال سبحانه: «تبياناً لكل شيء4”" وإِنّما فعلوا ذلك طلبأ 
لاوط امات كما مدنا الا حر اوقو|الختاذ ف و المنا رغة بس القت اذو عمو لسري 
ويوهمون من لا يعلم نهم ينصر ونها. 

وبهذة الأسات ايك ١"‏ الذثه رومت القدارة نيو وهنا يرا إلى الفسن 
والحروب ويستحل بعضهم دماء بعض. فإن اتعظ''' بعض من يعرف الحقّ من 
العلماء وخاطب بعض روؤسائهم في ذلك وخوّفه بالله وارهبه من عذابه عدل إلى 
العوامٌ وقال لهم: هذا فلان! وأغرى العوامٌ به ونسب إليه من القول ما لم تأت به 
شريعة ولا يقوله عاقلء ولا يتمكّن ذلك العالم من أن يبيّن للعوام كيف جريٌ الأمر 
في الشريعة ويوقظهم ممّا هم فيه. لمكان ما قد علمه من عصيانهم وألفهم بما قد 
نشأوا عليه خلفا عن سلف. 

ولمًا رأى رؤساؤهم ذلك وأنّ العلماء مشمئرّة من العوامٌ جعلوا ذلك شرفاً لهم 
عندهم وأوهموهم أن ذلك انقطاع مهم عن القيام بالححّة وإِنْما سكو تهم و تخفيهم 
لباطل يمنعهم وأنّ الحقّ هو ما أجمعنا عليه نحن. فلا يزال ذلك دأبهم. والرؤؤساء 
فيهم يتزايدون في كل يوم واختلافاتهم تزيد واحتجاجاتهم ومناظراتهم وجدلهم 
تكثر. حئى هجروا احكام الشريعة وغيّروا كتاب الله بتفسيرهم له بخلاف ما هو به 
كما فال سبغانسوساق »طيبع فون الكلم عن مواضعة» 1" 

وفي أصلأمرهم قد خرّبوا الأمّة من حيث لا يشعرون, وتأوّلوا أخبار الرسول 
بتأويلات اخترعوها من أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان. وقلَبوا المعاني 
وعخطلوها على :ها بزنذاوق مكا يفو :رثا مفية: وشهيق اهل العلم دانهه عند النواء. 
يتوارث ذلك ابن عن أب وشلف عن سلف إلى أن يشاء الله إهلاكهم والقراضهم. ولم 
يزل هؤلاء الّذين هم علماء العوام أعداء الحقّ في كل أمّة وقرن. فكم من نبي قتلوه 
ووصيىّ جحدوه وعالم شرّدوه. فهم بأفعالهم هله يكوتون أستانا في نسخ الشرائع 


)١١(‏ الاتعام: 08. (5) التحل: 65. () من المحتمل: تخرّبت. 
(4) كذا فى المصدر. فى النسخ؛ تتأدى. (5) كذا فى المصدر. وفى النسخ؛ فان امتنع. )الا ا 
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وتجديدها في سالف الدهور إلى أن يتم وعد الله «إن يشأً الله يذهبكم ويأت بخلق 
جديد ‏ وما ذلك على الله بعزيز»!١'‏ «والعاقبة ل ا لقد كتبنا في الزبور 
من بعدالذكر أنّ الأرض يرثها عباديالصالحون * إِنّ فيهذا لبلاغا لقومعابدين74" 
فهذه العلّة هي السبب في اختلاف الآراء والمذاهب. 

ذا كان ذلك كلك فكديه على طالب البق و اقيق العلة أن ليا 
شيك الو ره بويت اعنة عن بحر الاختلاف والخروج عن سجون أهلموا وعفلت 
النفس عنمصالحها ومقاصدها وترك طريق الجنّة والحقّ وأهله والدّين الذي لا 
القتلاك فتهنوانظة إلى اهل الخلاف وال وؤسائيه الأصثاء الستصوية كان ذلك 
سبب بوارها وهلاكها وبعدها عن جوار الله سبحانه وتعالى وقرنت بعفريت. قال الله 
سبحانه وتعالى: «ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض له شيطانا فهو له قرين 
وأَنّهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون #: حبّى إذا جاءنا قال يا ليت 
بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين4! فهكذا يكون حاله مع عالمه الذي 
اقتدى به وغرّه بربّه. وجماعة العوامٌ حوله وينمّق كلامه فيعبده من حيث لا يشعر. 
انه اذا خلال وله ع بقوله ووأ ذة فلك عتنلاة: قال الله تعالى: «إنكم وما تعبدون 

من دون الله حصب جهنم أنتم لها واأردون»١!‏ فعليك أيّها الأ البارٌ الرحيم أَيّدك اله 
بأهل العلم الدين:هم اهل الذكر.من أهل. بيت النؤة المتضوبين لتجاة الخلق وقد 
قيل: استعينوا على كلّ صناعة بأهلها!3)*. 


#* هذا الكلام كلّه من أوّله إلى آخره حكاية حال ما وقع بعد وفاة الرسول وزمان الأثمّة - 
صلوات الله عليهم أجمعين _ممًا هو مخصوص بحال العامّة. ومثله تَقَل كثيد عن الْأُئمّة وغيرهم. 
وبظهر من المصئّف إثبات هذه الأوصاف لمن يُسىء هو الاعتقاد فيهم من العلماء. وأنّه أورد هذا 
الكلام للدلالة على صمّة دعواه واعتقاده. وجعل صاحبه من أهل التحقيق المطلعين على 
المذهب الصحيح والحقٌ الصريح. والحال أنّه فاسد المذهب كما صرّح به من أنه من الواقفة. 


(١)خاطر: ,١ 7-51١1‏ أ الاساف ا (© الأنبياء: 8 3١35-1١‏ 


١‏ خرف دع_مع 2 ١هم)الانبياء:‏ 358 0) إخوان الصفاء : ١25‏ -1431. مع اختلاف كثير فى العبارات. 
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انتهى ما أردنا نقله عن كتاب «اخوان الصفا». 

وأنا أقول: أَيّها الأخ اللبيب والحكيم الأديب! انظر وتدبّر كيف اطلع أهل 
التحقيق من الصوفيّة المتشرعين ومن الفلاسفة الإسلاميّين على المذهب الصحيح 
والحقّ الصريح؟ وكيف تغافلت او غفلت عنه اقوام من العرب. الوالهون في تشييد 
أركان الرئاسة. الحريصون في رجو عالخلق إليهم في أحكامالشريعة؟ فضلّوا وأضلوا. 
فاستحبّوا العمى على الهدى وهم عارفون. ثم تبعهم الغافلون. 

والمعصوم أرباب العصمة. ومن تمسسك بهم في كلّ مسألة لا يمكن عادة أن يقع 


فدعاه الهوى إلى الشهادة له على الاطلاع على المذهب الصحيح. حيث ظرٌ أن كلام مؤْئد 
لاعتقاده. فإن كان تالشهادة حقًّاً بالاطلاع على الحقٌ فلأي شيء ذهب إلى الوقف ولم يتّبع الحقّ 
الذي اطلع عليه؟ ومع ذلك لم يكن في زمانه من العلماء الّذين أرادهم المصنّف أحد حتّى يصفه 
ويعيّنه بهذه الصفة ولا غيرهم ممّن يعتقد المصنّف مشاركتهم لهم في فعلهم الذي قبّحه المصنّف. 

وكلام هذا المتكلّم هو صورة ما وقع في زمن الخلفاء م: 0000 البيت يج 
وعن مذهبهم وبذلهم أموالهم للعلماء والقضاة لاظهار ما يخالف مذهب الاأئمة لجلا 00 ف 
زمن أب حنيفة وقد صرّحت الأئمّة بالشكاية من ذلك وبيان باطله 5-0 كلد يها لا نيه لد 
في الزيادة والتكرار إلى كلام هذا المتكلّم. وهو أمر مختصٌ بمن خالف مذهب الأثمّة وانحرف 
عنهم وعمل بالرأي والقياس استغناء عن سؤالهم والرجوع إليهم واتّبع أوامر الخلفاء في تغيير 
المعهود في زمن الرسولتَيييُةُ ومخالفة المرويٌ بالنصّ المتواتر. 

وفي كلام أميرالمؤمنين -صلوات الله عليه في شرح ما حصل من جملة كلامه ما معناه: 
نه لمّا استمرٌ ما حصل من التغيير والتبديل ومخالفة الحقّ ولم يكن إِلآ ذلك توجّه للمتاخّر 
الجاهل حسنه واعتقد صحّته بعد مضي المتقدّم العارف واعتقد أنّ هذه الطريقة لو لم يكن حمًا 
لما ارتضاها المتقدّم العارف. ولا يعلم منه وجه أصل سلوكها أكان بحقٌّ أو باطل؟ والناس على 
دين ملوكهم. فجميع ما ورد في الحديث والخطب ومثل هذا الكلام راجع إلى ما أشرنا إليه. وهو 
بقتضي اواتيكون المتّصف به لخارجاً عن الاسلام فضلاً عن الإيمان. وعدا لهل الست تكو 
لفن يخاقه ان أو تتقمية الى عاماء متحي شعت ان الم متهم يوز العقل كيه ان تقيت :لد 
ضالة نمق بهد الأر قاف أو أ فل شند رمه مغانت لعاهيه اهل النيت؟ 


ك0 الفوائد المدنيّة 


وقد وقع الفراغ من تحرير الفوائد المدنية وحقائق قواعد الأصول الدينيّة 
في شهر ربيع الأول سنة إحدى وثلاثين بعد الألف من الهجرة النبويّة يَيق. 
قل كه التعظية رادها لطر فا وافظما ل 


نعم ما وقع من كلام هذا الرجل في مورد الذمٌ من قوله: «خالف تعرف» متحقّق في حال 
النظتك» وكا توما كاه ما ليه لبه والحعراء غليهم ضابقا حتى _ عل شاقينه ريض هدد: 
المناكر القبيحة المخرجة عن الاسلام بحالهم وأوصانفهم. 

ووذ باثمن الاصران على الغلالة! ومن الدشول: فى مضداق قوله عالي» ظالدين حمل 
سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحستون صنعا». 

ونسأل الله من واسع كرمه وفضله أن يمنٌ علينا وعليه بالمسامحة فيالخطأ والزلل. وأن 
يوفقنا لما يرضيه في القول والعمل. وأن يجعل نفوسنا منحطة عن تصوّر كمال لها في طاعة أو 
رفعة توجب لها على غيرها الاتّباع والإطاعة. وأن لا يجعل رغبتنا إلا فيما لديه, ولا نظرنا إلا 
في الاتكال عليه إنه جواد كريم وبالمؤمنين رحيم. 

واللسدت زلا واهرا وعلى كل ال وهل اناضاى مسف و الدوسك قتلينا. 


المسائل الظييرية 


الواردة من الشيخ حسين بن الحسن بن 
يونس بن يوسف بن ظهيرالدين محمّد بن زين 
الدين علىّ بن الحسام الظهيري العاملى 
الغينائي: أستاذ الشيخ الح [ضاعب الوسائل] 
١ 50‏ والمترجم فى أمل الآمل. 
العو اك هده للد ل معية أسين بو حفه 
شريف الاسترابادي المتوفّى بمكة المعظّمة في 
م٠١‏ 1 
الذريعة 6: /1؟"", الرقم ٠١/87‏ 


كلمة من المحدّث الجليل الشيخ الح العاملى 


الشيخ حسين بن الحسن بن يونس بن يوسف بن محمّد 
ابن ظهيرالدين [بن علىّ] بن زين الدين بن الحسام 
الظهيري العاملي العيناثئي 

شيخنا. كان فاضلاً عالماً ثقة عالحا #أفدا اذا 
ووغا فقيها باهرا تساعر ‏ قرا عنده كر نات 
المعاصرين. بل جماعة من المشايخ السابقين عليهم, 
وأكفن ثلاند عبارو ا فخلا لما وشتركة انفاجية, ذرانت 
عنده جملة من كتب العرييّة والفقه وغيرهما من الفنون, 
ومكءقر ان فقن اكت كناي:المخدلت »وا ان رسائل 
متعدّدة. وكتاباً في الحديث. وكتاباً في العبادات والدعاء 
[له شعر قليل] وهو أَوّل من أجازني. وكان ساكناً في 
جَبَع ومات بهالله. 
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بت -أشْااعر اليم 


( "ايده رامن هدانا يدل الرهاة ودننا على المنهيج الو اضح والصواب. ونشكراء ك 
يامن جعلنا من المتمسشكين بالعروة الوثقى من أولي الألباب. ونصلّي ونسلّم على 
النبئ المصطفى الأاب, المئرّه دينه عن الشك والارتياب. المفضّل كتابه الذي جاء 
به على كل كتاب. المبعوث كاقة للناس من عجم وأعراب, وعلى عترته الأقريين, 
المؤيّدين بالفيض الإلهي مِن رب الأرباب. الأثمّة الهداة العالمين بتأويل الكتاب. 

وبعد. فإنْي وان كنت قاصرأ عن رتبة المحصّلين وغير داخل في زمرة العلماء 
العارفين. لكني بتوفيق إله العالمين. راج أ نْ أكون من المنصفين والآن قد وَفْقني الله 
سبحانه م دي دا 0 المدنية والفوائد لجا الذي ألفه 
ذوالنفس الزكيّة والنفحة القدسيّة. المؤْيّد بالعناية الرئانيّة لتحقيق مذهب الإماميّة, 
رئيس المتبصّرين وعمدة المحصّلين. المشتهر بملا محمّد أمين ‏ أدام الله تعالى 
علاة, وأعطلاء في الدارين ناة وده 
)١(‏ قد وردت هذه الأسئلة في آخر المطبوعة الحجريّة. ناقصة من أوّلها قدرٌ صفحتين غير متميّزة عن كتاب الفوائد 

المدنيّة. وكنّا في أوائل عمليّة التحقيق متحيّرين. من هو السائل ومن هو المسوّول عنه! إلى أن قدم علينا السيّد الجليل 
الفاضل النبيل سماحة الحجّة السيّد حسين الموسوى دام إفضاله (تزيل سراوان) وأخبرنا باشتغاله بمهمّة تحقيق 
الكتاب. فلمًا يلغه قيام المؤْسّسة بهذا المشروع كف هو عن تتميم العمل. ثم تفضل علينا سماحته حصيلة مجهوداته 
ومصوّرة النسخ الخطية الْتى نال باقننائها. واّذي ظفر بها من نسخة خطية كاملة لهذه الأسئلة من خزانة مكتبة مجلس 
الشورى الإسلامي. ونحن تقدّم له شكرنا الجزيل سائلين الله له التوفيق فى إحياء سائر آنار هذا المحدّث الأمين بعنابة 
مولانا أميرالمؤّمنين جه . 


8ه المسائل الظهيريّة 


ودقائق استخرجها من مظائها عجيبة: مدن فيه غرض شيو خناالأعلام من المتقدمين 

من الأخبارئّين وغيرهم. وتَّقّد فى هذا الكتاب على الأفاضل من المتأخّرين نقد 
ماهرٍ متقن منصف نصير لقن فطن لبيب خبير. لا تأخذه في الله لومة لائم. 

فللهِ درّه! من مجاهدٍ بذل في تحقيق مقاصد المتقدّمين جهده بلغ بذلك الغاية 
القصوى واستدرك علىالمتأخّرين الدقائق المطوية في أخبارالعترةالنبويّة. فأزاح 
عن كل منهم علل البلول. وخاض في كل فنٌّ من العلوم لا سيّما فقه الأحاديث عن 
أهل بيت العصمة ‏ سلام الله عليهم - خوض متمسّك بالحبل الأقوى بتدقيق و تتبّع 
وإمعان نظر. ابتغاءً لإظهار الحقٌ. والنصيحة لأهل التقوى. فلمًا أخلص نيّته وبذل فى 
المجاهدة همّته لحظه بعين العناية عالم امابوا لسو قد للق كسك الا حيطا 
فاستخر جالمكنون في أخبارالرسول. فصار يّنأ للناظرين فكانكالبدر المنيروأضوى. 

فالخلر أ لها اللنين | عن لضي 6 الى ماحتقدى ا تدواسديدو شاولة يدغ تير 
والذي أعتقده وافيند لله به إنْما منحه الله - جل ذكره ‏ بهذا التحقيق الذي قلّ من 
تنبّه إليه التنبّه التامٌ أحد من متأخَّري المتأخّرين. لإخلاص عظيم وذوق سليم وفهم 
ستقووى والمجاهد نه رضنا فيالله حقّ جهاده وقّقه سبحانه لمرادهكما قال في الكتاب 
الغبية «والذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا» ولبومادو الات السكيدى الكات: 

فمن ثم أصاب الثواب وأبان الحقّ الواضح لأولي الألباب وأخذ العلم من 
معدنه وأخلص لله عمله, فأوصله الله إلى ما أوصله. فقَرّر عند ذلك ما عليه الطائفة 
المحمّة من الدين الخالص من عقائدهم وشرائع دينهم وما بعتا جو دوا ذلك 
ومعظمه مستفاد من أخبار الكنهم سللام الله عليهم ‏ تقرير جازم حريص على حفظ 
الملّة الحنيفيّة والمذهب الذي عليه الإماميّة. وكلّ ذلك على النهج السويّ المأخوذ 
من عترة آل النبّ سلام الله عليهم. 

فقدكة انه سعي ةع اطال زعا ده وحدا اماه ترج مجدراه فى عاد 
وبقيّة الله في أرضه. القائم من آل محمديية وأسأل الله أن يجعله ممّن له الحظ 


الوافر عندهءكه ف وما ذلك على الله بعزيز, ويك امدانه قن كل سوار ةماهت تخييرا. 


كا صاحب المسائل على صاحب الفوائد 0 


اليل بهذا اهما لاون ريزو فى مهتتو أرقي عابر كتير ولك لسلا 
يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم. ْ 

ولا غرو أن يكون مثل هذا الفاضل الواصل في التحقيق إلى درجة الكمال 
والناقد على من قبله من فحول الرجالء لأنا قد وجدنا انّ غالب الرواة وأهل الولاية 
والمحدّثين من المشائخ الأعلام من أهل العجم. فهم المتمكون بالحبل المستين: 
غدرة المضطفى والكتات المنيق: بل :هم بنقاصد اتكتهم سلا الله عليهكم داعارفون 
أكثر من غير هم. 

ولو قيل: إن التُحقيق في غالب العلوم محصور فيهم لكان جديرا. 

وايضا فد شاع وذاع عند كل تعارسن علق أن العلم لوا كان فى السهيى بترا ] 
لناله رجال من فارس. 

وأقول: إِنّهِ قد يخطر في البال بطريق الاحتمال: ربما يعرض لبعض من لا تدبّر 
له إذا وقف على هذا التحرير في هذا الكتاب في أَوّل وهلة قبل أن يتأمّل في معانيه 
ويجيل فكره في معانيه ولميمعن تماءالاإمعان فيه. فحينئذٍ لم يتنبّه للصواب. لوجوه: 

منها: إِمّا لتقصير في فهم. وإمّا لعدم إحاطته واطلاعه على كتب السلف. 

ومنها: عدم المراعاة والاهكات. 

ومنها: أن يكون مقلّداً لغيره. فيعتبر بمذهب من سلف من قدمائناء لألفة 
طريقتهم وحسن ظنّه بهم كأمثالنا بأهل هذا الزمان. وربّما يقول قائل منهم: غالب 
فقهائنا يعملون بالظنٌ في بعض الأحكام الشرعية. فكيف ينفرد صاحب هذه الفوائد 
في هذا الكتاب ويعمل بالقطع فيها؟ وكيف يخرج عن سمت من قبله؟ هذا عجيب! 
كانه لم يعلم أنّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

ومنها: من يتعلل ب «لمَ» و«كيف» وأمثال ذلك من التعليلات الكاسدة والأفهام 
الباردة. ولو تدبّر قوله تعالى في الذكر الحكيم: «وفوق كل ذي علم عليم»7" لأراح 
تنيت من اده الكسهما لات 


)١(‏ يوسف: الا. 


000 المسائل الظهيريّة 


وتفيق الطاتقب :ها نتاست :نا تحن فيه نا انمه مو لاا وقنيهنا العلذمة والخشر 
المحقّق الفهامة الشيخ جمال الدين أبو منصور الحسن ابن العالم الرباني الشهيد 
الثاني قدّس لله سركهما ‏ من جملة قصيدة له مسمّاة ب «النفحة القدسيّة لإيقاظ 
البريّة» فإنّه قال. ونعم ما قال: 


وا الذي للفقه في الدين يبتغي 
أل السصير الل السين نافيا 
فيوقل في الآفاق شرقاً ومغرباً 
وما ذاك وجد القوم فرض كفاية 
بل فرض عين يلحق الكل حكمه 
وإن أمره شيء ويصبح مخلداً 
و يحسب جهلاً أنه فاز بالتقى 
لفي غمّة من أمره وكأنّه 
وأين الذي إن جاره من مذكر 
ومن ذا الذي عرفته عيب طبعه 
لقد نال في الناس العدوٌ مرامه 


كنا ذا قطي عدريه نيبا تله 
إلى وجهه شمار منها تناوله 
الآافى سبيل الله ماهو فاعله 
وكدد دوست اسام وفنا اله 
بللامزية قامت عليه دلائله 
إلى الأرض لا يلقى فقيهاً يسائله 
ودوك فق الخترات ا قن اعلة 
قوط مره قاقد انهل يا تلد 
حديث رشا بالقبول يقابله 
لا يستقيم حتى تقوم مائله 
وليس لهم علم بما هو عامله 


مسقا اميه ذلك أ بقن ما أنشده الشيخ الفاضل الأديب ناصر البويهي الذي 
اباؤه بنوا الحضرة الغروية ‏ على مشرّفها الف سلام وتحيّة ‏ ولابائه مقبرة في 
لحك تعر ,عير : السلاطينفانه قالمع جملة تعييدة | عنادها عض 56 
حين أَخّره عن درسه. فأرسل إليه أبياتا يعاتبه فيها. من جملتها هذا البيت: 
وما كلّ من أدلى من البئر دلوه يساق ولا من صفح الكتب فاضل 
وبالجملة؛ فإنٌ كلّ من لم يكن من المجاهدين كجهاده يتعيّن عليه أن يكون من 
المقلّدين. كما قال الله سبحانه: «أفمن يهدي إلى الحقّ أحق أن يُتّبع74" وقال جل 


030 بوئنس: 0 


ذكره: «أولئك الّذين هدى الله فبهداهم اقنده»١"‏ وغير ذلك من الآيات. 

وأذا لمكن" !الهو اك دا تدك انه أحد من القاصرين السماع منكم ولي 
الوإضول الى موقكم فالدأمول تكح أ تذكم الله بالعمن الظوريل ينانا للك كنات وبعيز 
في الفقه فيد مختاركم وما تدذهبون اليه وتعتمدون عليه. وأن لم يمكن فحاشية 
مختصرة على مختصر المحقّق الحلّي فيها مختاركم. قاصدين بذلك نفع المؤمنين 
الفريديم واتما عي الفا عير ووو وف كه قل حسم دهن اهل المم شي رايد 

في كلّ فنّ منالعلوم بتوفيق إلهئٌ من الحو القيّوم. لأنّ منشاهدناه في هذا الزمان من 

النا قل عطواابنا هون ايا س أبّها الوليّ بإيقاظهم من بينة الغفلة بتأليف كتاب 
لعلهم إليه يرجعون وبه يعملون. لأنّ القاصر إذا لم يمكنه الوصول إلى ما وصل به 
أهل التحقيق يتعيّن عليه التقليد للأعلم من أهل التدقيق والرجوع والعمل بما قاله 
واختاروهي يخرج من مكمه وعدلاً. وحينئدٍ يبقى الدين الخالص. 
نرجوا من الله تعجيل الفرج, فينبغي إسعاف الإخوان المؤمنين بإظهار الحقّ المبين 
لقوله 57 «إوكان حمقًا علينا نصر ر المؤمنين5'4. 

وكنت قديما أَيّها المولى ‏ أيّدكمالله تعالى ‏ أتعجّب كثيرا فياختلاف أصحابنا 
ومين لله عنهم - في المسائل الكثيرة. وليس لي قوّة ولا ملكة أقتدر بها على 
مناقشتهم لقلة بضاعتي ف العلم المستند إلى تقصير فىالمجاهدة. وقدمضى عمري 
0 0 اعدو فيها وأنا تائف :وجل :والآن: فذ كبر سلى خخ 
اعنام قر كي الندل بمسموع فاه النتها ا وهل بعلم 8 عار ١ل‏ 

وها هنا بعض مسائل خطرت بالبال أريد أن أسألكم عنها. ولا تؤاخذني 
بإساءة الأدب من عبارة ركيكة وخللء فإنّي مقر بالتقصير في العلم والعمل. 

مسآلة: ما تقولون ‏ ايُدكم الله تعالى ولطف بكم 00 تكنفن الالنسنان فى 
عقيدته واعتقاده العلم الإجمالي في التوحيد؟ لأنّه قلّ أن ينفكٌ عمّن له أدنى عقل. 
والذي أعتقده: أنْ جميع 0008 سعائه بوتعال حاوف عو افده حور كاد 


١‏ الاتعاء: .4١‏ 0 الروه: /اغء 


مه المسائل الظهيريَّة 


ام غرضا يسيطا كاق اءرر كا ميو ثهعالى جل كر ل" قديم إلا هوا نه بواجي 
لت والدعالم حزء سميع بصير خنة أزلي أبدي مريدكاره متكلّم صادق. 
عن الجوهرية والعرضية وجميع لوازمها. 0 نه وأحد أحد بر يء عن الشريك 

28 الذهنى والخارجي. وآ قدرته وعلمه يعمّان كل مقدور ومعلوم. وأَنّه لا 
تعد لغيره: وان صفاته:غين ذاته. كما أشار الينام ولآنا امير المؤتين سبلا الله عليه 
«من تمام توحيده نه نفي الصفات عنه»''! وأنّ كلامه حروف وأصوات مخلوقة مقروءة 
يعن د ور يود اد وأَنّه تعالى منرّه عن الإدراك بالبصر في الآخرة. وأنّ 
كيدخ اقدينقا لانضل إلبد ايد التقوال وال فكان. 

وقال أميرالمؤمنين :ة: أَوْل الدين معرفته. وكمال معرفته التصديق به. وكمال 
التصديق به توحيده. وكمال توحيده اللإخلاص له. وكمال الإخلاص له نفى الصفات 
عة بشهادة كل صفة بأ نّها غ غير الموصوف. وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة, 
فمن وصف م ا ا 500000 
امن ع لفقل سوا 

والأخبار الواردة فى التوحيد أكثر من أن تحصى: 

مكوام با ووانائقة لاف الى الككان ناب حم على امظ اانه المقاتر ووب 
عن ابن أبي عمير قال دخلت على سيّدي موسى#ة فقلت: يابن رسول الله علمني 
النوحيد. فقال: يا محمّد لا تنجاوز في التوحيد ما ذكره الله في كتابه فتهلك, واعلم 
أن الله تبارك وتعالى واحد أحد صمد لم يلد فيورث ولم يولد فيشارك. ولم يتخذ 
غالفة ولا وللاتولة شريكا ربوا لدالهعيه الذى لاتسوك والقادن الذي لامع 
والقاهر الذي لا يغلب. والحكيم الذي ل يعجل: والذائم الذئ لا سيد والباقى الذي 
اف وادايت: الى لوووك لفق الذى الا يكزي و الفورو الذى انيز نولفا 
الح ل ما ادل الاق له حورن و لع ذا الاك لذ يطل را ل تدرو لون 
ولا تقع عليه الأوهام. ولا يحيط به الأفكار. ولا يحويه مكان ولا تدركةه الا ضار 


.١ وفيهما بدل «نمام»: نظام. )0 نهج البلاغة: 39 الخطبة‎ ."0٠ :١ الاحتجاج‎ ,.1١ نحف العقول:‎ )١١( 


هل يكفى فى الاعتقاد بالتوحيد العلم الإجمالى؟ وه 


وهو يدرك الأبصار. وهو اللطيف الخبير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء مأ 
كوهى وى قاؤقة الالو بوهيم وله خمينة الهو با فسهه ولا ادل سن ذلك 
واذاكتن | ذ" فونعيم ١‏ يكذ كانوابنونهوالاول الدى لاهو ع قلعو ولاك النى انيه 
بعده. وهوالقديم وماسواه محدثمخلوق. تعالى عن صفات المخلوقين علوًا كبيرا'". 
وغير ذلك من الأخبار التي أوردها في الكافي ثقة الإسلام. وأوردها رئيس 
المحذثين فى كتابه كتاب التوحيد. 
وكا الك الكقصيت ناكو اك علم الكااهرالبصة عق كز مدنا عند له لبن 
لى على الجا مط درن إلى الرعقرمج اموا عن 1 يديا لذ ااه افر نك مع لل 
نل كا اق الود ها وا فى اليل بىن دعر 00ل جل عع معز ار 
الآيات القر أنية والأخبار الواردة عن العترة النبوية أم لا؟ وكذلك أعتقد أنه جل 
ص عاا روسل :رياد كنات وحجع لهداية عباده إليه ودلالتهم عليه. أوَلهم أدماقة 
واشرهه خاتمالأنبياء والمرسلين و قوقع الأذلى وال خوون مف 1 و ا 
بلا فصل أفضل البشر من بعده أميرالمؤمنين ‏ سلام الله عليه بالنصٌ عليه وبعده 
اكنال عمس من ولدمواهن عدءراحد ىصاع الامر والرماة سعتدين 
العسيق التهدى بسلاه الماعابيم احتعين يدوا نَّ المهدييهة حيّ مستور عن الناس 
إلى أن يأذن الله له بالخروج. فيملاً الأرض قسطا وعدلاً كما ملئت ظلما وجورا. 
وكاليضيضي الافاظيل !1ن ماش الاصتو ل كن" اليه وال قامةد وهاه العسيمانن 
ممتفا مدن الكقا ف بالق لبذ زه و اكه نتعيث ل1ارق ون قليها اللو راصي 
الإيمان لا يتوقّف على تعلّم علم الكلام ولا المنطق ولا غيرها من العلوم المدوّنة بل 
يكفى مجدد الفطرة الإنسانيّة على اختلاف مراتبها والتنبيهات الشرعيّة من الكتاب 
والسئة المتواترة او الشائعة المشهورة بحيث يحصل من العلم إبها] العلم بالمسائل 
لمذكورة. فكلٌ ممكن برهان. وكل اية حجّة. وكل حديث دليل. وفهم المقصود 
لجدلا لو نوكن عادل سعد ل زان لوبيعلم الضقر وول الكبرى:نولة الغالى بولا المقدم 


03١‏ لم تعر عليه فى الكافى. رواه الصدوق فى التوحيد: اح 17 )5 لم نقف عليه. 
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بهذه العبارات والعنوانات والاصطلاحات. انتهى كلامهية فهل هو كما قال أم لا؟ 

وقال هذا الفاضل أيضا: إِنّ علم الكلام إسلاميٌ وصفه المتكلّمون بمعرفة 
الصانع وصفاته. ذهبوا إلى أنّ الطريق منحصر فيه أو هو أقرب الطرق. والحق أنه 
ابعدها وأصعبها وأكثرها خوفا وخطرا؛ ولذلك نهى النبيّييه عن الغور فيه. حيث 
روي أنه مر على شخصين مباحثين عن مسألة القضاء والقدر فغضب عليهما حتى 
احمدت وجنتاه"". 

اه هذا الفاضل رواية عبدالله بن سنان حين استتئذان مؤمن الطاق في 
الدخول على أبي عبداله لة. وأورد أيضاً رواية أبي عبيدة الحذّاء المتضمنة للنهي 
عن الكلام والخصومات. وابظيا رواية جميل بن درّاج قال: سمعت أباعبدالله اثا 
يقول: «متكلّمو هذه العصابة من شرار من هم متهم»!". وعندلظة «يُهلك الناء أهل 
الجادم وياجر الموامو» "وروي في موضع آخر «أنّ شر هذهالامّة المتكلمون»! 

وأورد فى المقام روايات أخر قير هذا المعنى. ونقل كلاما آخر لابن طاو سا 
معاضة وفنا 

فهل ما قاله هذا الفاضل حقْ أم لا؟ وكان كلامه بحسب الظاهر شديد. 

مسألة: ما وجه اختلاف أصحابنا الإماميئة فى المسائل الشرعية سينا 
المتآخرون, حتّى أنّ الواحد منهم ربّما خالف نفسه في المسألة الواحدة مرّتين أو 
فراراء. و أطنيو| 0 في الأحكام الشرعيّة وأسهبوا في الفروع الفتهيّة غاية 
الإسهاب. وأكثروا التأليفات من كتب صغار وكبار يعجز الإنسان عن الإحاطة 
ببعضها أو يحصل الملل بمطالعتها لكثرة فروعها. وفروض ذكروها قليلة الوقوع 
فماسبب هذا الاتتشار العظيم؟ 

وكان الذي يخطر بالبال إِنّما هو لمضاهات أهل الخلاف والعامّة الطريق الذي 
سلكوة. لأئهم اتكلوا على رأيهم الفاسد وظتهم الذي لا يغني من الحى تسيئا. 


() لم نقف على مأخذها. (؟) كذاء وفى كشف المحجّة: من شرارهم. 
(*) البحار ؟:177. وفيه: يهلك أصحاب الكلام.... (؛) لونقف علىمأخذه. (80) كف المعته 33 


سوال عن الإجماعات الَتى ادّعاها السيّد المرتضى ‏ 60 


فأطنبوا عند ذلك وأسهبوا واقتدوا بأناس ناكثين عن الصراط المستقيم, ادّعوا أَنَّهِم 
اكه فنظيرهم كما حكى الله عرّ وجلّ عن الأمم الماضية قبلهم بقوله سبحانه 
وتعالى: «أنا وجدنا أن ونا على امقوا بافلل اثارهم مقتدون»7" فالويل لهم! لكونهم 
لم يتمسّكوا بالعترة #الحولة ميثلا :لكايهو كفا ونضا وغتاذا امعان لاود 
الله ويابى الله لكان نوره ولو كره الكافرون. 

وكا سهان الأمافكه كاح الاران وم متيب الوبيودا فيه ارراد بيضا روا 
الاختصار وعدم الإكثار والاكتفاء بما روي عن الأثمّة الأطهار 26 لأنْهم عيبة علم 
الله والرسول وأهل ب بيت النبواة وصاحب البيت أذواق ما قيه: وعلمهم لدنيٌ من عند 
له 0 وأهل الفيض الإلهي. وبيس لغيرهم له ده المزيّة لخم تيع أقوالهم 
الإماميّة الاقتصار 0 ما تضمُّنه ادب أتشتهم شرا 00 الحقٌّ منه كما 
نبهتم عليه من طريق القدماء - رضوان الله تعالى عليهم ‏ وليس ذلك بإيرادي عليهم 
- رضي الله عنهم بل احتمال خطر بالبال لني قاصر عن إوقية الكبال: 

مسألة: ما تقولون - رضي الله عنكم ‏ فيما نقل عن علم الهدى السيدةن 
المرتضى © من ادّعاثه الإجماع فى مسائل عديدة: 

منها: أنه ادّعى اللإجماع على وجوب التكبيرات في كل ركعة للركوع والسجود 
والقيام بينهما ووجوب رفع اليدين بها'". 

ومنها: دعواه الإجماع أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر يوما©. 

ومنها: دعواه الإجماع أنّ خيار الحيوان ثابت للمتبايعين! 

ومنها: دعواه الإجماع أن الشفعة تثبت فى كل بيع من حيوآن وعروض 
ومنقول وقابل للقسمة وغبو فا 

ومنها: دعواه الإجماع أنّ أكثر الحمل سنة""' 


(١)الزخرف:‏ 19,. (6-5)الانتصار: /ا ١‏ و5كذو""؛غءو2:5ة و5126 


اللنك المسائل الظهيريّة 


ومنها: دعواه الإجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض وإن كانت لذي رحم!". 

ومنها: دعواه الإجماع على أن المهر لا تصمّ زيادته عن خمسمائة درهم 
قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يردٌ إليها("". 

ومنها: دعواه الاإجماع على 6 العقيقة واجبة!' وغير ذلك وهو كثير. 

وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج, فإنهئ: ادّعى الإجماع في 
مسائل كثيرة مع أنّْهما - رضي الله عنهما - من رؤساءالمتقدّمين وملاذ الإمامية, 
اليتون وتراهمة اللقه والخديث:والأضيوك: فها العراةء ادكو انه تتفالنى ب 
بإجماعهما؟ إن كان المراد به دخول المعصوماية في قول المجمعين فهو الحجّة. 
وإل(* فحينئذٍ لا ينبغي العدول عن قولهماء بل يتعيّن اتباعهما في كلّ ما أجمعا 
عليه. مع أَنّهِ قلّ من عمل بذلك. وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور 
عند بعض المتأخّرين فكان الأنسب لهما - رضي الله عنهما ‏ أن ينها على ذلك 
حنّى ينتفي الريب من القاصرين. 

وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء اللإجماع كمحمّد , بن ادريس والعلامة الحلي 
وغيرهماء فإنهم سلكوا على هذه السئن. ونحن لقصورنا عن الاستعداد لم نفهم 
المراد بالتفصيل الذي لا ريب فيه. فالمامول منكم - رضي لله عنكم ‏ تبيين ذلك 
هنا شافيا كافياً فانكو المحيطون خيرا. 

مسألة: في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام فلا كلام في الوجوب العيني. 
وإِنّما الكلام فى غيبتهظة كزماتنا هذاء فإنّ لأصحابنا فيه أربعة أقوال؛ 

القول الأوكل: ها واجبة عينآً على كل مكلّف عدا ما استثني. وبه صرّح الشهيد 
الثاني فين ونالة التحنيفة !"لوقك الدع البسف فيها :وسكا من فل :زمانه واظهن اليا له 
97 ا وتبعه على ذلك تلميذه السيّد على الصائغ!" وابنه صاحب المنتقى يميل 


(١6-1©))الانتصار:‏ ٠1847و595؟و05١غ.‏ (5) كذا. والمناسب: المحققين . 
(5) كذا. والظاهر زيادة: والا . )١(‏ رسائل الشهيد الثانى: .6٠‏ 


)/١‏ له كناب شرح الشرائع وكتاب شرح الإرشاد. وغير ذلك. راجع روضات الحتات 6ع 


سؤال عن حكم صلاة الجمعة فى زمن الغيبة /لاده 
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والأخبار كما لا يخفى عليكم مطلقة متظافرة ومع ذلك معظمها قو الإسناد: 
منها: صحيحة زرارة عن الباقريكة' ". ومنها: صحيحة ابي بصير ومحمّد بن مسلم 
عن الصادى اثلا 2. ومنها: صحيحهةه منصور بن حازم عن أبى عبدالته 00 ومتها: 

ويدها)حسيحة الفظنل بين خب التلك قال :معت آنا عبد ان اكه .ا 
«امن ترك الجمعة ثللاث جمع متوالية طبع على قلبه»!" وفى ا «ختم على 
قلبه بخاتم النفاق»!") وغير ذلك من الأخبار المشتملة على التهويل العظيم. وعموم 
القرآن أيضاً مطلق ما تقولون فى هذا القول لطف لله بكم. 

والقول الثاني - وهوالمنسوب إلىالأكثر -: أَنّالوجوب في حال الغيبة تخييري 
بينها وين الظين: وهو المعكر عن بالاتبات عتدهي: ارادوا يذلك انكحابيا عينا 
وهو لا ينافي وجوبها تخييراً لاختلاف المحلين. وقال السيّد علىّ الصائغ: وهذا 
القول لا يعرف له دليل متتضح سوى الإجماع. وهو في غاية البعد ونهاية الضعف. ثم 
قال بعد ذلك: كيف يستدل بالإجماع على مثله فيها أربعة أقوال؟ ما هذا الا عجيب! 
انتهى كلامه:!'' وأتتم ما تقولون فى هذا القول أطال الله بقاءكم؟ 

والقول الثالث: إِنْ الوجوب التخييري مشروط بالفقيه الجامع لشرائط الفتوى 
حال الغيبة. قال الشهيد الثاني في رسالة الجمعة: اعلم أنّ هذا القول لم يصرّح أحد 
من فقهائنا. وإنْما ظاهر عبارة العلامة في النذكرة والنهاية والشهيد في الدروس 


و 


واللمعة لا غير. وقال بعد ذلك: ولكنٌ المحقّق الشيخ علي اعتنى بهذا القول 
)1١(‏ 


وترجيحه واذّعى إجماع القائلين بشرعيّتها عليه ' 


0 راجع منتقى الجمان ؟: 17. (5) راجع المدارك 4: 2 4. (؟) الفقيه ١‏ 405.ح .١11١9‏ 
() الكافي 5: 2318.ح )6١ .١‏ التهذيب *: 559 ح 18. 00 التهديب: © فاع 21 
(/او8) التهذيب 5 5738 ح ١1‏ و11., (5)ؤشائا الشهيد التانى: 55. 
١م66)‏ يعنى كلام السيّد على الصائغ. ولا بوجد عندنا كتابه. )١١(‏ رسائل الشهيد الثانى: 14 
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وقالالعثد علج الضائغ فى شيعه على الإركناده إن دوي الي عله 
الإجماع دون ذلك خرط القتاد! 

والقول الرابع: تحرم صلاة الجمعة في زمن الغيبة مطلقاً. ونسب ذلك إلى ظاهر 
كلام السّد المرتضى ذه 8 00 وصريح سلا 0ك وان او والشيخ 
إبراهيم البحراني من المتآخّرين!*! ونقل أنّ عمدة الدليل اشتراط هذه الصلاة بالامام 
0 نصبه. والفرض عدمه والمشروط عدم عند عدم شرطه. والثاني 2 الظهر 
ثابتة في الذمّة بتعيّن ولا تبراً إلا بتعيّن مثله. 

قال السيّد عليّيك: وهما في غائة لشت اما الاو لقا بق الذ لز ملعف دم 
المطوى قار عن :رون القينذا؟ وامالالقالى تنو عين الدنا نل فى اقيق لسر 
بالعكس. لأنّ الثابت في الذمّة يوم الجمعة عند الزوال صلاة الجمعة. ثم إِنْمِهْعٌ أطنب 
الكلام وتكلّم على أهل زمانه وأكثر النكير عليهم. وكذلك قبله شيخنا الشهيد الثاني 
في رسالته. فما تفولون ‏ رضي الله عنكم ‏ في هذا القول أيضاً؟ 

وأقول بعد ذلك: قد جاء في خاطري شيء اريك أن أبديه لكم :وهو اله لو قيل 
بالوجوب العيني في زمن الغيبة. فهل تجب المهاجرة من المحلّ الذي لا يتمكن 
المكلّف من الإتيان بها في ذلك المحلّ إلى محلّ آخر يمكن إقامتها آم لا؟ حتّى لو 
قيل: إِنّها أفضل الفردين الواجبين هل تترجّح المهاجرة أيضا لأجل الإتيان بفرض 
من فروض الله عرّ وجلّ على الوجه الأرجح أم لا؟ ولا يعلم تأويل هذه الأقوال 
بالادله القطحية ال العالموون و انمع قن احسطته يكل خبراء اكالنا مول :شتكم دا تدكلء ان 
تعالى ولطف بكم بيان ذلك وافيا بالمقصود. 

مسألة: ما قولكم يا مولانا آيُدكم الله بأحسن تأييده في تقصير المسافر في 
البريد. وهو الأربع فراسخ؟ فإنّ فقهاءنا ‏ رضوان الله تعالى عليهم ‏ قد اختلفوا في 
نسبه إليه الشهيد الثانى فى رسائله: 37. 14. (1) المراسم: لال (5) السرائر :١‏ 59,. 


١غ)‏ صئّف رسالة فى حرمة الجمعة زمان الغيبة مطلقاً رداً على الشيخ على فى رسالته التى ألفها فى وجوبها بشرط الفقيه 
الجاتم اللخرائط براحم لولؤه بكرو 11 


سؤال عن تقصير المسافر فى أربعة فراسخ 06 


ذلك. فمنهم من قال بالتخيير بين القصر والإتمام. ومنهم من شرط الرجوع ليومه 
وهو ظاهر كلام شيخ الطائفة في التهذيب''. ومنهم من لم يشترط الرجوع ليومه. 
ومنهم من رجّح التقصير فيها. ومنهم من رجّح الإتمام إذا لم يرد الرجوع ليومه. 
واقوالهم في ذلك منتشرة مضطربة. فكيف حال من ليس له قوّة الاستدلال كما مثّلنا 
مق القاضرين المقلدين: والاخبان الكثيرة كا نهانطركة يعن التقضير .على قاضيد 
البريد وهوالأربعة فرأسخ. لأنبعضها بريد لاغير وفىبعضها اتعاعشرمهلاوالاخبار: 

منها: صحيحة زرارة عن أت جعفراظة قال: التقصير فى بريد والبريد أربعة 
ا ا 0 
الفضل!" قريب منها. وصحيحة زيد الشحّاء'*) فيها: إثنا عشر [ميلاً]. وحسنة أبي 
أَيُوبِ0© لا تزيد على البريد. 

وفى كناب من لا يحضره الفقيه قال: لمّا نزل جبرئيل بالتقصير قال رسول 
المي: في كم ذلك؟ قال: في بريدا". 

فهذه الأخبار اقتصر فيها على تقدير أقصر مسافة يجب القصر على قطعها 
ذهاباً وإنايا: 

وأمّا الأخبار الّتى رسالتى اشتملت على التقدير والبيان: 

د أعين قال: سألت أبا عبدالله ايه عن التقصير؟ فقال: 
بريد ذاهب وبريد جائى. وكان رسول الله عي إذا ا ذبابا قصّرء. وذباب على بريد. 
وإنما فعل ذلك لأنْه إذا رجع كان سفره بريدين!". وقريب منها صحيحة معاوية. 
وكذلك رواية سليمان بن حفص المروزي!"! وهي مصرحة بضْم الإياب إلى الذهاب 
وبآنّ سفرهما واحد. 

وليبس في هذه الأخبار تعرّض لتقييد الرجوع بيوم الذهاب ولا بليله. وكيف 


(١)انظر‏ التهذيب 1 ١8‏ 5؟,. (؟وغ) التهذيب 377:5 ح 51و30 (؟) التهذيب :508 ح 35 
(0) الققيه :١‏ 9غ4, ح ,17١‏ وفيه: سألت أيا جعفر 22 . (8) التهذيب 551:5 ح 594 
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يجوز الإتمام فى مواضع القصر؟ والحال أنّه قدروى رئيس المحدّئين في الفقيه عن 
ونسول اشعلة ١:‏ تمتقال: من صلى فى السصعر اوها انا برق نه الى الام 

وصحيحة زرارة عن 5 جعفرلية قال: التقصير في السفر واجب كوجوب 
الاتمام في الحضر'". 1 1 

وقال الحلبي: قلت لأبي عبداله.ية: صليت الظهر اربع ركعات وأنا في السفر, 
اا م 

ومشيحة عاويدن عفان كال فلت ابي عبدالله ة: إن أهل مكّة يتمّون 
الصلاة بعرفات, فقال: ويلهم اق ويحهم! اوأئ سفن شد عنه لذ بتو( *). وهذا الخبر 
مصرح بتحتم القصر وتحريم الإتمام. وقريب من ذلك صحيحة 0 لمعاوية بن 
عمّارا*! وحسنة أخرى أيضا ليا" وقريب منها حسنة الحلبي ايف 

وروى إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله .!ة: في كم التقصير؟ فقال: في 
بريد ويحهم! كأ نهم لم يحجّوا مم رسول امد ا فقصّرو|!". 

وصحيحة زرارة بأمر عثمان لأمير المؤمنين:ظة بصلاة الظهر ارفعا بالناس 
فأبى ا وقال: إذا لا أصلّي إلا ركعتين!...وهي طويلة لايخفى على شريف علمهم. 

وغير ذلك من الأخبار. وهي كما ترى خالية عن ذكر الرجوع ليومه. وخبر 
عرفات وغيره قرينة على عدم تحتم الرجوع ليومه. بل في بعضها تعيّن القصر في 
الأربعة لمقاصدها وإن لم يرد الرجوع ليومه مطلقا!"". 

وقال بعضهم بتعيّن التقصير في الأربعة. سواء رجع ليومه أم لم يرجع. بشرط 
ان لا ينوي اللإقامة على راس الاربعة عشرة ايام عند خروجه إلى الاربعة. فإن 
قصد ذلك أتمّ في الأربعة. 

فالمأمول من مولانا أيّده الله تعالى معان النظر في تحقيق هذه المسألة. فإِنّه 


7 ح 1516, (؟) التهذيب : 14.ح‎ 4594 :١ 58غ, سم 1775,. (1) الفقيه‎ :١ الفقيه‎ )١( 
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قلّ من حرّرها من الأصحاب التحرير التامٌ واتتم أهل التحقيق والإحاطة. لا زلتم 
للمؤْ منين غياذا ا 

مسألة: : ما قولكم - رضي الله عنكم في الحبوة “الت انفردت إبها] الآمامية. 
والأخبار بها متظافرة عن أأئمة الهدىءيتة ؟ وقد نقل عن علم الهدى أنه قال فى 
الانسان؛ هذا هما القردك :نه الآمامية أنّ الولف الذكر الأكبن يفضّل فون ساتر الورراية 
بحت اند وك امه وفعس فى ان ار ما ذكر'". وإنّما اختلف فقهاؤنا في 
الوجوب والاستحباب. فهل هي على جهة الاستحقاق أم على الاستحباب؟ وعلى 
القوير ين ؟اشالنو اف الكوديويي تداك الاعيان: 

فمنهم: من خص .ذلك قن ويقة: ثياب البدن, والخاتم. والسيف. والمصحف'!". 

ومنهم: من اقتصر على الثلاثة الأخيرة كالمفيد زف 7". 

ومنهم: من خصٌ الثياب بثياب الصلاة كاب الصلاح!“. 

ومنهم: من زاد السلا !"ا 

ومنهم: من أضاف إلى ذلك الكتب والرحل والراحلة. كرئيس المحدّثين في 
الفقيه اعتمادا على روأية أوردها فيد!" 

ثم على تقدير الكميّة هل أربعة آم أكثر أم أقلّ؟ وعلى كلا الوجهين من 
الوجوب والاستحباب. هل يفرّق بين تعدّد كل من هذه المذكورات وكثرتها وبين أن 
كرون محيالة لسن ا ورفتكة تراث ملتسن 1م لا 

ثم هل يفرّق بين الخاتم الذي يحرم التختّم به كالذهب وغيره آم لا؟ وهل 
اللباس المحم كالحرير وبين غيره أم لا؟ وايضا بين المتّخذ للقينة من السيف 
والخاتم والمصحف وبين غيره آم لا؟ وبين الراحلة إن قيل بها بين المتّخذة للركوب 


(١)الانتصار:‏ كمىه. 

(؟) قال به معظم الأصحاب, منهم المفيد فى المقنعة: 184, والشيخ فى النهاية ©: /191, وابن إدريس في السرائر 88:5 5, 
وابن حمزة فى الوسيلة: 7817 والمحقق في الشرائع 4: 5" والعلامة فى المختلف 4: /10. 

517/١ الأعلاه قات الشيخ المفيد) 5: 81, (غ) الكافي في الفقه:‎ ١ 

(2) كابن الجنيد. قله عنه صاحب المختالف .١07:5‏ (3) الفقيه :510/5145 - لاه و 10ؤ/ا0. 
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وغيرها أم لا؟ ومن الفقهاء من قال: الأحسن أن تحسب عليه المذكورات من سهمه 
على عنية الاستحتقاة 7 

فما المختار أَيّها المولى الفاضل عندكم في جميع ذلك لا زلتم ملاذا للسائلين 
وملعا للمؤمنين؟ 

مسألة: ماذا تقولون - حفظكم الله تعالى - في حرمان الزوجة من بعض 
متروكات زوجها الميّت. هل يفرّق بين ذات الولد من الزوج الميّت وبين غير ذات 
الولد منه؟ فقد ذهب لكلّ ذاهب. منهم الشيخ محمّد بن إدريس العجلي ‏ على ما 
نقل عنه - أنه ادّعى الإجماع على أنه لا فرق بين ذات الولد من الميّت وغيرها. 
لا نه قال: إن المنع في كل زوجة!". وذهب جماعة من فقهائنا إلى اختصاص المنع 
بقن ذافك لوالشسو الععة "ويه دعن ان كيد يلف ا له بدت لروجة من جميع 
ارو اه لفقت سوا كالاف «اقابر لوده الا كينها ستو كنا" 

ثم اختلفوا في كيفيّة الحرمان على أقوال: 

فمنهم من منعها من الأرض فقط . 07 ء كانت فارغة أم مشغولة بشجر أو زرع 
1 اء و شيرر ها هيا بروقسة ودن فى ١‏ لها و الا ياو وا عه وها ويك فيد 

لك. واححتجٌ لهذا القول ببعض الروايات من صحاح وحسان وغيرها. 

ومنهم من منعها من الرباع. وهىي الدور والمساكن دون البساتين والضياع. 
وتعطى قيمة الالات والابنية من الدور والمساكن. وذهب إلى هذا القول المفيد وابن 
إدريس و المحقّق الحلّي في النافع!0. 

ومنهم من منعها من الرباع خاصّة لا من قيمته. وإلى ذلك ذهب علم الهدى'"! 
ابيع لعلاية فى التيويلن " وأعقة إلى مااقهي الئه الستعد رامق دريس 


.5609 8 رئارسلا)؟١‎ .287 :راصتنالا)١(‎ 
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والمحمّق بعمومالكتاب العزيز بإرثها من كل شيء. خر جعنه اا مد هلية ال عبار 
ونغو أرعن الزباع: والنساكن غينا وقينة و الاتهاعنينا لأا قبية, قيفي الباقن: 
الها مول بيان ما تعتمدون عليه وترجعون إليه فى هذه المسألة, لطف الله بكم. 

مسألة: ماذا تقولون ‏ أطال الله تعالى بقاءكم ‏ فيما إذا أحدث المجنب في أثناء 
غسل الجنابة حدثاً أصغراً؟ فقد نقل أنه لا نصّ عن الأئمّة الهدى ‏ سلاءالله عليهم - 
فيه وقد اختلف أقوال أصحابنا في ذلك. 

فمنهم من قال بوجوب اعادة الغسل من رأس. ونقل عن الرئيسين الصدوقين 
ابن يابويهية والشيخ فى النهاية والعالامة في المختلف وولده فخر المحققين والشهيد 
الأل7١'‏ وأكثر المتأخّرين. 

كم به ا بول لع فى سر عي إلى القاتيى 
ابن البرّاج ا وتبعهما على ذلك من لا يد المحقق الشيخ عل" 1 

ومنهم من أكتفى بإتمامه لكن يجب عليه الوضوء لهذا الحدث الطارئء ونسب 
إلى علم الهدىؤفة من المتقدّمين!؟ والمحقّق الشيخ عليّ من المتآخرين'" فما 
المختار في هذه الأقوال رضي لله عنكم؟ 

مسألة: ماذا تقولون ‏ أيّدكم الله تعالى ‏ في غسل الإحرام أواجب هو آم ندب؟ 
فإ نّالعظيم من فقهائنا يقولونباستحبابه. ونقل عن ابن أبيعقيل القول بوجوبه' وهو 
من القدماء. وتبعه على ذلك الفاضل المطلق الشيخ بهاء الدين الصمدي الحارثي يي" 
من المتاخرين. والأخبار الكثيرة المتظافرة تساعد هذين الفاضلين. لأنّ في بعضها 
حثٌ عظيم على إعادة الغسل لو 0 فما المختار عندكم في هذه المسالة؟ 

مسألة: ماذا تقولون في تح العالنة وغير ها من الأعناف عن الع لهو 
هل العدالة شرط في المستحقّ آم لا؟ 


١١)الففيه :١‏ كرف النهاية: :١‏ 59؟5؟. المختلف 2:١‏ 8””, الربضاح :١‏ , اللمعة: 5. 
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ومن فقهائنا من اكتفى بظاهر الإيمان بمعنى الولاية لأهل بيت العصمة, ومنهم 
من شرط العدالة. ما المختار عندكم ‏ لا زلتم محروسين بعين العناية -؟ 

وكذلك العدالة فى إمام الجماعة فإنّ المعظم من أصحابنا قائلون بشرطيتها فيه 
كا قن تاذ وو يرا مقا 'ذلاتء 

وقد ادّعى العلامة الحلّى الإجماع على أنّ العدالة شرط في إمام الجماعة 
وبذلك قال السيّد على الصائغ تلميذ الشهيد الثاني قال: وهو إجماعيّ عند فقهاء 
أهل ال ل م إلى غعشرة: 
وعن بعض آخر: أنّ الأصل في كل مسلم العدالة. 

ثم اختلفوا في كيفية العدالة. فمنهم من عرّفها بالملكة المشهورة. لكن منهم من 
شدّد ومنهم من سهل. 

فمن المشدّدين في شأنها شيخنا مولانا الشيخ جمال الدين أبو منصور بن 
الشهيد الثاني ؤفك !" فإِنّه قاليِع ‏ في جواب مسائل سأل بعض إخوانه عن الاقتداء 
بإمام -: هل العدالة فيه شرط أم يجزئ المكلف الاكتفاء بحسب الظاهر؟ فأجابه: 
أنه يشترط في إمام الجماعة - مع الإيمان ن بالمعنى الخدت - العلم بالعدالة 
المستفادة من العشرة المطلقة على باطن أمره أو شهادة عدلين بها. وأمًا التعويل في 
الاقتداء على ظنّ عدم الجهل بأفعال الصلاة فغير معقول, لأنّ العلّة في اشتراط 
العدالة غير منصوصة. ومن أنّها هى'" إلا من فساد صلاته. والعلم بعدم وجوب 
عاذ الداموم ملاته ١‏ كفي لد ناف داكن دلت الإناء من عحيلة البسائل 
الزواقيعة اليا حك 

قالتك بعد أنّ حقيقة العدالة المعتبرة في ذلك كله على ما يقوى في نفسي هي 
الفقة الشبنائة المسقةة ومانا هنا ون ا عفارو الا قاض السريسة اللدوالم وس عنها 
بالملكة في الاصطلاح الجاري بين العلماء التي من زجر النفس!؟ ومنها: من فعل 
الكبائر التي يوعد الله تعالى عليها بالنار. ومن الإصرار على الصغائر وهي ما سواها 
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من فعل ما ينافى المروّة. ولمّا كانت الصفات ممّا لا تدرك بالحش وإثما تعلم بالآثار 
الصادرة عنها د فى المعراقة والعدالة حضو ل المعنوةة والبئلازمة الى كور سكعنا 
فدوو اانا لاه عو قلف النساله ٠‏ لانت وفيت يعلد القادة 31 مدليا لا يض 
التهق الشركة الدد كور 

ثم قاليك بعد ذلك: واستبعاد بعض الأصحاب عدم إمكان تحصيل العلم هنا 
ومن أن الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله. في غاية الضعف. كيف! والاستدلال 
بالأئر المحسوس على المؤثّر المعقول أجِلٌ ظهورا وأكثر وقوعاً مما يحتاج بيانه 
لى يراد فال متصوص ٠١١‏ انه كلاطهتر اال مرقد:: 

والعامو ل سنكي الا الوك الدك عالق[ اللكار فى #للمبوسان نهنا 
يشنازوته وتسمدون غليدِزياناً شافياً وافياً بالمزاد» فإ النشين متشوقة إلى فق 
مك هذه المقاصك لا نها من النهكات: 

مسألة: ماذا تقول آدام الله آيٌامكم وأعرّكم وأعلى مقامكم ‏ في التربة 
المشويّة من التربة الحسينيّة ‏ على ساكنها أفضل التحيّة والسلام هل تخرج 
بالطبخ المتعارف عن أصناف الأرض أم لا تخرج؟ 

وقال المحقّق الشيخ علئ: لا تخرج بالطبخ عن اسم الارض :وجواز النتخود 
عليها!"' ومشايخنا ‏ رضي الله عنهم ‏ قائلون بمنع السجود عليها. وهل يفرّق بين 
التيمّم بها والسجود عليها أم لا؟ ما عندكم في ذلك رضي الله عنكم -؟ 

مسألة: ما قولكم ‏ لطف الله بكم - في بقيّة الأغسال غير غسل الجنابة. هل 
لاد معها من الوضوء أم لا. سواء كانت وأجبة أء مندوبة؟ ونقل عن علم الهدى نإف 
احزاء م الأغسال الواخي والندب مها تطلقا عن الوضوء كتعيل العناي” 
ومال اليه ضاحت النداوك! ١‏ والمشيور رين فياك خلات ما قاله عله اليدئ: ها 
عندكم فيه أيّدكم الله تعالى؟ 
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مسألة: ما قولكم فى الوضوء هل الغرفة الواحدة الاقتصار عليها أفضل لكل 
عَشْنق أء الأفكدل الفرسان ؟ و الأحبان التحمرة 3 اكدرها ل القسرفة لذ اللياة. 
والمشهور الغرفتان. وبعض الأخبار تدلّ عليه( فالمأمول منكم _آيُّدكم الله تعالى - 
بيان ما تميلون إليه. 

مسألة: :ما قولكم رضي الله عنكه وامذ كم يطول البقاء -ة كي و 
الواحدة كافية مطلقاً سواء كان التيمّم بدلاً عن الغسل والوضوء. أم الضريتان مطلقا 
أمالتفصيل أفضل كما هوالمشهور عند الأكثر؟ ما عندكم فى ذلك أيدكمالله تعالى 4 

مسألة: ما قولكم - رضي الله سكربق شيل البدة إذا فقد الخليطان من 
السدر والكافور. هل يكفي الغسل الواحد بالقراح مع القراح أم لابدٌ من التعدّد عن 
كل واحد منهما عنهما بالقراح مع القراح؟ وهل الوجوب "! واجب في غسل الميّت 
أم ندب أم الأولى؟ 

مسألة: ماذا تقولون _أيّدكم الله تعالى ‏ في الو. قن الح بعد العضاء. هل القيام في 
ال كعتين أفضل أ الجلوس؟ المشهور عندهم أ ان الجلوس أفضل. والشهيد الناني 
قائل بأنّ القيام أفضل'" وابنه صاحب المنتقى يميل إلى ذلك!) وعليه كان عمله 
على ما شاهدناه منهضٌ وقد ورد بمختارهما رواية صحيحة!". 

مسألة: ماذا تقولون في التسبيح في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من 
المغرب. فمن أصحابنا من قال: إنّ القراءة أفضل من التسبيح -0 والذي يخطر 
بالبال بن التسبيح كأنْه صار من شعار أصحابنا الإمامية, فينبغي أن يكون أفضل 
مطلقاً ما لم يكن المصلّي إماما اكول السعوق لين بو عب سيت 
القراءة لاحل المسموق ان افيه كو فا 1 ن تخلو صلاته عن فاتحة الكتاب لورود 
النصّ بأنّه «لا صلاة إلا فاح الككا ني ولد اختار المصلّي القراءة هل المختار 


0 الكافى 31 5ح زه 8 (؟) كذاء والظاهر: الوضوء‎ )١( 
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الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم أم المختار الإخفات بها؟ وكان شيخنا صاحب 
المنتقى يختار الاخفات بها إذا قرأ الحمد. وكان السيّدة» يجهرها. فما المختار 
عندكم في ذلك؟ 

مسألة: ما قولكم - وفقكم الله تعالى - في رفع المصلّي بالتكبير ثلاث مرّات 
ينض اغا كته يوا لوسيه مع اد رظاهريهنا زرديه وياطنهفا القبلة تزفق اول 
التعقيب؟ وقد اختار ذلك في مفتاح الفلاح١'‏ وشيخنا صاحب المنتقى لم يمل إلى 
ذلك لضعف المأخذ. كذا سمعناه مندق. فم نأين دليله أيّها المولى -أيُدكمالله تعالى؟ 

مسألة: قال العلامة في المنتهى: رفع اليدين فوق الرأس مستحبٌ عند فراغك 
من المكتوبة. لما رواه شيخ الطائفة بسند صحيح عن صفوان بن مهران الجمّال. قال: 
رأيت أبا عبدالله 4# إذا فرغ من صلاته رفع يديه جميعاً فوق رأسها". فما السبب 
في ذلك الرفع لم تظهر العلّة فيه. وإن كان الأمر غير لازم. لأنْ أمرهم يف متّبع. فهل 
عندكم في ذلك شيء ام لا؟ 

مسألة: القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع وكذلك القنوت الثاني في صلاة 
الجمعة هل الأرجح فعله أم تركه؟ ورئيس المحدّثين في الفقيه يميل إلى تركه!'" وله 
في كتابه عليه كلام لا يخفى عليكم. فما أنتم قائلون فيه؟ وإن كان المقام مقام 
استحباب, لكن لا باس ببيان الوجه الراجح 

انتهت المسائل بعون الله تعالى بقلم العبد الفقير المعترف بعدم المعرفة 
وبالتقصير: حسين بن حسن أقِلّ الخدّام المنسوب إلى ظهير الدين بن الحسام. وذلك 
في سبعة من شوّال بسرعة واستعجال. فلا تؤاخذوها أيّها المولى الأعظم الأفخم 
بضعف في العبارة وعدم تدبّر في المقال, فإنّي معترف بالخلل في العلم والعمل. 
والحمدلله كما هو أهله على كل حال. وأئتم في أمان لورفا د 
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يقول الفقير إلى الخبير اللطيف محمّد أمين الاسترابادي في جواب شيخنا 
الفاضل الكامل. العالم العامل. الشيخ حسين بن حسن بن ظهير الدّين العاملي 
عامله الله بلطفه الخفئ والجلئ -. 

قوله: أدام اله أيامه: فالمأمول منكم تأليف كتاب وجيز في الفقه... 

الاقتداء بالقدماء ‏ قدّس الله أرواحهم ‏ في هذا الباب اولى. وكانت عادتهم 
الاكتفاء بتأليف الأحاديث. أو تذيبل كل باب بما يتعلّق بشرح الأحاديث. وبما 
يتعيّن العمل به من الحديثين المتناقضينء, وقد اخترت الطريقة الثانية في عساشيةه 
كتاب «الكافى» وذكرت فيها ما لم يذكره مصئّفه من الأحاديث. وفيها الكفاية إن 
شاء الله الل ومن ْ 

قوله أيّده لله تعالى : هل يكفيني العمل بمجموع ما قاله الفقهاء؟ 

أقول: المسائل المتعلقة بنفس الأحكام الالهية ثلاثة أقسام: 


آخر مخطوطة من نسخ الفوائد المدنيّة محفوظة أصاها فى مكتية «استان قدس رضوى» بالرقم 1577. ومصوّرة هذه 
مما تفضل به علينا السيّد الفاضل الجليل سماحة الحجّة السيّد حسين الموسوى دام افضاله . 
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قسم من ضروريات الدين: وقسم من ضروريات المذهب. وقسم ليس هذا ولا 
ذاك. وحكم القسمين الأوّلين واضح. 

وأمّاالقسم الثالث: فلا بنّ فيه من العمل بالأأحاديث المنقولة فى الكتب الأربعة. 
أو في كتاب الغلل أو قري الالستاد أوفية ذلكهما لم يكن هماد د مجناقضان, 
وَاذا 15ق ص كا عفنا كفنا ف قاد زا كنا كه جلا مننالك كلها مسديكة من اعساتن 

أحدها: ما اختاره الإمام ثقة الإسلام يك في كتاب الكافي وهو التخيير في 
العدل بايطا شاء: 

وثانيها: طرح ما هو أقرب من فتاوي العامّة والعمل بما هو أبعد. 

وثالثها: العملبماهوقوى صحّة. ومع التساوي وجو ب الاحتياط إلى ان يظهر الحق. 

وقد اطعرت للحم بين أعاديكة هذا الناي يلكا راعاء مركا فى السبنالك 
الثلاثة. وهو: أنه مع علمنا يما هو الأقرب وما هو الأبعد من فتاوي العامّة يعمل 
بالأبعد. ومع عدم علمنا نعمل بما هو أقوى صحّة. ومع التساويء فإن كانت المسالة 
متعلّقة يما فيه خصومة الناس -كدين أو ميراث أو نكاح أو طلاق أو وقف ‏ نعمل 
بالاحتياط إلى أن يظهر الحق. وإن لم يكن كذلك كما في العبادات المحضة - 
فنحن مخيّرون في العمل بأيّهما شئنا إلى ان يظهر الحق. وإذا خلت الواقعة عن حكم 
منقؤل'فى تلك الكدي: عن اصعانةالعضمة 1 فلا يهوز العمل الال ا 
5550-6 ولا بغير ذلك. بل يجب التوئّف. هذا هو المستفاد من كلام أصحاب 
العصمة ‏ صلوات الله وسلامه عليهم. 

قوله أَيّده الله تعالى: هل يكفي الإنسان في عقيدته واعتقاده العلم الإجمالي؟ 

أقول: يستفاد من كلامهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ أنّ المعرفة التي يتودّف عليها 
حكية الادلة السمعية بوش معرقة ان لتااهائعا عالماء وسهعرفة :ان #سجكد دن 
عبدالله ييه رسول الله إلينا لتعليم أحكامه تعالى وغير ذلك أمدْ يحدث في قلب من 
اراق اله تعالى ملى التكالته ب ةجطريق الأقطط نسي العو يفيت لأ يكن ان 
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يدفعها عن نفسه. ثمّ بعد ذلك يتعلّق به التكاليف كالاقرار بالشهادتين وغير ذلك. 

وآنّه لا يجوز الاعتماد في صفاته تعالى الذاتية والفعلية إلا على كلام أصحاب 
الففدية ل" تهون البق هنأكو يلولاك وقيك مه عرات كت ينين تفخو 
الفلاسفة. وبين علماء الإسلام في هذه الأبواب. 

وآز التغرفة الاخدالةافى هذ الأبوات كافنة يقيرط أن تكون سشنادء م 
كلام أصحاب العصمةئية ل "تسافا مايا في ذاته جميع الأفياء وقادرا 
على كل سكو ود عاق 5 نقص. وباقي الأمور من المستحسنات. لا من 
المفروضات. 

قوله أئذة اماق + والذى اعتقده أن جسع ها سوى :انه صالن بعادت 

أقول: ما ذكرثّم من العقائد ‏ بحمدالله تعالى ‏ في غاية الجودة إلا شيئا واحدا 
كانه من سهو القلم. وهو أن قدرته وعلمه يعمّان كل مقدورٍ ومعلوم. فإِنْ من 
مداوما نه ما عن سدسم 1 كالبصناع اللقطين: ‏ كرتيورة قر 3 لساري وكا عا 
نفسه. والظاهر أن قصدكم يعمّان كل مقدور وممكن. وهو الحق. 

قوله أيّدهالله تعالئ: فهل يكفيني في التوحيدماوقع في ذهنيمن المعرفة الإجمالية؟ 

اقؤل؛ تكفيكم اقل ينما ذكري وو الذى اذكويه تشابقا. 

قوله أَيّده الله تعالى: قال بعض الأفاضل أنّ باقى الأضول شن العكة رو العامة 
والمعاد الجسماني مستفاد من الكتاب والسنّة النبو به و الامامية... 

أقول: في هذا الكلام نوع غفلةٍ عن أن النبوّة حصلت في القلوب بسبب 
المعجزة بطريق الاضطرار كما هو الحقّء او بطريق الكسب والنظر كما ذهبت إليه 
جماعة لبن علماء الكلام بوييكق تا وله وتطنيقه على ها ذكرتاهتعناية نا فى بان 
قا أ لسرا البننا شمن الكقابي من معنف" الكدان ععوة: اونا يقاكة لكون 
الكتاب في نهاية البلاغة فيه دلالة على كونه كلام الخالق. وفيه تصريح بالنبوّة. 

قوله: وظهر أنّ تحصيل الإيمان لا يتوقّف على تعلّم علم الكلام. ولا المنطق. 
ولواشيو ةمق الغلوة المدوند.. 


جوابات المسائل الظهيريّة الاه 


أقول: هذا هو الح بل وقع التصريح في الأحاديث بأنّهِ ينبغي أن تعلّموا 
اولادكو صنوينا قن ان ن يأ تلف قلوبهم بفرجٌ الكلاه'" وبالأباطيل المذكورة فيه. 

قوله اله الله تعالى: وكأ كلامه بحسب الظاهر سديد... 

أقول: كلامه في غاية الجودة. وهو الحقٌّ الصريح. وقد تواترت الأعبا هده 
الأئقة ل ات الله 0 دانكوفة ال ا 0 
ل لأحتع ا على القو عيذ الكصيالة الفقهيّة الفون الها خوةة ا 
أصحاب العصمة صلوات الله عليهم ‏ وبأنّ المعرفة التى يتوقّف عليها حجّية الأدلة 
السمعية تحدث في قلوب من أراد الله تعليق التكاليف به بطريق الاضطرار. بحيث لا 
تدز على دلعها عن للها إلا مرو غير تفتلي لور مرا وص سرف 01 لنأ 
0 باق الأمور مسقا من كلا أصحايالمصمة سوا لمم 

50 لله تعالى: 50300 اضحاما الامامية في المسائل ا 
كما العا د ومنيو على "الالح متهم رقا كال تمه فين ا وهرار؟ 

اقول كا الشعلذف قدمائنا - قدس الله أرواحهم ‏ فهو ناش عن اختلاف 
المتجالب العصمةئيّ في فتاويهم. صرّح بذلك رئيس الطائفة في كتاب العذّة!"ا 
واختلافامحاني العضمة, لضوور: اللفقة والتفقة على الرعنة: 

وأمّا اختلاف المتأخّرين فقد يكون من هذا القبيل, وككيرا ها يكون ناشثا عن 
عدم الاطّلاع على نصّ أصحاب العصمة, وذلك في الوقائع النادرة الوقوع. بل 
المعدومة الوقوع أو عن ظنّهم ضعف بعض النصوص المنقولة في الكتب الأربعة من 
أصول قدمائنا المجمع على ورودها عن أصحاب العصمةئليّة وعن تمسّكهم 


)١١‏ ما وجدناه فى الأحاديث هو ما عن الصادقطة قال: «بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجئة» 
الكافى1: 0 (1) لم نجد التصريح به فيها. انظر عدّة الأصول :١‏ اا 


اه المسائل الظهيريّة 


بأمارات عقليّة وخيالات ظبّية كالأصل والاستصحاب. وكالتمسك بإطلاق أو 
بعموم أو بإجماع خرصيّ. 

والحق أن القع الأول فين لكلاف توصي قوق الناتن., 

قولة اموه ان جمالن وما راون انز غوف الود ف من ادعاء الإجماع 
فى مسائل عديدة؛ منها: أنه اذعى الإجماع على وجوبالتكبيراتللركوع والسجود 
والقيام بينهما. ووجوب رفع اليدين بها... 

أقول: معناه أنه وقع إجماع قدمائنا وفيهم بعض أصحاب العصمةئلي على 
ورود وجوب ذلك من صاحب الشريعة. لكن الوجوب في كلام أصحاب 
العصمةءي وفي كلام قدمائنا يطلق على الاستحباب المؤكد كما في غسل يوم 
الجمعة. والشائع في كلامهم إطلاق «المك ؛ ب» و«الفرض» و«المفروض» على ما 
يستحق تاركه العقاب. يشهد بذلك اللبيب المتتيع. 

قوله أَيّده الله تعالى: ومنها دعواه الإجماع أنّ آقل النفاس ثمائية عشر يوما. 

أقول: معناه انعقد الإجماع على ورود ذلك عن بعض أصحاب العصمة لي . 

ومن دا نَ الورود عن ل لا 3 كو 00 لله في بي الوافح 


والصادق ا الله 5 اب ا ما سمعوه منهماء ثمّ عرضت تلك 
الكتب على الجواد وغيره من متأخّري الأئمّة:8 فقالوا: كلها صحيح. يعني وارد 
من الأئمّة المتقدّمين ‏ صلوات الله عليهم ‏ وليس فيهم افتراء عليهم:8 فمن أجل 
ذلك انعقد في ثاني الحال إجماع الطائفة على صحّة الأحاديث المروية في تلك 
الكتب. وفي جملتهم الجوادي. 

ومن المعلوم: أنّ صحّة النقل لا يستلزم كون المنقول حكم الله في الواقع. لجواز 
ورود المنقول من باب التقيّة والشفقة على الرعية. وعليه فقس أشباه ذلك. 

قوله آيّده الله تعالى: فما المراد بإجماعهما؟ 

أقول: مرادهما أنّه انعقد الإجماع على وروقمهناا لق عن يسفن اكات 


جوابات المسائل الظهيريّة عام 


17 أيّده الله تعالى: وكذلك دعوى 538 ا الفقهاء الاجماع كمحد ب ع 
إدريس. والعلامة الحلّي... 

أقول: مرادهما في بعض الصور ما ذكرنا من انعقاد الإجماع على ورود ذلك 
عن بعض أصحاب العصمة نه وفي بعض الصور اتفاق ظنون مجتهدي عصر واحدٍ 
على ذلك. والأوّل مرضي أن لم يعلم ان تؤوزوة قم نان التققه بوالتاتى عن سكي 

قوله: مسألة في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمامافة فلاكلام... 1 

أقول: المستفاد من كلام أصحاب العصمةة ما اختاره الشهيد الثاني في 
وعنالة اعدف 

قوله أَيّده الله تعالى: القول الثالث أنّ الوجوب التخييري مشر وط بالفقيه الجامع 
لعزر اقل الفعورى تحال الغيية ... 

أقول: هذا القول وأشباهه من الخيالات الظنّية التي لا يعتمد عليها. 

قوله: أيّده الله تعالى: لو قيل بالوجوب العيني زمن الغيبة فهل تجب المهاجرة 
من المحلّ الذي لا يتمكّن المكلّف من الإتيان بها؟ 

أقول: تجب عليه المهاجرة إلى بلد يظن أنه يتمكّن من ذلك فيه. لكن إذا لم 
يكن حرج بيّن في المهاجرة. وأَظنّ أنّ مثل هذا البلد مفقود. فإنّ فقهاء العجم لقلّة 
معر فتهم بالأحاديث يتخاصمون في هذه المسائل اعد خصومة. ومن المعلوم: عدم 
التمكن في غير بلاد العجم. 

قوله: لو قيل: إنّْها أفضل الفردين الواجبين. هل تترجّح المهاجرة؟ 

أقول: نعم! راجح بلا شكٌ. لكن بلاد التمكن مفقود الآن. فإنّ في بلاد العجم 
كذلك: كن التفكة, اسل :شو كة النقياء العيو الواصلين الل 'عمق "الحا فيية. 

قوله: مسألة ما قولكم في تقصير المسافر في البريد وهو أربع فراسخ...؟ 

أقول: حصل لي اليقين بأنّه يجب التقصير في أربعة فراسخ, وبأنّه لا يشترط 
الرجوع ليومه في ذلك من تتبّع كلامهم ‏ صلوات الله عليهم ‏ وبأنَ المراد من 


4ه المسائل الظهيريّة 


الأحاديث المشتملة على ثمانية فراسخ أن يكون الذهاب أربعة والإإياب أربعة. 
والأحاديث الواردة في تقصير أهل مكنّة فى عرفات إذا انضمّت إلى غيرها من 
الاخادية توب القوة العيني القضناق النقس ل شور 

قوله أيّده الله تعالى: ما قولكم ‏ رضي الله عنكم ‏ في الحبوة الّتى انفردت بها 
الافاسيي؟ 

أقول: سياق كلامهم صلوات الله عليهم الاقتصار على ما استعمله الميّت في 
رفع يات هون الاشياء التذكووة فشكني التكناديك و نفدل نحشن الانكه اكد يفضي ان 
تحسب تلك الأشياء على الولد من نصيبه. وكذلك سياق بعض أقوالهم صريحٌ في 
ذلك. ولمّا كانت كتبي في «الطائف»7٠‏ ما اشتغلتٌ بذكر الأكثر, فلكم أن ترجعوا إلى 
الكتب الأربعة وأشباهها من الأصول. وتعيّنُوا الأكثر. 

وأكااؤة عفن المنا حورن كقر نين اساديت :ترك الكنب: بد كة ليو ره 
ناش من الغفلة عمّا نقلناه فى «الفوائد المدنيّة» عن كتاب العُدّة لرئيس الطائفة. وعن 
مدنا لها المو كي 58 الإمام ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني. وعن 
شيخنا الصدوق. وعن غيرهم من أهل التحقيق . 

قوله أيّده الله تعالى: مسألة. ماذا تقولون في حرمان الزوجة من بعض 
متروكات زوجها الميّت...؟ 

أقول الع ١‏ الزوعة للها مس من لزع ببطلهاء.ومق الناء هنا لافين. 

قولقامها لذوتهاذ! تقولون فيما |ذ١‏ حت الحكفيي فى انتاء غيل الجنابة دنا 
اي ْ 

أقول: المختار إعادة الغسل, لورود التصريح بذلك فيما ورد عنهم/ية ولو تنوّلنا 
عن ذلك لجعي التعانة: الاعفاط الما مووية فى كتين ته الور الماك البنالكة حنة 
الوا سوير قشي للق من الأقوال شوو من اللقدا لاك الى لذ مق بها 

قوله أَيّده الله تعالى: ماذا تقولون في غسل الإحرام...؟ 1 


. يفهم من هذا الكلام إقامة المولى الأسترابادى في تلك البلدة مدّة‎ )١١ 


جوابات المسائل الظهيريّة ولاه 


قو ل قله اذا كن سياه 

قوله آيّده الله تعالى: ماذا تقولون في مستحقٌ الزكاة...؟ 

أقول: يستفاد من كلامهم ‏ صلوات الله عليهم أنه لابدّ فى إمام الجماعة. وفى 
مق الركاة | نوكوي هوا قدا على الفيلو كبر لج يكن مجادر بالق إل !نا كان 
مستحق الزكاة مقر ويستفاد ايضنا: أن العدالة المعتبرة فى باب الشهادة وباب 
إمامة الجماعة معناه: أن يرى مواظباً على الصلوات غير جاه بالفسق. ولابدٌ من 
اختبار ذلك أوتزكية شاهدين اختبراه أوالشياع. واجتماع رواية عبدالله بن أبي يعفور 
المنقولة في الفقيه”'' واقتداء جمع من أصحاب الصادقَئية بيهوديّ في الواقع. 
وإفتاؤهظة بعدم وجوب الإعادة!" والروايات الواردة في رجوع الشاهد عن شهادته 
في الذهن يعطى ما ذكرئأه. 

٠‏ قوله: ماذا تقولون في التربة المشويّة من التربة الحسينية...؟ 

أقول: الحقّ أنْها لا تخرج عن استحقاق إطلاق الأرض عليها. وأنّه يجوز 
السحود: غليها والتيكم :بها لأجل ذلك: 

قوله أيّده الله تعالى: ما قولكم ‏ فى بقيّة الأغسال غير غسل الجنابة. هل لابدٌ 
مه الوطيوم ام[ نيواءا كانت 0 0 

أقول: الحقّ ما أفاده سيّدنا الأجلّ المرتضى ‏ رضي الله عنه ‏ واستحبابُ 
الوضوء قبل غسل الحيض وقبل غسل الإحرام وغيرذلك من الأغسالء لا ينافي ما 
أفاده سيّدنا الأجلنزة. والروايات الدالّة على نقيض ما أفاده سيّدنا الأجلٌ, 5 
من باب التقيّة والشفقة على الرعيّة. 

قوله أَيّده الله تعالى: ما قولكم في الوضوء هل الغرفة الواحدة...'"' 


2 2 
ون» 


1 الفقيه ااا 8 5. (؟]الفقيه ا‎ )١( 
الى هنا انتهت ما وصل الينا من الجوابات. ومعلوه نيا ناقفة تقتطوغة: :و الظاهن ققد ووقاتك كه كانت متها على‎ )؟١‎ 
جواب هذه المسألة وسبع ساكل ند ها كا بطو بالمراحمة ال الاسقاة‎ 


فهرس المحتوى 
مقدّمة التحقية 


ترجمة صاحب الفوائد بقلم سماحة الحجّة آل عصفور البحراني 


نبذة من حياة السيّد نورالدين العاملي 8 صاحب الشواهد المكية 
نماذج من النسخ 

الناعف علي تالبك الكداك 

ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالاً 


المقدمة: 

ما ذكره بعض الأعلام الاماميّة حول الاجتهاد ومستند الأحكام: 
العلامة الحلى 

السيكد عمال اليد الاسترابادي 

عاكين المعالد 

المحقّق الحلى 

اع اا 

تحسين الميرزا محمّد الاسترابادي لطريقة المؤلف 

ما ذكره بعض الأعلام العامّة حول الاجتهاد وأصول الفقه: 
القاضي عضدالدين 


١ 


/ 


15 
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العلامة التفتازاني 531 
الآأمدي 55 
بدرالدين الزركشي 1/6 
الوالتقايى التوريوى 1 
فائدة ‏ في أن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناً 0 
فاتدة ‏ في بيان مباني الناقة قينا ذكروة هن النواعن الاصؤائة 0 
غفلة جماعة مع متاخري اضحاننا عن ابتداء قواعد العامة على نا لا تقول يه 72 
ما أفاده السيّد ابن طاووس# في بعض رسائله 4 
فائدة عند قدماء الأصحاب: لا مدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة 8١‏ 
ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي# يوافق مسلك القدماء 0 
فائدة ‏ في يبان انقسام الاماميّة إلى الأخباريّين والأصولئّين /9 
فاكذة ديا ها احد ج العامّة إلى فنح بابي الاجتهاد والإجماع 1 
فائدة -كلٌ ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعيّة ٠‏ 
فائدة كفاية اليقين العادي في بابي الأصول والفروع ٠)‏ 
فائدة ‏ جواز الاعتقاد على خبر الثقة 1 
ذكر رؤّيا التي رأها المولف يي في مكّة المعظّمة 0 
معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخّرون 9 
فائدة ‏ ذكر مواضع من قدح الصدوقة في بعض احاديث الكافي ١١‏ 
فائدة ما أفاده صاحبالمنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديثمع الخلف ١١7‏ 
تحقيق لدي في المعالم حول الكتب الأربعة ١‏ 
فائدة ما ذكره الشيخ البهائي: حول تنويع الحديث ١‏ 
تحقيق من المؤلف4 في أنّ الاصطلاحات في تقسيم الخبر إِنّما تتاسب 
سلاف الفاشة 0 


فهرس المحتوى 


ما ذكره الشهيد الثاني والشيخ البهائي حول الأصول الأربعمائة والكتب 
الاربعة 

كافك لقكانكا أضيو اه اخرهن طي ال يانه 

فائدة ما ذكره صاحب المعالم. حول العمل بخبر الواحد 

نقد دعاوي العلامة الحلى 4 

قلاط رمق الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسّك بالكتب 

بقاء الأصول المجمع على صحّة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة 

ما ذكره شيخ الطائفةيِ في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحّة 
اللخوز 

ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى!: 

القول المختار في العمل بالأخبار 

ما ذكره الشيخ البهائي4 من أنّ المعتبر حال الراوي وقت الأداء 

ذكر كلام الشيخ في العدّة حول العمل بخبر الواحد 

ما ذكره المحقّق الحلّي# في أصوله حول الأخبار 

ما ذكره المحقّق الحلّيي في أوائل المعتبر في حقّ الصادق والجواد ايه 

ما قاله ابن إدريس في آخر السراثر حول ما استطرفه 

تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنّها مأخوذة من الأصول ١7" ١‏ 
تصريح المحقّق الحلّي بأنّ كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبدالرحمن 
كانأ موجودين عنده 

أؤليمن قتتن احاديك اصول اضحاينا :ونان السيب ف ذلك 

فائدة ‏ فى أنه كان عند أصحاب الأئمّة 8 كتب وأصول كانت مرجعهم 
فى نهر الك 

ار قرائن موجبة للعلم العادّىّ بورود الأحاديث عنهم لئة 

فائدة ‏ في دفع احتمال السهو 


0/4 
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١ 


١ 
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١ 
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الفصل الأوّل: 

في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنّيّة في قم تككاننه ال 

فيه وجوه: 

١٠١ -عدم ظهور دليل قطعيت على جواز الاعتماد على الظنّ فى أحكامه تعالى‎ ١ 
١/16 1 الايات الناهية عن لاد على الظْن‎  " 
هربا ها امغر ايد الإماميّة على وجوب عصمة الإمام في انبا ظَنّ‎ 
83 المعيد‎ 
١87 عدم صلاحيّة ما ليست مداركه منضبطة أن يُجعل مناطأً لأحكامه تعالى‎ - 4 
ه_-المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لايصلحآن‎ 

يكون مناط أحكام مشتركة بين الأمّة إلى يوم القيامة ١‏ 
5ب قوري انو د امعد كي كو ا علي ايعان كرمع 
00 9 
لان ايشاء. الحكامه جنالن على الالشباطات التلئئة متيضلزع لمفاهد كر 2 ١+‏ 
8 الملكة المخصوصة التي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في 
تحصيل الظنّ امران مخفيّان غير منضبطين 11 
4 -الظئ من الشبهات. ووجوب التوقّف عند الشبهات ثابت بالروايات 0 
٠‏ -الخطب والوصايا المنقولة عن أميرالمؤمنين وأولاده الطاهرين ني في 
مردوديّة كل طريق يودي إلى الاختلاف ا 
الكافر جاء بخمسة معان فى كتاب الله تعالى ١]‏ 
اكرع اراك م اناك على فا هريط فى التطاعدا الس شي 1 
ذكونووا باكامن لفقي والكافي 1 0 
مقتضى تلك الأحاديث أنّ كلّ فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير 

مر ضيّة 5١1‏ 
ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي ١‏ 


فهرس المحتوى 


حديث من بصاثر الدرجات 

نقل روايات من الكافي وغيره 

نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادق:9 إلى أصحابه 

ما يستفاد من الرسالة الشريفة 

ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام 

تعجّب المؤلف عن الشهيدية حيث ذكر في الذكرى: أنّ أصالة البراءة تفيد 
القطع واليقين 

نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث 

تواتر الأخبار عن الأثمّة الأطهارية بآنّ المشرك قسمان: مشرك في العبادة. 
ومشرك في الطاعة 

صراحة الأحاديث في انحصار الناس في فلؤقة : أفحافة الحصي كن 
الأخدين منهم. والثالث مردود 

انحصار طريق العلم بنظريّات الدين في الرواية عنهم :86 

صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعيّة على قول إمامه في العقائد 
ايضنا 

ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظريّة المؤلف 

إيبطال قاعدة «عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» 

مك روواداف ارس تاظقةاتيها تكن الدد اك طملاده 

١-[من‏ وجوه إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنية) لزوم محذور: إِمّا القول 
بأنّ مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمدكلة وإمًا القول بأنّ حلاله 
وحرامه لاا يستمرّان إلى يوم القيامة 

تصريحهم بأنّ محل الاجتهاد ليس من ضروريّات الدين ينافي ما 
أتبتناه من أَنْ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً معيّناأً 


رض 


"مه الفوائد المدنيّة 


فائدة ‏ إبطال ثقة الإسلام الكلينيية التقليد في باب من الكافي وإبطاله 

الرأي في باب آخر ظ ظ 0 
فائدة ‏ في تحقيق ضروريّ الدين وضروريٌ المذهت :وان الضرورىّ هنا 

ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيّين 100 
فاكدةاتسبيوونة كقير رمق افتروؤرينات الدين فى الصدن الول تطر ند بعد 0 
الفصل الثانى: ْ 

في 008 ما ليس من ضروريّات الدين في السماع عن الصادقين©8 : 

ادلة الانحصار :0" 
العلوم النظريّة قسمان: قسم يتنهي إلى مادّة هي قريبة من اللاحساسء وقسم 

ينتهى الى مادّة هى بعيدة عن الااحساس 501 
58 البحث 1 506 
فائدة شريفة نافعة ‏ لا عاصم عن الخطأ في النظريّات التي مبادوها بعيدة 
الاحساس إلا التمسّك بأصحاب العصمة ك8 

الفصل الثالث: 

فى أثناث تعدن المحتين النطلق ١‏ 
الفصل الرابع: 

فى إبطال انقسام المكلف إلى المجتهد والمقلد خض 
الفصل الخامس: 

في بيان أنّ في كثير من المواضع يحصل الظنّ على مذهب العامّة دون 
الخاصّة 3" 
الفصل السادس: 

فى سد الأبواب التى فتحتها العامّة للاستنباطات الظئّيّة الاستحسائيّة: 

التمسّك بالإجماع 1 0 


فهرس المحتوى 

القياس 

استنباط. الأحكام النظريّة من ظواهر كتاب الله تعالى 
استنباط الأحكام النظريّة من السئّة النبويّة 

شرع من قبلّنا 

التمسشك بالملازمات المختلف فيها 


التمسّك بالترجيحات الاستحسانيّة الظنيّة 
كدير النحقية علق تحادل الأدله ف نظرة 
التمسّك بالبراءة الأغلائة قن لقن متك ريه 
التمسّك باستصحاب حكم شرعيّ 
(للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الأمّة) 
السك باستصحاب نفي حكم شرعيّ 
الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبر تين 
ذكر بعض الأغلاط سس يدانا 
فانئذةت ها اقظير ميو المكا دريرع م | تا شامع ار :ززقو ل المقت كالميث» 
ا يان على مدهب الأخباريّين 
الفصل السابع: 
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء: 
ذكر الأحاديث الواردة في المقام 
من عدلة كزلات المدا خويرة من اصجابنا قفدتي اله ارو احهتو ا ود رَعَنموا 
أره المراد من تلك الأحاديث المجتهدون 
الفصل الثامن: 
في جواب الأسئلة المتوجّهة إلى نظريّات المؤلف #: 
١-إذا‏ ما جوزتم الاجتهاد. فما معنى قولهنىة: «علينا إلقاء الأصول إليكم: 
وعليكم التفريع سويت لخر نا 


50 


51 


44م الفوائد المدنيّة 


قاقد قدو رفة ووه ١‏ الانطان المقاعة اشماة ا 
١‏ -لا مفر للأخباريّين عن العمل بالظنٌ في مورد احتمال التقيّة والخبر الظنّي 
الدلالة اس 
"٠‏ - ما جوابكم عن الوجوه الّنى ذكرها المحقّق الحلى في أصوله في وضع 

الاثم عن المجتهد إذا أخطأ؟ 8 
الاكيك :عمل الأخيا قن فى دل رودق يتفيل أن كوو عرام؟ رضي 
ا كيق عتملكه ,د مقع الأخبار تبن فى ديت ضغيت :يدل على وخوت 
التهديد؟ كك 
كيف عملكم فى حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟ 52 
فائدثان: 

الف كل ما ليس بيقينٌ حبّى الظنّى شبهة 

ب - غير القاطع ‏ وإن كان ظائاً ‏ جاهل 5 
9 -كيف عملكم فى الظواهر القرانيّة؟ اسم 
٠‏ -_إذا علمنا اشتغالٌ الذمّة بعبادة وتحيّرنا فى وجه الخلاص منها؟ اس 
اذا كانت السروى حعانات: ا أعكاء؟ 8 
5-هل يجب الفحص عن بلوغ المال حدٌّ النتصاب وبلوغه قدر الاستطاعة, 

كما هي فى بين لذ الواقل؟ 0 
إذا بلغنا حديث ضعيف صريح فى وجوب عملء وبلغنا حديث صريح 

في مطلوبيّة فعل. هل حكمهما في جواز الترك سواء! 0 
فى اران اليه حزين عل ها سكول الوسويو و الا تدا هلي الددت: 
وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه 5 


فهرس المحتوى 


4 -_إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثم شك في كون 
الوضوق سل الفنا ندع ؟ 

لج حاء وردية ع نه تعابة بوشككنا فر جيلوضة 6ن 

قائدة ‏ تختلف طريقة الاحتياط فى أحكام الله تعالى بحسب قلَّه البضاعة 
في علم الحديث وكثرتها 

7 كيف يعمل من شك فى حرمة عبادة ووجوبها عليه؟ 

١١/‏ ما قولكم في حيوان خرج من البحرء لم نعلم حكم الله فيه؟ 

فائدة - القى ف الذى نجن علينا الاععاي غنة لفيهة: إذا لم معن عننة 
غيرنا لاا يجوز نهيه 

71 كيف يعمل من شك فى حرمة عبادة ووجوبها عليه؟ 

١‏ ما قولكم في حيوان خرج من البحرء لم نعلم حكمٌ اللّه فيه؟ 

فائدة ‏ الشىء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة. إذا لم يجتنب عنه 
غيرنا لا يجوز نهيه 

- سؤال عمًا أفاده المحقّق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير 
القران بالرأي 

9 المتأخّرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيّروا في كثير من المسائل, 
فكيف بهم إذا انسدّت عليهم تلك الأبواب وما بقى إلا باب واحد؟ 

٠‏ - قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الأصول 
د سنب النوائق مسار را شعت" 

١‏ اسستبعاد نسبة الغفلة إلى العلامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام 
ذكر بعض أغلاط العلامةة 

من جملة أغلاط الفاضل الشيخ على 8 

من أغلاط جمع من أهل الااجتهاد 

من جملة إسراعهم 
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الفصل التاسع: 
في تصحبح اخخااية كنا وسو 


الوجه الأوّل والثاني ١‏ 
الوجه الثالك 22 0 
الوه الرابع و الخامسين ام 
الوجه السادس والسابع والثامن ا 
الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر ا 
الوجه الثانى عشر باس 


دفع احتمال السهو خخ 
القاعدة الشريفة الّتى وضعوهاء# للخلاص من الحيرة فى باب الأحاديث 


المتعارضة 4س 
ذكر الزوايات الوازةة فى الباي 4س 
هنا فوائد: 1 

7 باب الفتوى أهمٌ وأضيق من باب الشهادة في قضيّة جزئيّة‎ ١ 
؟ -لا بد في الفتوى من أحد القطعين: إِمّا بحكم الله الواقعي. وإمّا بوروده عن‎ 
8 اصحاب العصمةطيّة‎ 
من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكل ماورد‎ -' 
عنهمطية ولوكان من ياب التقيّة م‎ 
؛ إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجّحة في تعارض الروايات... ا‎ 
توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة. واعستراض ولده (الشيخ‎ 6 
مدن اضالة ا‎ 
0 التبرّك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر‎ 


الفصل العاشر: 
في بيان الاصطلاحات التى تعمٌ به البلوى: 


فهرس المحتوى /امهة 


مح الفنهن لامر 6 
معنى الحكم الشرعيٌ طامنا 
معانى الأصل 2 
الفصل الحادى عشر: 


في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في في اذل الوا تابف 
نقل طرفي من كلام القوم 0 
تواتر الأخبار عن أهل البيت 862 بأنّ معرفة الله وأَنّه لاب من معلّم من جهته 
تعالى تحصل بإلهام فطريّ إلهيّ 0 


طريق التعريف والبيان من جهته تعالى 0 
نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكي 0 
ذكر طرف من الأخبار 1 
أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث ١‏ 
ذكر طرف من الأخبار الدالة على أنّ المعرفة من صنع الله تعالى 1 
أخيان القطرة 1 
الأخبار الواردة فى الأطفال ا 
العاديك اللي" 20 
فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة 6] 


شكال على القول بأ نّالتصديقات فائضةمن الله تعالى على النفوس. والجوابعنه /ا1] 
دفع ما يتوهّم من أنّ ظاهر بعض الآبات والروايات مع الأشاعرة القائلين بن 


الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى :ع 
انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الأمّة إلى ثلاثة 4 
تحقيق معنى الناصبىٌ ١غ‏ 
معنى الفترة عندنا ْ 0 


كلام الأصولبّين فى الحظر والإباحة 10 


8ىه الفواتد المدنيّة 


تحقيق المقام بما يستفاد من الآبات الكريمة والأحاديث الشريفة 0_] 
البحث عن الحظر والإباحة مما لا طائل تحته 1 
فائدةد فى أن التكاليت تدريحكة مع د 54 
الفصل الثانى عشر: 

اكور تين قلاط الناقيقة وس كما الفساكم ال مودي 

من تلك الجملة: إِنّه لابنٌ من تخلّل السكون بين كلّ حركتين مختلفتين ١/ا]‏ 
مرق كلك السطلة؛ كل ها سغلزء مالا ذانيا فهو أيضا تحال ذائيه 1 
من جملة تحيّراتهم: شبهة احتمال وجود الممكن بأولويّة ذاتيّة اع 
من جملة تحراتهم: تجويز الأشاعرة أن يرجّح الفاعل الإرادي أحد طرفي 
المعلول على الآخر لا لعلّه غائئة ا 
من جملة أغلاطهم: زعمهم أنه على مذهب الأشاعرة ينّجه القول بالوجوب 
السابق 0ع 
من تلك الجملة: تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام 0 
من تلك الجملة: تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له 177 
كلام الشيخ البهاثئي يي حول تزكية الراوي بالعدل الوأحد 274 
نقد ما أفاده الشيخ البهائي إ 0 
ما آفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل 3 
توضيح المقام وتحقيق المرام ١ه‏ 
فائدة ‏ يستفاد من الأحاديث أنه لابنّ في نبوت الجرح في الشريعة من 
عدلين. وكذا التعديل /1] 
فائدة - تعريض على العلامة ومن تبعه نه 7 
فائدة ‏ تعريض على الشيخ البهائي:/ 36 
عود إلى ذكر طرفي من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام ] 
تحقيق في ربط الحادث بالقديم م0 


خاتمة: 

في ذكر القواعد الأصوليّة المذكورة في أوائل كتب جمع من قدماثنا الأخباريين: 
ما ذكره علي بن إبراهيم في أوّل تفسيره 01 
ماذ كر ثقة الاسلاء الكليني في أوّل الكافي 0 
فوائد لابِدٌ من التبيه عليها 01 
ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أَوّل كتاب المحاسن 05 
ما ذكره الشيخ الصدوق في أوّل كناب من لا يحضره الفقيه 01 
فائدة ‏ التأكيد على ورود ما فى الكتب الأربعة عن أصحاب العصمةئيّ ‏ 0519 
قائدةا ذكر رهد الأحاديث الواردة في فضل العجم 0 
قصة حسنة 0 
فائدة ‏ ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب 0 
فائد تان شر يفتان: 

١-ما‏ قاله ابن العربى فى حقّ المهدئ اه /011 
نفل فقالة مون نيان ١|‏ الوا الصفاء 0 
تحسين المقالة 0*7 


فهرس محتوى 

المسائل الظهيربة 
كلد نوكر الشاعب الرمنان ا لو تدع ساحن الئل ” 04 
كسامت لمجال على متا عب الوا تمك 01 


المسائل: 

١-هل‏ يكفى فى العقائد الدينيّة العلم الاجمالى؟ 60١‏ 
دسا وعة اختلاك اضحاغا الأمايته ف السنائل القترضة؟ هه 
”ما تقولون فى الإجماعات التى ادّعاها علم الهدى فى مسائل عديدة؟ 006 
1-صلاة الجمعة فى زمن الغيبة؟ 005 
6 تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟ 00 
5ج الكير ة الى اشروكيها الأماية؟ 03١‏ 
7 حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؛ 00 
8-إذا أحدث المجنب في الفا غيل الجان عدن اقش 0 
8-غسل الاحرام اواجب آم ندب؟ 0 
٠‏ -هل يكتفى في مستحقّ الزكاه وإمام الجماعة بظاهر الإيمان. أم يشترط 
العدالة؟ 0 


فهرس محتوى المسائل الظهيريّة 


١‏ -التراب المشويّ من التربة الحسينيّة هل يخرج عن أصناف الأرض؟ 
١‏ - هل لابدٌ من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟ 

هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة. أم الأفضل 
غرفتان؟ 

8 عدد الضربات فى التيمّم؟ 

قح ذا فد لطا فى ف لدعت" 

7 في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام آم الجلوس؟ 

١‏ - في الأخيرتين من الرباعيّة والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم 
القراءة؟ 

ما الدليل على استحباب رفع المصلّي يديه ثلاث مات بالتكبير بعد 
الفراغ من الصلاة؟ 

رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟ 

٠‏ القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع. وكذلك القنوت الثاني فى صلاة 
الجععة؟ 
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